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تقديم فضيلة الشدت الحرّن الركتور 
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الجزء الثاني 


ذكرالنّوع النَانِي وَالخَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





+ . و ٠‏ 5 78 8 ع 7 0 7 
هدا النوع من هذه العلوم: معرفة من رخص في العرض على العالم وراه 
سماعًاء ومن رأئ الكتابة بالإجازة من بلدٍ إلى بلدٍ إخبارّاء ومن أنكرٌ ذلك 
ورَأئ شرّحَ الحالٍ فيه عند الرواية. 
ع ا ع .4 4 > 
وبيان العَرْض أن يكونّ الراوي حافظًا مُتَقِنَاه فيُّقدّمَ المستفيدٌ إليه جزءًا 
من حديثه أو أكثر من ذلك» فيتاوله فيتأمّل الراوى حديثه» فإذا خبره وعَرّف 
أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفت عل ما ناوَلْتَنيه» وعرفتٌ الأحاديثٌ 
١ : :‏ 5 عد 5 ام 
كلياه وهذه وواناق عن توس فحدك ساعن "© ققال جاع من آنمة 
4 4 
الحديث: إنه سماع. 
)١(‏ انظر: ”الإلماع" (ص 65). 
)١(‏ كذا قال الحاكم في ”المعرفة": وقد خلط مَلثكه بين قول من قال ذلك في (عرض القراءة)» وبين من 
قاله في (عرض المناولة)؛ ولهذا قال ابن الصلاح: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالّة محل 
السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث» وحكئ الحاكم أبو عبد الله الحافظ 


التسابوري فى عرشي اللتازلة البذكور عن كفر مق المتقدميق أنه ماع وهذا قطرة في سائريها 
يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة فممن حكئ الحاكم ذلك عنهم.... وذكر جماعة منهم» 





ذكرالنوع التَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


منهم من أهل المدينة : 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاء. أَحَدٌ الفقهاء السبعيّء حكاه 


3 1 و ١‏ 
مالك عن شيوخه عنه» وأبو عبد الله عكرمّة مولمى عبد الله بن عباس» ومحمد 


ابن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زُهْرّة الزْهْرِيء وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
الرأي» والعلاءٌ بن عبد الرحمن بن يعقوب. ويحيئ بن سعيد بن قيس 
الأنصاري؛ وهشامٌ بن عُروة بن الزُيير القرشي» ومحمد بن عمرو بن علقمة 
اللقن ومالك بن أنن بن أبن غامر الأصبيضي» بوعيف العوير بن محمد بق أن 
عبيد الْأنْدَرَاوَرْدي في جماعةٍ بعدّهم. 
ومن أهل مكة : 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهمء وسفيان بن عبيئة 
الهلالي» ومُّسِلِمٌ بن خالد الزَّنْجِيء في جماعةٍ بعدّهم. 
ومن أهل الكوفة : 

ما ان ا رع رس لفحي الست سات 
ابن حي. 

ثم قال: ورأئ الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك وني كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط 

بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقًا واحدًا.اه. ”علوم 


الحديث" /١(‏ 155) مع ”التقييد"» ”مختصر علوم الحديث" »))2358/١(‏ ولتمييز ذلك يُنظر 
”الكفاية» (ص 757 وما بعدها). ط: دار الكتب العلمية. 


ذِكرٌ التو الثاني وَالحَسِييْنَ مِنْ عُلوم الْحَدِيْثْ 
ومن اهل البصرة: 
5 4 2 عو ع 595 4< 0 
قتادة بن دعامة السدوسى» وابو العالية زياد بن فيروز» وكيس بن 


و ع أ > م 7 
الحسن الهلالي» وسعيد بن أبي عروبة» في آخرين بعدهم. 





ومن أهل مصر: 

عبدٌ الرحمن بن القاسمء وأشهّبٌ بن عبد العزيزء وعبدٌ الله بن وَهُْبِء 
وعبدٌ الله بن عبد الحكم بن أَعْينَ» وجماعة من المالكيين بعدهم. وكذلك 
جماعة من أهل الشام وخراسان. 

قال ابو غيف اللفزوقد رأيث أنا حاغة من مشايكن ترون العَر كن سماعاء 
والحّجَّةُ عندهم في ذلك ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق الصَّغانء قال: حدثنا يونس بن محمد, قال: حدثنا الليث 
ابن سعدء. قال: غللثين شيعيل المقبرى عن شريك بن عبد الله عق أنس بن 
مالك» قال: بينا نحن جلوسٌ مع رسول الله يَللةٍ إذ جاء رجلٌ...» فذكر 
الحديث؛ قال: يا محمد إني سائلك فمشتدٌ عليك في المسألة» فلا تَحِدنْ في 
نفسك: فقال: سَل ما بدا لك؛ فقال الرجل: نشدتك بربك ورَبٌ من قَبْلّك: آلله 


؟ م 7 ١‏ 7 ا ل زات 5 2000 
أرسّلك إِْ الناس كلهم؟ فقال رسول الله عَلدِ: «اللهم نعم). 


)١(‏ رواه البخاري برقم (17) من طريق عبد الله بن يوسف حدثنا الليث به. 





ذِكرٌالنَّوع الئَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 

قال أبو عبد الله: احتحّ شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاريٌ في كتاب العلم من «الجامع الصحيح"' بهذا الحديث في باب 
العرض علا المحدّث. 

أخيرتا إسحاعل .ين متحدد بن القضل بن تحن الشعراق؛ قال: حدثنا 
جذي» قال متحدة إسمافي[ يق أن ددس سيييية بال فاللقة بن انين 
يقول: قال لي يحيئا بن سعيد الأنصاريّ لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي 
مائة حديث من حديث ابن شهاب حتوا أرويها عنك عنه؛ قال مالك: فكتبتها 
ثم بَعثتٌ بها إليه» فقيل لمالكء أسَمعَها منك؟ قال: هو أفقه من ذلك .'") 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» قال: حدثنا علي بن 
عبد العزيز» قال: حدثني الزبير بن بكار» قال: حدّثني مُطرّف بن عبد الله قال: 
صحِبتٌ مالكًا سبْعَ عشرّة سنةً» فما رأيته قرأ ”الموطأ" عل أحد وسيعته يأبئ أشدّ 
الإباء عل من يقولٌ: لا يجزيه إِلّا السماع» ويقول: كيف يجزيك هذا في الحديث 
ويجزيك في القرآنُ والقرآن أعظم؟! وكيف لا يُقَندُك أن تأخدَّهُ عَرْضًا والمحدث 


عات 4 سا 2 ووه ظغين. د ارس لل قري 
أخذه عرضا؟! وَلِمَ لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرّض هو؟ !. 


)١(‏ انظر: "صحيح البخاري” /١(‏ 71-77) من كتاب العلمء باب: ما جاء في العلم. ط: بولاق. 
(؟) انظر: ”الكفاية" (ص١772).‏ 
() ”الكفاية" (ص 1517/١‏ -737/1). 





ذِكرالتّوْعِ التَّانِي وَالْخَمْسِيْنَ مِن علوم الْحَدِيْثِ 

حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا 
يذ أي انعد كانه قال مالك هن سريف اسم هو كقال ومن صما وم 
اف عولس الفا رادي مدنا مد السماع.'") 

قال أبو عبد اللّه: قد ذكرنا مذهبَّ جماعة من الآئمة في العَرّضء فإنهم 
أجازوه على الشرائط التي قدَّمنا ذكرهاء ولو عاينوا ما عايناه من محدّثي زماننا 
لما أجازوه؛ فإن المحدث إذ لم يعرف ما في كتابه كيف يُعرََض عليه؟ 

وأما فقهاء الإسلام الذين أَفْتَوًا في الحلال والحرام؛ فإن فيهم من لم يرَ 
العرض سماعاء واختلفوا أيضًا في القراءة على المحدث أهو إخبارٌ أم لا؟ وبه 
قال الشافعي المطَّلبيٌ بالحجازء والأوزاعيٌ بالشام» والبُويطيّ والموّى 
بمصرء وأبو حنيفة وسفيان الثوريٌ» وأحمد بن حنبل بالعراق» وعبدٌ الله بن 
المبارك» ويحيئ بن يحيئء» وإسحاق بن راهويه بالمشرق. وعليه عهدنا 
أتمتناء وبه قالواء وإليه ذهبواء وإليه نذهبء وبه نقول: إن العرض ليس 
بسماع» وإن القراءة عل المحدث إخبالٌ والحجة عندهم في ذلك قوله كَلِةِ: 


«نضّرَ اللهُ امرأً ع مقالتي فوعاها حتئ يؤدّيها إلئ من لم يسمعها».7") 


.)77١ص( ”الكفاية"‎ )١( 
#الشدوك ورواقه عدةمى الصضحابة وقد الث فيد الحلفية عيف المي العباد جو بعكو اث درابية‎ 


حديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية» وهو حديث متواتر. 





ذِكرٌالنَّوع الئانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
وقوله مَكِ: ١تسمّعون‏ ويُسمّعٌ منكم).!'' في أخبار كثيرة. 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: 
أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» أن رسول ذَِةٍ قال: ١نضّر‏ الله عبدًا 
ممع مقالتي فحفظها فوّعَاهاء وأداهاء قرب حامل فقهِ غير فقيه». 
قال الشافعي: فلما ندب رسولٌ الله يل إن استماع مقالته وحفظها وأدائها 


إل من يؤديهاء والأمرٌ واحد, دل على أنه يَلةِ لا يأمرٌ أن يؤدئ عنه إلا ما تقوم 


فثك 


عو 5 3 3 8 
به الحجة على من آَذَّي إليه؛ لأنه إنما يَؤْدَئ عنه حلال يؤتئ» وحرامٌ يجتنب» 
2و 8 م 2 فرق 
وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطئ» ونصيحة في دين ودنيا. 
قال أبو عبد اللّه: والذي أعارة قْ الرواية وعهدث عليه أكثرٌ مشايخي 
وأئمة عضريء أن يقول في الذي يأخذء”** من المحدّث لفظا وليس معه أحد: 
حدّثني فلان» وما يأخذه'”' من المحدث لفظًا مع غيره: حدثنا فلان» وما قرأ 


)١(‏ رواه أحمد »)77١/1(‏ وأبو داود برقم (7759), والحاكم »)09/١(‏ وغيرهم» وصححه شيخنا في 
”الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" .)0709/١(‏ 

(0) تقدم تقريبًا. 

(*) ”الرسالة» (ص 771-17550). 

(:) في المخطوط والمطبوع: (ناخذه)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 

(5) في المخطوط والمطبوع: (ناخذه)» والمثبت من ”معرفة علوم الحديث". 





فك اا الثاقى وَالَحَسيِيْنُ من طُلوخ الحَدِيف 
75 و ع 
على المحدث بنفسه: أخبرني فلان» وما قرئ على المحدث وهو حاضرز: أخبرنا 


فلان» وما عرض عل المحدث فأجارٌ له روايتة شفامًا يقول فيه: أنبأنٍ فلان» 
وما كتّبٌ إليه المحدث من مدينة ولم يُشافهه بالإجازة يقول: كَتّبٌ إِيّ فلان. 

سمعة أبا يكن إسماهيل ين محمد ون إسماغيل الفقيه بالرق يقول” 
سألتٌ أبا شُعَيبٍ الحرّاني الإجازة لأصحابي بالري فقال أبو شعيب: حدثنا 
جذّئء قال حدثنا موس بن أعيرنه عن شعيةه قال كب إ41 المضوة 
بحديثٍ ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ذلك الحديثء فقال لي: أليس قد 
حذتتاف نه؟ إذا كتد نه الراك فد ا 07 

عداتنا الدوبيى غيل الراعيه قال ألغيرنا ابن داب دمجولد ين سول قال 
حدثنا أحمد بن داود بن قَطّن بن كثير» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حك ينه يقول: لقن شعية ببغداه فال لى: لوم القلف لمث[ معك كات 
بجير بن سعد؟ 

قال: قلت: لاء قال: إذا رجعت فاكتبه واختمه ووجّه به إلع. 7" 

هذا آخر ما انتقيناه من كتاب ”المعرفة في أصول الحديث" للحاكم أبي 
عبد اللهاميكمك بن غنك الله الحافظ الببائوري» .وقد أوردنا مناخ نا ررك 


.)07 5" ”الكفاية" (ص‎ )١( 
.)07 55-1 57 (؟) انظر: ”المحدث الفاصل" (ص“57؟ 4 )» و”الكفاية" (ص‎ 





ذِكرٌالنَّوع الئّانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
فيه من الفوائد المهمة في كل نوع من الأنواع» واقتصرنا في المواضع التي 
تعدّدت فيه الأمثلة عل] أقلّ ما يمكن الاقتصار عليه» رعايةً لحال المبتدئ 
الذى قرنينا لاتقل ددم مطالحة عنانا هذا خط واقر من المع قا ينذا 
الفوىرو تكناالله سيضانة لمابيسب ويرض ا 

وقد وقع إلينا حين الانتقاء نسخةٌ كُيَبَتْ في القاهرة في دار الحديث 
الكامليّة سنة (575)» وقْرئَت في قلعة الجبل علن بعض أهل الأثر» وهي 
''' المثبتِ عليها صورةٌ سماعه في آخر كل 
جزءٍ من أجزائها الخمسة. من الشيخ الإمام أبي نزار ربيعة بن الحسن اليمني 
الحضرمي "أ سنة 09 
وهذا مثال ما كُتبَ في آخر الجزء الأول: 

سَمِعَ جميعَ الجزءٍ الأول من علم الحديث على الشيخ الإمام العالم أبي نزار 
ربيعةَ بن الحسن بن علي بن يحيئ الحضرمي اليمني» بحقٌّ سماعه له وقراءته 


منقولة من نسخة الحافظ المنذري 


)١(‏ هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعدء الحافظ الكبير» الإمام الثبت شيخ 
الإسلام زكي الدين أبو محمد المنذري الشامي ثم المصريء مات سنة (107ه). تذكرة الحفاظ" 
(:/"ه١).‏ 

(؟) هو ربيعة بن الحسن بن علي الحافظ المحدث الرحال اللغويء أبو نزار الحضرمي الصنعاني 
الذماري الشافعي» ماك من (509ه). ”سير أعلام النبلاء؟ »)١5/57(‏ "طبقات الحفاظ» 
(ص6١0)‏ للسيوطي. 





ذكرالنّوع النَانِي وَالخَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


هلا أبى البطار الكجواك "بار من ابن علق عن لعاف يقرا 


الشريف أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم الإدريسي”'' الفقية 
المحدث أب ميل عبد العظيم بق عي القوي رين خبد الله المندري وشاي 
ابن فبُوح بن بشارة الصّوفي» وعبدُ الباقي بن أبي محمد بن علي بن الخشّابِء 
وبركات ون طافررين ساك وصح بمسجد المسمع بمصر يوم السبت من 
شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وستمائة. 
وهذا مثالٌ ما كتب في آخر الجزء الثاني : 

بلغ السَّمَاعَ لجميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي نزار 
ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله بن يحيئ بن أبي الشجاع الحضرمي. 
بحقٌّ قراءته له على أبي المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني» 
بإجازته من الأديب أبي بكر أحمد بن أبي الحسن بن تَلف الشيرازي بِحَقٌ 
سَماعِهِ من الحاكم أبي عبد الله مصِنَّفهِ: صاحِبّةُ الفقية المحدّث عبد العظيم 
ابن عبد القوي بن عبد الله المنذريٌ» واختيارٌ الدين أبو المناقب مُلْهَمُ بن 
)١(‏ هو أبو المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد بن الفضل بن عبد الواحد بن أحمد بن يوسف 

الصيدلاني من أهل أصبهان. «التحبير في المعجم الكبير» )2٠٠١ /١(‏ لأبي الفضل البغوي. 


.)5557 /5( له ترجمة في ”المقفئ الكبير" (7/ 865))» و”لسان الميزان»‎ )١( 
.)١١5/١١( له ترجمة في ”الوافي بالوفيات"‎ )( 





ذِكرٌالنَّوع الئّانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
فتوح بن بشارة الصُوني» وبركاثٌ بن ظافر بن عساكر بن عبد الله الأنصاري. 
في نهار يوم السبت السادس من ربيع الآخر سنة اثنتين وستماتة» والحمدٌ لله 
حقٌّ حَنْدِه وصل الله عل سيدنا محمد خير خلقهِ وآله وصحبه وسلَّم 
تسليمًا.اه 

واعلّمْ أن طُرّقَ نقل الحديث وتحمُّله من أهمٌ مباحث هذا الفن» وقد 
تعرّضٌ لها علماءً الآصول في كتبهم» وقد كتّبَ فيها ابن الصلاح ما يشفي 
الغليل""". ولما كاناها دير في .هذا التوع :وهو النوع الدان والخمسوة [الذي 
حََمَم به الحاكمٌ كتابه داخلًا فيها]. '") 

وكان هذا المبحث سهْلٌ المأخذ أحيَبًْا ألا نتعرّض له كما لم نتعرّض في 
كثير من المواضع لأمثاله» وإنما اكتفينا بدلالة الطالب على منزلته في هذا الفن» 
كي لا يزهد فيه وعلى مظان البحث عنه كي يرجم إليها عند حصول الداعي 
إن ذلك. 

غير أنا رأينا أن نذكرٌ هنا شينًا مما قيل في الإجازة» لفرط وَلُوعَ كثير من 
المتأخرين بهاء فنقول: من أقسام الأخذٍ والتحمّل الإجازة» وهي دون 
)١(‏ وما سيأتي قريبًا من الكلام عن الإجازة أخذه من كتابه ”علوم الحديث" (ص١ ١50‏ وما بعدها)» من 


ط: العتر. 
(#اأفابين المعقوفين: كيت فى خاشية المخطوط اليش 





ذِكرالنُوْعٍ التَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْثِ 
السماع؛ وهي تسعة أنواع: 

النوعٌ الأول: أن يجيز مُعينَا لمعيّنء كأن يقول: أجزتٌ لك أو لكم الكتاب 
الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستيء» ونحوّ ذلكء هذا أعلن أنواع الإجازة 
المجرّدة عن المناولة» وقد اختلفَ فيهاء فقال بعض العلماء بجوازهاء وقال 
بعضهم بعدم جوازها. 

قال ابن الصلاح: وَرَّعم بعضه'" أنه لا لاف ف جوازهاء ولا الف 
فيها أهل الظاهرء وإنما خلافهم في غير هذا النوع» وزاد القاضي أبو الوليد 
الباجيٌ فأطلقٌ نفيٌ الخلافٍ وقال: لا خلافَ في جواز الرواية بالإجازة من سلف 

ا 5 5 7 

الأمّةِ وخلّفهاء وادّعئ الإجماعٌ من غير تفصيلء وحَكّئا الخلافّ في الِعَمَّل بها.'") 

قلت: هذا باطل» فقد خالفَ في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل 
الحديث والفقهاءِ والأصوليين» وذلك إحدئ الروايتين عن الشافعي " رُوِيَ 
عن صاحبه الربيع بن سليمان قال: كان الشافعيٌ لا يَرَئ الإجازةً في الحديث. 
قال الربيع: وأنا أخالِف الشافعيٌ في هذا. 
)١(‏ هو القاضي عياض في ”الإلماع" (ص .)9١‏ 
)١(‏ نقل ذلك عنه القاضي عياض في ”الإلماع" (ص47). وانظر: ”الإشارات في الأصول" (ص0١5)‏ 


للباجي. 
() ”الكفاية» (ص7١7).‏ 





ذِكرالنَّوع الَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِن علوم الْحَدِيْث 

وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين» منهم القاضيان: حسين بن محمد 
المرورٌوذي» وأبو الحسن الماورديٌ في كتابه ”الحاوي» ”3 وعزاه إلىْ مذهب 
الشافعي» وقالا جميعًا: لو جارّت الإجازةٌ لبطلت الرحلة ورُوِيَ هذا الكلام 
عن شعبة وغيره. 

وممن أبطلها من أهل الحديث: الإمامٌ إبراهيم بن إسحاق الحربي'"» وأبو 
محمد عبد الله بن محمد الأصفهاني الملقب بأبي الشيخ. والحافظ أبو نصر 
الوائ السّجزِيٌ» وحكوا أبو نصر فسادها عمن لقيه» قال أبو نصر: جماعة من 


4. 


ع 5 5 5 2 - 8 2 ع 

أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجَزت لك أن ترويّ عني, تقديره: قد 

أجزثٌ لك ما لا يجورٌ في الشرع؛ لأن الشرع لا يُبيح رواية من لم يَسْمَع. "ا 
قلت: ويُشْبِهُ هذا ما حكاه أبو بكر محمدٌ بن ثابت الخُجَنديء أحذُ من 

أبطل الإجازة من الشافعية: عن أبي طاهر الدبّاس أحد أئمة الحنفية» قال: من 

قال لغيره: أجَْت لك أن تروي عني مالم تَسْمَع فكانه يقول: أجزت لك أن 

تكذِت علي '* 

(894-78/101”) في أدب القاضي منه. 

(؟) ”الكفاية» (ص 1١0‏ ”715-1). 


() انظر: ”الوجيز" (ص12) للسلفي. 
(5) انظر: ”الوجيز" (ص١5).‏ 





فك ا الكافي وَالَحَسَيينٌ من علوم السُريف 
ثم إن الذي استقرٌ عليه العمل وقال به جماهيرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم: القول بتجويز الإجازة» وإباحة الرواية عهاء وفي الا حتجاج لذلك 


عُموض: ويتجه أن نقول: إذا لجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخيرة يا 


> 


جملة فهو كما لو أخبره تفصيلاء وإخباره مها غير متوقفي علٍ] التصريح تُطفًا 
كما في القراءة على الشيخ كما سبق'''» وإنما الغرض حصولٌ الإفهام والفهم» 
وذلك يحصل بالإجازة المفهمة» والله أعلم. 

ثم إنه كما تجورٌ الرواية بالإجازة يجبُ العمل بالمروي بهاء خلاقًا لمن قال 
من أهل الظاهر ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به. وإنه جار مجرئ المرسل. 

وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة 
به والله أعلم. 

النوع الثاني: أن يعيّن الشخص المجاز له دون الكتاب المجازء كأن 
يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميعَ مروياتي وما أشبه ذلك. 

والخلافٌ في هذا النوع أقوئ وأكثر. والجمهور من العلماء من المحدثين 
والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضًّاء وعلى إيجاب العمل بما رُويّ 
وابشوظه 


)١(‏ في كتابه "علوم الحديث" لأن الكلام ما زال لابن الصلاح. 





النوع الثالث: أن يجيز الغيرَ بوصفي العمومء كأن يقول: أجزت لمن 
أدرك زمانى» وما أشبه ذلك. 

وهذا نوعٌ تكلم فيه المتأخرون ممن جوّز أصل الإجازة» واختلفوا في 
جوازه؟؛ فإن كان ذلك مقيدًا بوصني خاص أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب» 
كأن يقول: أجزث لطلبة العلم بمدينة كذا: كذا. 

100 : >, )1( 3 4 

قال ابن الصلاح: ولم تر ولم نسمع عن أحدٍ ممن يقتدئ به أنه استعمل 
قود تداق فروعا باه ولاهن الناذعة البواهرة الذيم شد تغوسهاء والاجادة 
في أصلها ضعفء وتزدادُ بهذا التوسّع والاسترسال ضعفًا كثيرًا لا ينبغي 
احتماله. 

النوع الرابغ: الإجازة للمجهول أو بالمجهول» كأن يقول: أجزت 
لجيه وخا ان لحمو 

وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهذه النسبة» أو أجزت لفلانٍ أن 
المعروفة. 


)١(‏ والكلام السابق هو له كذلك. 
م4 في ”علوم الحديث": (الدمشقي) بدل: (الحموي). 





ذكرالنّوع النَانِي وَالخَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


وهذه الإجازة فاسيدة ل قائدة لهاء ولبين .من هذا القبيل. ها إذا أجاذ 
دلق 


مجاه الو راب الم ل عرف 21 ازمر 
قادح في صحة الإجازة كما لا يقدخ في صحة السماع عدمٌ معرفته بمن يحضر 
مجلسه للسماع منه.'” 

الفيم النكاسي الكجازا المعافة بالغرط كان يقركة أ 
شاء فلان» وقد اختلف فيهاء فقال قومٌ: لا تجوز؛ لأن ما يفسد بالجهالة يفسد 
بالتعليق. 

وقال قوم: هي جائزة» وقد وَقَع ذلك من بعض أئمة الحديثء فقد وَجِدَ 
بخطً أبي بكر بن أبي حَيْثَمَةا') صاحب يحيئ بن معين: أجزثُ لأبي زكريا 
يحيئ بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من تاريخي الذي سمعه مني أبو 
محمد القاسمٌ بن الأصبغ» ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني» وأذنت له 
في ذلك ولمن أحب من أصحابه؛ فإن أحبٌّ أن تكون الإجازة لأحيٍ بعد هذاء 


فأنا أجرت له ذلك يكتابي هذاء وكتبه أجل بن أبى خنيثمة بيده فى شوال سنة 


)١(‏ في المطبوع: (مسميين) بدل (مسمين). 

(0) في المطبوع: (بيهم). 

(؟) انظر: ”علوم الحديث" (ص١51١-1958١).‏ 

(4) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي» مات سنة 
(719ه). ”تذكرة الحفاظ" (0977/5). 






ذكرالنّوع التَانِي وَالحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


ست وسبعين ومائتين 


وممن وقع منهم ذلك حفيدٌ يعقوبٌ بن شيبة» فقد قال في إجازة له: يقول 
محمد بن أحد ين يعقوف بن شييةة قد أحرث لعمر بن أحد الخلال» وائته 
عبد الرحمن بن عمرء ولختنه علي بن الحسن» ؛ جميع ما فاته من حديثي مما لم 
يدرك سماعه من المسند وغيره» ولكل من أحب عمرء فليرووه عني إن 


شاءواء وكتبت لهم ذلك بخطي في صفر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة. 5 


ولو قال المجيز: أجزت لمن يشاء فلان؛ أو نحو هذاء فالأظهر البطلان» 
لأن فيها جهالةً وتعليقاء ولو قال: أجزتٌ لمن يشاءٌ الإجازةً فهو مثل: أجزت 
لمن يشاء فلان» بل هذا أظهر في البطلان؛ لأنها أشدّ في الجهالة والانتشار من 
حيث إنها عُلّقَتْ بمشيئةٍ من لا يحصرٌ عددهم. 

ولو قال: أجزت لك كذا إن شئت روايته عني» أو أجزثٌ لك كذا إن 
كك شئت أن تروي عني» أو أجزت لفلانٍ إن شاء الرواية عنيء فالأظهرٌ الأقوئ 
أن ذلك جائز؛ إذ قد انتفث فيه الجهالةٌ وحقيقة التعليق» ول يبقّ سوئ صيغته» 
وهو تصريحٌ بمقتضىا الحال» ومقتضئ الحالٍ في كل إجازة تفويض الرواية 
بها إلى مشيئة المجاز له. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحًا بما يقتضيه 


5 /١( ”شرح التبص ة والتذكرة»‎ )١( 





ذكرٌالتّوْع التَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِن علوم الْحَدِيْثِ 
الإطلاقٌ وحكايةً للحال لا تعليقًا في الحقيقة.7١)‏ 

النوع السادس: الإجازة للمعدوم» وهي على قسمين: 

أحدهما. أن يعطف المعدوم على الموجود كأن يقول: أجزتٌ لفلانٍ لمن 
للف 

وإلثاناج: أن يخصّصٌ المعدوم بالإجازة من غير عطف كأن يقول: أجزت 
لمن يُولَدُ لفلان» وهو أضعفٌ من القسم الأولء والأوّل أقربُ إلى الجواز.'"ا 

وحكئ ابن الصلاح عن أبي نصر بن الصباغ أنه بين بطلاهاء قال ابن 
الصلاح: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم 
الإخبار جُملة بالمُجازء فكما لا يصحٌ الإخبارٌ للمعدوم لا تصحٌ الإجازةٌ له. 
ولو قدّرنا أن الإجازةً إذن فلا يصحٌ ذلك أيضًا للمعدوم» وهذا يوجب أيضًا 
بُطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصحّ 198 

النوع السابع: الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه 
وذلك يشملٌ صورًا لم يذكر ابن الصلاح منها إلا الصبي» ول يُفرده بنوع» بل 
ذكره في آخر الكلام على الإجازة للمعدوم. 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص/917١).‏ 


)١(‏ ”شرح التبه ة والتذكرة» (؟/ 55 :-/ا؟ة). 
(7) ”علوم الحديث" (ص59١).‏ 





ذِكرٌالنَّوع الَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
والإجازةٌ للصبي إن كان مميّرًا فهي صحيحة كسماعه. وقد نُقِلَ خلافٌ 
شعلك ل صحةا سيا فموغير أقدرا عتد يده 
وإن كان غير مميز فقد اختّلِفَ فيه فقال بعضهم: لا تصحٌ الإجازةٌ له كما 
يَصِحّ السماعٌ له وقال بعضهم: تصحٌ الإجازةٌ له» وقال بذلك الخطيبء 
واحتجٌ له بأن الإجازة إنما هي إباحةٌ المجيز المجاز له أن يروي عن 


2 


والإباحةٌ تصح للعاقل وغير العاقل» قال''': وعلن هذا رأينا كافة شيوخنا 
يجيزون للأطفال الغيِّبِ عنهم» من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنائهم وحال 
تمييزهم ول نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودًا في الحال.'") 
وأما الإجازة للكافر, 

فقال الحافظ العراقي: لم أجد فيها نقلاء وقد تقدّم أن سماعه صحيح. 
ولم أجد عن أحدٍ من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر» إلا أن شخصًا 
من الأطباء ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه؛ يقال له: محمد بن عبد السيد 
ابن الديان» سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن 
عبد المؤمن الصوريء وكُتِبَ اسمُّةُ في طبقةٍ السماع مع السامعين» وأجاز 
)١(‏ يريد ابن الصلاح. 


(؟) ”علوم الحديث" (ص59١-١1١)»‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 2578» والكلام عن النوع السابع 
نقله العراقي من ”علوم الحديث" وتصرف فيه» ونقله المؤلف عن العراقي وتصرف فيه شيئًا يسيرًا. 





تك ا الثاق وَالَحَسيِيْنُ من عُلوم الحَدِيْث 
و-(١)‏ 
[ابن] ' عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم. 


420 ف : 5 : 
وكان السماع والإجازة بحصور الحافظ ابي الحجاج يوسهف بن 


ابن عترة" '» فلولا أن المرٍّيّ يرئ جوارٌ ذلك ما أقرّ علي ثم هدئ الله ابن 
عبد السيد المذكور للإسلام؛ وحدَّتٌ وسيم منه أصحابنا. اها" 

وأما الإجازة للفاسق والمبتدع فهي أول بالجواز من الإجازة للكافر 
ويؤدّيان إذا زال المانع. 

النوع الثامن: إجازةٌ مالم يسمعه المجيز وم يتحمله بعد ليرويه المجاز 
له إذا تحمّله المجيز بعد ذلك. وقد اختلف فيها فقال بعضهم: هي غيرٌ 
صحيحة» وقال بعضهم: هي صحيحة. 

قال ابن الصلاح: ينبغي أن يبنئ هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار 
بالمُجاز جملة أو هي إذنَ فإن جُعِلتْ في حكم الإخبار لم تصحّ هذه الإجازةٌ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 
)١(‏ وقع في المخطوط والمطبوع ونسخة أبو غدة: تابعة لهما (ابن نمير)» والمثبت من ”شرح ألفية 

الحديث" (ص9١5)),‏ و”شرح التبصرة والتذكرة» (7/ 579) كلاهما للعراقي. وقال محقق ”شرح 


التبصرة": إن (ابن عترة) مثبت في جميع النسخ الخطية. 
() ”شرح التبصرة والتذكرة» (؟/ 684 ”فتح المغيث" (ص4 0 للعراقى. 






ذِكرٌالنَّوع الئَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه» وإن جُعِلَتْ إذنًا انبنئ هذا عل الخلاف في 
ل ا يي 
العبد الذي 0 أن يشتريه» وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي» 
والصحيحٌ بطلانٌ هذه الإجازة. 

وعلن هذا يتعين على من [يريد أن]""' يروي بالإجازة عن شيخ أجاز له 
جميع مسموعاته تعاذء أن يبحث حتئ يعلم أن ذاك الذي يريد 520 
مما''' سمعه قبل تاريخ هذه الإجازة. 

وأما إذا قال: أجزتٌ لك ما صحّ وما يصحٌ عندك من مسوعاتي» فهذا ليس 
من هذا القبيل» وقد فعله الدارقطني وغيره؛ وجائزٌ أن يروي بذلك عنه ما 
صحّ عنده بعد الإجازة ل ويجورٌ ذلك وإن اقتصر علا 
قوله: ما صح عندك» ول يقل: وما يصحٌ؛ لأن المراد أجزث لك أن تروي عني 
ما صحّ عندك» فالمعتبرٌ إذن فيه صحةٌ ذلك عنده حال الرواية.'"" 

النوع التاسع: إجازةٌ المجازء كأن يقول: أجزت لك مُجازاتي» أو أجرثٌ 
لك رواية ما جيك روايته. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 


(0) في المطبوع: (بما). 
() ”علوم الحديث" (ص١15-15١).‏ 





ذكرالنّوع النَانِي وَالخَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 


وقد مَتَع من ذلك بعضهم''' وصنَّفَ فيه جزءًا؛ وذلك لأن الإجازة 
ضعيفةٌ فيَشْتَدٌ ضعمُّها باجتماع إجازتين. 

والنشهرة الذى عليه العمل أن ذلك جاتن وقد سكين البعطيت مجويد 
ذلك عن الدارقطني وأبي العباس بن عَقَدَة'" 
#تاريخه": وقد كان الفقيةٌ الزاهدٌ نصرٌ بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة 
عن الأجازة وربها قانة بين لايش هنها. 

وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه 


لشيخه ومقتضاهاء حتئا لا يروي بها ما لم يندرج : تحتها؛ فإذا كان مثلا صورة 


' وغيرهماء وقد فعله الحاكمُ في 


ا 0 2 اث 0000 
إجازة شيخ شيخه: أجزت له ما صح عنده من سماعاتي» فرائ شيئا من 
مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه» حتئ يستبين 
أنه مما كان قد صَحَّ عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي أجازه على 
ذلك الوجه. ولا يكتفى بمجرد صحة ذلك عنده الآن» عملا بلفظه وتقييده» 

2 اع 
ومن لا يتفطّنُ لهذا وأمثاله يكثرٌ عثاره.""" 
5 كب ور 0 ان ع الى ع ]يفي 0 
هذه انواع الإجازة المجرّدة» وبفي وا اخر وعئ الإجازة المقرونة 
)١(‏ وهو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الأنماطي أحد شيوخ ابن الجوزي. ”شرح 
التبصرة والتذكرة» /١(‏ ”577). 


(؟) ”الكفاية" (ص ٠‏ 370). 
() ”علوم الحديث"» (ص177-177)» ”شرح التبصرة والتذكرة» /١(‏ 47777 -475). 





ذِكرٌالنَّوع الَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِن علوم الْحَدِيْث 
بالمناولة» وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق» ولها صَورٌ أعلاها أن يدفع 
الشيخ إلى الطالب أصلّ سماعه أو فَرْعَهُ مُقابَا به» ويقول: هذا سماعيء أو 
روايتي» عن فلان فاروه عني» أو أجرتٌ لك روايته عنيء ثم يُملكه إياه» أو 
يقولٌ له: خذه وانسخه وقابل به. ثم رده إل أو نحو ذلك:'") 

وقد ذكر البخاريٌّ الحجَّةَ عن صحةٍ المناولةٍ في كتاب العلم؛ في (باب: ما 
يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البُلدان)'"'» حيث قال: واحتجٌ 
بعضُ أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي كَل حيث كتّب لأمير السَّرِية 
كتابًا وقال: «لا تقرأه حتئ تبلّعَ مكانَّ كذا وكذااء فلما بَلَْ ذلك المكان قرأه 
على الناس» وأخبرهم بأمر النبي كَلةِ. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح., 
عن ابن شهابء عن عبَّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن 
عباس أخبره أن رسول الله يَكِةِ بَعَتَ بكتابه رجلاء وأمَرّه أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» فدقَعّه عظيمٌ البحرين إلى كسرّئء فلما قرأه مَرّقهه فحسبتٌ أن ابن 
المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله وك أن يُمرّقوا كل ممرّق. 7 


.)١55ص( انظر: ”علوم الحديث"‎ )١( 
ط: بولاق.‎ )١"/1()( 


(7) رواه البخاري برقم (255» وأما نص رسالته فانظرها في ”تاريخ الطبري"؟ (7/ 5 254)» و”نثر الجواهر 
المضية علا كتاب أمالي في السيرة النبوية" (ص )١91-١94٠‏ بقلمي. 





ذِكرالنّوْعِ التَّانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِن علوم الْحَدِيْثِ 

ووجه الدلالة 2# الأول: أن النبي بل ناول أميرٌ السرية كتابًا بدون أن يقرأه 
عليه» فجار له الإخبارٌ بما في الكتاب بمجرّدٍ المناولة. 

ووجه الدلالة 4 الثاني: أن النبي بَكِِ ناوّلٌ رسولَة الكتاب ولم يقرأ عليه 
فجاز أن يُسنِدَ ما فيه إليه ويقولٌ هذا كتابُ رسول الله وتقومٌ الحجَّةٌ به على 
المبعوث إليه كما لو شافههم النبيٌّ يَِةٍ بذلك؛ وينبني على ذلك أن الشيحٌ إذا 
ناولٌ الطالبَ كتايًا جاز له أن يروي عنه ما فيه. 

هذاء والمناولةٌ المقرونة بالإجازة حالّةٌ محل السماع عند جماعة من أئمة 
الحديث» وقد غلا بعضهم فجعلها أرفع من السماع'''؛ لأن الثقة بكتاب 
الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبتُ» لما يدخل من الوهم علا 
السامع والمسمع'"» والصحيح أنها منحطةٌ عن السماع من الشيخ والقراءة 
يل 


. 


وأما المناولة المجردة عن الإجازة كأن يناوله الكتاب مقتصرًا عل قوله: 


هذا من حديثى. أو اسجاعي : ولا يقول: اروه عنى» ولا أجرث لك روايته 


)١(‏ انظر: ”مقدمة جامع الأصول" )67/١1(‏ لابن الأثير. 


زفق في المخطوط والمطبوع: (المستمع) بدل (المسمع). والصواب ما أثبت» وانظر: ”تدريب الراوي" 
(ح/ ١‏ هة0). 


() انظر: ”علوم الحديث" (ص55١(2)»‏ و”تدريب الراوي" .)19٠ /١(‏ 






ذِكرٌالنَّوع الئَانِي وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
عني» ونحو ذلكء فهذه رواية مختلة لا تجورٌ الرواية بهاء وعاها غيرٌ واحدٍ من 
الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بهاء 
وحكئ الخطيبٌ عن طائفةٍ من أهل العلم أنهم صخّحوها وأجازوا 
الروايلةييي"” 

والمشهورٌ في فعل الإجازة أن يُعدّئ'" باللام» فيقال: أجزثٌ لفلانٍ» 
وأجاز بعضهم أن يقال: أجرت قلانا: 

قال ابن الصلاح: روينا عن أبي الحسن أحمد بن فارس الأديب المصف 
هلله أنه قال: معنئئ الإجازة في كلام العرب مأخودٌ من جواز الماء الذي يُسقاه 
المال من الماشية والحريةه يفال منه» اسععرث فلانا فالجازق إذا أسقالة ماء 
لأرضك أو ماشيتنك؛ كذلك طالب العلم يسألُ العام أن يجيزه علمه 
يجوز ايا 


قلت:”" فللمجيز عل هذا أن يقول: أجزتٌ فلانًا مسموعاتيء أو مروياتي» 


فيعدّيه بغير حرف جرء من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك 
3 ِ 50 

ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنئ التسويغ والإذن والإباحة» وذلك 

.)١59ص( ”الكفاية" (ص58 59-17 077), ”علوم الحديث"‎ )١( 


) والقائل هو: ابن الصلاح. 


ذكرالنّوع النَانِي وَالخَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





هو المعروف فيقول: أجزتٌ لفلانٍ رواية مسموعاتي مثلاء ومن يقولٌ منهم: 
أجزتٌ له مسموعات فعلئ سبيل الحذف الذي لا يخفوا نظيره.او"اا 

وما رواه ابن الصلاح عن ابن فارس» هو مما ذكره في جزءٍ له صغير سمّاه 
مأخدٌ العلم» '"'» وقد أورّدَ ذلك في باب الإجازة» وقد رأيتٌ أن أور نُبَدَا 
منوي قدا عم كن ليه إتجاما القااة: 

فأما الإجازة فأن يكتب العام بخطه أو يُكتّبَ عنه بأمره: إني أجزتٌ لفلانٍ 
أن يروي عني ما صح عنده من حديثيء أو مؤلفاتي» وما أشبه هذا من الكلام 
فذلك أيضًا في الجواز والقوة كالذي ذكرناه في المناولة وغيرهاء وهذا مذهبٌ 
مالكِ وأبي حنيفة والحسن بن عمارة وابن جرّيح وغيرهم من العلماء. 

والدليلٌ عل صحةٍ الإجازة ما حدثنا عع بن مهرويه» حدثنا أحمد بن أبي 
خيثمة» حدثنا أحمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا محمد بن 
إسحاقء قال: بعت رسول الله بَكِةٍ عبد الله بن جحش بن رياب وأصحابه» 
وبعث معهم كتايّاء وأمرّهُ ألا يَنظرٌ فيه حتئ يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ فيه» فمضئا 
لما أمره به» فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص57١15-1١).‏ 


(؟) هي رسالة ضمن مجموع رسائل بعنوان ”لقاء العشر الأواخر" المجلد الخامس وهي الرسالة الأول 
منه بتحقيق محمد بن ناصر العجمىء وكلامه (ص51-179). 





ذِكرٌالتّؤع الثاني وَالْحَمْسِيْنَ مِنْ علوم الْحَدِيْث 
هذا فامض حتئ تنزل نخلةً بين مكة والطائف. فترصّد بها قريشًا وتعلّمْ لنا من 
أخبارهم, فقال عبد الله وأصحايةُ سَمْعَا وطاعةً لرسول الله يكل فمضوا ولَقُوا 
بنخلة عِيرًا لقريش» فقتلوا عمرو بن الحضري كافراء وعَنِمُوا ما كان معهم من 
عار ا 17 

وهذا الحديث وما أشبهه من كتب رسول الله يِل حبَةٌ في الإجازة؛ لأن 
عبد الله وأصحابه عَمِلوا بما كتبّ لهم رسول الله يد من غير أن يكلمّهم 
بشيء» فكذلك العالم إذا أجاز لطالب العلم فله أن يَروِيَ ويعمَلٌ بما صَحَّ 
عنده من حديثه وعلمه. 

وبلعَنا أن ناسًا يَكرهون الإجازةً» يقولون: إن اقتْصِرَ عليها بَطّلث الرٌعَلٌ» 
وقعد الناس عن طلب العلم» ونحن لسنا نقول: إن طالب العلم يقتصرٌ على 
الإجازة فقطء ثم لا يسعئ لطلب علم ولا يَرحَلء لكنا نقول: تكونٌ الإجازةٌ 
لمن كان له في القعود عن الطلب عُذُرٌ من قُصور نفقةء أو بعد مسافةء أو 

فأنا" أفدحات الحديثك: قما والرا تحتنبون ‏ المضافة» كيين 


الأهوال» ويفارقون الأوطان» وينأؤن عن الأحباب» آخذين بالذي حث عليه 


(1) انظر: ”السيرة" (1/ *577) لابن هشام» و”الطبقات" (9/7). 


ذكرالنّوع التَانِي وَالخَمْسِيْنَ مِنْ علوم الحَدِيْثِ 





زول الله لك ف«الذين حعدثناه شليماة بن يزيد عن عمد ون ماده حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا حفص بن سليمان» حدثنا كثيرٌ بن شنظير» عن محمد 

1 3 3 بك ميان 1 . 
ابن سيرين» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَكِِ: ١طلْبٌ‏ العلم فريضة 


علو كل سل" 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (775)» والطبراني في ”الأوسط" »)7/١(‏ وأبو يعن برقم (78709) من طريق 
فص بن سليمان به» وحفص متروك. وانظر: ”المقاصد الحسنة" (ص 7١/60‏ -/710/17). 








اعلم أن بعض العلماء قد سلك في بيان هذا الفنّ وحصر أقسامه 
المشهورة» وتعريفهاء مسلكًا صار به قريب المذْرَكء وقد أحببتٌ أن نتبع أثره 
في ذلك» موردين لباب ما أورّدّهء مع زياداتٍ يقتضيها المقامُ وربما وقع في 
أثناٍ ذلك تكرارٌ لبعض ما سبق» لأمر يحمل عليه» فنذكره من غير إشارة إليه 
وقد آن أن نشرع في ذلك فنقول: 

الخبرٌ إما أن يرويه جماعة يبلغون في الكثرة مبلعًا تحيلٌ العادةٌ تواطؤهم 
عل الكذب فيه أولاء فالأولُ المتواترٌ» والثاني خبرٌ الآحاد. 

والمتواترٌ ليس من مباحثٍ علم الإسناد؛ لأن علم الإسناد علمٌ يبحت فيه 
عن صحةٍ الحديثٍ أو ضعفه» من حيث صفاتٌ رواته وصيغ أدائهم, ليعمل به 
أى بتر كك 

والمتواتر صحيحٌ قطعًاء فيجب الأخذ به من غير توقف. وهو يفيد العلم 


بطريق اليقين» والمتواتر يندرٌ أن يكون له إسنادُ مخصوصٌ كما يكونٌ لأخبار 





الآحاد» لاستغنائه بالتواتر عن ذلك» وإذا وَحِدَ له إسنادٌ معيّن لم يُبحث عن 
أحوال رجاله''' بخلاف خبر الآحاد فإن فيه الصحيح وغير الصحيح. 
والصحيحٌ منه لا يُحَكَمٌ له بالصحة عل طريق اليقين» نعم قد تقترن [به]!") 
قرائن تفيدٌ العلمَ بالصحة. 

ولايد فق غير الاهاد اشوكوة له إسناة هيوه كف دهن أخوال 
رجاله وصيغ أدائهم ونحو ذلك ليُعَلّم المقبولٌ منه من غيره» فانحصر 
البحث هنا في خبر الآحاد. 

وخبرٌ الأحاد إن كانت رواته في كل طبقةٍ ثلاثة فأكثرٌ يُسمَئْ مشهورًا. 

وإن كانت رواته 2 بعض الطبقات اثنين» وم تنقص 2 سائرها عن 
ذلك" سدم كور 1 

وإن انفرد في بعض الطبقات أو كلها راو واحدٌ يسمئ غريبًا. 

والمشهور عتدف آنه لا يشغرط ف المشهور والعويز التعذة في الطبقة 
)١(‏ انظر: ”نزهة النظر" (ص57, وص )٠١‏ مع النكت للحلبي. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 
(7) فإن ورد في بعض المواضع من السند الواحد بأكثر لا يضر إذ الأقل في هذا العلم يقضي عل الأكثر 


«النزهة» (ص 017). و”دليل أرباب الفلاح" (ص ٠‏ 05( بتحقيقى. 
(5) انظر: ”النزهة» (ص 2017١١‏ و”اليواقيت والدرر» /١(‏ 2 





الآرلة: فون الحدية مشهر ةا ذا وواء:ق كل طح لوده دأككره وإن كاة 
من رواة من الصحابة أقل من ثلاثة”'"» ويسمون الحديث غزيرًا إذا رواه في 
بعض الطبقات اثنان» ولم تنقص رواته في سائرها عن ذلكء وإن كان الراوي له 
من الصحابة واحدًا فقط. 

والغروت إن كانف الغراءا فيه فى أضل السيد يسما الفرة البظطلق بنويقان 
لك أبكناة الغريث المطلق» بوت كانك: الغرابة فيد ق غير أضل السندد يست 
الذزة النسي + ويقال له أيكاة العريث الفسيٌ : والمزاة باضل السفد: اولي" 

وتدغرلت الكا ان الغرية ما مشر تابرواهه ‏ ينم في أي موضع كان من 
مواضع السندء وأن انفراد الصحابي فقط بالحديث لا يوجبٌ الحكم له بالغرابة. 

فالفردُ المطلق هو ما ينفردُ بروايته عن الصحابيٌ واحدّ من التابعين» 
وذلك كحديث النهي عن بيع الولاء؛ فإنه تفرّدَ به عبد الله بن دينار عن عبد الله 
| »2 

واقن يفره بدواى قد ذلك المقرف وؤلك متعدية شكي الأزمال قإئة 


تفرد به أبو صالح» عن أبي هريرة» وتفرّد به عبد الله بن ديناره عن أبي 


.)7777 /١( ”النزهة» (ص57-57). و”اليواقيت والدرر»‎ )١( 
وهو طرفه الذي فيه الصحابى. ”النزهة" (ص728).‎ )0( 
.)١16١5(مقربم رواه البخاري برقم (5957'5). وه‎ )"( 





صالح”''» وقد يستمرٌ التفرّدُ في جميع رُواته أو أكثرهمء وفي ”مسند البزار؟» 
و”المعجم الأوسط؟ للطبراني أمثلةٌ كثيرة لذلك. 

والفردٌ النسبٌ: هو ما ينفردُ بروايته واحدٌ ممن بعد التابعين» وذلك بأن يرويه 
عن الصحابي أكثرٌ من واحد. ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم أو أكثر واحدّء 
يذل إظلاق نسم اشرو عل القرو] سبي وإتبايط عليه ف الغالب امم القريي 

قال الحافظ ابن ع إن أهل الاصطلاح قد غايروا بين الفردٍ 
والغريب من حيث كثرةٌ الاستعمال وقَلََّه فالفردُ أكثر ما يطلقونه علن الفردٍ 
المطلق. والغريبٌُ أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاقٌ 
الاسم عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعلّ المشتقّ فلا يفرّقون» فيقولون 
في المطلق والنسبيٌ: تفرَّدَ به فلان أو أغربَ به فلان. 

ولا يَسُوحْ الحُكمٌ بالتفرد إلا بعد الاعتبار» والاعتبارٌ هو تتبّمُ الطرق من 
الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يُظنٌ أنه فردٌ ليُعَلَمَ هل 
لراويه متابمٌ؟ أو هل له شاهدٌ أم لا؟ وظئة معرفة العلدق التي ييحصل بها 
المتابعاث والشواهدٌء وينتفي بها التفرد: كُتَبُ الأطراف. 

قال العراقي: الاعتبارٌ أن تأي إلى حديث لبعض الرواة» فتعتبره بروايات 


.)70( رواه البخاري برقم (9)» ومسلم برقم‎ )١( 
في ”النزهة» (ص١8)» وما تقدم نقله المؤلف من ”النزهة».‎ )( 





صيلة مُهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن 
و 

غيره من الرواة» بسبر طرّقٍ الحديثء. لتعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو 

غيره» فرواه عن شيخه أم لا؟ فإن يكن شاركه أحدٌ ممن يُعتبرٌ بحديثه أي 

يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به» سمي حديث هذا الذ 


شاركه تابعًاء وسيآي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل. 


ىه 


وإن لم تجد أحدًا تابعهُ عليه عن شيخه فانظر هل تابَعٌ أحد شيخ شيخِه 
فرواه متابعًا له أم لا؟ فإن وَجَدت أحدًا تابع شي شيخه عليه فرواه كما رواه» 
نشكه اركبا ل ابكاووقك سوه شاف 

وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقَةٌ إل آخر الإسنادٍ حتئ في الصحابي» 
كر ملعتال باق فيك الثى سارك رارقا رق لنا وله ساعةا: 

فإن لم تجد لأحدٍ ممن فوقه مُتابعًا عليه فانظر هل أتئا بمعناه حديثٌ 
آخرٌ؟ فسمٌ ذلك الحديث شاهدًاء وإن لم تجد حديثًا آخرٌ يؤدي معناه فقد عَرِيّ 
من المتابعات والشواهد فالحديث إذن فرد. 

قال ابن حبان:''' وطريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حمادُ بن سلمة 
حديثًا لم يُتابع عليه عن أيوب»؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 


فينظر هل روّئ ذلك ثقةٌ غيرٌ أيوب» عن ابن سيرين؟ فإن وَُجِدَ عُلِمَ أن للخبر 


(١)انظر:‏ ”الإحسان" )١١6 /١(‏ وقارن به. 





عع 1 2 3 
أصلًا يرجم إليه» وإن لم يوجد ذلك فثقة غيرٌ ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» 
وإلا فصحابيٌ غيرٌ أبي هريرة رواه عن النبي يل في ذلك وُجَدَ يُعلَمُ به أن 
الحديث يرجعٌ إليه وإلا فلا.''' انتهئ. 
2 01 ل د و : ده و 
قلت: ' فمثال ما عدِمّت فيه المتابعات من هذا الوجه من وَحِهِ يثبت ما 


رواه الترمذي من رواية حماد بن سلمة» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي 


ٍِ 3 2 
هريرة أراه رفعه: (أحبب حبيبك هونا ما)» الحديث. 
قال الترمة و ديق غريثة لذ تعرقهي | الأسناد ال مهدا المح ا 
85 000 58 5 و 
قلت: أي من وجهٍ يثبت» وقد رواه الحيت نه كينان حوهى متروك 


الحديث- عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. اه!*) 


() .3 و م و ع ل قلق 5 )0ن 
زوا مثال ما وجد له تابع وشاهد: ما رَوَىْ مسلم 


والسات 0 7 

)١(‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 2509-760/8)» وانظر ما استشكله البقاعي في ”النكت الوفية" 
(1/ ادع -85غ). 

(0) والقائل هو: العراقي. 

(؟) ”سنن الترمذي" ("/ 977) برقم (/11917). 

(؛) ”شرح التبصرة والتذكرة" /١1(‏ 109). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

(5) برقم (701). 

(0) في ”السئن الكبرئن" برقم »)505٠(‏ و”المجتبئ" (1/ 177). 





رواية سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن ابن عباسء أن 
رسول الله يليِْ مرّ بشاةٍ مطروحةٍ أعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة فقال: 
«ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟». فلم يذكر فيه أحدٌ من أصحاب عمرو 
ابن دينار: (فدبغوه) إلا ابن عيينة وقد رواه إبراهيم بن نافع المكي» عن 
عمروء فلم يذكر الدباغ. 

فنظرنا هل نجدٌ أحدًا تابعَ شيخه عمرو بن دينار على ذكر الدباغ فيه عن 
عطاءٍ أم لا؟ فوجدنا أسامة بن زيد الليثي تابع عمرًا عليه» روئ الدارقطني"", 
والبيهقي''' من طريق ابن وهبء عن أسامة» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس أن النبي كلد قال لأهل شاةٍ ماتت: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
به». قال البيهقي: وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عطاء» وكذلك رواه يحيئا بن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاءء فكانت هذه 


متابعاتٍ لرواية ابن عيينة. 
ما عمط ذه 5 2 (0) 0ع لق 
ثم نظرنا فوجدنا له شاهدا وهو ما رواه مسلم » وأصضحات السثن من 


.)5 5 /١( في ”السئن"‎ )١( 

.)١77/١( في ”السنن الكبرئ»‎ )١( 

(9) برقم (7071). 

(4) رواه أبو داود برقم (4177)» وابن ماجه برقم (27504)» والترمذي برقم (/2175» والنسائي 
.)١ 79/0١‏ 





رواية عبد الرحمن بن وغلّة المصريء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَلِ: 


نا (هاب دبع فقد طهر 


والمتابعة إن حصلتٌ للراوي نفسه فهي المتابعةٌ التامة» وإن حصلت 
لشيخه فمن فوقه فهي المتابعة القاصرة.!") 

والشاهد إن كان يشبه متن الحديث الفرد في اللفظ والمعنىا فهو 
الشاهد باللفظ. 

وإذاكاة يثبيه ف المح فقظ فيو الشاهد بالمعتة. 

والشاهد متنْ يُروئ عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر مثالا تجتمع فيه المتابعة التامّةُ والمتابعة 
القاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنئئ» وهو ما رواه الشافعي في 
«الأم؟" "عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله يكلِ قال: 
«الشّهِرٌ يسم وعشرون فلا تصوموا حتئ تروا ال هلال ولا تفطروا حتئ تروه؛ 
فإن عَم عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين». 
(1) #شرح التبصرة والتذكرة» .)3511-77٠0 /١1(‏ 


(؟) ”النزهة» (ص ٠ ٠‏ 0 
(م) (8/ 7370-71) ط: دار الوفاء. 





وقد ظن قوم''' أن هذا الحديث بهذا الفظ قد تفرد به الشافعي عن مالك 
فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: «فإن غَمَّ 
عليكم فاقدروا له». فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعاء وهو عبد الله القعنبي» 
أخرجه البخاري عنه'" عن مالك بلفظ الشافعيء فهذه متابعةٌ تامة» وقد دلَّ 
هذا غلا أنمالكا وواد عن عبد ال بو دنار باللفظ ين ا 7 

ووجدنا عبد الله بن دينار قد توب فيه عن ابن عمر من وجهين: 

أحدهما: ما أخرجه مسلم”'' من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر, 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث؛ وفي آخره: ١فإن‏ عَمّيّ عليكم 
فاقدروا ثلاثين)». 


5 5 7 زه( 1 
والثاني: ما أخرجه ابن خزيمة في ”صحيحه" من طريق عاصم بن 
ع 0 7 كِ 
محمد بن زيد» عن أبيه» عن جده ابن عمرء بلفظ: (فإن غم عليكم فكملوا 


ثلاثين». فهذه متابعة لكنها قاصرة. 


(1) يعني: البيهقي كما في ”التكت" (2)171/7» وانظر: تعليق شيخنا المدخلي -حفظه الله- تستفد. 
)١(‏ برقم .)١19105(‏ 

() ”النتكت" (7/ »)١351-1٠5‏ و”النزهة» (ص١١١1-1١1).‏ 

(5) برقم (5()180). 

.)050١7 /( )0( 





وله شاهدان: 

أحدهما: من حديث أبى هريرة» رواه البخاري7) عن آدمء عن شعبة» 

2 ٠. 56 7 5 ع‎ 

عن محمد بن زياد». عن أبى هريرة» بلفظ: «فإن عْمَيّ عليكم فأكملوا عِدَة 
شعبان ثلاثين»). 

* (00 1 8 31 

وثانيهما: من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن 
وتارصيفي سكي رد نطب "يض ابن اي حراقظ حدية ادن فقا ره رن اده 

2 ع عو - 

عمر سواءً»ء وهو: «فأكملوا العِدَّةٌ ثلاثين». فهذا شاهد باللفظ» وما قبله شاهد 


با 00 


.)١1109( برقم‎ )١( 

.)5575( برقم‎ )١1125 /5()0( 

(؟) كذا في ”السنن"» وجزم المزي في ”تحفة الأشراف" بأنه وهم» وأن الصواب: محمد بن جبير. 
(:) ”النتكت" (75/ .)١177-171‏ و”النزهة» (ص”١٠).‏ 





العديية الأول بك خزيك الذى شارك الراوى فيه اوقد نك 


شاهدًاء وأما الشاهدٌ فلا يسميئ تابعًا. 

وقال بعضهم: إن التابع يختصّ بما كان باللفظ» سواءٌ كان من رواية ذلك 
الصحابي أم غيره» والشاهدٌ يختصٌّ بما كان بالمعنئ كذلك:'") 

وقال الجمهور: ما أتئ عن ذلك الصحابي فتابع» وما أتئ عن صحابي 
آخر فشاهد» فعندهم أن رواية ابن وَعْلَّةَ المذكورة تكونُ متابعةً لعطاء» وما 
رواه يكون تابعًا لا شاهدًا. 

ويقال للتابع: المتابع -بالكسر-. 


قال بحعضهم: قل يُطلق المتابع عل الشاهد» والشاهدٌ عل المتابع» 


)١(‏ من رواية ذلك الصحابي أم لا. #"شرح شرح نخبة الفكر" (ص 5 7”5) للقاري. 





والخطبٌُ في ذلك سهل إذ المقصودٌ الذي هو التقويةٌ حاصلٌ بكل منهماء فإذا 
قامت قرينةٌ تدلٌ عن المقصودء لم يكن في ذلك بأسء غير أن الغالب استعمال 


00 ةُ 3 1 8 ]م1‎ ٠. 
كل منهما في معناه الذي يسبق إلى الذهن.‎ 


التنبيم الثاني: أنه لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة؛ ولذا قال 
ابن الصلاح: واعلم أنه قد يَدحلُ في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا 
يُحتحّ بحديثه وحده؛ بل يكون معدودًا في الضعفاء. وفي كتابيّ البخاري 
ومسلم جماعةٌ من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيفي 
يصلح لذلك؛ ولهذا يقول الدارقطني: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به."") 

قال بعض العلماء: " وإنما يُدخلون الضعفاءً لكون المتابع لا اعتماد 
عليه وإنما الاعتماد عل من قبله. 

فال مسقي" إنه لذ ميان لها ف ناكد بل ديكو كل من المقايع 
والمتابع لا اعتماد عليه إلا أن باجتماعهما تحصل القوة. 
)١(‏ ”نزهة النظر" (ص7١٠))‏ ”شرح شرح نخبة الفكر" (ص 05”) للقاري. 


(0) ”علوم الحديث" (ص565). 


() هو النوويء قاله في ”مقدمة شرح صحيح مسلم" »)75/١(‏ ونقله السخاوي في ”فتح المغيث" 
/1١(‏ 3 ). 
(:) هو السخاوي» قاله في ”فتح | لمغيث" (؟/ 717). 





التنبية الثالشه قد عرفت" أنهم قسموا خخبر الآحاد إل ثلاثة أقسام: 


مشهورء وعزيز» وغريب. 

وهذا التقسيمٌ إنما هو بالنظر إلى عدد الرواة» ولما كان كل قسم من هذه 
الأقسام» لا يخلو من صحيح وغير صحيح. عادوا ثانيًا فقسموه -بالنظر إلى 
هذه الجهة- إِلْ مقبولٍ ومردود ثم قسموا كل واحدٍ منهما إلى أقسام. 

وقد آن أوانُ الشروع في ذلك؛ مرجئين البحث عن الشاذً الذي يعد قسمًا 
من أقسام القَرْدٍ الذي كنا في صدده. وكذلك المنكرء إل الموضع الذي يليقٌ 
بهما فيما سيأتي» فنقول: 

خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: مقبولٍ. ومردود؛ فالمقبولُ هو ما دلّ دليلٌ 
غل رجهانة قرقه فى فس الأمره والعردوة نئل يذل دارا هام مجان تبرق 
في نفس الأمر. 

فإن قلت: يدخل في تعريف المردود الخبرٌ الذي لا يترجّحٌ ثبوته ولا عدم 
ثبوته» بل يتساوئ فيه الأمران» قلت: نعم واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بأن 
موكية لها كان اتلك صان#الوزرهوه «السوى"" اا لرحضروها ارت الرة 


)١(‏ في المسألة الثالثة في الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد بأول الكتاب. 
)١(‏ لعدم العمل به والقبول له. قاله القاري ”شرح شرح النخبة" (ص5 .)7١‏ 





بل لعدم وجود ما يُوجَبُ القبول"'"» ومن جعله قسمًا مستقلًا عرّفَ المردود 
بأنه الخبرٌ الذي دل دليلٌ عل رجحان عدم ثبوته في نفس الأمر. 

وعرَّفَ الخبرٌ المتوقفف فيه بأنه الخبرٌ الذي لم يدل دليلٌ عل رجحان ثبوته 
ولا على رجحان عدم ثبوته» وهذا هو الخبرٌ المشكوك فيه وهو كثيرٌ جدًا 
تكادٌ تكون أفرادة أكثّرٌ من أفرادٍ القسمين الآخرين؛ وحكمٌ هذا القسم اريت 
فيه ألبتة إل أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمين المذكورين. 


والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» وحسن 
لذاته» وحسن لغيره. 

وذلك لأن الحديث إن اشتمل من صفات القبول علا أعل مراتبها فهو 
الصحيح لذاته» وإن لم يشتمل علن أعلن مراتبها؛ فإن وَجِدَ فيه ما يجبرٌ ذلك 
القصور الواقعَ فيه فهو الصحيحٌ لا لذاته''' بل لغيره» وهو العاضدٌ. 

وقد مثّل ذلك ابنُ الصلاح بحديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة؛ أن النبي يل قال: «لولا أن أشقّ علئ متي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة»” "؛ فإن محمد بن عمرو من المشهورين بالصدق 
)١(‏ ”النزهة" (ص 977-1/7)» ”اليواقيت والدرر» (91/1؟). 


(؟) ”نزهة النظر" (ص 87). 


(؟) رواه أحمد (0//7) وغيره. 





والصيانة» لكنه لم يكن من أهل الإتقان» حتئ ضعفه بعضهم من جهة سوء 
حفظه. ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته» فلما انضمٌ إلى ذلك كونه روي من 


وجهٍ آخرٌ أمِنَا بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النتقص 
اليسير» فالتحق الإسنادُ بدرجة الصحيح '") 

وإن لم يوجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو الحسن لذاته» وإن 
كان في الحديث ما يقتضي التوقف فيه» لكن وَجِدَ ما يرجح جانب قبوله فهو 
الحسن لا لذاته بل لغيره» وهو العاضد. 

وذلك نحو أن يكون في الإسناد مستورٌ الحال إذا كان غير مغفل» ولا كثير 
الخطأ في الرواية» ولا متهم بالكذب ونحوه من منافيات العدالة» فإذا ورد من 
طريق آخر زال التوقف فيه» وحَكِمّ بحسنه لا لذاته بل للعاضد. 

فالصحيحٌ هو ما اتصل إسناده بنقل عدلٍ ضابطٍِ عن مثله من أوله إلى 
منتهاه» وسلم من شذوذ وعلّة. 

واحترزوا بالقيد الأول وهو قولهم: ما اتصل إسناده» عما لم يتصل 
إسناده» وهو المنقطع والمعضل والمرسل عند من لا يحتجٌ به. 


وبالقيد الثاني وهو قولهم: بنقل عدلٍ. عن نقل مجهول العين أو الحال 


.)70 ”علوم الحديث" (ص‎ )١( 





أو المعروف بعدم العدالة. 


َو 
وبالقيد الثالث وهو قولهم: ضابط» غير الضابط» وهو المغفل وكثير 
الخطأ. 
وبالقيد الرابع وهو قولهم: وسَلِمَ من شذوذٍ وعلة مالم يسلم من ذلك 
وهو الشاذ والمعلا ارون 
قال بعضهم: الأخصر أن يقال: بنقل ثقةٍ عن مثله؛ لأن الثقة عندهم هو 
5 1 شذة 
من جمع بين العدالة والضبط. 
عو 5 57 5 - 
وأجيب بأن الثقة قد يُطلَقٌ عل من كان عدلًا في دينه وإن كان غير مُحكّم 
ع ع و ع 
الضبط» والتعرينث ينبغى أن يجعب فيه الالفاظ الى ريما أوقعت في الس 
وهذا التعريفٌ إنما هو للصحيح لذاته» وهو الذي ينصرفٌ اسمٌ الصحيح 
إليه عند الإطلاق. 
والحسنْ ما اتصل إسناده بنقل عدلٍ عن مثله من أوله إلى منتهاه. وكان في 
رواته مع كونهم موسومين بالضبط من لا يكون قويا فيه» وسلم من شذوذ وعلة. 
(1) انظر: ”اختصار علوم الحديث" (ص .)٠١١‏ 


() انظر: #ندريب الراوي؟ /١(‏ 17/9). 
(7) انظر: ”الموقظة» (ص728)» و”فتح المغيث" (1/ /781)» و”التنكيل؟ (19/1). 





والمراد بالحسن هنا: الحسن لذاته» وهو كالصحيح لذاته في كل شيء إلا 
في أمر واحدٍ وهو تمام الضبط؛ فإن الصحيح لذاته لا بد أن يكون كل واحد 
من رواته تامَّ الضبط. والحسن لذاته لا بد أن يكون في رواته من لا يكون تام 
الضبط. 

وقد ظهر لك أن المراد بالضابط في تعريف الصحيح: التام الضبط» وقد 
اختار بعضهم التصريح بذلك دفعًا للالتباس. 

والحسنٌ لذاته إذا ورد من طريق آخر مساو للطريق الذي ورّد منه أو 
أرجح. ارتفع إلى درجة الصحيح لغيره؛ فإن ورد من طريق أدنئ من الطريق 
الذي ورد منه لم يَحكّم له بالصحة» وذلك كأن يرد من طريق الحسن لغيره إلا 
أن يتعدد هذا الطريق. 

والحاصل: أن الحسن لذاته يرتفع عن درجته إلى درجة الصحيح لغيره إذا 
ورد من طريقٍ واحدٍ يكون مساويًا لطريقة أو راجحًا عليه» أو من طرقٍ متعددة 
ولو كافك واخومها تعدا ون 1 

ؤآما اقول الحافظ الترملى: هذا حديث عير ضيح بالجمع جين 


الوصفين معّاء فللعلماء في مُراده بذلك أقوالٌ» نكتفى هنا بإيراد أحدهاء وهو 


.)45-91١ص( انظر: ”النزهة"‎ )١( 





أن الحديث الموصوف بذلك إن لم يكن له إلا إسنادٌ واحد فوصفه بالوصفين 


معًا يكون: 


إن بالكن إلا تروهالناظر سال الروائه هل بهم مق ولغ تهرينة .رواة 
الصحيح. فيّحكَمَّ على ما رووه بالصحة؛ أم هم ممن قصّرّ عن تلك الدرجة 
فيُحكم على ما رووه بالحسن. 

وإما بالنظر إل اختلاف أئمة الحديث في ذلكء فكأنه يقول: هذا حديثٌ 
حسن عند قوم» صحيح عند قوم. 

وعلى الوجهين يكونُ ما قيل فيه: صحيحٌ فقط أقوئ مما قيل فيه: حسر 
صحيح؛ لأنه يشعِرٌ بالجزم» بخلاف ما قيل فيه: حسن صحيح؛ لأنه يشْعِرٌ إما 
بتردد الفكر فيه بين الصحةٍ والحسن. وإما باختلاف الأئمة فيه. 

واشكان الحديف المرضر ت والرصقيم مقا لم إسفاداذ كود إظلاقيا 
معًا عليه بالنظر إل حال الإسناد» فكأنه يقول: هذا حديث حسنٌ بالنظر إلى 
أحدٍ الإسنادين» وصحيح بالنظر إِلىْ الإسناد الآخرء وعلى هذا فما قيل فيه: 
حسن صحيحٌ» أقوئ مما قيل فيه: صحيحٌ فقط. 

هذا إذا كان له إسنادٌ واحد؛ فإن كان له أيضًا إسنادان لم يتعين ذلك» 
كمال[ يكرة 1 هما عل شرط الضحي تكرة انزع مما قيل فيد 





فإذا كان له إسنادان وجب البحث أولًا عن حالهما؛ فإذا عُرِفَ حُكِمَ 


برجحان مايقضي الحالٌ برجحائه 7) 

فإن قيل: إن الترمذي قد صرّح بأن شرط الحسن أن يُروئ من غير 
وبعه*" كيك يقول ق ون الالحاديلة» خسرة غريتث لا تدرف الاامن هذا 
الوجه؟ 

يقال:”" إن الترمذي ل يُعرّف الحسن مطلقّاء وإنما عرّفَ نوعًا خاصًا منه 
وهو ها تقول قيه بحي جم غير صفة الخرفاء وذلك اله قرولل يعض 
الأحاديث: حسنٌ وفي بعضها: صحيحٌ» وفي بعضها: غريبٌ» وفي بعضها: 
حسنٌ صحيح, وفي بعضها: حسنٌ غريب» وفي بعضها: صحيحٌ غريب» وفي 
بعضها: حسن صحيحٌ غريب. 

وتعريفه إنما وقع على ما يقول فيه: حسنٌ فقط» ويدل على ذلك ما قاله في 
آخر كنابه؛ وهو ما قلنا في كتابنا: حديث حسن؛ فإنما أردنا به خسن إستاده 
عندناء فكل حديث يروّئ لا يكون راويه متهمًا بكذبء ويروّئ من غير وجه 
تبحو ب للك :ولا يكو با ذاء فيو عزنا ديك كيد 
)١(‏ انظر: ”النتكت" »)308/١1(‏ و”النزهة" (ص47-97). و”اليواقيت والدرر" (910//1"). 


(؟) كما في ”العلل الصغير" بآخر السنن (6/ /75). 
(”) وهذا الجواب للحافظ ابن حجر. 





فعرفٌ ببذا أنه إنما عرَّف ما يقول فيه: حسرة فقط. 


وأما ما يقول فيه: حسن صحيح. أو حسنُ غريب» أو حسن صحيحٌ 
غريبء فلم يُعرّفه كما لم يعرّف ما يقول فيه: صحيح.ء أو غريبء وكأنه ترك 
ذلك لشهرته عند أهل الفن» واقتصر علا تعريف ما يقول فيه: حسنٌ فقطء إما 


لخفائه» وإما لأنه اصطلاح له جديدٌ لم يكن من قبلُ» فوجب تعريفه من قَبَله 


ليَعرّفَ ما أراد 0 

ويتفاوت الصحيح [في]'" الرتبة بسبب تفاوتٍ الأوصاف المقتضية 
الفح فق القراه قمع الرئية العليا فى ذلك :ها ثتوى بإستاة أطلق عليه يعن 
الأئمة أنه أصح الأسانيد» كالزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه" 


0 2 . (ه) 
وكمحمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي » وكإبراهيم 


النخعي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود.'") 


)١(‏ انظر: ”النزهة" (ص40-97). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 

(؟) وهذا عند الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. ”علوم الحديث» (ص5١).‏ 

(:) في المخطوط والمطبوع: (عَمَر) بدل (عمرو) وهو خطأ. 

(5) وهذا عند الإمام عمرو بن علي الفلاس ونحوه عن علي بن المديني وروي ذلك عن غيرهما ثم منهم 





ويليها في الرتبة مثل رواية بريد بن عبد الله بن أبي يُردة» عن جذه. عن أبيه 


أبي موسئء ومثل رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 
5 07 015 ع ع ع 
ويليها في الرتبة مثل رواية سَهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» 
و ع ع 
ومثل رواية العلاء بن عبد الرحن:؛ عن أبيه» عن أن هريرة؟؛ فإن الجميع 
يشملهم اسم العدالة والضبطء إلا أن للمرتبة الأول من الصفات المرجحة ما 
يقتضي تقديم روايتهم على التي تليهاء وني التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي 
قلاديها عل العالنة وى مقدية ه[ا رواب من عد ما وشرذ به سيا اميد 
1 )00 
ابن إسحاق» عن عاصم بن عمرء عن جابر. 
5 ءِ 0 00 ىن يذ 
وعمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جده. وقفس عل هذا ما يشبهه. 
وقد اخّلِفت في أصحٌ الأسانيد. فقال البخاري: أصحٌ الأسانيد كلّها: 
مالكٌ» عن نافع» عن ابن عمر. 
وقال إسحاق بن راهويه : أصمٌّ الأسانيد كلها: الزهري؛ عن سالم» عن أبيه. 
وروي نحوه عن أحمد بن حنبل. 
)١(‏ لو قال حدثنا عاصم أما إذا قال ابن إسحاق: (عن عاصم) فلا يحسن حديثه لأنه مدلْس» فلابد من 
التصريح بذلك وهو حسن الحديثء وقد أشار إلى ذلك الألباني في تعليقه على ”النزهة" (ص 85)» 


ط: الحلبي. 


(؟) ”النزهة" (ص 5 /-60). 





وعن خلف بن هشام البزّار أنه قال: سألت أحمد بن حنبل: أي الأسانيد 


ألنث؟ فقال: أيوبٌء عن نافع» عن ابن عمر. 

وقال معمر -ورُوي أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة-: أصحٌ الأسانيد 
كلها: الزهري» عن على بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن على . 17 

وق عه المسالة أقرال 1غ متكور ةف المسوظات. 

والمختارٌ أنه لا يُحكّم لإسنادٍ بأنه أصحٌ الأسانيد كلها؛ إذ لا يمكن أن 
يحكم لكل راو ذَُكِرٌ فيه بأنه قد حاز أعلن صفاتٍ القبول» من العدالة والضبط 
ونحوهما على وجه لا يوازيه فيه أحدّ من الرواة الموجودين ني عصره. ولذلك 
اضطربت أقوالٌ من خاض في ذلك؛ إذ ليس لديهم دليلٌ مُقنمٌ» وأكثرٌ الأقوال 
المذكورة في ذلك متكافئة يعسر ترجيح بعضها على بعض في الأكثر» فالحكم 
حينئذٍ على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق -مع عدم اتفاقهم 
فيه-: ترجيحٌ بلا مرججح .7" 

قال بعض الحفاظ:” " ومع ذلك يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها علا 
بعض»ء من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه» وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق» 
(١)(صه6١-15).‏ 


(0) انظر: ”تدريب الراوي" (49/1). 
() هو الحافظ ابن حجر في ”التكت" .)1١١ /١(‏ 





فلا يخلو النظرٌ فيه من فائدة؛ لأن مجموع ما نُقِلَ عن الأئمة من ذلك يفيدٌ 
ترجيحٌ التراجم التي حكموا لها بالأصحية عل مالم يقع له حكمٌ من أحدهم '' 

وهذا حيث لم يكن مانع» ولذلك قال أبو بكر البرديجي: أجمع أهل النقل 
على صحة أحاديث الزهريء عن سالم» عن أبيه» وعن سعيد بن المسيب» عن 


أبي هريرة» من رواية مالكِ وابن عيينة ومعمرء ما لم يختلفوا؛ فإذا اختلفوا 
0000-7 

هذا؛ ولما كان لا يلزم من كون الإسناد أصحّ من غيره أن يكون المتن 
كذلك؛ قَصّر الأئمة الحكم على الإسناد فقطء ولا يُحفَظ عن أحد منهم أنه 
قال: إن الأحاديث المروية بإسناد كذا من الأسانيد التي كم لها بأنها أصح 
من غيرها هي أصح الأحاديث. 

فإن كان ولا بد من الحكم؛ فينبغي تقييدٌ كل ترجمة بصحابيّها أو بالبلدة 
التي منها أصحاب تلك الترجمة؛ بأن يقال: أصحٌ أسانيد فلان كذاء وأصح 
بايد أخل يلك كذا وكذاءكإه آنل اقساتاوانيث إل السص يخلاف الاو 
فإنه في أمر واسع شديد الانتشار» والحاكم فيه على ححطر من الخطأء والخطأ 
فيه أكثر من الخطأ في مثل قولهم: ليس في الرواة من اسمه كذا سوئ فلانٍ. 


)١(‏ انظر: ”التكت" »)23١١ /١(‏ و”تدريب الراوي"» 2٠١١-49 /١(‏ وقارن. 
)١(‏ «التكت؟ .)17١ /1١(‏ 





وعلن ذلك يُقَال: أصحٌ أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء 


وأصح أسانيد ابن مسعود: سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن 
علقمة» عن ابن مسعود. وأصح أسانيك ألس بن مالك: مالك». عن الزهري» 
ولهما من الرواة جماعة فأثبت أصحاب ثابت: حمّاد بن زيد» وقيل: حماد بن 
سلمة» وأثبت أصحاب قتادة: شعبة» وقيل: هشام الدّستوائي. 

وأصح أسانيد المَكيين: سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر. 
وأصح أسانيد اليمانيين: معمر» عن همام» عن أبي هريرة. 

وأثبت أسانيد المصريين: الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» 
عن عقبة بن عامر. 

وأصح أسانيد الكوفيين: يحيئ بن سعيد القطان» عن سفيان الثوري» عن 
سليمان التيمي» عن الحارث بن سويد عن علي. 

ومن الرتبة العليا: ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهماء 
وذلك لجلالة شأنهما في هذا العلم وتقديمها علم غيرهما فيه وفرط عنايتهما 
بتمييز الصحيح من غيره» وتلقي علماء الحديث لكتابيهما بالقبول» حتىئ 
حكموا في الجملة على كون ما روياه أصحّ الصحاح. 

ولم يختلفوا في هذا الأمر» وإنما اختلفوا في أمر آخرء وهو أن ما روياه هل 


يفيدٌ العلم أم لا؟ فذهب ابن الصلاح ومن نحا نحوه إل أنه يفيد علم اليقين» 





واستثنئ من ذلك أحرّفًا يسيرة تكدّمَ عليها بعضُ أهل النقدء كالدارقطني 


1 عِِ 5 ع 
وقيرةقال: وه معروفة عند آهل هذا لفان 0 


واستثنئا بعضهم''' أيضًا ما وقع التعارضُ بين مدلوليه مما اتفق وقوعه في 
كتابيهماء وذلك لاستحالة أن يفيدَ المتناقضان العلم. 

وهذا حيث لم يظهر رجحان أحدهما علا الآخر؛ فإن ظهر ذلك كان 
الحكم للراجح» وصار مفيدًا للعلم. 

وذهب الجمهور إل أن ما روياه يفيدٌ الظن ما لم يتواتر» وذلك لأن شأن 
الآحاد إفادة الظن» ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما. 

وتلقي الأمة لهما بالقبول إنما يقتضي وجوب الأخذ بما فيهما من غير 
بحث لالتزامهما إخراج الصحيح فقط» وفرط براعتهما في معرفته» بخلاف 
غيرهما؛ فإن منهم من لم يلتزم إخراج الصحيح فقط» ومنهم من التزم ذلك غير 
أنه ليس له امن البراعة في ذلك ها لهما 9 

فلم يتعين وجوب العمل بما في غير كتابيهما إلا بعد البحث والنظر؛ فإن 


2) ”علوم الحديث" (ص4‎ )١( 


(؟) هو الحافظ ابن حجر في ”نزهة النظر" (ص 5 /15-1). 
() انظر: ”التكت" /1١(‏ 71/9 وما بعدها) للزركشىء و”النزهة" (ص 727-15)» و”التكت" 7١0 /١(‏ وما 





تبينت صحته وجب الأخد بهه وإلا فلاء فظهر أن إجماع العلماء عن وجوب 
الأخذ بما فيهما إن ثبت الإجماٌ لا يدل على إجماعهم على القطع بأنه من كلام 
النبي يِه فإن الأمَّة مأمورة بالعمل بالظن. حيث لا يُطلبٌ القطع» والظن 
قديخطىئى. 

هذاء وقد قسم الجمهورٌ الحديث الصحيح بالنظر إِْ تفاوت الأوصاف 
المقتضية للصحة فيه إلى سبعة أقسام''' كل قسم منها أعلن مما بعده: 


القسم الأول: ما أخر جه البخاري ومسلمء ع عنه أهل الحديث 
بقولهم: هذا حديثٌ متفقٌ عليه» أو عل صحته؛ ومرادهم بالاتفاق عليه: اتفاق 
الشيخين لا اتفاق الأمة. 

وقال ابن الصلاح: يلزم من اتفاقهما اتفاقهم» لتلقيهم له بالقبول. 

القسم الثاني: ما انفرد به البخاري. 

القسم الثالث: ما انفرد به مسلم. 

امبو اقراتعدماس ع[ رهما هما بكر جدوادة تهنا 


)١(‏ هذا الأقسام قد تقدم ذكرها في الفائدة الخامسة في درجة أحاديث الصحيح في الصحة. 





القسم السايع: ما ليس عل شرطهما ولا شرط واحد منهماء ولكن 
صححه أحد الأئمة المعتمدين في ذلك. 


وترجيح كل قسم من هذه الأقسام السبعة على ما بعده. إنما هو من قبيل 
ترجيح الجملة على الجملة» لا ترجيح كل واحد من أفراده عن كل واحد من 
أفراد الآخرء ولذلك ساغ أن يرجح بعضٌ ما في قسم من الأقسام علئ ما قبله 
إذا وَجِدَ ما يقتضي الترجيح» وذلك كما لو كان الحديث عند مسلم مشهورًا؛ 
فإنه يُقدَّمُ على ما في البخاري إذا لم يكن كذلك. 

وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمةٍ وصفت بكوهها من أصح 
الأسانيد» كمالك؛ عن نافع عن ابن عمر؛ فإنه يُقَدّمُ على ما انفرد به أحدهما 


مثا لاسيما إذا كان في إسناده من فيه مقال ١7‏ 


وأما تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم فقد صرح به الجمهور 
ولم يوجد من أحد التصريح بعكسه. ولو صرّح أحد بذلك لردّه عليه شاهد 
الععيان» فالصفاتٌ التي تدور عليها الصحةٌ في كتاب البخاري أتم منها في كتاب 
سلووايةه وشرطه فيها أقوئ وأشد. 


أما وجحانه من نعيك الاتضال فالاشدراظه أن يكرن الراوى :فل قيفدلة 


)١(‏ ”نزهة النظر» (ص40-88). 





5 00 95 0 00 ِ 
لقاء من روئ عنه ولو مرة» واكتفئ مسلم بالمعاصرة » وأما ما اراد مسلم 


إلزام البخاري به من أنه يلزمه ألا يقبل العنعنة أصلا”"» فليس بلازم؛ لأن 
الزاوق اذا شيك له اللقاء هر كان عن المسفعة ت.روابائه امال الذ ركرة 
سمع منه» وإذا فُرضٌ ذلك كان مدلّسَاء والمسألةٌ مفروضةٌ في غير المدلس. 
وأما رجحانه من حيث العدالةٌ والضبطٌ» فلآن الرجال الذين تَكلّمَ فيهم 
من رجال مسلم أكثرٌ عددًا من الرجال الذين تَكَلّمَ من رجال البخاري؛ فإن 
الذين انفرد البخاريٌّ بهم أربعمائة وبضعة وثمانون رجلاء تكلم بالضعف في 
ثمانين منهمء والذين انفرد بهم مسلم ستمائة وعشرون رجلاء تكلم 


02 8 0 


والذين انفرد البخاري مهم ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه. لقيهم 


وخبرهم وخبر حديثهم» بخلاف مسلم فاكثرٌ من انفرد به ممن تكلم فيه من 


)١(‏ مع إمكان اللقي. ”الموقظة" (ص 5 4)» ”النزهة" (ص87). 

(؟) ”مقدمة صحيح مسلم؟ (9/1؟070-1). 

() في المطبوع: (في الضعف»» وما أثبت هو الموافق لما في ”التكت"؛ لآن النقل منه وهو في المخطوط 
كذلك. 

(؛) في ”التكت": إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلاء 
المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من ثمانين رجلاء والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون 
البخاري ستمائة وعشرون رجلاء المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلا...اه 





ولا شك أن المرء أعرّفٌ بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدّمَ 
عنه» على أن البخاري لم يكثر من إخراج أحاديث من تكلم فيهم من رجاله 


وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال» ونحو ذلكء فلن ما انتقِدَ 


عل البخاري من الأحاديث الل عددًا مما انتقد على مسلم؛ فإن ما انتقد 
عليهما بلغ مائتين وعشرين حديثاء اشتركا في اثنين وثلاثين منهاء واختص 
البخاري منها بثمانية وسبعين ومسلم بمائة» وإن كان الانتقاد في أكثر ما انتقد 
من أحاديثهما مبنيّا على علل ليست بقادحة. 

وأما رجحان نفس البخاري عل نفس مسلم في صناعة الحديث فذلك 
مما لا ريب فيه»ء وقد كان مسلم تلميذه وخرّيجه. ولم يزل يستفيد منه 
ويتتبع آثاره.'") 

وقد أشارتقي الدين بن تيمية إِلْ هذه المسألة في كتاب ”منهاج السنة" 
حيث قال: إن التصحيحٌ ل يُقلّد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلمّاء بل جمهور 
ذااصجحدال كان ليما ع أن سريت سجكابها ٠‏ بالقبر انه رك ةلك فى 


)١(‏ انظر: ”النتكت" »)١55-١57 /١1(‏ ”نزهة النظر" (ص17/-894). 





قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهماء ووافقوهما عل صحةٍ ما صححاه إلا 
مواضع يسيرة نحو عشرين حديئً''"» انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ» وهذه 
المواضع المنتقدة [غالبها في مسلم].'") 

وقد انتصر طائفة لهما فيهاء وطائفةٌ قررت قول المنتقد» والصحيح 
التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدةً بلا ريب» مثل حديث أم حبيبة وحديث 
خلق الله التربة”'" يوم السبت» وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات 
وأكثر” '» وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري؛ فإنه أبعدٌ الكتابين عن 
الانتقاد. ولا يكاد يّروي لفظًا فيه انتقادٌ إلا ويروي اللفظ الآخرٌ الذي يُبين أنه 


٠ 0‏ 1 1 4 ع 
تقل قماقى كتابه لفط منتقد إلا وق كتانه انين أنه نفك 1*7 


وك الجملة: من نقد سبعة آلاف درهم فلم يبهرج فيها إلا دراهم يسيرة» 


)١(‏ انظر: ”النكت الوفية" )١17,9/١1(‏ للبقاعى. 
(؟) ما بين المعقوفتين مكرر في المخطوط. 


() في ”مهاج السنة": (البرية) بدل (التربة)» وهو خطأء والمثبت هو الصوابء كما في #صحيح مسلم" 
برقم (507269؟). 


(؛) انظر: ”زاد المعاد" /١(‏ "اه 57-5 5)» و”إرواء الغليل؟ (/ 177). 


)225 انظر: ”التتبع" للدارقطني ع تعليق شيخنا الوادعي هللف و”بين الإمامين» الدارقطني ومسلم" 
لشيخنا المدخلى حفظه الله. 





ومع هذا فهي مفيدةٌ ليست مغشوشةً محضة. فهذا إمامٌ في صنعته» والكتابان 
بيد الاق ديف وكير والمقمرة أن حدقي نفنها الأنية الحيابلة 
قبلهم وبعدهم؛ ورواها خلائق لا يُحصي عددهم إلا الله» فلم ينفردا لا برواية 
ولا بتصحيحء والله سبحانه هو الحفيظٌ يحفظ هذا الدين كما قال الله تعالمل: 


م 


"ا إِنَاححن كلما لوكْرَوَإِنا فظوت 4 [الحجر :]17 

هذاء وكما يتفاوت الصحيحٌ بالنظر إل الأوصاف المقتضية للصحة فيه 
يتفاوت الحسنٌ بالنظر إل الأوصاف المقتضية للحسّن فيه. 

1 5 عو ِِ 

وأعلى مراتب الحسن: رواية بهز بن حكيم.؛ عن أبيه» عن جده. وعمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» وابن إسحاقء. عن التيمى» وأمثال ذلك. 

ويتلو ذلك 000 الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن 
أرطاة» ونحوهم ممن اختلفَ في تحسين حديثه وتضعيفه.'"ا 

قال بعض الباحثين: إن الذى له مراتب إنما هو الحسنْ لذاته» وأما الحسن 

لغيره فلا مراتب له» لكن في عبارات أهل الفن ما يدل علا أن له أقسامًا 
متعددة؛ فإنهم ذكروا أن الحسن لغيره يشملٌ ما كان في رواته سيى الحفظ ممن 


)١(‏ ”منهاج السنة النبوية" (1/ )5١7-1 ١65‏ ط: الأولى. 
)١(‏ انظر: ”الموقظة»" (ص37-77).) للذهبي» وقارن ب: ”تدريب الراوي" .)377/١(‏ 





كثر منه الغلطً أو الخطأء أو مستورٌ لم ينقل فيه جرح ولا تعديل» أو تُقِلَ فيه 
الآمران معًا ولم يترجح أحدهما على الآخرء أو مدلس بالعنعنة» لعدم منافاة 


ذلك اشتراطً نفي الاتها م بالكذب؛ ويشمل أيضًا ما فيه إرسالٌ من إمام حافظ 
لا بشترطٌ الاتصالء أو انقطاعٌ بين ثقتين حافظين. 

لجل كوويها و رمرويةا التو نشدعن الالحي بريه | شترطوا فيه ألا يرد 
من طريق آخر مساو لطريقة أو فوقه» لترجيح أحد الاحتمالين المتساويين 
الموطيى الوق »ذلك لاناميين التحفظ ندل ند أن كرون "فيط ما 
روئء ويحتمل ألا يكون ضبطه. فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من طريق آخر 
غلب علا الظن أنه ضبطء وكلما كثرٌ المتابعٌ قوي الظرةٌ 27 

وما ذْكِرٌ من عدم اشتراط الاتصال في الحسن لغيره» هو المطابقٌ لما في 
”جامع الترمذي" الذي هو أُولُ من عرّفَ هذا النوع وأكثر من ذكره؛ فقد حَكّم 
لأحاديث ِالحْسْنِ مع وجود الانقطاع فيهاء وذكر بعض العلماء أن بعض 
الأحاديث الضعيفة إذا كثرّت طرُفُها قوّئ بعضها بعضاء وصارت بذلك من 


قبيل الحسنء فيحتحٌ بها' "ون نيما عدو اللكه ابه بالولاة "ابورك فال: : هذا 


.)170-119/1( انظر: ”فتح المغيث"‎ )١( 
صو اا باون‎ 


الفاسى» مات سنة (/7+ه) ”تذكرة الحفاظ؟ (4/ 075 





القسمٌ لا يحتحٌ به كله» بل يُعَمَلُ به في فضائل الأعمال» ويتوقفٌ عن العمل به 
في الأحكام إلا إذا كَثَرَتْ طرقه» أو عضده اتصال عملء أو موافقة شاهدٍ 


صحيح. أو ظاهرٌ القرآن.'") 
الضعيف الذي ضعفه ناشم عن سوء الحفظء إذا كثرت طرقه ارتقئ إلى مرتبة 
11 ع 
يفرق بينهما. 

وقد أشار العلامة أبو الفتح تقىٌ الدين محمد بن دقيق العيد ”الاقتراح»”*) 
التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن» حيث قال: إن هاهنا أوصافًا يجب 
معها قبول الرواية إذا وٌحِدَت في الراوي. 

فإن كان هذا الحديث المسمئا بالحسن مما قد وَحَِدَتٌ فيه هذه الصفات 
عل أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح. وإن لم توجد فلا 
يجوز الاحتجاج به وإن سمي حستا. 
)١(‏ انظر: ”النتكت" /١(‏ 57 ؟)؛ فإن كلامه هذا هناك. 
(0) في ”النتكت" (1/ 747)» قال: وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصمًا يأباه.اه 


() انظر: ”النزهة" (ص »)١5٠١‏ و”فتح المغيث" (١/1717)؛‏ فإن هذا النص عنله. 
(؛) (ص197١)»‏ ط: دار البشائر الإسلامية» والمؤلف نقله من ”فتح المغيث" .)١71/1١(‏ 





اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحيء وهو أن يقال: إن الصفات التي 
يجب معها قيول الرواية لها مراتتٌ ودرجات» فأعلاها وأوسطها يسمى 


صحيحًاء وأدناها سس ا يننا وحينئذٍ يرجع م الأمرٌ إل الاصطلاح» ويكون 


الكل صحيحًا في الحقيقة والأمر في الاصطلاح قريب» لكن من أراد هذه 
الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنًاء ويتحقق وجود الصفات 
التي يجبُ معها قبولُ الرواية في تلك الأحاديث.اه 

وممن كان لا يحتجٌ بالحسن أبو حاتم الراوي؛ فإنه سئل عن حديث فحسّنه. 

فقيل له: أتحتحٌ به؟ 

فقال: إنه حسن. 

دأغيف عله السسوان هرار| وسو لا" يزيد عل قوله [نسعيو "أ ونحوه أنه 
سئل عن عبد ربه بن سعيدء فقال: إنه لا بأس به» فقيل له: أتحتج بحديثه؟ 


تقال عط حصنن السريف» السيدة ران و 


كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج اليول عبان ا قال ابد 
)١(‏ «العلل» (1/ 17190-179). 


(؟) ”العلل» /١1(‏ 2177» والمؤلف نقله من ”فتح المغيث" .)١55-1١1508 /١(‏ 


() ”المحدث الفاصل" ( ص١5‏ 5)» باب: من كره أن يروي أحسن ما عنده. 





السمعاق:"'" إن عدر الغراقي"": .ووتجد للشاقغى إطلاقه في المتقق. علا 


ضيه" ولابن المديني ف الحسن اذاه" وللبخازي ف الحسن لغيره ”"؟ 


وقد وَحِدَ إطلاقه مرادًا به المعنئ اللغوي» كما وقع لابن عبد البر حيث 


روئ في كتاب ”العلم»"") حديث معاذ بن جبل مرفوعا: ١تعلموا‏ العلم؛ فإن 
و 


سلية إل خف وظلنة عادة4 الحديه يظولة وقال مدا دوت مه 
جد اء ولك ليس له إستاد فوى: 

أزاة بالحسن خش اللفظة لآنه من نزواية نوسي البلتاوى» وهو كذات 
> إن 1 دك 
نسب إلى الوضعء عن عبد الرحيم العَمّيء وهو متروك. 


قال بعض العلماء:""' يلزم على هذا أن يطلق عل الحديث الموضوع إذا 


)١(‏ هو الحافظ البارع عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزيء الشافعي» مات 
سنة (0575ه). ”تذكرة الحفاظ» (5/ 17/6). 

(؟) ”أدب الإملاء" (ص؟ 0). 

() انظر: ”مختلف الحديث" (ص277) له. 

() ”العلل؟ (ص/777)» ط: غراسء وانظر: ”النكت؟ »)7577*/1١(‏ قال شيخنا المدخلي في تعليقه إنه ‏ 
يجد في ”العلل غير هذه العبارة فيما يتعلق بالتحسين. وانظر كلامه عن ذلك في ”تقسيم الحديث إل 
صحيح وحسن وضعيف" (ص738). 

(5) انظر: التكت" .)755/١1(‏ 

(719/1()3) برقم (75748).: ط: دار الجوزي. انظر: ”فتح المغيث" .)179-1١7/8/1(‏ 

(0) هو ابن دقيق العيدء وهذا في كتابه الاقتراح» (ص98١-14١2)2.»‏ ونقله الذهبي في ”الموقظة" 
(ص١”7-١37).‏ 





كان حسن اللفظ أنه حسرٌ» وذلك لا يقوله أحدٌ من المحدثين إذا جروا عل 


اصطلاحهه'' 

وقال بعضهم: يلزم عل هذا أن يوصف كل حديث ثابتٍ بذلك؛ لأن 
الأحاديت كلباميدة |لالفاظويليقة. 

والظاهر أن المراه بالحسن .مكل غيازة ايخ خبد:البر ها همي إلبه ذو 
الطبع السليم إذا طرق سمعه؛ لعدم وجود شيء يُنكرٌ فيه؛ فإن أكثر الأحاديث 
التي يرويها الضعفاء يجدٌ السامع منها حَرَّازَةَ في نفسه. ولذلك قال بعضهم: 
إن الحديث المنكر ينفرٌ منه قلبٌ طالب العلم في الغالب. 

و4 الجملة: حيث اختلف صنيع الآئمة في إطلاق لفظ الحسنء فلا يسوغ 

1 م > 4 
إطلاق القولٍ بالاحتجاج به إلا بعد النظر في ذلك؛ فما كان منه منطبقا على 
الحسن لذاته فهو مقبولٌ يسوغٌ الاحتجاحٌ به. وما كان منه منطبقًا عن الحسن 

و 

لغيره ففيه تفصيل؛ فإن ورد من طرق يحصل من مجموعها ما يترجح به جانبٌ 
القبول قبل واحتّ به» وما لا فلاء وهذه أمورٌ جُمْلِيّة لا ينجلي أمرها إلا بالمباشرة. 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول: الجيّدء والقوي؛ 
والصالحٌ» والمعروفء والمحفوظ. والمجوَّدُء والثابتء والمُشبة. 


)١(‏ انظر: ”الموقظة" (ص””7). 





7 دو ا 3 0" 
فأما الجيد فقد سَوئْ بعضهم بينه وبين الصحيح. وقد وقع في كلام 


الترمذى حيك قال ق الطب؟ هذا ديق جيذ حو 


وقال بعضهم: إنه وإن كان بمعنئ صحيح. لكن الجهّْبدٌ من المحدثين لا 
يعدلٌ عن صحبح إلى جيد إلا لتكنة» كأن يرئقي الحديث عنده عن الحسن 
لذاته» ويتردد في بلوغه درجة الصحيح» فالوصفتُ به أنرّلُ وُتبةٌ من الوصف 
١‏ 

وأما الصالح فإنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج» 

وأما العروف فيو يقاب الماك 

وأا النسترظ تيو يفار الشات 

وأما المجودٌ والثابت فيشملان الصحيح والحسن. 

وأما المُشْبهُ فيُطلق عل الحسن وما يقاربه» فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد 

1 21 ع 95 (0)عى ع 5 


)١(‏ انظر: تحت حديث رقم )7١707(‏ من السئن» قال بعد الكلام عليه: هذا حديث جيد غريب. 
() في ”الجرح والتعديل" )١١9/5(‏ برقم (171/7). 





تنبية: قول الحفاظ: هذا حديثث صحيحٌ الإسناده دون قولهم: هذا 


وقولهم: هذا حديثٌ حسن الإسناد» دون قولهم: هذا حديث حسن؛ لأنه 
عل ذلك إمامٌ معتمدٌ فالظاهر صحة المتن وحسنه'"'؛ لأن الأصل هو عدم 
الشذوذ والعلة. 

وال مفطن العلا الذي لا يْشْك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عه 
قوله: صحيح. إل قوله: صحيح الإسناد إلا لأمرٍ ما وعلى كل حالٍ فالتقييد 

ويشهد لعدم التلازم: ما رواه النسائى من حديث أبى بكر بن خلاد» عن 
محمد بن فضيل» عن يحيئ بن سعيدء عن ابي سلمة» عن أبي هريرة: 
)١(‏ نقل المؤلف ما تقدم من ”تدريب الراوي" )7517-577٠ /١(‏ وتصرف في بعضه كعادته في كثير من 

النقولات عن أهل العلم هنا. 


(5) ”التقريب" /١(‏ 710-1775) مع التدريب. 
(0) هو الحافظء نقل ذلك عنه السيوطى في ”التدريب" /١(‏ 770). 





«تسكّروا؛ فإن في السحور بركة».'”'' قال: هذا حديث منكرهء وإسناده حسن: 


وقد أورد الحاكم في ”مستدركه" غير حديث يحكم على إسناده بالصحة» 
٠ 4#. (6 3 ّ 5 3 1‏ 5 5 ع 
وعل المتن بالوهاء لعلته أو شدوده © وفقل فعل بحو لك كتير من 


المتقدمين. 
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وممن فعل ذلك من المتأخرين: الحافظ المزي؛ فإنه تكرر منه الحكم 


بصلاحية الإسناد ونكارة المتت 7 


وزيادة راوي الصحيح والحسن تقبل مطلقًا إن ل تكن منافية لرواية من ل 
يذكرهاء لأمها حييين”؟؟ كالحديث المستقلٌ الذي ينفرد به الثفة ولا يرويه عن 
شيخه غيره؛ فإن كانت منافية لها بحيث يلزمٌ قبولها رد الرواية الأخرئ بحِثْ 
عن الراجح منهما؛ فإن كان الراجحٌ منهما رواية من لم يذكر تلك الزيادة لمزيد 
ضبطه أو كثرة عدده أو غير ذلك من موجبات الرّجحان رُدَّثْ تلك الزيادة؛ 
وإن كان الراجح منهما روايةَ من ذكر تلك الزيادة قُبِلَتْء وإن لم ترجح 
إحداهما عن الأخرئ بوجه ما وهو نادرٌ اخَدّلِفَ في ذلك» فقال بعضهم: تقبّل» 
)١(‏ ”سئن النسائي" (5/ »)١57‏ والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس ميله. 

(0) انظر: ”المستدرك" (177//1) فقد ذكر حدينًا ثم قال: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد. 


() ”فتح المغيث" .)١15-15577 /1١(‏ 
(:) كلمة (حينئذ) رمز لها في المخطوط في مواضع عدة ب (ح). 
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وقد اشتهر عن جمع من العلماء إطلاق القول بقبول زيادة الثقة» مع أن 
قبولها مقيدٌ بما ذُكِرَ آنفّاه ولعلهم إنما سكتوا عن ذلك اكتفاء بما ذكروا في 
تعريف الصحيح والحسنء من اعتبار السلامة من الشذوذ فيهماء وفسروا 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه» فلو قبلوا زيادة الثقة مع منافاتها لرواية 
من نهو أوقق فده كافوا يد زرا بما شرطوه من السلامة من الشذوذ. وفي 
ذلك من التناقض الجلي ما لا يخفئ على أمثالهم. 

وأما الذين لم يطلقوا القول في قبول زيادة فكثيرٌ منهم من أئمة الحديث 
المتقدمين: عبد الرحمن بن مهديء ويحيئ القطان» وأحمد بن حنبل» ويحبئ 
ابن معين» وعلي بن المدينيء والبخاري, وأبو زُرعة» وأبو حاتم» والنسائي» 
والدارقطنيء فقد نُقَلَ عنهم اعتبارٌ الترجيح في الزيادة وغيرها.'") 

ومنهم ابن خزيمة؛ فإنه قيّد قبولٌ الزيادة باستواء الطرفين في الحفظ 
والإتقان'"'؛ فإن كان الساكت عددًا أو واحدًا أحمّظ منه» أو لم يكن هو حافظًا 
)١(‏ وهذا ما عليه فحول المحدثين» وانظر: ”سؤالات الآجري لأبي داود" (ص 5 5» 479)» و”العلل" 

)17١-176/١(‏ لابن أبي حاتم» و”شرح علل الترمذي" (؟/ .)01١5-511‏ تجد جماعة من أئمة 


هذا الشأن يردون زيادات لأئمة ثقات. 


(؟) انظر: كلامه في كتاب ”القراءة خلف الإمام" (ص5١١)‏ للبيهقي, و”النكت" (7/ 176). 





وإة كاة صدوقا فإن الريادة لآ نه : 


وقد نحا نحوه ابن عبد البر؛ فإنه قال في ”التمهيد":”'' إنما تقبل الزيادة إذا 


كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ؛ فإن كانت من غير 


حافظ ولا متقن فلا التفات إليها '") 


ومنهم ابن السمعاني فإنه قيد القبول بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل 
مثلهم عن مثلها عادة» أو لم تكن مما تتوفر الدواعي على نقله. 

وقد وقع في (رسالة الإمام الشافعي) في الأصول ما يشير إلى أن زيادة الثقة 
بست نقيولة عنده مطلقاء فإنه قال فى آندام كلانه صا اما بعدة يدسفال الراو 
في الضبط ما نصه: ويكون إذا شَّرِكَ أحدًا من الحفاظ لم يخالفه؛ فإن خالفه 
فوجدّ حديثه أنقصء كان في ذلك دليلٌ عن صحة مخرج حديثه» ومتئا خالف 
وصقت أن ذلا ليق ا" 

فقد جعل زيادة العدل الذي يختبر ضبطه غير مقبولة إذا خالفت رواية 
الحافظ» بل مضرَّةَ بحديثه» لدلالتها على قلة ضبطه وتحريه» بخلاف نقصه من 
الحديث لدلالته على تحريه. 
/5()١(‏ 25-6 و”النكت» (؟7//5ا5١).‏ 


(1) ”فتتح المغيث؟ (75/ 7:0-179). 
() الرسالة (ص١ ٠‏ 5) الفقرة رقم .)١1777(‏ 





فإذا كانت زيادة العدل الذي لم يعرف ضبطه بعد غير مقبولة إذا خالمَتْ 


رواية الحافظ تكون زيادةٌ الثقةٍ غير مقبولة إذا خالفث روايةً من هو أونَّق منه. 
رعاية للراجح في الموضعين. 

فإن تصوّرت أن نسبةً العدلٍ الذي لم يعرف ضبطه بعد إل الحافظ ليست 
كنسبة الثقةٍ إلى من هو أوثقٌ منه بل بينهما فرقٌ ظاهرء فافرض المسألةً في 
حديث ورد من طريقين» رجالُ أحدهما من الدرجة العليا في رواة الصحيح. 
ورجالٌ الآخر من الدرجة الدنيا في رواة الحسنء غيرٌ أنه وقعث في روايتهم 
زيادةٌ منافية لما وقع في الرواية الأخرئ التي إسنادُها من أعلٍ] الأسانيد» فهل 
تتصور أن من يرد الزيادةً في المسألةٍ السابقة يتوقفٌ في رد الزيادة هنا؟ 

وبما ذكرنا يظهر لك قوةٌ ما ذهب إليه الحافظٌ ابن حجر”'' من دلالة كلام 


الإمام الشافعي علا أن زيادة الثقة ليست مقبولةَ عنده مطلقًا.'") 


(1) في ”النزهة» (ص947-/91). 

(؟) وقد تعقب ابن أبي شريف في ”حاشيته عن شرح نخبة الفكر" (ص55) ابن حجر على إيراده لكلام 
الشافعي فقال: يقال عليه : الراوي الذي يختبر ضبطه غير ثقة؛ لأن الثقة هو العدل الضابط وكلام 
الشافعي في عدل فلا دلالة في كلامه على عدم قبول زيادة الثقة.اه وكذلك تعقب الحافظ غير ابن 
أبي شريف. انظر لذلك: ”اليواقيت والدرر" :»)518/١(‏ و”شرح شرح النزهة" (ص775-775) 
ل: ملا علي القاري. 





و اليو اي ف نيو ا ل برو 
الشَادٌ؛ والمحفوظ والمثكر؛ والمعروفٌ 





اختلفوا في حد الحديث الشاذ» فقال جماعة من علماء الحجاز: هو ما 
روئ الثقةٌ مخالقًا لما رواه الناسُء وعبارةٌ الشافعي في ذلك: ليس الشاذً من 
الحديث أن يروي الثقةً ما لا يروي قبن إتنا الغا | يروي الثقة حديئًا 
يخالفٌ ما روئ الناسٌ'''» وهو مشعرٌ بأن مخالفة الثقة لمن هو أرجحٌ منه- 
وإن كان واحدًا- كافيةٌ في الشذوذ. 

وقال أبويعلى الخليلي:”'' الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له 
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ا و ا 1 ا ل + 
إلا إسناد واحدء يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فما كان من غير ثقةٍ 


قلم يشترط فق 


: 5 : 55 وى م (# 
فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقةٍ يتوقف فيه ولا يحتح به 


)١(‏ ”معرفة علوم الحديث" (ص58١)‏ للحاكم, ”مناقب الشافعي" (7/ )7١‏ للبيهقي. 
(5) هو الإمام الحافظ القاضي أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل الخليلٍ 
القزويني» مات سنة (557ه). ”سير أعلام النبلاء؟ (/15/11). 


(*) ”الإرشاد" )١1757/1١(‏ وقارن به. 





الشَادٌ وا 8 لمحفوظ وا تسر . لمَعْروفٌ 
000 55 - 1 
الشاذ تفرد الثقة» بل مطلق التفرد. 


وقال الحاكم: الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات. وليس له 


أصلٌ بمتابع لذلك الثقة''» فلم يشترط فيه مخالفة الناس» وذكر أنه يغاير 
المعلل 0 إن المعلل وَقَفَ على علته الدالة على جهة الوهم فيه» من 
إدخال حديث في حديثء أو وهم راو فيه» أو وصل مرسلء ونحو ذلك» 
والشاذً ) يوقف فيه على علةٍ لذلك. 

قال بعض العلماء:7) وهذا مشعرٌ بأنه أو من المعلل» فلا يتمكن من 
الحكم به إلا من مارس الفن» وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب والحفظ 
الواسع. 

ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في ”المستدرك؟ "من طريق عبيد 
ابن غنَّام النخعي. عن علي بن حكيم؛ عن شريكء. عن عطاء بن السائب» عن 
أبي الح عن ابن عباسء قال: في كل أرضي نبي كنبيكم؛ وآدمٌ كآدم؛ ونوحٌ 


0 


كنوح.» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسئ كعيسئء. وقال: صحيح الإسناد. قال 


.)١58ص( ”معرفة علوم الحديث"‎ )١( 
.)05/87/١( هو الحافظ ابن حجر كما في ”تدريب الراوي"‎ )0( 
.) 7/5 


(4) ووافقه عل ذلك الذهبى. 





الشَاث وا : لمحفوظ وا لمكن وا لمَعْرُوفٌ 


07 


البيهقي:''' هو صحيحٌ الإسناد» ولكنه شاد بمرّة.' 

وما ذكره الخليٌ والحاكمُ مشكلٌ» لدخول ما تفرد به العدل الضابط في 
العسويي. "" أخافيك كم ؟ لبس لها إل إنهاة واحة طتكي ف »بوذلك 
كحديث: (إنها الأعمال بالنيات». وحديث: النهى عن بيع الولاء بح 
فقيو ذلك" 

وقد ذكر ابن الصلاح في أمر الشاذ تفصيلا أورده بعد أن أنكر على الخليلٍ 
والحاكم ما أتيا به من الإطلاق فيه» فقال: 

إذا انفرد الراوي بشيء نُظِرَ فيه؛ فإن كان ما انفردَ به مخالمًا لما رواةٌ من 
هو أول منه بالحفظ لذلك وأضبطء كان ما تفرد به شاذًا مردودّاء وإن لم يكن 
فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمرٌ رواه هوء ول يروه غيره فينظرٌ في ذلك 
الراوي المنفرد؛ فإن كان عدلًا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به 


)١(‏ في ”الأسماء والصفات" (ص4 5 5)» ط: دار الجيل بيروت. 
(؟) وفيه كذلك: لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعًا. والله أعلم. 
() البخاري برقم »)١(‏ ومسلم برقم .)١901/(‏ 

(؛) رواه البخاري برقم (7051"0)» ومسلم برقم .)١9١5(‏ 

(5) انظر: ”تدريب الراوي" (1/ /759-151). 





الشَْادٌ وَالمَ ستول الك افيف 
ولم يقدح الانفرادٌ فيه كما فيما سبق من الأمثلة» وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به» كان انفراده خارمًا له مزحزحًا عن حير الصحيح. 


ثم هو بعد ذلك دائرٌ بَيْنَ مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه؛ فإن كان 


المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده» استحسنا حديثه 
ذلكء ولم نحطه إل قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدًا من ذلك رددنا ما 
انفرد به» وكان من قَبيل الشاذً المنكرء فخرج من ذلك أن الشاذ المردود 
قسمان: 

أحدهما الحديث الفرد المخالف. 

وإلثاناج. الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما 
يُوَجِبٌ التفردٌ والغتذوذ من التكارة والضعقف.او/؟ 

وقد حاول بعضهم الجواب عن الحاكم فقال: إن مقتضئ [ذلك]: 
في الصحيح الشاذ وغير الشاذ فلا يكون الشذوذ عنده منافيًا للصحة مطلقاء 


009 
أن 


وندل عا ! ذللك أنه .ذكر فى أمكلة القناة حدينا الخرحه البشارى ف #اصحيىة# 


من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ”"» ويؤيد ذلك ما ذكره الحاكم في الشاذ 


)١(‏ ”علوم الحديث» (ص74-1/8)» وانظر: ”نظم الفرائد" (ص )7١ ١‏ للعلائي. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من عندنا ليستقيم السياق» وأضاف أبو غدة في نسخته (كلامه) كذا ولم يُشْر 
في الحاشية أنها مقحمة من عنده. 

() كما في ”معرفة علوم الحديث" (ص١17١-177).‏ 





من أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط» ولا يقدر على إقامة الدليل عن ذلك» 
وما في الصحيحين من ذلك ليس مما ينقدح في نفس الناقد أنه غلط.'") 

وأما الخليلي فإن الجواب عنه. وإن كان ليس سهلًا كالجواب عن 
الحاكم» فإنه يمكن أن يقال: إنه ليس في كلامه ما يمنعٌ تسميةً ما ذَكِرَ من 
الأحاديث السابقة ونحوها صحيحًاء ولا ينافي ذلك قوله: إنه يتوقف فيه ولا 
يحتجٌ به» ألا ترئ أخهم يقولون: إن الحديثين الصحيحين إذا تعارضا ولم يُمكن 
الجممٌ بينهما ولا ترجيحُ أحدهما عل الآخر توقّف فيهماء فالتوقف في 
الحديث لعارضي لا يمنع من تسميته صحيحًا. 

والشذوذ ونحوه يطلقٌ غالبا عل ما يتعلق بالمتن» لوجود ما يقتضي ذلك فيه 
أو في طريقة» وقد يُطلقٌ على ما يتعلقٌ بالمتن أو السند. وعليه يقالُ: الشذوذ هو 
مخالفةٌ الثقةٌ لمن هو أرجحٌ منه» سواءٌ كانت بالزيادة أو النقص في المتن أو السند. 

مثال الشذوذ 3 المتن: ما رواه أبو ينه واللوتيلي" من حديث 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوء 
١إذا‏ صلئ أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه). 
(1) انظر: ”النتكت" (7/ »)١150-١594‏ و”فتح المغيث" (1/ 9-4). 


(5) برقم .)١771(‏ 
0 برقم (570). 


ا ل ل 2 
الشَادٌ؛ والمحفوظ؛ والمتكن وَالمَعْروفٌ 





قال البيهقي'"* خالف عبد الواحد العدد الكثير ق هذاء فإن الئاس إتما 
رووه من فعل النبى عد لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات 
أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. 

ومن أمثلة الشاذ من الأحاديث: حديث: ايوم عرفة وأيام التشتريق أيام 
أكل وشرب». فإن المحفوظ في ذلك إنما هو: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب»» وقد جاء الحديث من جنيع الطرق علِن هذا الوجه. 

وأما زيادة يوم عرفة فيه فإنما جاء بها موسئ بن علي بن رباح» عن أبيه. 
عن عقبة بن عام ر'"» غير أن هذا الحديث- وهو حديث موسئا- قد حكم 

الح على ل ب من فك وف قن قال 00 
بصحته أبن حزيمه » وابن بال © ىو كم ». وقال: إنه على شر 
مسلم. والترمذي. وقال: إنه حسن صحيح. وكانهم جعلوها من قبيل زيادة 
الثقة التى ليس فيها شىء من المنافاة لإمكان حملها علا حاضري عرفة”"'؛ فإن 
الصوم مكروه لهم في ذلك اليوم» وإن كان مستحيًا لغيرهم. 
)١(‏ ”السنن الكبرئ" (7/ 5 5) وقارن به و”تدريب الراوي" /1١(‏ 737/57). 
(1) رواه أبوداود برقم (25419» والترمذي برقم (7/1/1)» وغيرهما كما سيأتي. 
(©) في "صحيحه؟ (؟7/ 1١١8-1٠17‏ ) برقم .)51١١(‏ 
(4) في "صحيحه" (// 118) برقم (131077) بترتيب ابن بلبان. 


(5) في ”المستدرك" .)575/١(‏ 
(5) ”فتح المغيث" (؟/ .)8-١/‏ 


الشَاث وا : لمحفوظ وا لمكن وا لمَعْرُوفٌ 





ومثال الشدود لش السند: ما رواه ال والعناء 5 وابن ماه 


من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عَوْسَجَة» عن ابن عباس» أن 
رجلا توفي عل عهد رسول الله تلد وم يدع وارثًا إلا مولئ هو أعتقه. فقال 
8 مَكيَلائيه ٠‏ ع م ا 5 8 00 1 ا 
النبي 355: «هل له أحد؟! فقالوا: لا إلا غلامٌ أعتقه» فجعل كَكةٍ ميراثه له. 
فإن حماد بن زيدٍ رواه عن عمرو بن دينار» عن عوسجة. ولم يذكر ابن 
عباسء وتابع ابن عيينة علن وصله ابن جريج ''» وغيره'”» فقال أبو حاتم: 
المحفوظ حديث ابن عيينة''' مع كون حمادٍ من أهل العدالة والضبط» ولكن 
رجّح رواية من هم أكثر عددًا منه ”"ا 
هذا ما قيل في الشاذ» ويقالُ لمقابله وهو الراجحٌ من متن أو سند: 
المحفوظء وفي تسميته بذلك إشارة إِْ أن الشاذ لما كان أقرب إِلْ وقوع 
الخطأ والوهم فيه من مقابله الراجح عليه بمنزلة غير المحفوظ. 
(1) برقم .)51١5(‏ 
(0) في ”الكبرئ" برقم (172175). 
(؟) برقم (71751)» وهو كذلك عند أبي داود برقم (5155). 
(:) عند الإمام أحمد .)27308/١(‏ والنسائي في ”الكبرئ" برقم (771), والحاكم في ”المستدرك» 
(55/5"). 
(5) هو حماد بن سلمة عند أبي داود برقم (5905). 


(5) نقل ذلك عنه ولده في ”العلل" (7/ 07). 
() ”النزهة" (ص 91 -98). 





الشَْادٌ وَالمَ لمتحنوظ والمتكن والسذريف 
الى 3 5 


ار 

وأما المنكرٌ فقد اختلف أيضًا في حدّه» والمعتمدٌ فيه بحسب الاصطلاح 
أنه: ما يرويه غير الثقة مخالفًا لمن هو أرجحٌ منه.'") 

فهما متباينان لا يصدقٌ أحدهما عن شيءٍ مما يصدق عليه الآخرء وهما 
يشتركان في اشتراط المخالفة» ويمتارٌ الغاد عنه كرة وأوعه كفت كما 
المتكر عن الشاذ يكون راوية غير ثقة: 

وقال بعض أهل الأثر '' إذا تفرد الصدوق بما لا مُتابع له فيه ولا شاهدء 
ولم يكن عنده من الضبط ما يُشْترطٌ في الصحيح ولا الحسن قيل لما تفرد به شاذ. 
وهذا هو أحد القسمين منه؛ فإن ولف مع ذلك كان ما تفرد به أشد في 
الشذوذء وربما سماه بعضهم منكراء وإن كان عنده من الضبط ما يُشترط في 
الصديح أو النحسين» لك بعالت من هن ارس من قبل لعالتره يد قاذ 
وهذا هو القسم الثاني من الشاذء وهذا هو الذي شاع إطلاقٌ اسم الشاذً عليه. 
وإذا ثقره السفوزه أو الموضوف سرع الحفظ» أو المضحف: فى يعن 
مشايخه خاصة أو نحوهم؛ ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد 


.)107-1057 ”النزهة» (ص9). ”النكت» (؟/‎ )١( 
.)١1917-16557 /7( هو الحافظ ابن حجرء انظر: ذلك في ”النكت"‎ )١( 





يعضده بما لا متابع له وشاهد؛ قيل لما تفرد به: منكر. وهذا هو أحدٌ قسمي 
المنكر. وهو الذي وُجد إطلاقٌ المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد 
والنسائي؛ فإن ولف مع ذلك كان ما تفرد به أجدَّرٌ بإطلاق اسم المنكر عليه 
مما قبله» وهذا هو القسم الثاني من المنكرء وهو الذي شاع عند الأكثرين 
إطلاقٌ اسم المنكر عليه. 

وذكر مسلم في مقدمة صحيحة"' ما نصه: وعلامة المنكر في حديث 
المحدث إذا ما عرضّت روايته للحدث على رواية غيره من أهل الحفظ 
والرّضا خالفَتْ روايتة روايتهم ول تكد توافقها؛ فإن كان الأغلبٌ من حديثه 
كذلك كان سيسون الصيق غير عقي لقولة يله ا 

قال الحافظ ابن حجر: والرواةً الموصوفون بهذا هم المتروكونء فعل 
هذا روايةٌ المتروكِ عند مسلم تسمّئ منكرة» وهذا هو المختار'"'» وجعل ابن 
اللا المتكر يسعيع الشاذ وسرّئ بيعيماء رفسم القباذ كما ذكرفا ذلك آنا 
إل سمي واقنار )1 السوية بيتو اال بدك انكر نيف قال: 


بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي”"" أنه قال: المنكر هو 


.)72"ص()١(‎ 

(؟) ”النكت» (؟/ 1917). 

(") هو الحافظ الإمام الثبت أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعيء نزيل بغداد» مات سنة 
(01"ه). ”تذكرة الحفاظ؟ (؟5/ 7577). 





الشَاف وا 8 لمحفوظ وا لمثكن وا لمَعْروفٌ 


الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته» لا من الوجه 
الذي رواه منه ولا من وجهٍ آخرء فأطلق البرديجي ذلك ولم يَفصّلء وإطلاق 
الحكم عل التفرد بالردَّء أو النكارة» أو الشذوذ. موجودٌ في كلام كثير من أهل 
الحديث”''» والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذء وعند هذا 


تقول المكر يشيع تسمين هل ها ذكرتاه ف الشاذ فإنه مناه او 

وقد أنكر عليه بعض العلماء' " التسوية بينهما وانتصر له بعضهه'*, 
فقال: قد أطلقوا في غير موضع النكارة علِن رواية الثقة مخالمًا لغيره» ومن 
ذلك خديث نزع الخاتم» حيث قال أبو داود:””' هذا حديث منكر مع أنه من 


وق هبارة السام ؟"" ما يقي هذا الحديف بعينه ألديقا بل السحفر 7 


)١(‏ قال الحافظ: وهذا مِمًّا ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ 
على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يُحكّم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. اه 

() ”علوم الحديث" (ص .)86١‏ 

() هو الحافظ ابن حجرء قال في ”التكت" (7/ :)١157‏ فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن 
الآخر. اه وقال في ”النزهة" (ص44): وقد غفل من سَوَّئ بينهماء والله أعلم. اه 

(4) هو ابن قطلوبغا في ”حاشيته على نخبة الفكر". 

(5) في ”السئن؟ عقب حديث رقم .)١9(‏ 

(5) في ”السئن الكبرئ" عقب حديث رقم (1570). 

0 قال: وهذا الحديث غير محفوظه والله أعلم.اه علق البقاعي عل ذلك في ”النكت الوفية" 
)574/١(‏ بقوله: يعني أنه شاذ وهذا هو المعتمد في وصف هذا الحديث. اه 





الشَادٌ و 1 لعفو و 1 لمنكن و لم لمَعْرُوفٌ 
وكأن المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أفرادٌ مخصوصة 
556 2000 

5 

وأجيب: بأن الأولى في مراعاة الأكثر الغالبٌ في الاستعمال عند جمهور 
ع 5 5 5 ع ع 
أهل الاصطلاح. هذا ما قيل في المنكر. ويقال لمقابله وهو الراجح من متنٍ أو 
سندٍ: المعروف. 

03 03 3 ع ٠‏ ع 00 000 0 

مثال المنكر من جِهةٍ المتن: ما رواه النسائي » وابن ماجة من حديث 
ع 2 ١‏ 95 : و 5 ع 000 
أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
5 1 3292 و ع 
أن رسول الله بد قال: «كلوا التلح بالتمر؛ فإن الشيطان إذا رأئ ذلك غاظه». 
ويقول: اعاش ابن آدم حتئ أكل الجديد بالخلق). 

قال النسائي: هذا حديث منكر' ' تفرد به أبو رُكير. وهو شيحٌ صالح 
أخرج له مسلم في المتابعات» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحتمل تفرّدهء بل قد 
أظلك عله الأننة الول والتعيضيانه قال ادر مع سدقي" 


.)577- 571 /١( انظر: ”اليواقيت والدرر»‎ )١( 

(0) في ”السنئن الكبرئ؟ برقم .)159٠0(‏ 

(0) برقم (071730). 

(:) نقل هذا عنه المزي في ”تحفة الأشراف" /١75(‏ 715) برقم (97075) أما في ”السئن الكبرئ" 
المطبوع فلا يوجد. 

(5) انظر: ”الجرح والتعديل" (9/ )١85‏ برقم (757). 





الشَادٌ وا 8 لمحفوظ وا لمثكن وا لمَعْروفٌ 


وقال ابن حبان: لا يُحتحٌ به. "3 


وقال العقيلي: لا يتابع مإ ضليعه "3 وقال 
ابن عدي: أحاديثه مستقيمة سوها أربعةٍ عد متها هذا 9 

ومثالُ المنكر من جهة الإسناد: ما رواه ابن أبي حاتم» من طريق حبيب 
ابن حبيب» وهو أخو حمزة بن حبيب الزيّاتِ المقرئ» عن أبي إسحاق» عن 
العيزار بن خريث» عن ابن عباسء عن النبي مَكَِةٍ أنه قال: «من أقام الصلاة, 
وآنئ الزكاة, وحجء وصامء وقرئ الضيف, دخل الجنة».'*) 

قال أبو حاتم:”” هو منكر؛ لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي 
إسحاق موقوقًاء وهو المعروف:'") 

وينقسمٌ المقبولٌ أيضًا إل مأخوذٍ به وغير مأخوذٍ به» وذلك لأنه لا يخلو 


من أن يسلم من معارضة حديث آخر يضاذه أولا. 


)١(‏ إلا عند الوفاق وإن اعتبر بما لم يخالف الأثبات فلا ضير. اه ”المجروحون" )51١/7(‏ برقم 
.)١7١(‏ 

(؟) ”الضعفاء" (5/ )١575‏ برقم .)5١59(‏ 

() ”الكامل؟ (9/ 5 )٠١‏ برقم »)275١141(‏ قال: له أحاديث سوئ ما ذكرت وعامة أحاديثه مستقيمة إلا 
هذه الأحاديث التي بينتها. اه. قلت: وذكر له خمسة أحاديث. 

(:) رواه الطبراني )775/١7(‏ برقم )١7197(‏ مرفوعًا. 

() كذا في كتب المصطلح والذي وقفت عليه في ”العلل" (؟/ 187) برقم )7١47(‏ أن القائل: هو أبو 
زرعه. 


(5) ”النزهة" (ص49-98). 





فإن سلم من ذلك قيل له: المحكمٌء وحكمه الأخذٌ به بلا توقف. وأمثلته 
كثيرةٌ منها: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور) )١('‏ 

وحديث: (إنما الأعمال بالنيات».'") 

وإن لم يسلم من معارضة حديث آخر يُضادهء فلا يخلو من أن يكون 
معارضه مقبولًا أولا؛ فإن كان غر مقبول فالحكمٌ للمقبول؛ إذ لا حكم 
العرحيف بع القو. 

ون كان عقيو لقا كلوه أسكة يتهما بغر تعس أولة. 

فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسّفٍ أَخدٌ بهما معّاء لظهور ألا تضادً بينهما 
عند إمعان النظر» وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول وهلة» ويقال لهذا النوع: 

وللجمع بين الأحاديث المختلفة فيه: تأويلل مختلف الحديثء وهو أمر 
لا يقومٌ به حق القيام غيرٌ أفرادٍ من العلماء الأعلام» الذين لهم براعة في أكثر 
العلوم» لاسيما الحديث والفقه والأصولٌ والكلامٌ وللإمام الشافعيٌ فيه 
مصنف جليلٌ من جملة كتب الأم» وهو أول من صنّف في ذلك. 


(1) رواه مسلم برقم (5 )١7‏ عن عبد الله بن عمر ييتنا. 


.)7 5 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 





الشّا3ُ و 1 فوط و 3 تمك و و لمَعْروفٌ 
قال ابن الصلاح: وإنما يكل للقيام بمعرفة مختلف الحديث الآئمة 


الجامعررة ده كيفام المعدييق والققه القز اصدوة خا المعاق اال 
واعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 
أحدهماء أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذّر إبداء وجهٍ ينفي 
تنافيهماء فيتعينْ حينئذٍ المصيرٌ إلى ذلك والقول ببما معّاء ومثاله حديث: (لا 
ولا ا 530 0 2 , م 506 
عدورى و طيرة). مع حديث: ١‏ يورد ثمرض على مصح). وحديث: 
«فرَّ من المجذوم فرارّك من العو 5 
ع 5 ع - و 1 
ووجه الجمع بينهما: ان هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله - 
تبارك وتعال- جعل مخالطة المريض بها للصحيح سيبًا لإعدائه بمرضه”*. 
ثم قد يعَخْلّفٌ ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب؛7" 
ففى الحديث الأول نفئ كَلِةِ ما كان يعتقده أهل الجاهلية» من أن ذلك 
يُعدي بطبعه؛ ولهذا قال: «فمن أعدئ الأول؟). 
)١(‏ ”علوم الحديث" (7/ 5 65) مع ”التقييد". 
(؟) رواه البخاري برقم (/01/01)» ومسلم برقم (7770) من حديث أبي هريرة تولته. 
() رواه البخاري برقم »)01/1/١(‏ ومسلم عقب حديث رقم )777١(‏ من حديث أبي هريرة ميلته. 
(5) رواه البخاري برقم (0101) من حديث أبي هريرة تولته. 


(5) كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعًا لغيره. ”النزهة" (ص؟ 5 .)١‏ 


(5) انظر: «النزهة» (ص”7١١-5 .)٠١‏ 





وفاع إلثاناج: أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببًا لذلك» وحذر من 
الضرر الذي يغلبٌ وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه؛ ولهذا [ف]1؟ 
الحديك أمغال فق د ركتان #بيكدلق العديع» لان قي" ق هذا المعتر: 
إن يكن قد أحسن فيه من وجهٍ فقد أساء في أشياء منه, قَصَرٌ باعة فيهاء وأتا 
بما غيره أولى وأقوى. 

وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه 
ذو عن التي يِل حديثان بإسنادين صحيحين متضادّين» فمن كان عنده 
فليأتني به لأولّف بينهما. 

القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على 
ضربين: 

أحدهما. أن يظهر كونُ أحدهما ناسخًا والآخر منسوحَاء فيُعمل بالناسخ 
وبتك المنسوخ. 

وإلثاناج. أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيُّهماء والمنسوخ أيهماء فيُفزعٌ 
حينئذٍ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت» كالترجيح بكثرة الرواة» 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 


(؟) هو العلامة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المروزيء كان ثقة ديّنًا فاضا مات سنة 
(11/5ه). ”سير أعلام النبلاء؟ (17/ 1947). 


الشَاف وا 8 لمحفوظ وا لمثكن وا لمَعْروفٌ 


ع ٠.‏ 1 5 - ع (0) ٠.‏ 
او بصفاتهم في خحمسين وجها من وجوه الترجيحات واكثر ولتفصيلها 





موضعٌ غير هذا.اها") 

وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن يمكن فيه الجمعٌ بغير تعشَّفِ؛ لأن 
الجمع مع التعسّفٍ لا يكونٌ إلا بحمل الحديثين المتعارضين معّاء أو أحدهما 
على وجه لا يوافق منهج الفصحاء, فضلًا عن منهج البلغاء في كلامهم» فكيف 
يمكن حينئذٍ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق» ولذلك 
جعلوا هذا في حكم ما لا يمكن فيه الجمع» وقد ترك بعضهم ذكر هذا القيد 
اعسيا ذاه كوت هنا لايد :. 

وقد أنكر كثيرٌ من المحققين كل تأويل ؛ بعيدٍ وإن لم يتبين فيه التعسّف. 

حت توقفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقات» لأمر دعاهم إِلىْ ذلك» مع 

ايم لو از اوها كما عل شرف واسيب التوننه ولكق لما واوا التاويا: 
فيها لا يخلو عن بعدٍ لم يلتفتوا إليه» ومنهم العلامة تقي الدين ابن تيمية» فإنه 
مع كونه كابن حزم في شدة الميل إلى التمسك بالآثار متئ لاحت عليها أمارة 
من أمارت الصحة: حَكّمَ بغلط الراوي في رواية ", وآئه تشع للثار خلقا؛ 
)١(‏ انظر لذلك: ”الاعتبار" للحازمي (ص/-5١).‏ 


(؟) ”علوم الحديث" (؟/ 5 657-84 ) مع ”التقييد". 
() انظر: ”مقدمة في التفسير" (ص758)» و”حادي الأرواح" (ص5 4 ”7)» و”فتح الباري" (17/ 57 07). 





الشا وَالمَحفوظ وَالْمُتْكُنُ وَالْمَعْرُوفٌ 

وذلك في حديث: تخاصم الجنة والنار إلى ربهماء المذكور في ليقارع 7 
في باب: إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين. 

وقال: إن الصواب في ذلك ما رواه في موضع آخر وهو: «وأما الجنة 
فيُنشئ الله ها خلقًا». غير أن الراوي سبق لسانه إل النار عِوَضًا عن الجنة. 

مع أن كثيرًا من العلماء ذهبوا إِىْ تأويله مع معارضته في الظاهر لقوله 
سييخانه وتنا زر ل يا ريك لهذا + [الكيف1445: 

وذلك للتخلص من نسبة الغلط إِلْ الراوي» فقال بعضهم: المراد بالخلق 
ما يكون من غير ذوي الأرواح» وذلك كأحجار تلقي في النار وذلك لثلا يلزم 
الايساي اعد يقير انب 

وقال بعضهم: لا مانع أن يكون المُّنشَاً للنار من ذوي الأرواح» غير أنهم 
لا يعذّبون بهاء وذلك كما في حَحرّنتها من الملائكة» وثم تأويلاتٌ أخرئ لا 
يلبق ذكرها الابدن لآ يحرف قدر القول القضا » 

وحكم بوهم الراوي في زيادة: (ولا يرقون)» وفي الحديث الذي ثبت في 
الصحيحين”" عن النبي #َِ أنه قال في وصف السبعين ألا الذين يدخلون 


.)7559( برقم‎ )١( 


() البخاري برقم »)505١(‏ ومسلم برقم )7١١(‏ من حديث ابن عباس وَيظقًا. 





الجنة بغير حساب: (إنهم لا يكتوون. ولا يسترقونء ولا ينطيرون» وعلئ ربهم 
يتوكلون). 

وهذه الزيادة وهي: (ولا يرقون)؛ وقعت في إحدئ روايات مسلم. 

واستدل عن كونها وهمًا بكون الراقي محسنًا إلى أخخيه' ''» وقد قال النبي 
كهِ وقد سُئل عن الرقئل: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه».'" وقال: 
«لا بأس بالرقي مالم يكن شركًا».”*) 

وجعل الفرق بين الراقي والمسترقي أن الراقيّ محسن نافع» والمسترقي 
مُلتفت إلى غير الله بقلبه» مع أنه يمكن تخصيصٌ الراقي هنا بمن كان معتمدًا 
على رُقيته» معتقدًا عِظَمّ نفعها للمسترقي, ملتفنًا إل ذلك كما هو مشاهدٌ في 
بعض الدّقاة فيكون في حكم المسترقي من جهة قو التعلّق بالأسباب. 

وإن لم يمكن الجممٌ بينهماء فلا يخلو متعلّقَهما من أن يكون مما يمكن 
وقوعٌ النسخ فيه أو لاء فإن كان متعلقهما مما يمكن وقوع النسخ فيه بُحِثٌ 
عن المتأخر منهماء فإن عَرِفَ أخذ به وكان هو الناسح والآخرٌ هو المنسوخ. 


00 


)١(‏ وليست عند البخاري. 

() انظر: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ (ص221» فقرة برقم )١11(‏ بتحقيق شيخنا المدخلي 
حفظه الله. 

(؟) رواه مسلم برقم )7١1994(‏ من حديث جابر ميلته. 

(5) رواه مسلم برقم )7١١(‏ من حديث عوف بن مالك تطته. 





مثال ذلك: ما رواه مالك بن أنس عن ابن شهابء عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله يكل ركب فرسًا فصّرع عنه فجّحِسَ شِقَه الأيمنٌ» فصل صلاة من 
السلواف وهو قافك قصب ينا ور انه تعر ان كلما الصير تك قال قزق مجع الله 
الأنام لبوجم يم قإذل تسيل فان) قصلو قيائاة.وإذا ركم فاركعواه وإذاارقم 
فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى 
عالقا قسار ا لون العمية ا 

وما رواه مالك أيضًاء عن هشام بن عروة» عن أبيه أن رسول الله يَكِةٍ خرج 
في مرضه فأتئ أبا بكر وهو قائمٌ يصلي بالناس» فاستأخر أبو بكر فأشار إليه 
رسول الله َه أن كما أنت» فجلس رسول الله بَةٍ إل جنب أبي بكرء فكان 
بوكر يصل رصان رسرل اللتمؤقاف النا يصدرة يميق أ اكرام 

فلما كانت صلاة النبي كَل قاعدًا والناس خلفه قيامًا في مرضه الذي مات 
فيه» عرفنا أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس كان قبل ذلك» 
فتكون مللانه قاعت) والنانى غلفه قياما تاسيدةة لآن يجلس اناس جلوس 
الإمام» وموافقةً لما أجمع عليه الناس من أن الصلاة قائمًا إذا أطاقها المصلي. 
وقاعدًا إذا لم يطق ذلكء وأن ليس للمطيق القيام منفردًا أن يصل قاعدًاء فيصل 


(1) رواه مالك في ”الموطأ »)١ /١(‏ وهو عند البخاري برقم (189) من طريق عبد الله بن يوسف» 





الشَاث وا . لمحفوظ وا لمثكن وا لمَعْروفٌ 


المريض خلف الإمام الصحيح قاعداء والإمام قائمّاء ويصلي الإمام المريض 
الها رون انين الأعجاء تاقاء رصل كن منهما '# فيه كوا لو كان 
منفردّاء ولو استخلف الإمامٌ غيره كان حستًا. 

وقد وهم بعض الناس وقال: او سا سا 
بحديث رواه منقطعًا عن رجل مرغوب عن الرواية عنه» لا يث كيت كله حيدة 


عل أحدٍ فيه: لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا) '') 


وإن كان متعلق الحديثين مما لا يمكن وقوع النسخ فيه كالخبر المحض» 
أو كان مما يمكن وقوع النسخ فيه كالآمر والنهي» ولكن لم يعرف المتأخرٌ 
منهماء نُظِرَ في المرجّحات؛ فإن وَجِدَ في أحدهما ما يقتضي رُجحانه عل الآخر 
احتاومر 9 الالعروفان 1 ركنذلك كي التر نت هما 

أما في القسم الأول: وهو ما لا يمكن وقوع النسخ فيه» فلأن التعارض فيه 
بين الحديثين إنما يكون بالتناقضء والتناقضٌ بين الخبرين يدل على أن 
أحدهما كذب قطعًاء فلا يكون صادرًا من النبي كَلِلةِ. 

ولا كاة غير مسن ويه القر الت و كل متها | حتياطًا في أمر الدين 
آم الكو قت هنا هنا لا لكل أله توق فيه اعد يحرف 


)١(‏ رواه الدارقطني )79//١1(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاء وقال: لم يروه غير جابر 





وقد بلغ الإفراطً في الاحتياط ببعض المعتزلة وهو أبو بكر بن كيسان 
الأصمٌ البصريٌ إلى أن قال كما ذكره ابن حزم: لو أن مائة خبر مجموعة قد 
ثبت أنها كلها صحاح إلا واحدًا منهاء لا يُعرَفٌ بعينه أيّها هوء فإن الواجب 
الع ع 1 

وأما القسم الثاني: وهو ما يمكن وقوع النسخ فيه فلأن التعارض فيه بين 
الحديثين» لما لم يوقف على طريق إزالته وهو معرفة الناسخ منهما أو الراجح 
دكن اندي إلاا اعد لاف الوم رمعو ريق إلا غير قللكة. 

وأما الجمع بينهما فغير ممكن؛ لإفضائه إل التكليف بالمحال» وقيل 
بالتخيير» وقبل غير ذلك. 

وفيتحث التعارض والترجيح من أهم مباحث أصول الفقه وأصبعهاء وقد 
أطلق العلماء في ميدانه الفسيح الأرجاء أعنة أقلامهم» فمن أراد الاستيفاء 
فعليه بالكتب المبسوطة فيه غير أنه ينبغي له أن يختار منها الكتب التي 


لأرباءها براعة في نحو الأصول. 


.)١75 /١( ”الإحكام في أصول الأحكام"‎ )١( 


وائِ دَق بمَبْحَث التّمَامْضِ وَالشّرْجِد 





الفائدة الأولى: 

ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه يمتنع أن يرد في الشرع دليلان متكافئان في 
نفس الأمرء بحيث لا يكون لأحدهما مرجح مع تعارضهما من كل وجه. وبه 
قال العنبريٌ وابن السمعاني» وقال: هو مذهب الفقهاء. وحكاه عن أحمدَ بن 
حنبل: القاضي وأبو الخطاب من أصحابه» وهو المنقول عن الشافعي. 

قال الصيرفي في ”شرح الرسالة؟: صرح الشافعيٌ بأنه لا يصحٌ عن النبي كَل 
أَبدَا حديثان صحيحان متضادانء ينفي أحذهما ما يثبته الآخر من غير جهة 
الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ. وإن لم نجده. 

وذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع» بل هو جائرٌ وواقع» وقد اختلفوا 
عن فرض وقوع التعادل في نفس الأمر -مع عجز المجتهد عن الترجيح 
بينهماء وعدم وجود دليل آخر- فقيل: إنه يخير» وقيل: إن الدليلين يتساقطان» 
ويُطلَبٌ الحكمٌ من موضع آخرء أو يرجعٌ إل عموم أوَّلِيّ: البراءة الأصلية. 





- وو 
ونْقِلَ ذلك عن أهل الظاهرء وأنكرٌ على ابن حزم نسبته إليهم وقال: إنما هو 
لول عقن توعناء وم خطاهيل الوحت الاعد بالزائد إذا لم يقدر على 


وقل؟ إن كات السارط بيه سديقى تباتطاولا لعما يواعد جما وان 
كان بين قياسين يخير بينهما. 

وقيل بالتوقف. واستبعده بعضهم وقال: كيف يتوقف لا إِلى غاية وأمدء إذ 
لا يرجئا فيه ظهور الرجحانء وإلا لم يكن مما فْرِضَ فيه التعادلٌ في نفس 
الأمرء بخلاف ما فيه التعادل بالنظر إل ظاهر الحال؛ فإنه يُرِجَىْ فيه ظهورٌ 
المرجح. فيُعقل التوقف فيه إلى أن يظهر المرجح. 

وقيل: يؤخدٌ بالأشدء وقيل: يصار إلى التوزيع إن أمكن تنزيلٌ إحدئ 
الأمارتين على أمر والأمارة الأخرئ عل أمر آخر. 

وقيل: إن الحكمّ فيه كالحكم قبل ورود الشرعء فتجيئ فيه الآقوال 
المشهورة في ذلك. 

وقد ثيب القولٌ المذكورٌ- وهو القولُ بتكافؤ الأدلة- إل القائلين بأن كل 


مجتهد مصيب. ولذا قال بعض العلماء: إن الترجيح بين الظواهر المتعارضة 





واد تلق بمَبْحَث التّمَامْضِ وَالشّرْجِد 


إنما يتعين عند من يقول: إن المصيب في الفروع واحدء وأما من يقول: إن كل 
مجتهد مصيب فلا يتعين عنده الترجيح» لاعتقاده أن الكل ان 

وقد أنكر كثيرٌ من العلماء هذا القول. 

قال العلامة أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي في كتاب ”الموافقات"»: التعارض 
إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمرء وإما من جهة نظر المجتهد. 

أما من جهة ما في نفس الأمر: فغيرٌ ممكن بإطلاق» وقد مر آنقًا في كتاب 
الاجتهاد من ذلك في مسألة أن الشريعة علا قولٍ واحدٍ ما فيه كفاية. 

وأما من جهة نظر المجتهد فممكنٌ بلا خلاف إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة 
إل كل موضع لا يمكنٌ فيه الجمعٌ بين الدليلين» وهو صوابٌّء فإنه إن أمكنَ الجمع 
فلا تعارضء كالعام مع الخاصء والمطلق مع المقيّدء وأشباه ذلك.'") 

وقال في كتاب الاجتهاد في المسألة الثالثة: الشريعة كلها ترجع إِلْ قول 
واحدٍ في فروعها وإن كَدْرٌ الخلافء كما أنها في أصولها كذلك. 
والدليل عليه أمور: 


أحدها. أدلة القرآن» من ذلك قوله تعالى: مأ وَلْوَكَانَ مِنَعِدرِ ع اله لوَجَدُوأَفِهِ 


)١(‏ ”البحر المحيط" (5/ ١١5-116‏ )» ”إرشاد الفحول" (7/ .)١١175-11١77‏ ط: دار الفضيلة. 
(؟) ”الموافقات"» (5/ 590-1795): ط: دار المعرفة. 





وائِ َل بمَبْحَث تعاض وَالّرْجِد 


أْخِْكَمَاكَيَْا # [النساء:87]» فنفئا أن يقع فيه الاختلاف البتة» ولو كان فيه ما 
يقتضي قولين مختلفين لم يصدّق عليه هذا الكلام على حال والآيات في ذم 
الاختلاف. والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثيرة'' كلها قاطمٌ في أنها لا 
اختلاف فيها. 

إلثاناج. أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة: الناسخ والمنسوخ 
ع[ اللجملة» وحدووا من الجهل به والخطأ فيه» ومعلومٌ أن الناسحٌ 
والمنسوحٌ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصحّ اجتماعهما 
بحال»:وإلا لما كان الحدهنا كابيكًا والاغة مسبو خاء والفرض ختلدقة. 

فلو كان الاختلافٌ من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ- من غير 
نص قاطع فيه -فائدة» وكان الكلامٌ في ذلك كلامًا فيما لا يجني ثمرةً إذ كان 
يصحٌّ العمل بكل واحدٍ منهما ابتداءً ودوامّاء استنادًا إلى أن الاختلاف أصل 
من أصول الدين؛ لكن هذا باطلٌ بإجماع؛ فدلٌ عل أن الاختلاف لا أصل له في 
الشريعة» :وهكذا القولٌ في كل دليل مع معارضة كالعموم والخصوص» 
والإطلاق والتقييد» وما أشبه ذلك. 


[لثالث. أنه لو كان في الشريعة مساعٌ للخلاف لأدّئ إلى تكليف ما لا يُطاق» 


)١(‏ قال هذا بعد سرده لعدة آيات في ذم الاختلاف. 





وائِ دَق بمَبْحَث التّمَامْضِ وَالشّرْجِد 


لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معًا للشارع, فإما أن 


يقال: إن المكلف مطلوتٌ بمقتضاهما أو لاء أو مطلوتٌ بأحدهما دون الآخر 
والجميع غير صحيح. 

فالأول: يقتضي: (افعل)». (لا تفعل) لمكلقي واحل من ود واحد»ء وهو 
عينْ التكليف بما لا يطاق. 

وإلثاناج. باطلٌ؛ لأنه خلافٌ الفرض إذ الفرض”'' توجةُ الطلب بهماء فلم 
يق إلا الأول» فليزم منه ما تقدم» لا يقالُ: إن الدليلين بحسب شخصين أو 
حالوة لانسلوف الترضي .زهو أيقنا فون اعد لذ قوالاقه لان إذا الصيزك 
كل دليل إل جهة لم يكن كم اختلافٌ وهو المطلوب. 

[لزإبع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الآدلة المتعارضة إذا لم 
يمكن الجمع. وأنه لا يصحٌ إعمال أحد دليلين متعارضين جزافًا من غير نظر 
في ترجيحه على الآخر. 

والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة إذ لا فائدة 
فيه ولا حاجة إليه على ثبوتٍ الخلاف أصلا شرعيّاك لصحةٍ وقوع التعارض 
في الشريعة» لكن ذلك فاسد فما أذّئ إليه مثله. 


(1) في المطبوع: (الغرض) بالغين المعجمة وهو تصحيف. 





وائِ َل بمَبْحَث التّمَارْض وَالتّرْجِد 


الدامس: أنه شيء لا يتصور. لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما 
الشارع مثلًا لى يحصل مقصوده؛ لأنه إذا قال في الشيء الواحد: (افعل) (لا 
تفعل)» فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله: (لا تفعل)» ولا 
طلب تركه لقوله: (افعل)» فلا يحصل للمكلف فهم التكليفء فلا يتصور 
توجّهه على حال. 

والأدلة عل ذلك كثيرةٌ لا يحتاحٌ فيها إلى التطويل."' انتهئا باختصار 
قليل. ثم أورد بعد ذلك اعتراضاتٍ من طرف المخالفين وأجاب عنها. 

وقال الفخر في ”المحصول":: اختلفوا في أنه هل يجوز تعادلٌ الأمارتين؟ 
فمنع الكرخيٌ منه مطلقاء وجوزه الباقون. 

ثم المجوّزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه. فعند القاضي أبي بكر منًا 
وأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة حكمه التخيير» وعند بعض الفقهاء حكمه 
أنهما يتساقطان ويجب الرجوع إِلْ مقتضئ العقل. 

والمختار أن نقول: تعادلٌ الأمارتين إما أن يقع في حكمين متنافيين 
والفعل واحد. وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبِيحًا ومُّباحًا وواجباء 


وإما أن يكون في فعلين متنافيين والحكمٌ واحد نحو وجوب التوجّه إل جهتين 


.)١157-1١١8/5( ”الموافقات"‎ )١( 





وا تلق بمَبْحَث التّمَارْض وَالشَرْجِد 


قدغلب في ظنه أنهما جهة القبلة. 

أما القسم الأول فهو جائز في الجملة لكنه غيرٌ واقع في الشرع. 

أما أنه جائرٌ في الجملة فلأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات» 
وتساتوى عد العيها وعدت لوسعيماء ريت لا بكرن تمدقا د 
غا الأخين: 

وأما أنه في الشرع غير واقع» فالدليلٌ عليه أنه لو تعادلت أمارتان عل كون 
هذا الفعل محظورًا أو مباحًاء فإما أن يعمل مهما معًاء أو يتركا معّاء أو يعمل 
بأحدهما دون الثانية وهو محالء لأنهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن 
العمل بهما ألبتة كان وضعهما عبنًاء والعبثٌ غيرٌ جائز على الله تعالن. 

وأما الثالث وهو أن يعمل بإحداهما دون الأخرئء فإما أن يعمل بإحداهما 
علن التعيين» أولا علئ التعيين» والآول باطل؛ لأنه ترجيحٌ من غير مرجح. 
فيكون ذلك قولَا في الدين بمجرد التشهيء وإنه غير جائز والثاني أيضًا باطل 
لآنا إذا خيرناه بين الفعل والترك فقد أبحنا له الفعل» فيكون ترجيحًا لأمارة 
الإباحة بعينها على أمارة الحظرء وذلك هو القسمٌ الذي تقدم إبطاله» فثبت أن 
القول بتعادل الأمارتين في حكمين متنافيين» والفعل واحد يفضي إِلْ هذه 
الأقسام الباطلة» فوجب أن يكون باطلا. 


ثم قال: وأما القسم الثاني وهو تعادل الآمارتين في فعلين متنافيين والحكم 





واحدء فهذا جائز ومقتضاه التخيير» والدليل على جوازه وقوعه في صور: 


إحد[ها. قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الإبل: في كل أربعين بنت 


لَبُون؛ وفي كل خمسين حقة» فمن ملك مائتين فقد ملك أربع خمسينات وخمس 
أربعينات» فإن أخرج الحِقَاتٍِ فقد أدئ الواجب؛ إذ عَمِلٌ بقوله: في كل خمسين 
حقهء وإن أخرج بنات اللَّبُون فقد عَِلَ بقوله: في كل أربعين بنثٌُ لَبُونَء وليس 
أحد اللفظين أولى من الآخر. 

وثانيتج|. من دخل الكعبة» فله أن يستقبل أيّ جانب منها شاء؛ لأنه كيف 
فعل فهو مستقبل شيثًا من الكعبة. 

وثالثتها. أن الولي إذا لم يجد من اللبن لاما سد رمق أحدٍ رضيعيه ولو 
قسمه عليهما أو منعهما لماتاء ولو سقئا أحدهما مات الآخرٌء فها هنا هو مخيرٌ 
بين أن يسقي هذا فيهلك ذاك» أو ذاك فيهلك هذاء ولا سبيل إلا التخيير. 

ورإبعتج!. أن ثبوت الحكم في الفعليين المتنافيين نفس إيجاب الضدين» 
وذلك يقتضي إيجاب فعل الضدين كل واحدٍ منهما بدلا عن الآخر. 

واحتج الخصم على فساد التخيير بآن أمارة وجوب كل واحدٍ من الفعلين 
اقتتضت وجوبه على وجه لا يسوغ الإخلال به» والتخييرٌ بينه وبين ضدّه يسوغ 
الالال ع فالقر ل بالكري عالت لعفي الأماضين مما 


والجواب: أن أمارةً وجوب الفعل تقتضي وجوبه قطعًاء فأما المنع من 





َوَائِدُ تتَعلَقَ بِمَبْحَثِ التّعَارْضِ وَالتّرْجدٍ 
الإخلال به عن كل حال فموقوفٌ على عدم الدلالة على قيام غيره مقامه. وإذا 


كان كذلك لم يكن التخييرٌ مخالقًا لمقتضئ الأمارتين.اه'") 


ا 0 : 8 5 5 ٍ 

وقد اعترض على الفخر في هذا الموضع بعض من يقول بوقوع التعارض 
في كلام الشارع على جهة التكافؤء فأنئ بما لا يخرج عن دائرة الخيال» واكتفئ 
بذلك عن الإتيان بمثال. 
الفائدة الثانية : 

قد ذكر ابن حزم في كتاب ”الإحكام في أصول الأحكام" مبحث التعارض» 
ومين فيه مسلكه» فأحببت إيراد ما ذكره عل( طريق العلخيض 

قال: فصل فيما ادّعاه قومٌ من تعارض النصوص. 

قال علِعٌ: إذا تعارض الحديثان, أو الآيتان» أو الآية والحديثء فيما يظن 
من لا يعلم» ففرض عل كل مسلم استعمالٌ كل ذلك؛ لأنه ليس بعضُ ذلك 
بأولم بالاستعمال من بعضء ولا حديثٌ بأوجب من حديث آخر مثله» ولا آية 


0 له 


كل من عند الله عز وجل؛ وكل 


9 


أو بالطاعة لها من آية أخرئ مثلها [و7") 


سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال. 


(1) ”المحصول في علم أصول الفقه؟ (4-1*:08/4 5-1110 101). ط: المكتبة العصرية. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 





َوَائِدُ تَتعَلق بِمَبْحَثِ التّعَارْضِ وَالتَّرْج:ْ 
قال علِمٌ: ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول 
الله عز وجل: #أوَأَقيمُوالصَّلَوةَ 4 [النور:+0]» وبين وجوب طاعة رسول الله يكل 
في أمره أن يصلي المقيم الظهر أربعّاء والمسافر ركعتين» وأنه ليس ما في القرآن 
من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من ذلك منقولًا نقلا صحيحًا عن النبي 
يِه وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية الطريق التي بها يصحٌ النقل فقط. 
فإخا وود النضان كما ذف كا ليلو ما نظ يه التعارضن مديما حوليين 
تعارضًا- من أحدٍ أربعة أوجهٍ لا خامس لها: 
الزيفة الأول آذ يكرن أحدها آفل معان من الكععره أو يكرة احدهنا 
حاضرًا والآخرٌ مبيحاء أو يكون أحدهما موجيًا والآخرٌ نافيّاء فالواجبٌ ها هنا 


أن يستثنيا الأقلّ معاني من الأكثر معاني» وذلك: 
مثل أمر الله عز وجل بقطع يد السارق والسارقة جملة''' مع قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع إلا في ربع دينار ضام" فقسب الرغناء نارق 
أقلّ من ربع دينار من القطع وبقي سارقٌ ما عدا ذلك عل وجوب القطع عليه. 
ومثلٌ قوله تعالا: ولا توا الْمفْركتٍ حَقٌٍّ يوون © [البقرة:4]711 مع 


له 


يديهم 4 [المائدة:.8/؟] الآية. 


0 72 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ## وَاَلْسَارِفٌ وَألسَّارِقَهَ فأفَطعوا 
00 رواه البخاري برقم (117910)), ومسلم برقم (185) من حديث عائشة يَينًا. 


َوَائِدُ تتعَلَقَ بِمَبْحَثِ التَّعَارْض وَالتَّرْجِدْ 
إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج» فكَنَّ بذلك مستئنياتِ من 
جملة المشركاتء وبقي سائر المشركات على التحريم. 


اع ع ع ىو 3-3 
ومثل أمره عليه الصلاة والسلام ألا ينفر أحد حتئ يكون آخر عهذده 





بالبيت» وأذنَ للحائض أن تنفر قبل أن تودّع'''» فوجب استثناء الحائض من 
جملة النافرين. 

فقد رأينا في هذا المسائل استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني» ولا نبالي في 
هذا الوجه كنا نعلمٌ أيّ النصين ورد أولا أو لم نعلم ذلك؛ وسواءٌ كان الأكثرٌ 
معاني وود ارلا أو.ووة 1121 ذلك سواء» ولا يترك واتعذ منهما لاذه 
ولكنهما يتعيلان خا كما ذكرنا: 

الوجهااتقاقي» أن يكون أحدٌ النصين موجبًا بعضن نا أوجبة النص الآخرء 
أو حاظرًا بعض ما حظره النضٌ الآخرء فهذا يظنه قومٌ تعارضًاء وتحيروا في 
ذلكء فأكثروا وخبطوا العشواء» وليس في شيء من ذلك تعارضء وقد بينا 
غلطهم في هذا الكتاب في كلامنا في باب دليل الخطابء وذلك مثلّ قوله عز 


م 
١‏ 


وجل: وبا لْولِدينِ إِحَسَدنًا # [الإسراء:”7؟]. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (17/56)» ومسلم برقم (17) من حديث ابن عباس يَيِلَقاء قال: أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حَمّفَ عن المرأة الحائض. 





وا تلق بمَبْحَث التّعَارْض وَالّرْجِد 


وقوله في موضع آخر: #إِنَ أنه يمر بألْعَدْلِوَالٍإِحْسَدنِ © [النحل:50]. 

فكان أمره تعالى بالإحسان إِلى الوالدين غير معارضي للإحسان إلى سائر 
الناس وإل البهائم» بل هو بعضه وداخل في جملته. 

وقد غلِطً قومٌ في هذا الباب» فظنوا قوله عليه الصلاة والسلام: في سائمة 
الغنم كذا'' » معارضًا لقوله في مكان آخر: «في كل أربعين شاة"” '' وليس كما 
ظنواء بل الحديث الذى فيه ذكر السائمة هو بعص الحديث الآخرء وذاخل في 
غمومه» والزكاة واجبة في. السائمة بالحديث الذى فيه ذكر السائمة: 
وبالحديت الآخر معّاء والركاة واجبة في غي رالسائمة بالحديت الآخرخاصة. 


2و 


وكذلك غَلِطَ قوم آخرون فظنوا قوله تعالى: 8 وَلَلَيّلَ يا وَالْحَمِيرٌ 
إتتكتوكا ورك 6 [افسل :1 نعارضًا لقوله نمال طقرا يقاى الأ 
طَيّبًا © [البقرة:174]. 


ولقوله تعالى: ##وَمَّدَ فَصَّلَّلَكُم مَاحَرَّم لَك © [الأنعام:19١].‏ 


ور ادع 


وظنّ قومٌ أن قوله تعالى: #أأَوَّدَما كَسَفُوحًا # [الأنعام:145]» معارض لقوله 


)١(‏ رواه البخاري برقم )١405(‏ من حديث أنس مينته. 
نري رواه أحمد (؟/ )١5‏ بيد أنه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري» وسفيان ثقة لكن روايته عن 
الزهري ضعيفة» وحسنه محققو المسند بشواهده. 





هَوَائِدُ تتَعَلّق بِمَبْحَثْ التّعَارْضِ وَالثَّرْجِ 
تعالما: #حَرَّمَتَ عَلَيَكُ الْمََئَةُ وأَلدَمُ 4 [المائدة:"*]» وليس كذلك عل ما قدّمنا قبل؛ 
لآنه ليس في شيء من النصوص التي ذكرنا نمي عما في الآخر. 

لس :ف ديك الببائنة عق عن أذ ارك غير الساتمة) ولا أمرٌ مهاء 
فحكمها مطلوبٌ من غير حديث السائمة. 

ولا في إخباره تعالن بأنه خلق الخيلٌ لتْركَبَ (وزينة) نهيٌ''' عن أكلها 
وبيعهاء ولا إباحةٌ لهماء فحكمهما مطلوبٌ من مكانٍ آخر. 

ولا في تحريمه تعالى الدم المسفوح إخبارٌ بأن ما عدا المسفوح حلال» بل 
ع كار حرام بالانة الأخرئاء كما قلنا: إنه ليس في أمره تعالن بالإحسان إل 
الآباء نمي عن الإحسان إلى غيرهم» ولا أمرٌ به فحكم الإحسان إلى غير الآباء 
مطلوبٌ من مكانٍ آخر. 

ومن فَرَّقّ بين شيء من هذا الباب فقد تحكّم بلا دليل» وتكلّمَ بالباطل 
بغير علم ولا هدئ”'' من الله تعالى» قال علي: فهذا وجه. 

والوجه الثالث: أن يكون أحد النصين فيه أمرٌ بعمل ماء معلقٍ بكيفية ماء 
أو بزمانٍ ماء أو مكانٍ ماء أو شخص ماء أو عدد ماء بلكرقاق الى الثر 
نبي عن عمل ماء بكيفية ماء أو في زمان ماء أو مكان ماء أو عددٍ ماء أو عذرٍ ماء 


2232 في المطبوع: (ونبي) بزيادة (واو)., والمثبت من ”الإحكام". وهو كذلك في المخطوط بدوتها. 
الررا في المخطوط والمطبوع: رولا هدي). والمثبت من ”الإحكام". 





َوَائِدُ تعلق بِمَبْحَثِ التَّعَارْضِ وَالتَّرْج:ْ 

ويكون في كل واحدٍ من العملين المذكورين اللذين أمر بأحدهما ونمئ عن 
الآخر شيء ما يمكن أن يستثنئا من الآخرء وذلك بأن يكون على ما وصفنا في 
كل تصن عن التصييق المذكوريق حكمان قصاعة ١|‏ شكورن يعدن ها دك فق 
أخول النضية غامًا لبعض ما ذَكِرٌ في النض الآخر ولأشياء 5 ويكون 
الحكم الثاني الذي في النص الثاني عامًا أيضًا لبعض ما ذكر في هذا النص 
الآخر ولأشياء أخر معه. 

قال علِعٌ: وهذا من أدقٌّ ما يمكنٌ أن يعترض أهل العلم من تأليف 
النصوصء ومن أغمضه وأصعبه» ونحن نمثل من ذلك أمثلة تعين- بحول 
الله وقوته- على فهم هذا المكان اللطيفء ليعلم طالب العلم الحريص عليه 
وجه العمل في ذلك -إن شاء الله عز وجل-». وما وجدنا أحدًا قبلنا شغل باله 
في هذا المكان بالشّغْل الذي يستحقه هذا الباب؛ فإن الغلط والتناقض يكثر 
فيه جدَاء إلا من سدهه الله بمنّة ولطفه لا إله لاهو. 

فمن ذلك: أمره عليه الصلاة والسلام بالإنصات للخطبة'''» وفي الصلاة» 
مع قوله تعالما: 9 وَإدَاحْيَدُُ بسحيو حو بحسن نهآ أو ردوها 4 [النساء:87]. 


فنظرنا في النصين المذكورين» فوجدنا الإنصات عامًا يشملٌ كل كلام 


.)6851١( انظر: #"صحيح البخاري" برقم (97'5)) ومسلم برقم‎ )١( 


وائِد تعلق بمَبْحَث التَامْض وَالترْجِد 





ووجدنا في النص الثاني إيجاب ردٌّ السلام» وهو بعض الكلام في كل حالةٍ 

على العموم. 
فقال بعض العلماء: معنئ ذلك: أنصِت إلا عن السلام الذي أمرتَ بإفشائه 

ورده في الخطبة» وقال بعضهم: رُدَّ السلام وسلَمْ إلا أن تكون مُنْصِنًا للخطبة 

أو في الصلاة. 

قال علةٌ: فليس أحد الاستثناءين ويك من الثاني فلا بد من طلب الدليل 
من غيرهماء وقال: وإنما صرنا إلى إيجاب رد السلام وابتدائه في الخطبة دون 
الصلاة؛ لأن الصلاة قد ورد فيها نص بِيّنٌ بأنه عليه الصلاة والسلام سُلَّمَ عليه 
فيهاء فلم يَرُدّ بعد أن كان يرد وأنه سُكِلَ عن ذلكء فقال: إن الله يحيث من 

أمره ما يشاء» وإنه أحدّتٌ ألا تكلّموا في الصلاة"'' أو كلامًا هذا معناه. 

)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 575) من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نتكلم في الصلاة ويسلم بعضنا عن 
بعض ويوصي أحدّنا بالحاجة» فأتيت النبي بَكِةِ فسلمت عليه. وهو يصلي فلم يرد علِعَ فأخذني ما 
قدّم وما حدّثء فلما صل قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث ألا تكلموا 
في الصلاة. وهو حديث حسن لذاته. 


وعلقه البخاري في كتاب [التوحيد] في باب قول الله تعالى: #كلَّيوَرِهْوَفي مَأ [الرحمن:15] بصيغة 
الجزم» وأصل الحديث في هذا عند البخاري برقم »)١١994(‏ ومسلم برقم (01). 





وا تلق بمَبْحَث تعاض وَالّرْجِد 


8 
ع > 


وليس امتناعٌ رد السلام في الصلاة موجبًا ألا يرد أيضًا في الخطبة؛ لأن 
الخطبة ليست صلاة» ولم يلزم فيها استقبال القبلة ولا شيءٌ مما يلزمٌ في 
الصلاة وأما الخطبة فإنا نظرنا في أمرهاء فوجدنا المعهود والأصل إباحة 
الكلام جملةً ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة» وجاء الأمرٌ برد السلام 
واجبّاء فكان النهي عن الكلام زيادةً عن معهود الأصل وشريعة واردةً قد تيقنا 
لزومهاء وكان رد السلام وإفشاؤه أقلّ معاني من النهي عن الكلام» فوجب 
استثناؤه» فصرنا بهذا إل الترتيب الذي ذكرنا في القسم الأول آنمًا. 

قال علِعٌ: ونقولٌ قطعًا: إنه لا بن ضرورةً في كل ما كان هكذا من دليل 
قائم, بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين» والحقٌ من الاستعمالين؛ لأن 
الله قد تكمّل بحفظ دينه» فلو ل يكن ها هنا دليلٌ لائح؛ وبُرهانٌ واضح. لكان 
ضمانٌ الله خائتاء وهذا كفرٌ لمن أجازه» فصح أنه لا بد من وجودهء لمن يسَّره 
الله تعال لفهمه. وبالله التوفيق. 

الوجه الرابع: أن يكون أحدٌ النصين حاضرًا لما 3 في النص الآخر 
بأسره. قال علي: فالواجبٌ في هذا النوع أن ننظرٌ إلى النص الموافق لما كنا عليه 
لولم يرد واحدٌ منهماء فنتركه ونأخدٌ بالآخره لا يجوزٌ غير هذا أصلا. 

وبرهانُ ذلك: أنّا عل يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث 


الموافق لمعهود الأصلء ثم لَزِمَنا يقينًا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا 





وائِ تتََلّق بمَبْحَث التّمَامْضِ وَالشّرْجِد 


عليه بلا شك. فقد صح عندنا يقيئًا إخراجنا عما كنا عليه ثم لم يصح عندنا 
نَسْحْ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصلء ولا يجوز أن نترك يقيئًا 
بشكء ولا أن نخالفَ الحقيقة للظن» وقد نبئ الله تعالم عن ذلكء» فقال: إن 
عون لطن وإنَّ لظن ليمت مِنّ لي سمَيكا © [النجم:8؟]. 

وقال تعالى: '#إنَيَتَبِعُونَ إلَّاَلم َ ون هم إلَّايحوصو [الأنعام:7١١].‏ 

ولا عر أن يقال فيما صح وورد الأمرٌ به: هذا منسوح: إلا بيقين» ولا 
بحلآ كك د أي نتن ورودة عدو قا أن كرة شمو كاء ول اتوك قائر: 
لعله منسوخ؟ كيف ونحن على يقينٍ مقطوع به من أن المخالف لمعهود 
الأصل هو الناسخ بلا شك. 1 

ونرشاق #لكوما ذكرناه آلذا عن غيماة الله سانا منلعل الشرعة والذكر 
المنزل» فلو جاز أن يكون ناسح من الدين مشكلا بمنسوخ حت لا يُدرَي 
الناسخ من المنسوخ أصللاء لكان الدينٌ غير محفوظء وقد صحّ بيقين لا 
إشكال فيه نسح الموافق لمعهود الأصل من النصين بورود النصّ الناقل عن 
تلك الحال. 

فمن ذلك: أمره عليه الصلاة والسلام ألا يشرب أحدٌّ قائمًا"''» وجاء 


)١(‏ رواه مسلم برقم )7١75(‏ من حديث أنسء وبرقم )75١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء وبرقم 
(007 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. 





وا تلق بمَبْحَث التّمَارْض وَالتّرْجِد 


الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام شرب قائمًا''' فقلنا: نحن على يقين من أنه 
كان الأفل الايعرب 5 أنعو كا عنمن غام أو قعرة أن المظبياف ام 
جاء النهيٌ عن الشرب قائمًا بلا شكء فكان مانعًا مما كنا عليه من الإباحة 
السالفة» ثم لا ندري أَنّسِمَ ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائمًا أم لا؟ 
تلب بيعل لقره ماق لذن أنه وزيم عر ذا أن وكرن بر خا فإن ها 
النسخ بيقين صرنا إليه» ول نبال زائدًا كان على معهود الأصل أم موافقا له. 

كما فعلنا في الوضوء مما مست النارٌ؛ فإنه لولا أنه روئ جابرٌ أنه كان آخر 
الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء مما مست النار”" لأوجبنا الوضوء 
ن كل ماسيت الناي ولكن لكاصم اممضوح تركناه. 

وأما من تناقض فأخذ مرة بحديث قد ترك مثله في مكان آخرء وأخذ 
بضده: فذو بنيانٍ هار» يخاف أن ينهارَ به في النار. 

قال علٌِ: وإن أمدّنا الله بعمرء وأيدنا بعون من عنده فسنجممٌ في النصوص 
التي ظاهرها التعارض كتبًا كافية من غيرهاء فهذه الوجوه هي التي فيها 
الغموضء وقد بيناها بتوفيق الله عز وجل. 
)١(‏ رواه البخاري برقم )01١15(‏ عن علِنٌء وبرقم (0111) عن ابن عباس» وهو عند مسلم برقم 

)٠5١71(‏ عنهما. 


() رواه أبو داود برقم »2)١97(‏ والنسائي في ”الكبرئ" برقم (2184)» وانظر: #"صحيح سنن أبي داود" 
(8/1”) برقم (1817) للألباني» وأصل الحديث عند البخاري برقم (/01 0). 


وائِ تتََلّق بمَبْحَث التّمَامْضِ وَالشّرْجِد 


وها هنا وجةٌ خامسٌ ظنه أهل الجهل معارضًاء ولا تعارض فيه أصلاء 





ولا إشكال» وذلك ورود حديث بحكم ماء في وجهٍ ماء وورودٌ حديث آخر 
بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه» فظنه قومٌ تعارّضَاء وليس كذلكء ولكنهما 
عيكا مقرو لالانوم كود يها 

ونحو ذلك: ما زوي عن النبي يِه من طريق ابن مسعود بالتطبيق في 
الركوع”". وروي من طريق أبي حميد الأكفٌ على الرّكّب'""» فهذا لا تعارض 
فيه» وكلا الآمرين جائز أي ذلك فعله المرءٌ حسن. 

قال عِعٌ: إلا أن يأتي أمرٌ بأحد الوجهين» فيكون حينئٍ مانعًا من الوجه 
الآخرء وقد جاء الأمر بوضع الأكفٌ على الركب نضا مانعًا من التطبيق» على ما 
بِينّامِن أخخذ الزائد المتيقن في حال وروذه ومتعة ها كان مباحًا قبل ذلك 

وقد وجدنا أمرًا ثابنًا بالأخذ بالرّكب» فخرج عن هذا الباب وصمَّ أن 
التطيق تعدو يفيو علا عا تامعن ميقي أنذا كا شعلهه قر هيدا عه رامرها 
بالأخذ اركب" 


وهذا إنما هو في الأفعال الصادرة منه عليه الصلاة والسلام لا في الأوامر 


.)015( رواه مسلم برقم‎ )١( 
22غ) رواه البخاري برقم ( 7م وجاء النهي عن التطبيق من حديث سعد بن أبي وقاص يلت عند‎ 
.)015( ومسلم برقم‎ »)1/1٠0( البخاري برقم‎ 


انظر: الحديث السابق. 





و 
المتدافعة» ومثل ذلك ما رُويَ من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين 
8 1 عي ون اننا | عد و مووي ا عن له د 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها مع قوله تعالى» وقد ذكر ما حرم من النساء 
2 ' > سهد ع سر به 5 . 5 6 . يراك فى > 
ثم قال: #إوَأحِلٌ لَكم مَّاوَرَآء دَلِحَكُمْ 4 [النساء:ة 7]» فكان نبي النبي مَل مُضادًا إلى 


ما نه الله عنه في هذه الآية. 


وقد سقط هنا قومٌ أساؤوا النظر جدّاء فقالوا: إن ذكر بعض ما قلنا في نص 
ماء وعدم ذكره في نص آخر دليلٌ عن سقوطه. وهذا ساقطّ جدَا؛ لأنه لا يلزم 
تكريرٌ كل شريعة في كل آية وفي كل حديثء ولو لزم ذلك لبطلت جميع شرائع 
الدين أوّلها عن آخرها؛ لأنها غيرٌ مذكورة في كل آيةٍ ولا في كل حديث. 

فصح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح؛ 
وأنه كله متفق» وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعضء أو ضرب 
الحديث بالقرآن» وصحّ أن ليس شيءٌ من كلّ ذلك مخالفًا لسائره» علمه من 
علمه. وجهله من جهله. إلا أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم في بديهة 
العقل» والذي يقودٌ إليه مفهوم اللغة التي خوطبنا مها في القرآن والحديث» 
وبالله التوفيق. 


فكل ذلك كلفظة واحدة» وخبر واحد» موصول بعضة ببعض» ومضاف 


)١(‏ رواه البخاري برقم »)21١9(‏ ومسلم برقم )١50/(‏ من حديث أبي هريرة وَيلت. 


وائِ تتََلّقبمَبْحَث التّمَامْضِ وَالشّرْجِد 





بعضه إلى بعض»ء ومبني بعضه على بعضء إما بعطفي. وإما باستثناء» وهذان 
الوجهان, أعني: العطف والاستثناء» يوجبان الأخذ بالزائد أبدًا. 

قد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حُلَّة عُطَارِد؛ِ إذ قال لعمر: 
«إنم) يلبس هذه من لا خلاقٌ له). ثم بعث إليه حُلَّةَ سيّراءء فأتاه عمر فقال: يا 
سول الله أبعقت ت إلي هذه وقد قلت في خلة عطارد ما قلت؟! فقال: إن «لم 
أبعثها إليك لتلبسها».'") 
وفي بعض الأحاديث: (إنما ٠‏ يعفت إلبلك مها لتصيب ما حاف 52 | 
كلامًا هذا معناه. 

ففي هذا الحديث تعليمٌ عظيم لاستعمال الأحاديث والنصوص والأخذ 
بها كلها؛ لأنه كَةِ أباح ملك الحُلَّةِ من الحرير» وبيعهاء وهبتهاء وكسوتها 
النساء» وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقطء 
والاهراءاها أمر إن طيرهو الا ماضن ين احكابية 

وفي هذا الحديث أن حكمه عليه الصلاة والسلام في عين ما حكم على 
جميع نوع تلك العين؛ لأنه إنما وقع الكلام عل حُلَّةِ سِيراء كان يبيعها عُطارد» 


.)5١54( رواه البخاري برقم (285))» ومسلم برقم‎ )١( 
.)5١5/4( رواه البخاري برقم (/95))» ومسلم برقم‎ )0( 





َوَائدُ تتَعلَقَ بِمَبْحَثِ التّعَارْضِ وَالتّرْجدٍ 
ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك الحكم جار في كل خُلَّةِ حرير» وأخبر 
أن ذلك الحكم لا يتعدئ إلى غير اللباس» وهذا هو قولنا في عموم الحكم 


وإبطال القياس .237 


)١(‏ ”الإحكام" ,»)75١18-701١/1(‏ وتصرف المصنف في بعضه كعادته في كثير مما ينقله هنا. 


فصل فِي تَمَام الكلام فِي تَعَارْض النُصُوص 


2 وي ب 


-ه 


فصل في تَمَام الكلام في تَعَارَضٍ النصوص 





قال عاِعٌ: وذهب بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظرًا 
والآخر مبيحَاء أو كان أحدهما موجبًا والآخر مُسقِطَاء قال: فيُرجع حينئذٍ إل 
ما كنا نكونٌ عليه لولم يرد ذانك الحديثان. 

قال علةٌ: وحتاعنا بوحهات: 

أحدها. أننا قد أيقنا أن الأحاديث لا تتعارض»ء وإذا بطل التعارض فقد 
بطل الحكم الذي بوجي الضار ذنة 11 شيء بطل سببه» فالمسبّبٌ فيه 
باطل بظبرؤرة الحسّ والمشاهدة. 

إلثاناج. أهم يتركون كلا الخبرين» والحقٌ في أحدهما بلا شكء فإذا تركوهما 
فيا قلق تركو انمق رق ا فى يهاه ولا يدل لكندن أن يدرك ادق ليقي 
أصلا. 

الثلث: أنهم لا يفعلون ذلك في الآيتين اللتين إحداهما حاظرة والأخرئ 


مبيحة» أو إحداهما موجبة والثانية نافية» بل يأخذون بالحكم الزائد» ويستثنون 





فصل فِي تَمَام الكلام فِي تَعَارْضٍ النُصّوص 


الأقلّ من الأكثر. 

وقد بينا فيما سلف أنه لا فرق في وجوب ما جاء في القرآن وبين وجوب 
ما جاء في كلام النبي يَكلد. 

قال علِعٌ: وكان في حجتهم ني ذلك أن قالوا: إن أحد الخبرين ناسخ بلا 
ل 


لا 


فنذخل فى قوله تع ضا+ أ ولاتنق ما لين أ بو عل 4 [الإنراء:م] الآية: 

قال علِعٌ: وهذه الحُجَّةٌ فاسدةٌ من وجهين: أحدّهما أنهم يلزمهم مثلّ ذلك 
في الآيتين» وهم لا يفعلون ذلك. 

والوجه الثاني: أنه لا يجورٌ أن يقال في خبر ولا آية: إن هذا منسوخ إلا 
بيقين» ويكفي من بُطلانٍ هذا الذي احتجوا به أننا على يقينٍ من أن الحكم 
الزائد عن معهود الأصل رافمٌ لما كان الناس عليه قبل وروده فهو الناسخ بلا 
شكء ونحن عل شك هل نُسِحَ ذلك الحكم بحكم آخرّ يَرُدّنا إلى ما كنا عليه 
أم لا؟ فحرامٌ ترك اليقين للشكوكء وبالله التوفيق. 

قال علِعٌ: وقد سبق خاطرٌ أبي بكر محمد بن داود إلى ما ذهبنا إليه» إلا أنه 
مله اخترمَ قبل إنعام النظر في ذلك» وذلك أنه قال في كتاب ”الوصول"»: 
والعمل في الخبرين ن المتعارضين كالعمل في الآيتين ولا فرقٌ. 
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قال علِعٌ: وهذا باطلٌ؛ لأنه ليس الذي رَدُوا إليه حكم هذين الخبرين» أولىم 
بأن يؤخدٌّ به من الخبرين المردودين إلنهه بل الوص كلها شواةق وبتورب 
الأخذ بها والطاعة لهاء فإذ قد صم ذلك بيقين» فماذا الذي جعل بعضها 
مردودّاء وبعضها مردودًا إليه؟ وما الذي أوجبَ أن يكون بعضها أصلاء 
وبعضها فرعًا؟ وبعضها حاكمًا وبعضها محكومًا فيه؟ 

فإن قال: الاختلافٌ الواقعٌ في هذين هو الذي حط درجتهما إل أن يعرضا 
على غيرهما. 

قال علِعٌ: وهذه دعوئ مفتقرة إل برهان؛ لأنه ليس الاختلافٌ لكونهما 
معروضًا علا غيرهما؛ لأن الاختلاف باطل» فظنهم أنه اختلاف: ظنٌ فاسدٌ يُكذَّبه 
قول الله عز وجل: #وَلوَكَانَ مِنْعِندِعَب اله وَجَدُوأهِ أَخْنِلَمًا كيرا # [النساء:؟8]. 

فإذ قد أبطل الله تعالن الاختلاف الذي جعلوه سببًا لعرض الحديثين عل 
سُنَةٍ أخرئء أو آيةِ أخرئ» فقد وجب ضرورةً أن يبطل مُسِبَّبَةُ الذي هو 
العَرْض» وهذا برهان ضروري. 

قال علٌِ: وإذا كافك التصيوص كلها سواة ل يالب عدوي اللخ نا قاذ 
يجوز تقوية أحدهما بالآخرء وإنما ذلك من باب طيب النفسء وهذا هو 
استحسان الباطل» وقد أنكره بعضهم على بعض. 


قال علِعٌ: وقد رجّح بعض أصحاب القياس أحدّ الخبرين على الآخر 
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بترجيحات فاسدة» نذكرها- إن شاء الله تعالى- ونبِينْ غلطهم فيها. 

قيق ذلك أن قالراة ذا كان الحد الخيرين محم لا بن والآخر غير مجمول 
بهء رجّحنا بذلك الخبر المعمول به» على غير المعمول به. 

قال علِعٌ: وهذا باطلّ لما نذكره بعد هذاء إلا أننا نقولٌ ها هنا جملةً: لا 
يخلو الخير قبل أن يعمل بدامن أن يكو حقا واجبّاء أو باطلة» فإن كان حمًا 
واجتاال رده العم ريداقوةة لآنه لايكو اذاركوة ب انحق من حل اريف آله 


حقء وإن كان باطلًا فالباطل لا يحقه أن يعمل به. 


الحا 
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ع 4 


قال علِحٌ: وقالوا: إن كان أحد الخبرين حاظرًاء والآخرٌ مبيحًاء فإنا نأخذ 
بالحاظر وندَعٌ المبيح. 

قال علِع: وهذا خطأ؛ لسوت ول كك عاك قال يان 
نأخذٌ بالمبيح» لقوله تعالى: #وَمَاجَحَلَعَلكفٍ لين ِنْحَرَج ‏ [الحج:8/]. 


هوم 


ولقوله تعالى: *آم رِيِدُ أَسَمَبِكم الْصسْرَ وَلَايرِيِدُ بكم الْعْسَرَ © [البقرة 184]. 


1 


ولقوله تخا: يندأ يفك عدي وَوُلقَ الإضنجٌ صَعِيفًا 4 [النساء:18]. 

ع ع و 

أما كان يكون قوله أقوئ من قولكم؟ ولكنا لا نقولٌ ذلك» بل نقول: إن 
كل أمر من الله تعالى لنا فهو يسر وهو رفع الحرجء وهو التخفيف, ولا يسر 


ولا تخفيف ولا رفع حرج أعظمٌ من شيء أدئ إلى الجنة» ونجّئ من جهنم» 
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مرا كان يكار ا ل 


وقال ب فصل آخر: وقد أجاز بعضُ أصحابنا أن يرد حديثث صحيحٌ عن 
النبي َلِدّه ويكون الإجماع على خلافه. 

قال: وذلك دليلٌ علِن أنه منسوخ. 

تالعز» وهدذ] عنديا عط والحش صيل لوحهين: 

أحدهما. أو ورود حديث صحيح يكون الإجماعٌ عن خلافه معدومٌ لم يكن 
قطء فمن ادع أنه موجود فليذكره لناء ولا سبيل له إلى وجوده أَبدًا. 

وإلثاناج. أن الله تعالى قال: # إِنَّاحَحَنْ نَأل كْرَوَإنا آَمْفِظُوتَ * [الحجر:]. 

فما تكمّلَ الله عز وجل به فهو غير ضائع أبدّاء والوحي ذكرء والذّكر 
محفوظٌ بالنصء فكلامه عليه الصلاة والسلام محفوظٌ بحفظ الله عز وجل» 
فلو كان الحديث الذي ادَّعئ هذا القائل أنه مُجمَعٌ على تركه وأنه منسوخٌ كما 
ذكر» لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاعَ ول يحفظ. 

قال علِعٌ: ولسنا ننكرٌ أن يكون حديث صحيحٌ وآيةٌ صحيحة التلاوة 
منسوخين إما بحديث آخر صحيح؛ وإما بآية متلوق» ويكون الاتفاقٌ علا 


34 


النسخ المذكور قد ثبتء إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودًا 


)١(‏ ”الإحكام" .)175-1771١/1(‏ ط: دار الكتب العلمية. 





فَصلْ فِي تمَام الكلام فِي تَعَارْض النُصُوص 
أيضًا عندناء منقولًا إلينا محفوظًا عندناء وإنما الذي منعنا منه أن يكون 
المنسوخ محفوظً منقولا مبلّهَا إليناء ويكون الناسح له قد سقط ول يُنقل إلينا 
لفظّاء فهذا باطلٌ عندنا معدوم ألبتة.(1) 
الفائدة الثّالتة : 
قد عرفت فيما سبق أن الحديثين إذا لاح بينهما التعارض ابتدئ أولًا 
بالجمع بينهما؛ فإن لم يمكن ذلك نُْظِرَ هل هما مما يمكن وقوعٌ النسخ فيه أم 
لا؟ فإن كانا مما يمكن وقوعٌ ال: لنسخ فيه بُحِتٌ عن المتأخر منهما؛ فإن وَقفَ 
5 م 550 
عليه جُعِلَ ناسخًا وأَخِدَّ به وتَركَ الآخرٌء وإن كانا مما لا يمكن وقوع النسخ 
فيه» أو كانا مما يمكنُ وقوعٌ النسخ فيه لكن لم يُوقَف عل المتأخر منهما بُحِثْ 
ل م > نه 
عن الراجح منهما؛ فإن عُرِفَ أَخدٌَ به وتركَ الآخرٌء وإن لم يُعرف الراجحٌ منهما 
تعيّنَ التوقف فيهما. 
قال الأستاذ أبوإسحاق الشيرازي في كتاب «اللمع" في باب القول في ترجيح 
أحد الخبرين عل الآخر: وجملته أنه إذا تعارض خبران وأمكن الجمعء بينهما 
ع 4 5 ار :"سير ع 
أحدهما بالآخر فَعِلّ» عا ما بيه في باب بيان الأدلة التي يجورٌ التتخصيص 
بها وما لا يجوز؛ فإن لم يمكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من 


.)155-57041 /١( 7”الإحكام"‎ )١( 
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وجوه الترجيح.(١)‏ 

وقد أورد بعض العلماء هنا إشكالاء وهو أن البحث هنا إنما هو في 
قارض الحدين الصوليف وتديند "قرا أن الحديف البشيوك إذا 
مار كه حديك خرعقيول اج بالمشيول و رك اللهنه زه لاسكم لمعيب 
مع القوي. 

وما ذْكِرٌ في هذا الموضع يدل عل أن الخبرين المقبولين قد يكون أحدهما 
راجحًا والآخرٌ مرجوحًاء وقد لا يظهر وجه الترجيح. فيتوقفُ فيهما. 

وقد تقرر أن الثقة إذا خالفه من هو أرجَحٌ منه سمي حديثه شاذاء والشاذ 
من المردود» وأن الحديث إذا وقع الخلاف فيه بالإبدال في متنه» أو سنده» ولا 
مر جَحَ سمي حديثه مضطربًاء والمضطرب من المردود. 

فالقولٌ المذكورٌ وهو تقديمٌ الجمع» ثم النسخ؛ ثم الترجيح» وهو 
المشهرة فصل التعاذ م 

وذهب بعض العلماء إلى تقديم الترجيح. ثم الجمعء ثم النسخ. وذهب 
آخرون إلى تقديم الترجيحء ثم النسخ» ثم الجمع وقد ذكر بعض من ذهب إل 
)١(‏ ”اللمع في أصول الفقه" (ص 60-1/9). 


5١‏ في الكلام عن (المنكر). 
() انظر: ”الكفاية» (ص 580-5750)» و”النزهة" (ص7١1-/17١1).‏ 
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تقديم الترجيح على ما سواه أن العقولٌ مطبقة عل تقديم الراجح على غيره» 
فتقديم غيره عليه هدمٌ لقواعد الأصول. 

وأما هذه الأصول فهي من تصرّفات العقول'' » فكل من أبدئ فيها وجهًا 
محقو ١‏ | مد تابخالف المشهوو الذد عله السهور. 

1 ًِ فاع في 

نعم» يَسَوعْ تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح عليه» بحمله على الراجح 
عليه من غير أن ينقص شيئًا من معناه» وليس هذا من قبيل الجمع؛ فإن 
الجمع هو أن يحمل كل منهما على بعض معناه. 


وأما قول من قال: الإعمالٌ أولى من الإهمال؛ فإن أراد الإعمال ولو مع 
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رجحان غيره عليه فممنوع» وإن أراد الإعمال مع تساوي الحديثين فمسلم. 
وقال بعض المرجحين لهذا القول:''' المخلص من التعارض من وجهين: 
أحدهما. ما يرجع إل الركن» بأن لم يكن بين الدليلين مماثلة» كنص 

الكتاب والخبر المتواتر مع خبر الواحد والقياس»ء أو خبر الواحد مع القياس؛ 

لأ شرط قيول خمو الراتحد والقبايى الأ يكون ككة فصر مع الكعات والبنة 

المتواترة والإجماع بخلافه. 


)١(‏ في المطبوع: (العقود)» وهو تصحيف. ونبه أبو غدة في نسخته على ذلك. 
(؟) هو ابن أمير الحاج الحنبلي. 
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ركذا ]و كان لكهه الشيريى من الكحاف أر لكهن القباسين حجان عا 
الآخر بوجه من وجوه الترجيح؛ لأن العمل بالراجح واجبٌ عند عدّم التيقن 
بخلافه» ولا عبرة للمرجوح بمقابلة الراجح. 

ولكويهذا إنما متشو ين خبري الراضه نوين القباسبيو» لآق كاذ منيها 
سن بابل :سويد اللعلع وبرائما يوعدك القزن أو علتر: النيه الرأك» برضا 
يحل الترارك مع تحينف الذر بوه الترجيح. 

فأما بين النصين كتابًا وسنةً متواترة في حق الثبوتء فلا يتصورٌ الترجيح؛ 
لأن العلم بثبوتهما قطعي, والعلمُ القطعي لا يحتملٌ التزايد في نفسه من حيث 
الثبوت» وإن كان يحتمله من حيث الجلاءٌ والظهورٌ إلا إذا وقع التعارْضُ في 
موجبهما بأن كان أحدهما محكمًا والآخرٌ فيه احتمالٌ فالمحكمٌ أولى. 

وثانيههاء ما يرجع إلى الشرط بألا يثبت التنافي بين الحكمين» ويتصور 
الجمعٌ بينهماء لاختلاف المحلٌ والحالٌ والقيدٍ والإطلاق والحقيقة والمجاز 


- 
8 


واختلاف الؤمان حقيقة أو ذلالة. 

وبيانه أن النصين إذا تعارضًا ولم يكن أحدهما خاضًا والآخر عاماء فإما ألا 
يكون بينهما زمان يصلح للنسخ, ففي الخاصّين يُحمَلُ أحدهما علا قَيدٍ أو 
حالٍ أو مجاز ما أمكن, وفي العامّين من وجهٍ يحمل على وجهٍ يتحققٌ الجممٌ 


بينهماء وفي العامّين لفظًا يحملٌ أحدهما على بعض. والآخرٌ عل بعض آخرء أو 
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على القيدِ والإطلاق. 

وأما أن يكون بينهما زمان يصلحٌ للنسخ بأن كان المكلّف يتمكنُ من 
الفعل والاعتقاد. أو من الاعتقاد لا غيرٌ عل الاختلاف فيه» فيمكنٌ العمل 
بالطريقين بالتناسخ والتخصيصء والتقييد والحمل على المجاز في العامّين 
والخاصّين. 

فأصحابٌ الحديث يرون العمل بطريق التخصيص والبيان أولىء 
والمعتزلة يرون العمل بالنسخ أولى. 

وقال مشايخنا -وهو اختيارٌ أبي منصور الماتريدي-: يُنظرٌ في عمل المج 
في ذلك؛ فإن حملوه على النسخ يجب العمل به» وإن حملوه على التخصيص 
يجب العمل به» ون لم يُعرف عمَلٌ الأَمّةِ في ذلك على أحد الوجهين» أو 
استوئ عملهم فيه» بأن عمل بعضهم على أحدٍ الوجهين» وبعضهم على الوجه 
الآخرء فيُرجَعٌ في ذلك إلى شهادة الأصولء فيُمَلُ بالوجه الذي شَّهِدَتْ به. 

وإن كان أحدهما خاصضًا والآخرٌ عاما؛ فإن عْرِفَ تاريخهما وبينهما زمان 
يصحٌ فيه النسخ؛ فإن كان الخاصٌ سابقّاء والعامٌ متأخرًا نيم الخاصٌ بهء وإن 
كان العام سابقًا والخاصٌ متأخْرًا نسح من العام بقدر الخاصٌ ويبقئ الباقي» 
وإن وردا معًا وكان بينهما زمانٌ لا يصحٌّ فيه النس يُبني العام عن الخاص» 
فيكون المرادٌ من العام ما وراء المخصوصء وهذا قولُ مشايخ العراق 
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والقاضي أبي زيد» ومن تابعه من ديارنا. 

وقالت الشافعية: يي العام عل الخاص في الفصلين» حتئئ إن الخاصٌ 
السابق يكون مُبَيْنَا للعام اللاحق» فيكون المرادٌ من العام ما وراء قدر 
المخصوضن نطريق النياظ. 

والجواب فيه على قول مشايخ سمرقند كذلكء إذا لم يكن بينهما زمان 
يصلح للنسخ؛ لأنه لا يندفع التناقض إلا بهذا الطريق» فأما إذا كان زمان 
يصلح للنسخ. فقالوا: يُتَوقَفٌ في حقٌ الاعتقاد» ويُعمَلٌ بالنصٌ العام بعمومه, 
ولأنس ا هنخاس ا 

وقد ذكر كثيرٌ من علماء الأصول أن الدليلين المتعارضين قد يكونان 
متقارنين في الورود عن الشارعء وبيّنوا الحكم في ذلكء فقالوا: وإن تقارن 
المتعارضان» فإن تعذّر الجمعٌ بينهما بحِتٌ عن الراجح منهما؛ فإن ل يُعَلّم 
تعيخ المضير ]لا التخيير: 

وم يتعرّضوا لذكر النّسخ هناء لِمَا أن من شرطه التراخي بينهماء فإذا تقارنا 
في الورود لم يُمكن جعلٌ أحدهما ناسحّاء والآخر منسونًا. 


وقد استشكل بعضٌ العلماء ذلكء» فقال: إن التقارن بين المتنافيين لا 


)١(‏ ”التقدير والتحبير» (/ »)١7-١١‏ ط: دار الكتب العلمية. 
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يتصورٌ في كلام الشارع؛ لأنه تناقض لا يليق بمنصبه» بل لا بد أن يكون 
أحذهما متأخرًا إلا أنه ربما هل التاريخ. 

وقد أجاب عن ذلك بعضهم فقال: يجورٌ أن يراد بالتقارٌنٍ هنا: التقارنُ في زمن 
التكلّم بالنسبة إليه -تقدس وتعام- عل الوجه المتصوَّرٍ في حقه؛ إذ لا يلزم 
عليه تناقض؛ لأنه لا يلزمٌ أن يكون ذلك الزمانٌ زمان النسبة. 

وأن يُرادَ به التقارنُ في النزولٍ على النبي -عليه أفضل الصلاة والسلام-؛ 
إذ لا يلزم عليه تناقضٌ لما ذكِرَ. 

وأن ثراة به الغاذن فى الرذووه أى: الوصول ]ليباه آى: إل الطليقة الأوق 
مناء الآخذين عنه- عليه أفضل الصلاة والسلام- إن تَصِوٌرَ تقار ذلك؛ إذ لا 
يلزم عليه تناقض أيضًا لما ذَكِرٌ. 

وأن يُراد به التعاقبُ بالنسبة لزمان المتكلّم» أو زمانٍ التزول» أو زمان 
الورودٍ خصوصًا في الأخير ومن المشهور أن تقارنَ الأقوالٍ مع اتحاد القائل 
الحادث ليس إلا بمعنئا التعاقب. 

هذاء ولعل الأسبقٌ إلى الفهم من كلامهم أن المدار في التقارّن بمعناه 
الظاهر» أو بمعنئ التعاقب وغيره بالنسبة للكتاب على زمان النزول» وبالنسبة 
لشن عل نماث الورودة أي النتكلم مقه د عليه انغزل الصداذة والمتلادت. 


على أن لقائل أن يقول: إن التقارّن بين المتنافيين لا يلزمٌ على الإطلاق أن 





فَصل فِي تَمَامِ الكلام فِي تَعَارْض النُصُوص 
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فإن قلت: حَمْلُ التقارُنِ على التعاقّبٍ لا يصح هنا؛ لأن مقتضاه النسخ 
ول يذكر في أحكام هذا القسم. 

قلت: قد يمنع أن مقتضاه ذلكء بناءً على اعتبار التراخي في النسخ, انتهئ 
ما أجاب به. 


وليته لو أتئ بمثال ليُعلّمَ أن هذه المسألة ليست محصورةً في دائرة 
الخيال» ككثير من المسائل المفروضة التي لا ينالها سوئ الوهم. لاسيما إن 
كانت بعيدةً عن الفهم. 

وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائلٌ كثيرة مبنية ع مجرد الفرض؛ وهي 
ليست داخلةً فيه» وكثيرًا ما أوجب ذلك حيرةً المطالع النبيه» حيث يطلب لها 
أمثلة فيرجمٌ بعد الجدّ والاجتهاد. ولم يحظ بمثالٍ واحد. 

فينبغي الانتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء» وهو أن كل مسألة 
تذكرٌ في أصول الفقه» ولا ينبني عليها فروعٌ فقهية أو آدابٌ شرعية» أو لا تكون 
عونًا في ذلك» فهي غيرٌ داخلةٍ في أصول الفقه. 

وذلك أن هذا العلم لم يختصّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا لى 
ومحققا للاجتهاد فيه» فإذا لم يد ذلك ل يكن أصلَا له. 


ويخرّحٌ على هذا كثيرٌ من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها 





فصل فِي تَمَام الكلام فِي تَعَارْض التُصُوص 
فيه» كمسألة ابتداء وضع اللغة» ومسألة الإباحة هل هي تكليفٌ أم لا؟ ومسألةٍ 
أمر المعدوم» ومسآلةٍ كان النبي بَكِةِ متعبدًا بشرع من قبله أم لا؟ 

وكذلك كل مسألةٍ ينبني عليها فقةٌ إلا أنه لا يحصلٌ من الخلاف فيها 
خلافٌ في فرع من فروع الفقه. مثلّ مسألةٍ الأمرٍ بواحدٍ مُبّْهَم من أشياء معيّة, 
كما في كفارة اليمين. 

فقيل: إن الأمر بذلك يوجب واحدًا منها لا بعينه» وقيل: إنه يُوجِبُ الكل 
ومستط الك الراب ة يقسل وعد ميا دوقيل: إته يري نا يخاره البكات» 
فإن فعل الكل فقيل: الواجتٌ أعلاهاء وإن تركها فقيل: يُعاقّتُ عل أدناها. 

فيذه الفسألة وما آشيهها مق المسائل :الى فرضيوهاء»هما لا 'ثهرة له 
الفقه: غيرٌ داخلة في أصوله. 

وقد رأيت في كتاب ”الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث" للحافظ 
الحازمي» عبارةً ربما كان لها موقعٌ عظيم هنا. 

قال في المقدمة في بيان شروط النسخ: ومنها أن يكون الخطابٌ الناسخ 
متراخيًا عن المنسوخ. فعلى هذا يعتبرٌ الحكم الثاني؛ فإنه لا يعدو أحد 
القسمين, إما أن يكون متصلاء أو منفصلا. 

فإن كان متصلا بالأول لا يُسمّى نسحَاء إذ من شرط النسخ التراخي؛ وقد 


فُقِدَ ها هنا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا تلبسوا القمْصَ ولا 





فصل فِي تَمَام الكلام فِي تَعَارْضٍ التُصُوصِ 03 
السراويلات ولا الخفاف, إلا أن يكون رجلٌ ليس له نعلان فليلبس 
الخفيب 7 

ون كان هيلة اليك ين عل افع لبس الخقاكه وغوه يدل علا 
جوازه» وهما حكمان متنافيان» غيرٌ أنه لا يُسمَّى نسخًا لانعدام التراخي فيه» 
ولكن هذا النوع يسمّئى بيانًا. 

وإن كان منفصلًا نظرت هل يمكنٌ الجمع بينهما؟ فإن أمكن الجمع 


و يي فك 


2 


)١(‏ رواه البخاري برقم (/1872)) ومسلم برقم (/1/ا١ ١‏ ) من حديث عبد الله بن عمر صيلئمًا. 
(؟) ”الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 5-07 0). بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. 





المَبْحَث التَّالِتْ فِي الحَدِيْثِ الضَعِيْفٍ 





قال بعض العلماء:''' الحديث هو مالم يجمع صفات الحديث الصحيح 
ولاصفات الحديت الحو" وقال عضي :"" الآول فق نحذه أن يقال هو 
مالم يبلغ مرتبة الحسيف "ا 

ولا يخفيا أن ما يكون نازلا عن مرتبة الحسن يكونٌ عن مرتية الصحيح 
أنرّلَه فلا احتياج إذن إِلْ ذكر الصحيح في حذه. 

وقد قسموا الضعيف إلى أقسام» جعلوا لبعضها لقبًا خاصًا به لوجود 
الداعي إليهء وذلك كالمرسلء والمنقطع» والمعضلء والمعلّل» والشاذء 


)١(‏ هو ابن الصلاح. 
(0) ”علوم الحديث"؟ (ص ١‏ 4). 
() هو العراقي» قال في ”ألفيته" (ص )٠١١‏ برقم (40): 
أما الضعيف فهو مال يبل مرتبة الحُسْنٍ وإنْ بَسْط بُغي 


(:) وانظر: "شرح التبصرة والتذكرة" (11/5/1)» و”التكت" /١1(‏ 770). 





ا 5001000 5ج ام هاه 
المبحث التثالث فى الحديث الضعيفب 


والمضطربء وتركوا بعضها غَفْلَا لعدم الداعي إل ذلك. 
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وقد حاول بعضهم حصر أقسامه؛ فنظر في شروط القبولٍ وهي شروط 


الصحيع والحنين: فوجدها مقة وه اتصال التبند حيف [ يتجبر المرضل 
بما يؤيّدُهء وعدالةٌ الرُواةِ والسلامةٌ من كثرة الخطأ والغفلة» ومجيء الحديث 
من وجهٍ آخرٌ حيث كان في الإسناد مستورًا لم تعرّف أهليّنُه وليس منَّهَمَا كثيرٌ 
الفلطووو اليتالام من القيذوقه و اللا هن العا القاسية. 

ثم نظرّ في الضعيف فرأئ أن منه ما يفقدٌ شرطًا فقطء ومنه ما يفقدٌ 
شرطينء ومنه ما يفقدٌ أكثر من ذلك فتبيّنَ له بهذا النظر أقسامٌ كثيرة تبلغ فيما 
ذكره بعض من عنيّ بأمرها اثنين وأربعين قِسمًا. 

وقال بعد إيرادها قِسمًا قسمًا: هذه أقسامٌ الضعيف باعتبار الانفراد 
والاجتماع» وقد تركثٌ من الأقسام التي يظنٌ انقسامّه إليها بحسب اجتماع 
الأوصاف عِدَّة أقسام. وهي اجتماعٌ الشذوذ ووجودُ ضعي أو مجهولٍ أو 
مستور في الإسناد؛ لأنه لا يمكن اجتماعٌ ذلك على الصحيح؛ لأن الشذوذ تفرد 
الثقة» فلا يمكن وصف ما فيه راو ضعيفٌ أومجهول» أو سغرة؛ بالدطاة "1 

ويمكنٌ الزيادة في هذه الأقسام. وذلك بأن يُنظرٌ إل فقد العدالة مثلاء 


)١(‏ هو العراقي. 
(؟) ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ /ا/1١11794-1).‏ 





الْمَبْحَتُ التَالِتُ فِي الْحَدِيْثِ الضَّعِيْف 
فبُجِعَلٌ باعتبار ما يدخل تحته أنواعًا؛ فإنه يشمل ما يكون بكذب الراوي» أو 
#بمته بذلك» أو فسقه. أو بدعته» أو جهالةٍ عينه» أو جهالة حاله» فإذا لُوحِظ 
كل واحدٍ منها عل جدّة» ولُوحِظً مثل ذلك في مثله» زادت الأقسامٌ زيادةً كثيرة. 

وقد تصدّئ بعضهم لذلكء غير أنه أبان أن تلك الأقسامَ تنقسمٌ إلى ثلاثة 
أنواع: نوع منها لم يتحقق وجوده. ولا إمكانه» ونوع منها تحقق إمكانه دون 
وحوذ وتو منها كل تحدق إبكانة ووجوده: 

وقد صرّح غيرٌ واحد بقلةٍ فائدة هذا التقسيم'''» وذلك لأن المرادَ به إن 
كان معرقة كزاقت القصيش» فلس كيدها يقيد ذللكه. 

فإن قيل: إنه قد يُفِيدٌ ذلك؛ لأن هذا التقسيم يُعرَفُ به ما قد كل قسم من 
الشروطء فإذا وجدنا قسمين قد فقد أحدهما من الشروط أكثرء حكمنا عليه 


و 
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بانه اضعف. 

قيل: إن هذا الحكم لا يسوغ عل إطلاقه» فقد يكون الأمرٌ بالعكس» 
وذلك كفاقد الصدق؛ فإنه أضعفٌ مما سواه وإن كان فاقدًا للشروط الخمسة 
الباقية» وإن كان المراد به تخصيصٌ كل قسم باسم. فالقومٌ لم يفعلوا ذلك؛ 
فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كما ذكرنا آنفاء ولم يتصدٌ المقسّمٌ نفسه لذلك. 


)١(‏ منهم الحافظ» نقل ذلك عنه تلميذه البقاعي في ”النكت الوفية" »)71١/١(‏ قال: قال شيخنا: وأنا 
أرئ هذا التقسيم تعبا ليس وراءه أربٌ. اه 
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وإن كان المراد به معرفة كم قسمًا يبلغ بالبسط. فهذه فائدة لا تستوجب 


هذه النصبء ويمكن أن يقال: فائدة ذلك حصرٌ الأقسام ليبحث عما وقع منها 


مما لم يقع» ومعرفة منشأ الضَّعْفِ في كل قسم. '") 

وانا تقول معطيبين؟ "© إن قن خاض :ق تقنسمه آنا السو من أغل هذا 
الشأن فتعبوا وأتعبواء ولو قيل لأطولهم يدا في ذلك: ايتنا بمثالٍ مما ليس له 
لقب خاصٌ لبقي حائرا فهو ضعيف؛ لأن التقسيم إذا لم يكن فيه ما يعترض به 
عليه يقبل من أي مُقَسّم كان» وعدم معرفته ببعض أمثلةٍ الأقسام التي لم يتتحقق 
وجودها بعد لا يضره؛ ويكفيه أن يقول: قد قمت بطرفٍ من المسألة» وهو 
بيانُ الأقسام؛ وبقي طرف آخرٌ منهاء تركتةٌ لغيري» وهو البحث في أمثلةٍ كل 
قسم وبيانٍ ما وَقفَ عليه منها. 


وفك أنرة ابن الحردى "هن الفحق نوع عبر سان المشيكني» زهو 


)1١(‏ انظر: ”النكت الوفية" :)717-11١ /١(‏ و”فتح المغيث" (175-11/7/1): و”تدريب الراوي" 


56/10 )). 
(0) هو السخاوي في ”فتح المغيث" (1/ 17/4)» والمؤلف تصرف في بعض كلامه كعادته في كثير مما 
وقلة هنا 


(« في "فتح المغيث؟ (177/1) بتحقيق د: الخضيره ود: الفهيد: (ابن الجزري) بدل (ابن الجوزي)» 
وهو الصوابء وذلك في منظومته ”الهداية في علم الرواية" برقم :)١١19(‏ 
ثم مصَمّفٌ وذاك ماوَرَدْ فيه لبعض ضعف متن أو سند 
لم يجمعوا فيه على التضعيف ودون هذارتبة الضعيف 





الْمَبْحَتْالنَّالِثُ فِي الْحَدِيْثِ الضَّعِيْف 
الذي لم يُجمّع عل ضعفه. بل فيه إما في المتن أو في المسند تضعيفٌ لبعض 
أهل الحديثء وتقوية لآخرين منهم؛ وهو أعل مرتبةٌ من الضعيف المجمع عليه: 
ومندل بهذا يها 15 ترييم الحة اللألزين» أو كات الغيي ف "اهو الع 1 
وإلا فقد وقع في كتب ملتزمي الصحةٍ حتئ البخاري أشياءً من هذا القبيل. 

وذكر- النووي- في شرح مسلم عن ابن الصلاح أنه قال: شرطً مسلم في 
صحيحه أن يكون الحديث متصلّ الإسنادٍ بنقل الثقةٍ عن الثقةٍ من أوله إلى 
متدياءه سالجامن القدوة والعلة, 

قال: وهذا حدٌّ الصحيح كن دوت اسندكت قو هله الشروم فين 
صحيح بلا خلافٍ بين أهل الحديث, وما اختلفوا في صحته من الأحاديث» 
فقد يكون سببٌُ اختلافهم انتفاءة شرط من هذه الشروطه أو بينهم خلافٌ في 
اشقراطلةه كما إذاكاق بعش الرو امسو أوكان الحديت عرسا 

وقد يكونٌ سببُ اختلافهم أنه هل اجتمعَث فيه هذه الشروط أم انتفى 
بعضهاء وهو الأغلب في ذلكء كما إذا كان الحديث في رُواته من اختّلف في 
كونه من شرط الصحيح. فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقاتٌ غير أن فيهم أبا 
الزبير المكي مثلاء أو سهيل بنَ أبي صالحء أو العلاء بن عبد الرحمن, أو حمادَ 


(1) وقع في نسخة أبو غدة: (التضعيف) بدل (الضعيف). 





الْمَبْحَتُ الثَّالِثُ فِي الْحَدِيْث الضَّعِيْف 

ابن سلمة» قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح عل 
شرظ البخاري» لكرة. عؤلله عند عسل .ممق اتصعف شهم: الشروط 
المعتبرة» ول يثبت عند البخاري ذلك فيهم. 
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وإسحاق بن محمد الفروي» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم ممن احتح بهم 
لبخاريٌ ول يحتج بهم مسلم. 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوريٌ في كتابه ”المدخل إل معرفة 
المستدرك؟: عددٌ من أخرّج لهم البخاريٌ في الجامع الصحيح. ولم يخرج لهم 
مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخَاء وعددٌ من احتجّ بهم مسلمٌ في المسند 
الصحيح. ولم د يحتخّ بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة 
وعقيروة قينا 

ار . . 00 506 2 

وأما قولّ مسلم في #صحيحه؟ في باب صفة رسول الله يكلِ:"'' ليس كل 
وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه» فمُشكل» فقد وضع فيه أحاديث كثيرةً مختلمًا 
في صحتها؛ لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره» ممن اختلفوا في صحة 
حديثه. 


06 عقب حديث رقم (5 ٠‏ 5) من باب التشهد في الصلاة. 





المَبْحَث التَّالِتْ فِي الحَدِيْثِ الضَعِيْفٍ 


04 اذ 000 
فال الشيخ: وجوابه من وجهين: 


أحذهماء أن مراده: أنه لم يضع فيه إلا ما وجدّ عنده فيه شروط الصحيح 
المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم. 

وإلثاناج: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه» في نفس الحديث 
متنا أو إسنادًاء ولم يرد ما كان اختلافهم فيه إنما هو في توثيق بعض رُواتِه. 


وهذا هو الظاهر من كلامه. فإنه ذكر لما سيْلَ عن حديث أبى هريرة «فإذا 


فقيل: لِمَ لم تضَعْهُ هاهنا؟ فأجاب بالكلام المذكور.'") 
ومع هذا فقد اشتمل كتابةٌ على أحاديت اختلفوا في إسنادها أو متنهاء 
لصحتها عنده؛ وفي ذلك ذُهولٌ منه عن هذا الشرط أو سببٌ آخرٌ وقد 


استدرقت وعللك ا" 


وقال بعضهم: أراد مسلمٌ بالإجماع في قوله: وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا 


)١(‏ يريد النووي بقوله: (الشيخ): ابن الصلاح» وهذان الجوابان في كتابه ”صيانة صحيح مسلم" 
((ص 80 ) أما "علوم الحديث" فلم يذكر فيه إلا جوابًا واحدًا وهو الأول هنا. 

() انظر: ”التتبع" (ص 51-7174 1) للدارقطني» بتحقيق شيخنا الوادعي هللنه. 

(؟) ”مقدمة شرح مسلم" (1/ )١1-15‏ للنووي. 





عليه إجماعَ أربعةٍ من أئمة الحديث: أحمد بن حنبل» وابن معين» وعثمان بن 
أبي شيبة» وسعيد بن منصور الخرساني. 

وذكر'' في موضع آخر منه أن مسلمًا انتْقِدَ عليه روايثه في صحيحه عن 
جماعةٍ من الضعفاء والمتوسطينء الواقعين في الدرجة الثانية» التي ليست من 
شرطٍ الصحيح. 
ثم نقل عن ابن الصلاح أنه أجاب عن ذلك من أوجه : 

العسفاة أن كوة ذلك شمن عر شت عن قزري ذا معدم بولا تقال 
إن الجرح مقدمٌ على التعديل؛ لآن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتًا مفسّرَ 
السببء وإلا فلا يُقبَلُ الجرحٌ إذا لم يكن كذلك. 

وقد قال الخطيب البغدادي وغيره: ما احتخّ البخاريّ ومسلم وأبو ذاؤد يه 
من جاع عُلِمَ الطعنُ فيهم من غيرهم محمولٌ على أنه لم يثبت فيهم الطعن 
الموةة مسر السبسة 

الثاني: أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد لا في الأصول» 
وذلك بأن يذكْرٌ الحديث أولَا بإسنادٍ رجاله ثقات» ويجعله أصلاء ثم يتْبِعَه 
بإسنادٍ آخرٌ أو أسانيد فيها بعض الضعفاء. علا وجه التأكيد بالمتابعة» أو 


)١(‏ وقع في نسخة أبو غدة: (وذكر النووي»» وكلمة (النووي) مقحمة من عنده؛ ولم يشر في الحاشية إلى 
ذلك. 


المَبْحَث التَّالِتْ فِي الحَدِيْثِ الضَعِيْفٍ 





00 


لزيادة ينبَهُ على فائدة فيما قدّمه 


(1) هذا الكلام ليس علن إطلاقه؛ فإن مسلمًا قد يذكر الحديث بإسناد رجاله ليسوا من الدرجة العليا في 
الضبط والإتقان ويؤخر من كان في الدرجة العلياء وقد سبر ذلك شيخنا العلامة ربيع المدخلي - 
حفظه الله تعلم- كما في تعليقه على كتاب ”المدخل إل الصحيح" (5/ 94 )٠١‏ للحاكم؛ وذكر أمثلة 

يتبيّن من خلالها أن مسلمًا لم يلتزم ذلك» وأذكر منها ما يلي: 
قال حفظه الله: ولنضرب هنا أمثلة من روايته عن حماد بن سلمة: 
-١‏ ”صحيح مسلم" (55) كتاب البر والصلة والآداب )5١1(‏ باب: النهي عن قول هلك الناس» 
حديث (37717): (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم». 
قال مسلم ؤلله: حَدَثََاعَبْدُ الله بن مَسْكَمَةَبْنِ قَعْنَبِء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَكَ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي 
ماي عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. 
ثم قال:ح وَحَدَئَنَايَحبَئ بْنُيَحْيّاء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سْهَيْل بْنِ أبِي صَالِح... به 
ثم قال: حَدََنَا يَحْبَى بْنْ يَخيَئء أَخبرنا يزيد بن زَُيْعه عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِم ثم عطف على هذا 
الإسناد في آخر الباب بإسناد من الطبقة الثانية. 
فأنت ترئا أن مسلمًا قد صدّر الباب بإسناد فيه حماد بن سلمة عن سهيل مقدمًا حمادًا عل مالك 
وروح بن القاسم وهما من الطبقة الأول» ثم إن هذا الباب كله مداره على سهيل بن أبي صالح» وهو 
متكلم في حفظه. من الطبقة الثانية. 
؟- في (59) كتاب التوبة (5) باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
حديث (7758): (أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي...2 . الحديث. 
"الاسام ل فر الباب: حَدَّئَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُّ حَمَاد حَدََّنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَدَ ء عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ 

عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبِي عَهْرََه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا. 
ثم أتبعه بثلاثة أسانيد من الطبقة الأولى مدار إسنادين منها على شعبة» فلو كان مسلم ملتزمًا ما 

يقوله الحاكم وغيره لقدم شعبة في هذا الباب على حماد. 
“- في (7) كتاب الرقاق )7١7(‏ باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث (71775): (قمت علئ باب 

الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين...» الحديث. 
قال مسلم في صدر الباب: حَدَّثََا مَدَّابُ بْنٌ تَالِدِء حَدَّئنَا حَمّادُبْنُ سَلَمَة ثم عطف عليه بمُعَاد بْنُ 





الثالث: أن كلوق كريعق الضعك الذى احتخّ به» طرأ عليه بعد أخذه 
عنه» باختلاطٍ حدتٌ عليه» غير قادح فيما رواه من قبل في رَّمَن استقامته» كما 
في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وَهُبء ذكر أبو عبد الله 
الحاكم أنه اختلط بعدَ الخمسين ومائة تتين» بعد خروج مسلم من مصرء فهو في 


ذلك كسعيد بن أبي عَرُوبة» وعبد الرزاق» وغيرهماء ممن اختلّطٌ آخرّاء وم 

بع ذلك مزح عيكة الامستجام ف المتميدين يما أعصهر قل ذلك: 
الرايع هُ: أن يعلُو بالشيخ الضعيف إسناذه» وهو عنده من رواية الثقات 

نازل» فيقتصر علا العالي» ولا يطول بإضافة النازل إليه» مكتفيًا بمعرفة أهل 


هذا الغآن ف ذلك 7 


و 


مُعَاذٍ ذ العبرِيُء والمعتمر بن سليمان, وَجَرِيرٌء فَيِيدٌ بن زدَيْ؛ كك ىٍْ عَنْ سُلَيْمَانَ اليم عَنْ أبي 
عُْمَانَه عَنْ أُسَامَةٌ بن زَيْدِه مرفوعًا. 

ثم أتبعه بأسانيد من الدرجة الأوى. فلو كان مسلم ملتزمًا ما يقول الحاكم وغيره» فلماذا يصدر 
أبوابًا برواية حماد بن سلمة عن غير ثابت» وهناك أبواب صدرها مسلم برواية حماد عن ثابت؟! 

وقد يورد مسلم رواية حماد عن ثابت في أثناء الأبواب أحيانًاء وأحيانًا في أواخرهاء وكثرة هذا 
التنوع لروايات حماد وغيره ممن تكلم فيه يدل بوضوح على عدم التزام مسلم بما ذهب إليه 
هؤلاء.اه 


قلت: وهذا هو ما رجحه شيخنا الوادعي مده سمعت ذلك منه مرارًا في تدريسه ل”صحيح 


مسلم"» وانصح بقراءة كتاب ”منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حوله" 
شيك زيم السخل يلت اله 


)١(‏ ”مقدمة شرح صحيح مسلم" /١(‏ 755) للنووي. 





الْمَبْحَتُ التَّائِتُ فِي الْحَدِيْثِ الضَعِيْف 

وذكرٌ في موضع آخرٌ منه» وهو مما يناسبٌ ما نحن فيه من وجه: أن مسلمًا 
أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: 

الأوعهارواة الشتاظ المفتفرة: 

و|لثاناع: ما رواه المستورون المتوسّطون في الحفظ والإتقان. 

وإلثالث: ما رواه الضعفاءً والمتروكون. وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه 
الثاني» وأما الثالث فلا يُعرّج عليه. 

ثم قال: وقد اختلف العلماء في مراده بهذا التقسيمء فقال الإمامان 
الحافظان الحاكمٌ أبو عبد الله وصاحبه أبو بكر البيهقي: إن المنية قد اخترمت 
مسلمًا قبل إخراج القسم الثاني» وإنه إنما ذكر القسمّ الأول. 

قال القاضي عياض: وهذا مما قَبِلّه الشيوخ والناسٌ من الحاكم وتابَعُوه 
عليه» وليس الأمرٌ عن ذلك لمن حقّق نظرَةُ ولم يتقيد بالتقليد؛ فإنك إذا نظرت 
تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاثِ طبقاتٍ من الناس كما قال» فذكر أن 
القسم الأول حديث الحفاظء وأنه إذا انقضئ هذا أتبعه بأحاديث من لم 
يوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم» 
ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماءٌ أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» وبقي 
من اتَهَمَه بعضهم: وزكَاه بعضهم فلم يذكره هثا. 


و ٠.‏ 5 9 عع ع ع 
ووجدتة ذكر فى أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين» وأتىا بأسانيد 





الْمَبْحَتُ التَّالِثُ فِي الْحَدِيْثِ الضّعِيْف 

5 ع ع و 
الثانية منها على طريق الوتباع للآولم والاستشهادء أو حيث لم يجد في الباب 
١‏ ع قا ع عه إسايع كان و ال ع لقا مال ان 0 
للقسم الآول شيئاء وذكر أقوامًا تكلمَ فيهم قوم. وزكاهم اخرون ممن ضعف 


ع 3 
أو اتهمَ ببدعة. 


وكذلك فعل البخاري» فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه» على ما 
ذكر ورتّب في مقدمة كتابه وييّنه في تقسيمه» وطرّح الرابعة كما نص عليه. 

فالحاكمٌ تأوّلَ أنه إنما أراد أن يُفْرِدَ لكل طبقة كتابّاء ويأتي بأحاديثها خاصة 
مفرّدة وليس ذلك مُرادهء بل إنما أراد بما ظهرٌ من تأليفه» وبان من غرضه أن 
يجمع ذلك في الأبواب, ويأتي بأحاديث الطبقتين» فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية 
على طريق الاستشهاد والإتباع حتئ استوفى جميع الأقسام الثلاثة. 

ويحتملٌ أن يكون أراد بالطبقات الثلاثة الحفّاظء ثم الذين يلونهم» 
والثالثة هي التي اطَرحَها. 

وكذلك عَلَّلَ الأحاديتٌ التي ذكر ووعد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب» من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد. 
والزيادة والنتقص. وذكر تصحيف المُصَّحُفِين» وهذا يدل عل) استيفائه غرضه 
فق تأليقه وإدشالة وى كقابة كل ما وعد به: 

قال القاضي: وقد فاوضت في تأويلٍ هذا ورأبي فيه من يفهمٌ هذا الباب. 
فما رأيتٌ منصِمًا إلا صوّبه وبان له ما ذكرت» وهو ظاهرٌ لمن تأمّلَ الكتاب 





المَبْحَث التَّالِتْ فِي الحَدِيْثِ الضَعِيْفٍ 


وطالعَ مجموعً الأبواب. 


ولة يُتوضْن عن هذا مما قاله ايخ سفيان؟"؟ حب ملم أن هلما 
أخرج كلاثة كت هق المسقدائف: 

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس. 

والقاقي: يدخل فيد عكرمة:؛ وان إسحاق هناخت المغازئ: وأمثالهما: 

واتفافقه زديكا قف من الضبعقاء: 

فإنك إذا تأمّلت ما ذكر ابن سفيان لم يُطابق الغرض الذي أشار إليه 
الحاكم» مما ذَكَرٌ مسلم ف صَذْر كتابه: فتأئّله تجده كذلك إن شاء الله تعالم. 


هذا آخرٌ كلام القاضي عياضء وهذا الذي اختاره ظاهرٌ جدًا.'") 


(518/1)» و”شذرات الذهب» (557/7). 
(؟) ”مقدمة شرح صحيح مسلم" /١(‏ 055-77 وانظر ”المدخل إلى الإكليل؟ (ص78) للحاكم 


و”صيانة صحيح مسلم" (ص١15-9)),‏ و”منهج الإمام مسلم ف ترتيب كتابه الصحيح ودحض 
عياض حولي (ضوه وباتعايخ ا 


تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيْف إلى أقسَامِهِ المشهورةٍ 


م 8 ل 19 جر 6 َه 3 2 ول بر 
تقسيم الحديث الضعيف إلى أاقسامه المشهورة 
َ 0-2 ب 2 
7 
5 م م د تع ه > 
على طريقة المحدنين 
فيه 2 لي 
7 





وقد أحببنا أن نقسم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة المأخوذة 
بالاستقراء والتتبع» متّبعين لآثار القوم؛ فإن ذلك أقربٌ إلى الطبع؛ وأعظمٌ 
في النفع. 

وقد بيّنا فيما سبّق أن الحديثٌ ينقسم إلى قسمين: مقبولٍ ومردود. وأن 
المقبول هو الصحيحٌ والحسنٌ والمردود هو الضعيفء وبيّنا شُروط القبول» 
ولا يخفئ' أن معرفة شروط القبول توجبٌ معرفة سبب الرد؛ إذ سببٌ الرّد 
ليس إلا فقدٌ شرط من شروط القبول فأكثر. 
وقد أرجع بعضهم سبب الرد إلى أمرين: 

أحدهما: عدمٌ الاتصال في السند. 

والثاني: وجودٌ أمرٍ في الراوي يوجب طعنًّاء وعدم الاتصال عو وا 
راو من الرواة من السند ويقال لهذا السقوط: انقطاعٌ» وللحديث الذي سقط 





تَعَسِيّمْ الحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 

من سندو راو فأكثر: الحديثٌ المنقطع؛ ويقابله الحديثٌ المتصلٌء وهو الذي 
لم يسقط من سنده راو من الرواة. 

ويدخل تحت المنقطع -بهذا المعنئا- المنقطع الذي سيأت ذكره. فإنه 
قسمٌ من أقسامه. 

والآمورٌ التي اوداك واعومها الطعنَ في الراوي عشرة: الكذبٌء 
والتّهمة بهه وفحشٌ الغلّطء والغفلةٌ والومَمٌء والمخالفةٌ؛ والفسقٌ» والجهالةٌ 
والايعا موسو ال 0 

وإذا عُرِفَ هذا نقولُ: الحديث الضعيفٌ هو ما وجد فيه شيء مما يُوجِبُ 
الرد ومّوجِبٌ الردٌ- وهو بعينه مُوجِبٌ الضعفي- أمران: أحدهما: سقوط راو 
من الرواة من إسناده. والثاني: وجودُ أمرٍ في الراوي يُوجبٌ طعنًا فيه فعلى 
ذلك يكرة المعديث العف تزعيد: 

أحدهما: ما يكون مُوجِبٌ الردٌ فيه سُقوطً راو من الرواةٍ من سنده. 

وثانيهما: ما يكون مُوجِبٌ الردٌ فيه وجود أمر في الراوي يوجبٌ طعنًا فيه. 

أما النوع الأول: وهو الحديث الضعيف الذي يكون مُوحِبٌ الردٌ فيه 


سقوط راو عن الرواة من سئده» فهو أربعة أقسام: المعلّقُ» والمرسّلٌء 


)١(‏ وهذه الأمور العشرة ذكرها الحافظ في ”النخبة" وشرحها في ”النزهة" »)١11/-11١5(‏ ط: الحلبى. 


تَعَسِيُمُ الْحَدِيْثِ الصعِيْف إلى أَقْسَامِه المشهورة 
والمعضل» والمنقطغ. 

وذلك لأن السقوط إما أن يكون من مبادي السند» أو من آخره بعد 
التابعي» أو من غير ذلك: فالأول المُعلّقَء والثاني المرسل» والثالث إن كان 
الساقطٌ فيه اثنين فصاعدًا مع التواليي فهو المعضّلء وإلا فهو المنقطع. 


000 





كقول 
و 
5 ا ع _ 5-8 روء "اع 
البخاري:”'"' قال هر بن حكيمء عن أبيه» عن جدّهء عن يَلِ: «اللهُ أحق أن 
يُستحيا منه) . 


فالعا عن الحديت الذى.سقط هن أول. سكده براي تأكنه 


قال الحافظ ابن حجر: ومن صُوَّرِ المعلّق أن يحذف منه جميعٌ السند» ويقال 
مثلا: قال رسول الله يِه ومنها أن يُحدَّفَ'" منه إلا الصحابي؛ أو إلا 
الصحابي والتابعي معّاء ومنها أن يحذِفَ من حدَّثة ويُضِيفَه إل من فوقه؛ فإن 
كان من فوقه شيخًَا لذلك المصئّف. فقد اختلف فيه هل يُسمّئ تعليقا أم لا؟ 

والصحيحٌ في هذا: التفصيلء فإِنْ عُرِفَ بالنصٌ أو الاستقراء أن فاعل ذلك 
مدلّس قضي به وإلا فتعليق. 


.)١٠١8ص( من تصرفٍ مصنني. ”النزهة"‎ )١( 

() في ”"صحيحه" /١1(‏ 15)» ط: بولاق» وقد وصله أحمد (0/ 037 وأبو داود برقم ٠11‏ 25)» والترمذي 
برقم (27779)» والنسائي برقم (891/7)» وابن ماجه برقم .)١970(‏ 

() في المطبوع: (أن لا يحذف»» والتصويب من ”النزهة". 





تَعَسبِيْمْ الحَدِيْثِ الضَّعِيّف إلى أَقِسَامه المشهورَةٍ 

وإنما ذَُكِرَ التعليقٌ في قسم المردود للجهل بحالٍ المحذوفء وقد يُحكمُ 
بصحته إن عُرِفَ بأن يجيء مُسمَّئ من وجهٍ آخر؛ فإن قال: جميعٌ من أحذفةُ 
قات عاك مسألة التعديل عل الابباف والحمهوة: لابق ص 0 
لكن قال ابن الصلاح”'' هنا: إن وقع الحذفٌ في كتاب التْرِمَتْ صِحَنْه 
كالبخاري' " فما أتئ فيه بالجزم خُمِلَ عل أنه ثبت إسناده عنده» وإنما حُذِفَ 
لغرض من الأغراضء وما أتئ فيه بغير الجزم ففيه مقال» وقد أوضحتٌ أمثلة 


ذلك في ”النكتٍ على ابن الصلاح". "اه 


والعرسل هنو الحديت الذى .سقط مر آختر سندة فح بعد النادض ا 
وصورته أن يقولٌ التابعيٌ سواءٌ كان كبيرًا أو صغيرًا: قال رسول الله يَلةٍ كذاء 
أذقهل كذاء أو نون منضرعة كداكرهر ذلك 

وإنما ذكِرَ في قسم المردود للجهل بحال المحذوفء لاحتمال أن يكون 
غيرٌ صحابيء وإذا كان ذلك احتَّمّل أن يكون ضعيماء وإذا كان ثقةً احتمل أن 
)١(‏ لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. فتح المغيث" »)708/١(‏ ”مختصر علوم الحديث" 


0/10 19). 
(1) وتبعه النووي في مختصره وغيره. ”اليواقيت والدرر" /١(‏ 0717. 
() في "صحيحه" فقط. ”اليواقيت والدرر" /١(‏ 40). 
(4) ”النزهة" (ص8١١9-1١1).‏ 
(5) انظر: ”النكت" (5/8/7). 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


يكون روئ عن تابعيٌ آخر يكون ضعيفًاء وهكذاء وقد وَجِدَ بالاستقراء رواية 
ستةٍ أو سبعةٍ من التابعين بعضهم عن بعض"'» وهذا أكثرٌ ما وُجِدَ في هذا 
النوع. 

فإن عرف من عادة التابعي الذي أرسل الحديث: أنه لا يُرسِلُ إلا عن ثقة» 
فمذهبُ الجمهور التوقثُ فيه(" لاحتمال أن يكون من أرسله عنه ضعيفا عند 
غيره» وإن كان ثقةَ عنده فالتوثيقٌ في الرجل المبهم غير كافٍ عندهم؛ ومع 
ذلك فم احتمالٌ آخرٌ وإن كان بعيدًا وهو أن يكون الإرسال في ذلك الموضع 
قد جَرّئ عل خلافٍ عادته بسبب ماء وإن عُرِفَ من عادته أنه يُرسِلُ عن 
الثتقات» وغيرهم ل يُقبّل مُرسَّله اتفاقًا. 

هذا ولمّا كان المرسل مما عني بأمره المؤلفون ني أصول الفقه أو أصول 
الحديثء أحببنا أن تُفِيص فيه هنا فنقولٌ: ذكر العلماءٌ في حدّه ثلاثة أقوال: 

القول الأول - وهو المشهورٌ -: أن المرسل ما رفَعه التابعيٌّ إلى كلل 
سواءٌ كان من كبار التابعين كعبّيد الله بن عدي بن الخيار» وقيس بن أبي 
حازم» وسعيد بن المسيبء وأمثالهم» أو من صغار التابعين كالزهريء وأبي 
)١(‏ انظر مثالا لذلك في: ”معجم شيوخ الذهبي" (7/ 184) كما نقل ذلك الحلبي في ”الكت على نزهة 


النظر»؟ (ص ٠‏ )2 
(؟) «النزهة» (ص9١١1-١١١).‏ 





تَعَمييمُ الحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورة 
حازم ويحيئ بن سعيد الأنصاريء وأشباههم. 

القول الثاني: أنه ما رفعه التابعيٌ الكبيرٌ إلى لِك فعلى هذا لا يُسمّئ ما 
رفعه صِغارٌ التابعين مرسلًا ولكن منقطعًا. 

هه 5 5 3 ع ع 
وأشباههم من أصاغر التابعين: قال رسول الله يده حكئ ابن عبد البر أن قومًا 

ثم . 2 > 5 7 - 5 
وأكثرٌ روايتهم عن التابعين. 

قلت: وهذا المذهبٌ فرع لمذهب من لا يُسمّي المنقطع قبل الوصول إل 
التابعي مُرسّلا» .والمشهود التسوية بين التابعين. في. اسم الإزسال كما 
57 200 
تقدم.اه 


قال بعض العلماء:'") 


م أرَ التقييد بالكبير صريحًا في كلام أحد من المحدّثين 
وأماققيية الشاتعى المره اللا تقل ]ذا اعفيه بافاركوة من روا ف القايس 
الكبيرة قلسن قددولال غلا اما تع القابسى الفط لا انار موسلة 


)١(‏ ”علوم الحديث" (ص017-07). 
(؟) هو الحافظ في ”النكت" (؟/ .0١‏ 





تَعَمييُمُ الحَدِيْثِ الضّعِيّف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
وذلك في قوله: ومن نظر في العلم بخبرةٍ وقلة غفلةٍ استوحش من مرسل كل 


ذو كيار الناسيع بلقل ظا في 


٠ 3 4‏ زفق ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وقد اعترض على ابن الصلاح هنا من وجهين : 
أحدهما: في قوله: قبل الوصولٍ إلى التابعى» فإن الصواب في ذلك أن 
الثاني: في إشعاره بأن الزهري لم يلقّ من الصحابة إلا الواحدَ والاثنين» 
مع أنه قد لقي من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر» وهم: عبد الله بن عمرء وأنس 
ابن مالك» وسهل بن سعدء وربيعة بن عباد» وعبد الله بن جعفر. والسائب بن 
ود اع 5 ع 5 و 
يزيد» وسئين ابو حميلة» وابو الطفيل» ومحمود بن الربيع» والمسورٌ بن 
. 9 و 5 م2 
مخرمة؛» وعبد الرحمن بن ازهر. 
ولم يسمع من عبد الله بن جعفرء بل راه رؤية» وقيل: إنه سمعَ من جابر» 
)١(‏ ”الرسالة" (ص 550 -/51)) ”فتح المغيث" .)١11٠ /١1(‏ 
(؟) والمعترض هو الحافظ العراقي. 
() اعتراض العراقي هذا نقله المؤلف من ”شرح التبصرة والتذكرة" »27١ 5 /١(‏ ولكنه في ”التقييد 
والإيضاح" /١(‏ 7/85-787): قال عقب ذلك: تنبه المصنف -يعني ابن الصلاح- لهذا الاعتراض 
فأمل حاشية عل هذا المكان من كتابه فقال: قوله: الواحد والاثنين كالمثال» وإلا فالزهري قد قيل: 


إنه رأئا عشرة من الصحابة وسمع منهم: أنسًا وسهل بن سعد والسائب بن يزيد» ومحمود بن 
الربيع» وسُنينًا أبا جميلة وغيرهم» وهو مع ذلك أكثر روايته عن التابعين» والله أعلم. 


تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المَشهورَةٍ 





ل ل ا بن أ 


22 بن المديني. 

القول الثالث: أنه ما سَقَط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كان, فعلى 
جا ل ل ري سس 
انملك ناكا عرية"”. إلانأن اكد دما توفت بالارسال ده سيت 


الالتكعمال ماوواء الاي عن الى 244 


وقال الحاكم ني كتاب ”المعرفة»: " إن الإرسال مخصوصٌ بالتابعين”*. 
وغالك ذنك ف «المدخل"»؛ فقال: هو قول التابعي أو تابعي التابعي: قال 


رسول الله يده وبينه وبين ن الرسول قرث أو قرناة» ول يذكر سماعة مين الذئ 


سوعه» يعنى: في رواية أخر 5 


(1) في ”م 500 : قال ابن الصلاح: والمعروف في الفقه وأصوله. .. فحذف المؤّلف هنا 


)١(‏ في ”1 قر اعرف لاخر وبه قطع الخطيبء قال الخطيب: إلا أن الأكثر ما يوصف الإرسال. 
فحذف المؤلف هنا قوله: وبه قطع الخطيب قال الخطيب. 

(0) (ص550). 

(4) ”شرح التبصرة والتذكرة" .)5١5-5٠١5 /١(‏ 

(5) ”المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (ص8١٠١).‏ 


مُعَسِيْم الحُدِيْث الْصَتعِيْف إلى أقسَامِة المشهورة 
وقد أطلقّ ال يا الحديك أبو ررعة 0 





5 2 5 1 020 35 0 
0 بأنه مرسل» لكون ل ؛ وصرح هو 
0 0 5 5 1 ا 
وابو داود في حديث العون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن مسعود 
ءِِ وه وااء ع و و ١‏ 
وأما قول بعض أهل الأصول: المرسَّلٌ قولُ غير الصحابي: قال رسول الله 
يا فالمرادُ به ما سَقَطَ منه التابعيٌ مع الصحابي, أو ما سقط منه اثنانٍ بعدَ 


لق 


- م و 3 و ماع 
ولو خيل على الإطلاقٍ لَزِمَ بُطلان د الأسانيد وترك النظر في أحوال 
الرواة» وهو 0 * الفسادء» ولذا :+ بعضهم بأهل الأعصار الأول؛ يعنى 


القروة القاه بك 7 


)١(‏ قاله عقب حديث رقم (0015) من صحيحه. وعلق الحافظ في ”فتح الباري" (9/ 75) على ذلك 
بقوله: ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل... والمشهور في 
الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبى كَل 

(؟) «التاري يخ الكبير" ١ ْ .)505 /١(‏ 

(6) عقب حديث رقم (887) من ”السنن؟. 

(4) ”فتح المغيث؟ /١(‏ 47 47-17 1). 

(5) انظر: ”الإحكام في أصول الأحكام" (7/ 177) للآمدي. 

(7) انظر: ”النكت" (77/75). 





تَعَسِيُمُ الْحَدِيْثِ الضتعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورة 

وقال ابن القطان"'' ني ”بيان الوهم والإيهام»: إن الإرسال روايةٌ الراوي 
عمن لم يسمع منه''' وعليه فتكونٌ رواية من رَوَئْ عمن سَمِعَّ منه ما لم يسمع 
منه بأن يكون نينهها واسطة فيهاة لست ف قبيل الآرسال» بل من قبيل 
التدليس» فيكونَ في حدّ المرسل أربعةً أقوالء وهذا الاختلافٌ يَرجِمْ إلى 
اختلاف في الاصطلاح, ولا مُسْاحَةَ فيه. 

والمرسل: انه امول من اقوليرة أرسل الحديق إرسالة؛ والإرسال ف 
الأصل الإطلاقٌ وعدم التقيبد» تقولٌ: أرسلتٌ الطائر إذا أطلقته» وأرسلت 
الكلام إرسالًا إذا أطلقته من غير تقييد. وسّمِّى هذا النوع من الحديث 
بالمرسل لإطلاق الإسناد فيه وعدم تقييده براو يعرّف. 

وقدط قن أل الأثر هنا بين الاسم والفعل عند الإطلاق» نّه عن ذلك 
الحافظً ابن حجر في ”شرح النخبة" حيث قال: إن أهل الاصطلاح غايروا بين 
الفرد والغريب من حيث كثرةٌ الاستعمالٍ وقِلَنه فالفر أكثرٌ ما يُطلقونه على 
الفردٍ المُطْلّقَء والغريب أكثرٌ ما يطلقونه على الفرد النسبي. 

وهذا من حيث إطلاقٌ الاسميّة عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعل 
المشتقّ فلا يفرّقون» فيقولون في المطلق والنسبئٌّ: تفرد به فلان أو أغرّب به فلان. 


.)51١ تقدمت ترجمته (ص‎ )١( 
.)597 /5( (؟) ”بيان الوهم والإيهام؟‎ 





تَعَميْمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إِلَى أَقسَامِهِ المشهورةٍ 

وقريبٌ من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسلء هل هما متغايرانٍ أم لا؟ 
فأكثرٌ المحدثين عل التغاير» لكنه عند إطلاقٍ الاسمء وأما عند استعمال 
الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقطء فيقولون: أرسله فلان» سواءً كان 
مرسلا أم منقطعًاء ومن ثم أطلقٌ غير واحد ممن لم يُلاحِظ مواضع استعمالهم 
على كثير من المحدثين أنهم لا يُغايرون بين المرسل والمنقطع وليس كذلك» 


لما حرّرناه» وقلّ من نبّه على النكتة في ذلك .7" 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلاقًا شديدًا لا يتَسعْ 
للبحث فيه مثلٌ هذا الكتاب. 

قال الحافظ السيوطي: وقد تلخّصّ في ذلك عشرةٌ أقوال: يحتج به مطلقّاء 
لا يُحتحٌ به مطلقًاء يحتجٌ به إن أرسله أهل القرون الثلاثة» يحت به إن لم يرو 
إلا عن عدل» يحتجٌ به إن أرسله سعيدٌ فقط» يحتجٌ به إن اعتضدء يُحتحٌ به إن 
لم يكن في الباب سواه هو أقوئ من المسند» يحتجٌ به ندبًا لا وجوبّاء يُحتج به 
إن أرسله صحابي.'"ا 

ونُقِلَ عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قَبلّها 
الشافعي. حسما للباب» بل ولا مُرسَلَ الصحابي إذا احتَمِلَ سماعه من تابعي. 


.)867 ”النزهة" (ص‎ )١( 
.0701//١( (؟) ”تدريب الراوي"‎ 





تَعَمِييُمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورة 
قال: والشافعى لا يوجتٌ الاحتجاج به في هذه الأماكن» بل يستحبه» كما 


قال: أستحبٌ قبولّه ولا أستطيمٌ أن أقول: الحجّة تتبّتُ به ثبوتها بالمتصل.'") 


ع2 جرس 7 
لها هو 


وقال غيره: فائدةٌ ذلك أنه لو عارضه مُتَصِل قَدَّمَ عليه» ولو كان حجَّةً 


مطلقًا تعارضاء لكن قال البيهقي: مرادُ الشافعي بقوله: أستحبٌ: أختارٌ هذا.'"ا 

والحديث المرسل ضعيفٌ لا يحتخٌ به عند جمهور المحدثين وكثير من 
الفقهاء وأصحاب الأصول والنظرء وذلك للجهل بحال الساقط من السندء فإنه 
يُحتَمَلُ أن يكون غير صحابي؛ وإذا كان كذلك فيُحتَمَلُ أن يكون ضعيمًاء وإن 
اتفقّ أن يكون المُرسِلٌ لا يروي ! لاعن ثقةٍء فالتوثيقٌ مع الإبهام غير كاف.""" 

وقال بعض الأئمة: الحديث المرسل صحيح يحتحٌ به وقيد ابن عبد البر 
ذلك بما إذا ل يكن مرسله ممن لا يحتررٌ ويُرسِلٌ عن غير الثقات؛ فإن كان فلا 


يه 092 
خلاف ف رده. 


وقال أبوداود في "رسالته" إلى أهل مكة: وما المراسيل فقد كان يحتحٌ بها 
العلماء فيما مضئ» مثلّ سفيان الثوري» ومالكء» والأوزاعي» حتئئ جاء 


(1) ”الرسالة؟ (ص555). 


(؟) انظر: ”مناقب الشافعى؟ (7/ ”3 ”) للبيهقى. 
(5) «تدريب الراوي" /١(‏ 9 0 
(:) انظر: ”مقدمة التمهيد" /١(‏ 79)؛ ط: دار الكتب العلمية. 





تَعَسِيّمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقسَامِه المشهورةٍ 
الشافعٌ فتكلّم فيهاء وتابعه عل ذلك أحمدٌ بن حنبل وغيره» فإذا لم يكن مسندٌ 
غير المراسيل» ولم يوجد المسندٌ فالمرسلٌ يحتجٌ به» وليس هو مِثْلٌ المتصل 
ف تعد 

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبولٍ المرسلء ولم يأت عنهم 


إنكاره؛ ولا عن أحدٍ من الأثمةٍ بعدهم إلى رأس المائتين» قال ابن عبد البر: 
كأنه يعنى أن الشافعى وَل من كن 
ا : 5 ا ال ل 12 
وفل انتقد بعصهم قول من قال: إن الشافعي أول من ترك الاحتجاج 
5 و 
بالمرسلء فقد نُقَلَ ترك الاحتجاج عن سعيد بن المسيّب» وهو من كبار 
التابعين» ولم ينفرد هو بذلكء. بل قال به من بينهم ابن سيرين والزهري» وقد 
أخرج مسلم في مقدمة صحيحه” " عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون 
5 2 و ع 
عن الإسناد» فلمًّا وقعت الفتنة قيل: سمُّوا لنا رجالكم؛ فينظر إل أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم وينظرٌ إلى أهل البدع فلا يؤخذٌ حديثهم:'*) 
و 
وقد ترك الاحتجاج بالمرسل ابن مهدي ويحيئ القطان وغير واحد ممن 
)١(‏ ”رسالة أبي داود إن أهل مكة" (ص57-55).: ط: المكتب الإسلامي. 
(0) ”مقدمة التمهيد؟ (1/ .)١7‏ 


9( ص16 
(5) انظر: ”تدريب الراوي" .0701//١1(‏ 





تَعَسييمْ الحَدِيْث الضعِيْف إلى أَقسَامِهِ المشهورةٍ 
قبل الشافعى» والذي يمكن نسبته إل الشافعى في أمر المرسل هو زيادة 
وقد روئ الشافعيٌ عن عمِّهِ قال: حدثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنه قال: 
إن لأسمع الحديث أستحسنه؛ فما يمنعنى من ذكره إلا كراهية أن يسمعه 
سامعٌ فيقتدي به» وذلك أن أسمعه من الرجل لا أَيْقٌ به» قد حدَّتٌ به عمن أَيْق 
ع اع ع2 5 2 2 00 
به» أو أسمعه من رجل أثق به» قد حدث به عمن لا أثق به. 
5 8 2 5 5 عي 
وهذا كما قال ابن عبد البر: يدل علا أن ذلك الزمان كان يحدّث فيه الثقة 
(959) كع 7 5 اح 5 1 5 2 
وغيره ' وأخرج العقيلٍ من حديث ابن عون قال: ذكر أيوبٌ السّحتيانٍ 
4 ع ع 2< 7 
لمحمد بن سيرين حديثاء عن أبي قلابة» فقال: أبو قِلابَة رجل صالح» ولكن 
عمن ذكره أبو قلابة6" 
ع اء (4) 1 ا 110 2 
وأخرج في ”الحلية" من طريق ابن مهديء عن ابن لهيعة أنه سَمِعْ شيخا 
و 5 ع م و 004 
من الخوارج يقول بعدما تاب: إن هذه الأحاديث دين» فانظروا عمّن تاخذون 
دينكم؛ فإنا كنا إذا هَوِيْئَا أمرّا صيّرنا له حديثًا. 
(١)”الكفاية"‏ (ص7/7). 
() ”مقدمة التمهيد" .)75/١(‏ 


(7) «الضعفاء" /١(‏ 5؟). 
(:)(3"4/4). ”المحدث الفاصل" (ص5505). 





تَعَميُمُ الْحَدِيْث الضَّعِيْف إلى أَقْسَامِهِ المشهورة 
قال الحافظ ابن حجر: هذه والله قاصمةٌ الظهر للمحتجين بالمرسل؛ إذ 
١1‏ 1 8 و 


التابعين فمن بعدهم, وهؤلاء إذا استحسنوا أمرًا جعلوه حديثًا وأشاعوه. 
فربما سَمِعَ الرجلٌ الشيء فحدث به. ولم يذكر من حدّئه به تحسيئًا للظن» 
فيحمله عنه غيره» ويجيء الذي يحتحٌ بالمنقطعات فيحتحٌ به. مع كون أصله 
ما ذكرت”'» وأما مراسيل الصحابةٍ فحكمها حكمٌ الموصولٍ على المشهور 
الذي ذهب إليه الجمهور. 

قال ابن الصلاح: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه. ما يسمئا في أصول 
الفقه: مرسل الصحابيء مثلٌ ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة 
عن كَلِْدْه ولم يسمعوه منه؛ لآن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لآن روايتهم 
عن الصحابة» والجهالة بالصحابي غيرٌ قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.'") 

قال الحافظ العراقي: وني قوله: لأن روايتهم عن الصحابة نظر»ء والصواب 
أن يقال: لأن غالب روايتهم؛ إذ قد سَمِعَ جماعةٌ من الصحابة من بعض التابعين. 

وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية (الأكابر عن الأصاغر) أن ابن عباس 
وبقية العبادلة رَوَوا عن كعب الأحبار» وهو من التابعين» ورّوّئْ كعب أيضًا 


.)١١/1١( ”مقدمة لسان الميزان"‎ )١( 
.)0 ”علوم الحديث" (ص58‎ )١( 


تَفَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المَشهورَةٍ 





ولم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي» وفي بعض كتب 
الأصول"''' أنه لا خلاف في الاحتجاج به وليس بجيدء فقد قال الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرائيني: إنه لا يُحتجٌ به والصوابٌُ ما تقدّم. اها" 

6 5 و ا 3 5 5 
لله كَلِِ كذاء قَبِلَ إلا إن عُلِمَ أنه أرسله» وكذا نقله ابن بطّال في شرح 
الشارى ".وعدا لوقه المشيور "من متهي ققد ذكر ان .يرشاة فى 
”الوجيز" أن مذهبه في المراسيل أنه لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل 
الصحابة» ومراسيل سعيدء وما انعقدَ الإجماعٌ علا العَمَل به '*) 

ع و ع ير ١‏ صاش + م مه : 

وأما مراسيل من أحضرٌ إلى النبي يللد غير مميز» كعبَيّْد الله بن عدي بن 
الشيان قاذ تمق أق“يقاله إنا مقولة كمراسيل الصسانة» لآن ووابة 
الصحابة إما أن تكون عن النبى يلك أو عن صحابى» والكل مقبول. 

2 5 ع 

)١(‏ الذي في "شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 14١؟):‏ وفي بعض كتب الأصول للحنفية... 
(؟) ”شرح التبصرة والتذكرة" (1/ »)7١15‏ ”التقييد والإيضاح" (1/ 91). 


(1319/1()0)). ط: مكتبة الرشد. 


(:) انظر: ”الوصول إل الأصول" (17707/7) لابن برهان. 





تَقَمييُمُ الحَدِيْثِ الضّعِيف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 

وا 
بخللاف مراسيل هؤلاء؛ فإنها عن التابعين بكثرة. فقوي احتمال أن يكون 
البافط كه معان و ويعاء ادال فونه عر فقا 


وقد تكلّم العلماء في عِدَةٍ ا التي صرّح ابن عباس بسماعها من 


النبي يلكي فقال الغزالي في ”المستصفئا":''' إنها أربعةٌ» وهو قولٌ غريب. وقد 
قلّده في ذلك جماعة. 

وعن يحيئ القطان» ويحيئ بن معين» وأبي داود صاحب السنن أنها 
تسعةٌ وذكر بعضٌ المتأخرين أنها دُون العشرين» لكن من طرق صِحاح.”" 

وقد اعتنئئ الحافظٌ ابن حجر بجمع الصحاح والحسان منهاء فزادت عنده 
على الأربعين» وهذا سوئ ما هو في حكم السماع كحكاية حضور فعل أمر 
بحضرة النبي كلل "" 

وقد عَقّد ابرنُ حزم في كتاب ”الإحكام" فصلا يتعلّقُ بالمرسل» فقال فيه: 
فال ابو حتهيلة الحرما :عن الحديك عر الذى مقط نين الخن وال وبيد 
النبي ناقل واحدٌ فصاعدًاء وهو المنقطع أيضًا ' وهو غيرٌ مقبول» ولا 
334/100 ). ط: المكتبة العصرية. 
() ولذلك ينظر: ”فتح الباري" /1١1(‏ 77). 
() ”فتح المغيث" (1/ .)717/78-11٠‏ 


(4) وهذا خلاف تعريف المرسل عند أهل الحديث؛ فإنه عندهم: ما رواه التابعي عن النبي مَل بينما 
الأصوليون يعرفونه بأنه ما سقط منه راو واحد فأكثر فيدخل في حده المنقطع والمعضل وقد قال 





تَعَمييُمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
تقوم به حجّة؛ لأنه عن مجهولء وقد قدَّمنا أن من جهلنا حاله ففرضٌ علينا 
التوقف عن قبولٍ خبره» وعن قبولٍ شهادته حتئ نعلمَ حاله. 

وسواءٌ قال الراوي: حدثنا الثقة» أو لم يقل» لا يجبٌ أن نلتفت إلى ذلك؛ إذ 
قد يكون عندة ثقةَ من لا يعلمٌ من جرحته ما يعلمٌ غيره» وقد قدَّمنا أن الجرح 
أولى من التعديل”", وقدبواق فيان الثوريّ جابرًا الجعفيّ» وجابرٌ قد عرف 
من حاله ما عُرِفَء ولكن قد حَفِيَ أمرهُ عن سفيان”'"» فقال بما ظهر منه إليه. 

وموس سعيد بن الشنب» ومرس| الحسن البصري وغيرهما سواء لا 


_ 5 0ه 1 ع 
يؤخدذ منه شيء» وقد ادَّعئ بعض من لا يُحصّل ما يقول أن الحسن البصري 
كذ ادف بالتعديف أرما م الصحارة أرسله 


بهذا بعض أهل الحديث؛ فإنهم يطلقون الإرسال علا كل انقطاع لكن المشهور عند أهل الحديث ما 
تقدم فالذي عرفه به ابن حزم هو تعريف أصولي. 
قال العلامة الشنقيطي في ”المذكرة" (ص35058): اعلم أن المرسل في اصطلاح أغل الأصول غير 
المرسل ني الاصطلاح المشهور عند المحدثين فضابط المرسل في الاصطلاج الأصولي: هو ما 
عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند» فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع 
الانقطاع فيدخل فيه المنقطع والمعضلء فمن قال من أهل الأصول بقبوله المرسل؛ فإنه يقبل 
المنقطع والمعضل. 
والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين: هو قول التابعي مطلقًا أو التابعي الكبير خاصة 
قال رسول الله يِه وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال عل كلّ انقطاع كاصطلاح أهل الأصول.اه 
)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص »)37١‏ و”ضوابط الجرح والتعديل" (ص07 وما بعدها). 
(0) وقع في المطبوع: (سيفان) بدل (سفيان) وهو تصحيف. 





تَعَمييُمُ الحَدِيْثِ الضّعِيف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
ع ع و 1 5 عو ماه / 
قال: فهو أقوئ من المسندء قال أبو محمد: وقاتل هذا أترك خلق الله 
جاع - 24 و 
لمرسل الحسن» وحسبك بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به 


ويقوي قولا يتركه ويرفضه. 


.4 2 037 |0 32 ع -ب* 
وقد كذبَ على رسول الله يَيْةٍ وهو حىء وقد كان في عصر الصحابة 
6ه 1 37 5 ٠‏ ا ىن 5 000 
منافقون ومرتدون. فلا يقبّل حديث قال راويه فيه: عن رجل من الصحابة» أو 
8 0 كِ 5 7 #ااىي 
حدثى من صحب وسول الله ؛ حتىا يسمّيه ويكون معلومًا بالصحة 


الفاضلة» قال الله عز وجل: 7 0 عيثت تك ريكفتو ومن أَهْلٍ 


3 


اليكو مرخواعَلَ النقاق تلشف عن لهم سَنعؤمكم مَرَكئق يورت إل 
)١(‏ الصحيح فيما قال فيه التابعي الثقة حدثني رجل من الصحابة أو نحو ذلك أن ذلك كالمسند» وهذا 
ما درج عليه مصنفو المسانيد» منهم الإمام أحمد؛ لآن الصحابة عدول وإبهام الصحابي لا يضر. 
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي 
يه فالحديث صحيح. قال: نعم. رواه الخطيب في ”الكفاية" (ص 086). 
قال ابن رجب في ”شرح العلل؟ :)23737١ /١(‏ لو قال تابعي: أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه 
متصلًا يحتج به. كما نص عليه أحمدء وكذا ذكره ابن عمار الموصلي ومن الأصوليين: أبو بكر 
الصيرفي» وغيره. وقال البيهقي: مرسل.اه 
قلت: وأبو محمد ابن حزم قد عدل عما رجحه في ”الإحكام'" إلى غيره» وهو: أن ما رواه التابعي 
عن صحابي ولم يسمه فإن خبره مسند لكنه شرط أن يكون ذلك التابعي الذي روئ عن الصحابي 
ممّن لا يجهل صحبة ذلكم الصحابي الذي يروي عنه؛ أما إذا كان يجهل ذلكء» فهو حديث مرسل» 
ولم يشترط ذلكم الشرط إذا روئ الراوي عن بعض أزواج النبي يِل لأنبن لا يمكن أن يخفين عن 
أحد من أهل التمييز في ذلك الوقتء وكلامه في كتابه ”النبذ" (ص/91)» وهو متأخر عن ”الإحكام"؛ 
لأنه تلخيص له كما ذكر في مقدمته. 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيّف إلى أقسَامِهِ المَشهورَةٍ 


عَنَاِعَظِيم © [التوبة:١١1].‏ 


وقد ارتدٌ قومٌ ممن صَحِبَ النبي بَةٍ كعيينة بن حصنء والأشعث بن 
قيسء وعبد الله بن أبي سرحء ولقاءٌ التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرفٌ 
وفخرٌ عظيم» فلآيّ معنئ يسكت عن تسميته لو كان ممن حُمِدَتْ صحبتة. 

ولا يخلو سكوته من أحد وجهين: إِمّا أنه لم يعرف من هو ولا عرف 
صِحَّة دعواه الصحبة؛ أو لأنه كان من بعض من ذكرنا. 

حدثنا عبد الله بن يوسف. عن أحمد بن فتح» عن عبد الوهاب بن عيسئ. 
عن أحمد بن محمد؛ عن أحمد بن علي عن مسلم بن الحجاجء حدثنا يحيئ بن 
يحيراء أنبآنا خالق بن عيق اللواعق عبد الملك» عق غيد الله مر لا أسماء يدك 
أبي بكر الصديقء. وكان خال ولد عطاءء قال: أرسلَتّني أسماء إِلْ عبد الله بن 
عمرء فقالت: بلغني أنك تحرّم أشياء ثلاثة: العَلّمَ في الثوب» ومِيئْرَة 
الأرجوان» وصوم رَجَبٍ كله فأنكر ابن عمر أن يكون حرّم شيئًا من ذلك. 

فهذه أسماءً وهي صاحبةٌ من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم, قد 
حدثها بالكذب من شغل بالها حديثه عن ابن عمر حتئ استبرأت ذلك» فصح 
كذبٌ ذلك المُخِبرء فواجبٌ على كل أحدٍ ألا يقبل إلا من عرف اسمه. 





تَقَسِييُم الحَدِيْثِ الضَعِيّف إلى أقسامِهِ المشهورَةٍ 


وعْرِقَتْ عدالته"'' وحفظه. 

قال اب جمد والمخالفوة لنا فى قبول المرشل» هي أنه علق الله 
للمرسل إذا خالف مذهب صاحبه ورأيه» ولو تتبعنا ما تركوا من الأحاديث 
المرسلة لبلغ ذلك أزيد من ألفين» وإنما أوقعهم في الأخذ بالمرسل أنهم 
تعلقوا بأحاديث مُرِسَلاتٍ في بعض مسائلهم؛ فقالوا فيها بالأخذ بالمرسلء ثم 
تركوه في غير تلك المسائل» وإنما غرّض القوم نصرٌ المسألة الحاضرة بما 
أمكن من باطل أو حقء ولا يُبالون بأن يهدموا من ذلك ألف مسألةٍ لهم, ثم لا 
يُبالون بعد ذلك بإبطال ما صححوه في هذه المسألة إذا أخذوا في الكلام في 
أخرئاء فما أحدٌ ينصح نفسه يئقٌُ بحديث مُرسَل أصلا.'"ا 

وقال بعض الحفاظ: '' ممن ينحو نحو ابن حزم في عدم التقيد بقولٍ من 
الأقوال: قد تنازعَ الناسٌ في قبول المراسيل وفي ردّهاء وأصحٌ الأقوال أن منها 
المقبول» ومنها المردود» ومنها الموقوف. فمن عَلِمَ من حاله أنه لا يُرِسِلَ إلا 
عن ثقة قبل مرسله» ومن عُرفَ أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة» كان إرساله 
رواية عمق لآ يعرف حاله».فهذا موقوف» وما كان من المراسيل مالعا لما 
)١(‏ والصحابة كلهم عدول كما تقدم, ولا تضر جهالة الصحابي إذا روئ عنه التابعي ولم يسمّه. 


(؟) ”إحكام الأحكام" (1/ 1717-117) باختصار. 
(”) هو شيخ الإسلام ابن تيمية» وذلك في ”منهاج السنة النبوية". 





تَعَسِيِيّمْ الحَدِيْثِ الضّعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورةٍ 


رواه الثقات كان مردودًا. 


3 35 و 5 5 2 55 9 5 
وإدا كان المرسل قد ورد من وجهين» وكان كل من الراويين قد أخذ 
العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه؛ فإن من أخبر بمثل ما أخبر 
به الآخرء مع العلم بأن واحدًا منهما لم يستفد ذلك من الآخر فإنه يُعلَمُ أن 
الأمر كذلك. 
ولنختم هذا المبحث بكلام الإمام الشافعي مَللل؛ فإنه إمامٌ الكلام» رَوَئْ 
البيهقي في ”المدخل" عن شيخه الحاكم» عن الأصمء عن الربيع» عنه أنه قال: 
المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب رسول الله يَكةٍ من التابعين» فحدَّتٌ 
حديثًا منقطعًا عن النبى يله اعثبر عليه بأمور: منها أن يُنظرٌ إل ما أرسل من 
الحديثء فإن شَرِكَهُ فيه الحُفَاظٌ المأمونون» فأسندوه إلى رسول الله يك بمثل 
ار بس - 
معنئ ما روئ كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه. 
وإن انفرد بإسناد حديث لم يشركه فيه من يسنده. قَبلّ ما ينفردٌ به من ذلك 
وى عل اير 3 40-1 0 000 : 
ويعتبر عليه بأن ينظرٌ هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم 2 من غير رجاله 


ع رساي 


فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالة تقَرّي له مُرْسَلهه وهي أضعفٌ من الأولى» وإن 


(1) في ”الرسالة»: (ممن قبل العلم عنه). 





تَعَسيِيُمْ الحَدِيْثِ الضّعِيف إلى أَقسَامِه المشهورة 
. 1 : قراس 5" صَلانه + ل 
لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروّئ عن بعض أصحاب النبي 355 قولا له؛ 


فإن وُجِدَ يُوافِقُ ما روئ عن النبي يِه كانت في هذا دلالة عل أنه لم يأخذ 


مُرسَّله إلا عن أصل”'' -إن شاء الله تعلل-» وكذلك إن وَُجِدَ عوّاةٌ من أهل 
العلم يفتون بمثل معنئ ما روئ عن النبي كللةِ. 

ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمّئ من رَوَئْ عنه لم يُسمٌّ مجهولًا ولا 
موكوكا قنخ الروابة عدم نهد بذاك 2[ ضحه نما تررق هه وركون إذا 
شَرِكَ أحدًا من الحُفَّاظ في حديث لم يخالفه؛ فإن خالفه ووٌجِدَ حديثه أنقصّ 
كانت في هذه دلائل عل صحة مخرج حديثه. ومت خالف ما وَصَفْتُ أضرٌ 
ساديم دم لا بسع درا" قيول مويله 

قال وإة تحت الدلائل لضطة مدنف ينا وصقك» الحببيا أن تقبل 
مرسله. أراد به: اخترناء ولا نستطيع أن نزعمَ أ الحجة تثبثٌ به ثبوتها 
بالمتصل؛ وذلك أن معنن المنقطع مغيّبء يحتملٌ أن يكون حُمِلَ عمن 
يُرعَبُ عن الرواية عنه إذا سمّي» وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسلٌ 
قله فقد يحفمل أن يكون مخرجهما واسَدًا من ديف من لو سمي ل يقبل: 
وأن قول بعض أصحاب رسول الله كَل إذا قال برأيه لو وافقه؛ لم يدل علن 


(1) في ”الرسالة": (إلا عن أصل يصح). 
)١(‏ في ”الرسالة": (حتئ لا يسع أحدًا منهم...). 





كيم اريت السكويف إلى افيه المتتهورة 
538 ا 1 1 
صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نْظِرٌ فيهاء ويمكن أن يكون إنما غَلِطْ به 
ذه هو ٠‏ 01 0 .6ه 2 و . 
للق 


وافقه بعض الفقهاء. 


قال: فأما من بعد كبار 7 الذين -ت اا 0 0 


فيمن يروون عنه» والآخر: أنهم تَوجدٌ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف 
مخرجه والآخرٌ كثرةٌ الإحالة في الأخبار» وإذا كُثرَت الإحالة كان أمكن للوهم 
وفعناير اميه 

ثم إن السقوطً من السندٍ قد يكون واضحًا ب يشترك فى معرضه ككيرون من 
أهل الفن؛ ولا يخفئ عليهم؛ وذلك في مثل ما إذا كان الراوي لم يعاصر من 
روئ عنه» وقد يكون خخفيًا لا يدركه إلا الأئمةٌ الحُذَاقُ المطّلِعون على طرق 
الأحاديث وعلل الأسانيد» والأولٌ يدرك بمعرفة التاريخ» لتضمنه التعريف 
بأوقاتٍ مواليد الرواة ووفياتهم وطلبهم وارتحالهم وغير ذلك. 

وقد ادّعوا أناسٌ الرواية عن شيوخ أظهّرٌ التاريخ كذب دعواهم فيهاء ولذا 
عَنِيٌ المحدثون بالتاريخ كثيرًا. 


)١(‏ في ”الرسالة؟: (من بعض الفقهاء...) 
(؟) ”الرسالة؟ (ص ٠0-4٠١‏ 5)) ط: دار الكتب العلمية. 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


ويقالُ للإسناد الذي يكونُ السقوطٌ فيه واضحًا: المرسلٌ الجلم» 


وللإسناد الذي يكون السقوط فيه خفيًا: المدَلّسٌ- بالفتح- إن كان الإسقاط 
صادرًا ممن عُرِفَ لقاؤه لمن روئ عنه» والمرسلٌ الخفيٌُ إن كان الإسقاط 
صادرًا ممن عرف معاصرته له. ولم يُعرف أنه لقيه» وهذا على قول من فرّق 
ينهم وتعفاهها مساينين» وأنا ين جعل المرس] الخفي :داضيلة فى المدس» 
فإنه قدت المدلك يانه هدو الأسعاة الى وكوة السقرط فخي 5 

ويقال له13 التوع من العدليس :دليش الابقا وله قرخ 1د يقال اله: 
تدليس الشيوخ. 

أما تدليس الإسناد: فهو أن يُسقِطً اسم شيخِهٍ الذي رَوَئ عنه» ويرتقيّ إل 
من فوقه فيُسيِد ذلك إليه بلفظٍ غير مقتضي للاتصالء ولكنه مُوهِمٌ لهء كقوله: 
عن فلان. أو أن فلاثاء أو قال فلانء مُوهمًا بذلك أنه سَمعه ممن رواه عنه. 

وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلسٌ قد خاصر المروق عنه أو لقيه :و1 
سمع نع أو شيع منةبو1 مسجم ننه ذلك اللحديف: الذي دلينه عمةه أما إذا 
روئ عمن لم يدركه بلفظٍ موهم؛ فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح 
المشهون: وخكرة ابن عبد البر اق #التمهيدة عن قوم "آنه تدلر» افجعاز] 


.)١١5-1١١17ص( انظر: ”النزهة"‎ )١( 


تَعَمييُمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
التدليس أن يحدّتٌ الرجلٌ عن الرجل بما لم يسمعه منه» بلفظٍ لا يقتضي 
تصريحًا بالسماعء قال: وعلِ هذا فما سلِمَ من التدليس أحدٌ '") 

وقد أكثّرٌ العلماءٌ من ذمٌ التدليس والتنفير منه» والزجر عنه: 


(الشعة اولي عو الكلت"” 





قال ركو لدرث كيدل فلس تكن لسوت 1 
وقال بعضهم: المدلْسٌ داخل في قول النبى #له: امن غشنا فليس هنا ”*)؛ 
لأنه يوهم السامعين أن حديثه مُتصلٌ» وفيه انقطاع» هذا إن دلّْسَ عن ثقة؛ فإن 
كان ضعيمًا فقد خان الله ورسوله» وهو كما قال بعص الأئمة: حرامٌ إجاعًا.””) 
وقد اختلف في قبول رواية من عرف بالتدليس» فقال فريقٌ من أهل 
الحديث والفقهاء: لا تقْبَلُ رواية المدلّسٌ بحالٍ بين السماعَ أو لم يُبيّنَ 
والتدليس مما يقتضي الجرح عندهم. 
والمشهورٌ التفصيل» وهو أن ما رواه المدلّس بلفظٍ محتمل ( يُبيّنَ فيه 
)١(‏ ”مقدمة التمهيد" )3١ /١(‏ باختصار. 
(؟) ”الكفاية؟ (ص 55 7), ط: دار الكتب العلمية. 
(0) ”الكفاية" (ص/101) لكنه بلفظ: نحن لا نستحل التدليس في الثياب فكيف في الحديث؟! 


(4) رواه مسلم برقم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة مَيلته. 


(5) والقائل هو الذهبي في ”تاريخ الإسلام" في حوادث وفيات سنة )180-11/١(‏ في ترجمة حماد بن زيد. 





تَفَسِيْمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل وأنواعه» وما رواه بلفظ يبيّن 
الاتصال: نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباههاء فهو مقبول محتجٌ به.'") 

وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتبرة من حديث هذا الضرب كثير 
جِذًا كه قتادة والأعمش والسفيانين وكيم" بن شير وغيرهب: 

وهذاالانة لاجس لوس كلنا: و انما بدو ضرمي الإنوابالال مضمل 
والحكم أنه لايقل من المدلس عضرا يبين: 

وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه» فيسميه أو 
يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعَرَفٌ به كي لا يُعرّف. 

ومثاله: قولُ أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي 
عبد الله» يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني» وفيه تضييع للمروي عنه. 
وتوعيرٌ لطريق معرفته على من يطلبٌ الوقوف على حاله وأهليته. 

زعو فكرو تلت الكال فى كرام كلك ضوف القرضن الحامل 
عليه» فقد يحمله عل ذلك كونٌ شيخه الذي غير يسمَتَهُ غير ثقة» أو كونه متأخر 
)١(‏ لأن التدليس ليس كذيّاء وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد-كما قال البزار -» وضرب من الإيهام 

بلفظ محتمل» فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وروا ما أتئ منه باللفظ المحتمل وجعلوا حكمه حكم 


المرسل ونحوه. ”فتح المغيث" /١(‏ 5 077). 
(5) وقع في المطبوع: (هشام) بدل (هشيم) وهو خطأ. 





تَعَسِيْمْ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
الوفاة قد شاركه في السماع منه من هو دونه؛ أو كونه أصغر سنا من الراوي 
عنه. أو كونه كثيرٌ الرواية عنهء فيحبٌ- إيهامًا لكثرة الشيوخ- أن يعرّفه في 
موضع بصفةٍ» وفي موضع آخر بصفةٍ أخرئء. ليوهم أنه غيره» وقد كان 
الخطيب لهجا بذلك في تصانيفه.'"' 

قال ابن الصباغ في ”العدّة»: من فعل ذلك لكون من روئ عنه غير ثقة عند 
الناس» وإنما أراد أن يغيّر اسمه ليقبلوا خبره» يجب ألا يُقَبَلَ حَبَرٌهء وإن كان 


ومو مه وم 


عو 0 > عو 
يعرفه هو وإن كان لصغر سِنهِ يكون ذلك رواية عن مجهولء فلا يجب قبول 
: ودع ا 
حبره حتى يعرف من روى عنه. 

وأما تدليس التسوية فإنه داخل في تدليس الإسناد» وجعله بعضهم قسمًا 

وتدليس التسوية هو أن يُسقِطً ضعيفًا بين ثقتين» وصورته أن يروي حديثًا 


ا ا 1 3 5 5 1 7 
عن شيخ نقه. وذلك الثقة يرويه عن ضعيف. عن ثقة. فياق العدلسن الل 


)١(‏ ”علوم الحديث" (ص71-1/5). 
(؟) انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" (1/ 151 5575-5). 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


سَمِعَ الحديث من الثقةٍ الأول فيُسقِطً الضعيف الذي في السند.» ويجعل 


الحديث عخ شببخه الثقة» عخ الثقة الثاق: يلفظ مستمل» فيضية السيند كله 
ثقات. 

وهذا شر أقسام التدليس؛ لأن فاعل ذلك قد لا يكون معروقًا بالتدليس» 
ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخرّء فيحكم له 
بالصحة. وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفئ» وهو قادح فيمن فعله 
عمدًا. 

وقد سمّئ ابن القطان”'' هذا النوع بالتسوية» بدون لفظٍ التدليس» فيقول: 
سوّاة قلآن: وهذه ضوية» والقدماء يسكوته تجويداء كيقولون: جوّده خلان؛ 
ا : 5 1 فق 
أي: ذكر من فيه من الجياد وترك غيرهم. 

وقال بعحضص ا التحقين أن يقال: متى قيل: لالس التسوية» 
فلابد أن يكون كل من الثقات الذين حُذِفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد 
)١(‏ ”بيان الوهم والإيهام" (571/5). 


)0 انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" 5 ١‏ ع- 00750 و”فتح المغيث" رشك رةرةة و”تدريب 
الراوي" /١(‏ 01 7)» و”توضيح الأفكار" (717/7/1). 


() هو الحافظ السيوطى. 





تيم الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أقسامه المُشهورةٍ 

وإن قبل: تسوية» بدون تدليس» لم يحتج إلى اجتماع أحدٍ منهم بمن فوقه. 
وقد وقع في هذا بعضٌ الأئمة'"؛ فإنه روئ عنء ثور عن ابن عباسء وثورٌ م 
بلقب وإتماروع] فخ عكزمة صنه) فاسقط عكرمة» لآنه ض؟ حسجة عند 7 

وأما المرسلٌ الخفٌ فهو ما كان الإسقاطٌ فيه صادرًا ممن عرف مُعاصرته 
لمن روئ عنه؛ ول يعرف لقاؤه له» وقد عرفت أن بعض العلماء يفرّقٌ بينه 
وبين المدلّسء وبعضهم يجعله داخا فيه. 

وممن فرّق بينهما الحافظ ابن حجرء حيث قال: والفرقٌ بين المدلّس 
والمرسل الخفي دقيقٌ حصل تحريره بما ذُكِرَ هناء وهو أن التدليس يختص 
بمن روئ عمن عرف لقاؤه إياه» فأما إن عاصره ولم يُعرّف أنه لقيه فهو 
المرسل الخفي» ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لي لزمه 
دخول المرسل الخفي في تعريفه» والصوابٌ التفرقة بينهما. 

ويذل عل أن اعسار الل فى التدليس دون المعاصرة وحدها: إطباق أهل 
العلم بالحديث عل أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي. وقيس بن أبي 
حازمء عن النبي يَكَْةِ من قبيل الإرسالء لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد 


)١(‏ نسبه في ”التدريب» للإمام مالك. 
(؟) ”تدريب الراوي" /١(‏ 01 07). 





تَعَميُمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيّف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 

المعاصرة يُكتفئ به في التدليس» لكان هؤلاء مدلّسِين؛ لأمهم عاصروا النبي 
يان عن عد و2 ع 

َه ولكن لم يُعرّف هل لقوه أم لا؟ 


وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس: الإمامٌ الشافعيٌ وأبو بكر البزال 
وكلام الخطيب في ”الكفاية" يقتضيه» وهو المعتمذء ويُعرَفٌ عدم الملاقاة 
بإخباره عن نفسه بذلك؛ أو بحزم إمام مُطَّلع ولا يكفي أن يقع في بيعض 
الطرق زيادةٌ راو بينهماء لاحتمال أن يكون من المزيد'''» ولا يحكم في هذه 

الصورة بحكم كَإِعَ لتعارُْض احتمالٍ الاتصال والانقطاع. 

وقد صنَّفَ فيه الخطيبُ كتاب «التفصيل لمبهم المراسيل؟» وكتاب 
«المزيد في متصل الأسانيد".اه'") 

وقد لوقش قيما ذكريآن المفضرمين إنمال يعذوا إرسالهم من قبل 
التدليس؛ لأنه من قبيل الإرسال الجلي' "'» وذلك لأن المخضرم هو من عرف 

عدم لقائه النبي كَِدِه لا من لم يعرف أنه لقيه وبينهما فرق. 

)١(‏ وهو: أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره» فإذا زجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال 
الخفي, وإذا رجح النتقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. ”الباعث الحثيث" (5/ 584 )» 
وانظر: ”المزيد في متصل الأسانيد" لمنيرة بنت محمد سلامة. 

(؟) ”النزهة» (ص 5 .)١١60-1١‏ 





تَعَسبِيْمْ الحَدِيْثِ الضَّعِيّف إلى أَقِسَامِه المشهورةٍ 

وليس المرادٌ بالمرسل هنا المرسل بالمعنئ المشهورء وهو ما سقط من 
سنده الصحابئٌ بل المرادُ به ما يكون فيه مطلقٌ الانقطاع. 

وقال الخطيب في ”الكفاية": التدليس هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه 
الراوي ممن دلسه عنه» بروايته إياه على وجهٍ [يوهم]''' أنه سمعه منه» ويعدل 
عن البيان لذلك. 

قال: ولو أنه بِيّنَ أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلّسه عنه» وكشف عن 
ذلك لصار ببيانه مرسلًا للحديث غير مدلْس فيه؛ لأن الإرسال للحديث 
ليس بإيهام من المرسل كونه سامعًا ممن لم يسمع منه» وملاقيًًا لمن لم يلقه. إلا 
أن التدليس الذي ذكرناه متضمٌ الإرسال لا محالة» لإمساك المدلّس عن 
ذكر الواسطة» وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماعٌ ممن لم يسمعه فقطء 
وهر الموهر لأمرهه فرعب كرث الذلئيسن مقضيكة للؤرسنالة:والازييال لا 
تين النداليسن» لآنه رقتفي إنهام السماع ممق 1 سمع معن ولهذا ليذ 
افلم افعو ارس ا 

وقال ابن عبد البر في ”التمهيد": التدليس عند جماعتهم اتفاقًا هو: أن يروي 
عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره عنه 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من المطبوع وتم استدراكها من ”الكفاية". 
(؟) ”الكفاية" (ص/751-/70)» وتصرف فيه المؤلف تصرقًا يسيرًا كعادته فيما ينقله. 





تَعَسِيْمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقِسامِهِ المُشَهُورةٍ 
ممن ايرضر! اله أو لآ يرف" علا أن الأغلب:ق ذلك آنه لو كانت تجاله 
مرق لكر وقد وكون لاله امك 

قال: وأما حديث الرجل حمن 1 يلقه كبالاك عن سعيد بخ السنيب» 
والثوريّ عن إبراهيم النخعيء فاختلفوا فيه: 

تقالكا قرقة: إنه قدلي» الأنيها لو شاءا لسكياامن سذتهماء كنا قبلا فق 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إنما هو إرسالء قالوا: فكما جاز أن يُرسِلٌ 
سعيد عن النبي بَلدةٍ وعن أبي بكر وعمرء وهو لم يسمع منهمء ولم يسم أحد من 
أهل العلم ذلك تدليسًاء كذلك مالك عن سعيد. 

قال: ولئن كان هذا تدليساء فما أعلمُ أحدًا من العلماء قديمًا ولا حديثًا 


00 7 ١ 
شعبة. اه‎ 


وفي كلامه ما يشير إل الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجليء 
لإدراك مالكِ لسعيد في الجملة» وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا. ولكنه ل 


(1) في #مقدمة التمهيد": (ممن تَرْضِيئ حاله أو لاترضئن). 
0 االمقدمة التمهيي(9-15:/1؟) وقار به. 





تَعَسبِيْمْ الحَدِيْث الضَّعِيّف إلى أَقِسَامِه المشهورةٍ 
يتعرّض لتخصيصه بالثقة» فتخصيصه بها في موضع آخر من ”تمهيده" اقتصارٌ 
علا الجائز منه. 

وقد صرّح في موضع آخر منه بذمه في غير الثقة» فقال: ولايكون ذلك 
عندهم إلا عن ثقة؛ فإن دلّس عن غير ثقة فهو تدليسٌ مذموم عند جماعة من 
أهل الحديث؛ وكذلك إن حدّث عمن لم يسمع منه فقد جاورٌ حدّ التدليس 


الذي رخص فيه من رخص من العلماء إل ما ينكرونه ويذمونه ولا 


وقد سبقه إلىن ذلك يعقوبٌ بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه» وهو- مع 
قوله في موضع آخر:”' إنه إذا وَقَع فيمن لم يلقه أقبَحُ وأسمَحٌ- يقتضي أن 
الأزسال 11ل الاق قوله الأول عانة مكدو يكرك اليه كانه مهنا عر ١‏ 
الإرسال الخفيٌ لما فيه من إيهام المي والسماع معًّاء وهناك الجلي» لعدم 
الالتباس فيهء لاسيما بعد أن صرَّحَ بأن الإرسال قد يبعث عليه أمودٌ لا 
تضيره: كأن يكون سَمِعٌَ الخبرٌ من جماعةٍ عن المرسل عنه بحيث صم عنده 
ووقرٌَ في نفسه. أو نسي شيخه فيه مع علمه به عن المرسل عنه؛ أو كان أخذه له 


مذاكرة أو لمعرقة المتخاطبين ذلك الحديث واشتهاره بينهم» أو لغير ذلك 


.)717//١( ”مقدمة التمهيد؟‎ )١( 
من ”مقدمة التمهيد".‎ )55/1()9( 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


مما هو في من 


وقد تعرّض ابن حزم لذكر التدليس في كتاب ”الإحكام"» فقال في فصل 
من يَلرّمٌ قبولٌ نقله الأخبار: وأما المدلّسٌ فينقسم قسمين: 

المكسياة حاف خلال ريما أرقل خدة» وريما أسهدةة وريها تحديف به 
عل سبيل المذاكرة» أو الفتياء أو المناظّرة» فلم يذكر له سندّاء وربما اقتصر 
عل ذكر بعض رواته دون بعضء فهذا لا يضر سائر رواياته شيئًا؛ لأن هذا 
لمن جرد والخغفلة لكقام اذ من عد كما علينا يقكا آله أزيلةفونا علسنا 
أنه أسقط بعض من في إسناده» ونأخدٌ من حديثه مال تُوقن فيه شيئًا من ذلك. 

وسواء قال: أخبرنا فلان» أو قال: عن فلان» أو قال: فلانٌ عن فلان» كّ 
ذلك واجبٌ قبوله ما لم يُتَيِقَن أنه أورد حديئًا بعينه إيرادًا غيرٌ مسند؛ فإن أيقنا 
ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقطء وأخذنا سائر رواياته. 

وقد روينا عن عبد الرزاق بن همّام قال: كان معمرٌ يُرسِل لنا أحاديتٌ» 
فلما قَدِمَ عليه عبدٌ الله بن المبارك أسندها له» وهذا النوع منه كان جِلَهُ 
أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري» وأبي إسحاق 


السبيعى؛ وقتادة ابن دعامة» وعمرو بن دينار» وسليمان الأعمش» وأبى 


.)5١-7١ /١( ”مقدمة التمهيد"‎ )١( 





تَقَسِيِيْمُ الحَدِيْثِ الْضَّعِيْف إلى أقسامِهِ المشهورةٍ 
د بلقاي 9 9 
الزبير» وسفيان ' الثوري. وسفيان بن عبينة. 


وقد أدخل علِعٌ بن عمر الدارقطنيٌ فيهم: مالك بن أنسء ولم يكن كذلك؛ 


ولا توعد لهذا إلا فى قليل من ده أرسله مرة ايده اع 5 


وقسحٌ آخرٌ قد صحّ عنهم إسقاطً من لا خيرٌ فيه من أسانيدهم عمدًاء 
وضم القوي إلى القوي تلبيسًا عن من يحدّث» وغرووًا لمن ياج عنه» ونصرًا 
لما يريد تأمين هن الأفوال»عها لو سكرا من كك عن ذكره لكان ولك عله 
أوعوف"" ل العديف: 


فهذا رجلٌ مجروح. وهذا فسقٌّ ظاهرء واجبٌ اطْراحُ جميع حديثئه» صح 


أنه دلّْس فيه أو لم يصمٌّ أنه دلّس فيه» وسواءٌ قال: سمعتٌ أو أخبرنا أو ل يقل» 
كل ذلك مردودٌ غيرٌ مقبول؛ لأنه ساقطٌ العدالة غاشٌ لأهل الإسلام 
باستجازته ما ذكرناه» ومن هذا النوع كان الحسن بن عمارة» وشريك بن 


)١(‏ في المطبوع: (سيفان) وهو تصحيف. 

(؟) قال الحافظ في ”طبقات المدلسين" (ص”57): لأنه كان يروي عن ثور بن زيد حديث عكرمة عن 
ابن عباس» وكان يحذف عكرمة» وقع ذلك في غير ما حديث في ”الموطأ" يقول: عن ثور عن ابن 
عباس» ولا يذكر عكرمة» وكذا كان يسقط عاصم بن عبد الله من إسناد آخرء ذكر ذلك الدارقطني» 
وأنكر ابن عبد البر أن يكون تدليسًا.اه 

(7) في ”الإحكام": (لكان ذلك علة ومرضًا). 





تَقَسيِيّمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقسَامِه المشهورةٍ 

5 ع 0 - 2 2 

قال علِعٌ: ومن صم أنه قبل التلقينَ ولو مرةً سقط حديثه كله؛ لأنه لم يتفقه 
في دين الله عز و جلء ولا حَفِظ ما سَمِمَ وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


«نضَّر الله امرأ مَمِعَ منا حديئًا فحفظه حتئئ بلَّغه غيره».7'' فإنما أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بقبولٍ تبليغ الحافظ. 

والتلقينٌ هو أن يقولّ له القائل: حدّئك فلان بكذا ود يُسمّي له من شاء؛ من 
غير أن يسمعه منه» فيقول: نعم. 

قهذا لآ مكلو هن أنهو وحور ونس ولا يدهن احدها شرو ةك ]ما أن يكوة 
فاسقًا يحدّث بما لم يسمع» أو يكون من الغفلة بحيث يكونُ ذاهلٌ العقل 
مدخول الذهنء ومثل هذا لا يُلتفتٌ إليه؛ لأنه ليس من ذوي الألباب» ومن 
هذا النوع كان سمَاكُ بن حرب أخبرٌ بأنه شاهد ذلك منه شعبةٌ الإمامٌ الرئيسٌ 

2 

وأما النوع الثاني وهو الحديث الضعيفٌ الذي يكون موجبٌ الردٌّ فيه 
وجود أمر في الراوي يُوجِبٌ طعنًا فيه» فهو أقسامٌ يُعَرَفَ اسمٌ كل قسم منها 
ويسكهدمها نذكرة الآن: 
)١(‏ الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وهو حديث متواتر» وينطر رسالة العلامة عبد المحسن العباد 


”دراسة حديث: نضر الله امرأ سمع مقالتى" رواية ودراية. 
(؟) ”إحكام الأحكام" :.)157-1٠0 /١(‏ ط: دار الكتب العلمية. 





تَعَمييُمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
وهو أن الحديث الضعيفء إن كان موجبٌ الردٌّ فيه كذِبّ الراوي في 
الحديث فهو الموضوع. 
وإن كان تهمته بالكذب فيه فهو المتروك. 
وإناكان فشكن غلطه أو كر غفلته أو لهو فبيقه فهو التذكر. 
وإن كان وهمه فهو المعلل. 
وإن كان مخالفته للثقات؛ فإن كانت المخالفة بالإدراج فيه فهو المدرج. 
إن كانت بالتقديم والتأخير فهو المقلوب. 
وإن كانت بالإبدال فيه مع التدافع حيث لا مُرَجْصَ فهو المضطرب. 
وإن كانت بتغيير الحروفٍ مع بقاء صورة الخط؛ فإن كان التغييرٌ بالنسبة 
إلى التَقَطِ فهو المصحف. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو المحرّف."") 
زيادة بسط: 
الموضوع: هو الحديث المكذوب علا رسول الله له سواء كان عمدًا أم 
والمتروك: هو الحديث الذي ينفرد بروايته من نهم بالكذب في الحديث 


ويدخلٌ فيه من عُرفَ بالكذب في غير الحديث. وإن ل يظهر كذبه في الحديث» 


.)١177-١١5ص( انظر: ”النزهة»‎ )١( 





ل 1 0 0" 
تقسييم الحَدِيّثِ الضعيف إلى أقسامِهِ المشهورة 


وذلك لأن التساهل فى غير الحديث قديجز إل الشاهل ف الحديف. 

قال بعض علماء الأصول(': من تشِدَّدَ في الحديث وتساهل في غيره. 
فالأصحٌ أن روايته ترّدُِ لأن الظاهر أنه إنما تشدّد في الحديث لغرضء وإلا 
لزِمَ تشدّدُه مطلقّاء وقد يتغيرٌ ذلك الغرضٌء أو يحصلٌ بدون تشدّه فيكذب.7) 

وقال بعضهم:”" يرد خبرٌ من عْرِفَ بالتساهل في الحديث النبوي» دون 
المتساهل في حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس بحُكم في الدين.اها*) 

وينبغي أن يكون محل الخلافٍ بين من يِرُدُ حديثه وبين من لا يردٌّه في 
الكذب الذي لا يفضي إِلْ الخروج عن العدالة» وأما الكذِبٌ الذي يفضي إلى 
الخروج عن العدالة ولو لم يكن فيه إلا خَرْمٌ المروءة فلا خلاف في ترك حديث 
المعروف به عندهم. 

وأما المطروح: فقد جعله بعضهم”"' نوعًا مستقالاء وعرّفه بأنه هو ما نزل 


عن الضعيف وارتفع عن الموضوع. ومثلٌ له بحديث جويبر» عن الضحاكء 


)١(‏ هذا القول مذكور عن ابن النفيس كما في ”فتح المغيث" (7/ “27171 وقال السخاوي: إنه لم ينفرد 
بهذا بل سبقه إليه الإمام أحمد وغيره. اه 
قلت: وممن تقل عنه ذلك الإمام مالك كما في ”المسودة" (219/1) لآل تيميه. 
(؟) ”فتح المغيث" (؟/ 7177-51/7). 
() هو أبو بكر الباقلاني كما في ”فتح المغيث" (7/ 7177). 
(:) انظر: المصدر السابق. 
(5) هو الإمام الذهبي في ”الموقظة" (ص: 7). 





تَعَسِيّمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقسامِه المشهورةٍ 
عن ابن عناس: وقد آذ نظز سنضهم إل اندعو اللحديك النعروك المعرّف 
هناء فيكون هذا القسم مما له اسمان. 

والمنكر: هو الحديث الذي ينفردٌ بروايته من فَحُشَ غلطهه أو كَثْرت غفلته. 
أو قبن فسنه يغير الكذبي»ه.وهذا عل راي من لا يشغرط فى الحكر مخالنة 
راويه للثتقات» وقد سبق بِيانُ المنكّر عل قولهم."") 

والمعلل: هو ما اطع فيه بعد البحث والتتبع عل وهم وقع لراويه من 
وصل منقطعء أو إدخال حديث في حديثء أو نحو ذلك.'") 

واكدويه هو ها أدرخ فق 'الحديف هما لبن نه هل وسيل يرهة أنهئةة 
والإدراج قد يكونٌ في المتن”"» وقد يكون في الإسناد. 

مثالُ الإدراج في المتن: ما رُويّ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كلل 
علّمه التشهدء فقال: قل : التحياث لله والصلوات» فذكر التشهد إل لخر وهو 


أشهد أن 5 إله ]لذ اللمذو أشهد أن معحيدا يسول الل 


17 انظر: ”النكت؟ (5؟/ 167-”7ها) و”النزهة»" (ص18)), و”فتح المغيث" (؟/‎ )١( 
انظر: ”علوم الحديث؟" (ص١1)). و”النكت؟» (0/ كلمطا) و”غارة الفصّل" (ص؟17)., لشيخنا‎ 02 
الوادعى مَلدَتْه. ط: دار الآثار ب (صنعاء).‎ 


© ويكون ذلك في أول المثن وهو تادر جذاء ويكوت فق آخره.وهو الأكثرء ويكون في الوسط وهو 
القليل. ”التكت" (7177/7). 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


وذكر بعده: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتكء إن شئت أن تقوم فَقَمْ» 
59 ا ع اح و ال 
وإن شئت أن تقعد فاقعد. 
3 3 فوس 4 
فقوله: (فإذا قلت هذا...) إل اخره» إنما هو من كلام ابن مسعود» أدرجَ 
في الحديث. ويدلٌ على الإدراج ما جاء في الرواية الأخرئء وهو: قال عبد الله: 
فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك )١(!:‏ 
ومثال الإدراج 4 الإسناد: ما رواه الترمذي”" عن بندار» عن عبد الرحمن 
ابن مهدي» عن سفيان الثوري» عن واصل ومنصور والأعمش» عن أن 
2 3 93 4 الس ةم 31 8 
وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله» قال: قلت: يا رسول الله ؟ أي: 
الذنب أعظّم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». الحديث. 
عو 5 5 3 5 2 
فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصورٍ والاعمش؛ لان واصلا لا 
يذكر فيه عو ابل مجعلد فق أن نوالا غم هي اللف كذ رو فكعي وتهدي 
1 ءِ : ءِ 5 
ابن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق» عن واصل. 
55 031 - 24 7 
وقد بيّن الإسنادين معًا يحيئ بن سعيد القطان في روايته عن سفيان» 
وفصل أحدهما من الآخرء رواه البخاري في صحيحه”" عن عمرو بن علي 
)١(‏ انظر: ”سنن الدارقطني" (1/ 2707)» و”العلل" »)2١51/8/0(‏ و”تهذيب وترتيب معرفة علوم الحديث" 
النوع السادس عشر بقلمي» و”دليل أرباب الفلاح" (ص58 )١‏ بتعليقي. 


.)51/5( برقم‎ 25 
.)5/١ ١( برقم‎ )9( 





تَعَسِيُمُ الْحَدِيْث الضتعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورة 
عن يحيئء عن سفيان» عن منصور والأعمش كلاهماء عن أبي وائل» عن 
عمروء عن عبد الله وعن سفيان''". عن واصلء عن أبي وائل» عن عبد الله 
مرواغير ذكر معرويق تيبل 

قال عمرو بن على: فذكرتةٌ لعبدٍ الرحمن» وكان حدَّئنا عن سفيان» عن 
الأعمش ومنصور وواصلء عن أبي وائل» عن عمروء فقال: دعه؛ دعه. 

لكو روه الساقي "عن لأدان» عق أبن مهديء عن سفيان» عن واصل 
وحدهء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل؛ فزاد في السند عمرًا من غير ذكر 
أحدٍ أدرّجَ عليه رواية واصل. 

فكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان» عن منصور والأعمش وواصل 
طاو وانعنه ان لزواة عن نار سيك اناق لتو #افقضدر يدوه لا يعن 
شيوخ سفيان» ولهذا قالوا: لا ينبغي لمن يروي حديئًا بسندٍ فيه جماعة في طبقة 
واحدةٍ مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد: أن يحذفٌ بعضهم. بل يأتي به عن 
جميعهم» لاحتمال أن يكون اللفظٌ في السئد أو المتن لأحدهم» وتكون رواية من 


عداه محمولةٌ عليه» فإذا حَذَّف أحدهم فربما كان هو صاحب ذلك اللفظ.'" 


.)١1/51( انظر: ”صحيح البخاري" برقم‎ )١( 
.)85 /1( في ”المجتبئ"‎ )١( 
.07١ 5-101" /١( (؟) ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ 





٠‏ ا ل ل ل لل فا 
تقسييم الحَدِيّثِ الضعيف إلى أقسامِهِ المشهورة 


وقد عرّفَ بعضهم المدرج في المتن بقوله: هو زيادة تقمٌ فيه» والأولى أن 
يزاد: وليست منه؛ وعرّفه بعضهم بقوله: هو الملحقٌ بالحديث من قول بعض 
رُواته» وقد ذكرنا كثيرًا مما يتعلّق بالمدرج عام 

والمقلوبٌ هو: ما وقعت المخالفةٌ فيه بالتقديم والتاخيب وذلك كما في 
حديف ألى غريرة عند مسك ١"‏ لسّبعة الذين يظلهم الله تحت ظِلٌ عرشه؛ 

و 95 

فإن فيه: ١ورججل‏ تصدق بصدقةٍ أخفاها حتئ لا تعلم يمينه ما تنفق شماله). 

ا 0 2 - و 

فهذا مما انقلبَ عل أحدٍ الرواة» وإنما هو: ١حتئ‏ لا تعلّمَ شماله ما تنفق 

: 1 0 5 + . افر د ار 

يمينه»» كما ورد في البخاري وفي مسلم في بعض طرّقه. فعكس الراوي 
الذي انقلبّ عليه الأمرٌ فجعلّ اليمين في موضع الشَّمالء والشَّمَالَ في موضع اليمين. 
وقد دل على القلب أمران : 

حدقي الروابة الأغرمن الى افق علبيا العيهان #*والقان: ما بقضه 
وجه الكلام؛ لأن المعروف صدُورٌ الإنفاق في أغلب الأحيان عن اليمين» 
(1) فيما نقله عن الحاكم في النوع الثالث عشر من علوم الحديث. 
ار 1 1), 
() برقم (110). 
(؛) هذا اللفظ الذي لا قلب فيه ليس عند مسلمء إنما هو عند البخاري فقطء وقد نبه الحافظ في ”فتح 


الباري" (7/ 217/١‏ ط: السلفية على ذلك مع أنه في ”النزهة" عزا ذلك للصحيحين. 
(5) انظر التعليق السابق. 





وهذا النوع من قَبيل القَلْبٍ في المتن» وهو قليل» والغالبُ في القَلْبِ أن يكون 
في الإسناد. 
بلك 


م 0 500 ع 
ومن أمثلة القلب 4 المتن: ما رواه خبيب"2 بن عبد ال رحمن عن عمته 


0 .. 0 2007 ع 3 7 ع2 24 ع 

أنيسة مرفوعًا: «إذا أذن ابن أمّ مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا 
5 ع (05 . 4 ا 

ولا تشربوا». رواه أحمد » وابن خزيمة » وابن حبان في صحيحيهماء 


وهو مقلوب؛ فإن المشهور المروي في الصحاح: أن بلالا يدن بليل» فكلوا 


' 0520 )2 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. 


و 
ويؤيدٌ ذلك ما جاء في بعض الروايات: أن ابن أَمّ مكتوم- وكان أعمئ- لا 


و _- ع 2 5 


وقد جمع ابن خزيمة'" بينهما فجوّز أن يكونّ النبيّ يك جعَلَ أذانَ الليل 


)١(‏ في المطبوع: (حبيب) بدل (خبيب)» وهو كذلك في بعض كتب المصطلح, كالتدريب» والمثبت هو 
الصواب كما في الكتب المشار إليها التي خرج فيها الحديث وكتب التراجم. 

.)8739/500( 

-111-7) برقو [4+4). 

(4) برقم (07417/5. 

(5) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة يَلمًا. 

(5) وهو عند البخاري برقم (711) من حديث ابن عمر ويَللقًا. 

(0) في "صحيحه"؟ /١(‏ 517-1757 7). 





تَقَسِيْمُ الحَدِيْثِ الضعِيّف إلى أَقِسَامِهِ المُشهُورةٍ 
نوبًا بينهماء فجاء الخبران عل حسب الحالين» وتابعه ابن حبان عليه» بل بالغ 
خا ف 1 اا 00 
حتئ جزم بذلك. 
وقال البلقيني: إنه بعيدٌء ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثيرٌ من علل 
ووه على خلاو وله 5 2 يد 8 
فال: ويمكن أن يسم ذلك بالمعكوس» فيعرد بنوع. وم ارَ من تعرض 
كين 
ومن أمثلة ذلتت: ما رواه الطبرائي 9 من حديث في هريرة: (إذا أمرتكم 
بشىء فأتوه. وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم!؛ فإن المعروف ماى 
الصحيحين: ١ما‏ نبيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم».'*أ 
ومثال القلب 2# الإسناد -وهو الأكثر -: قلبّ كعب بن مرة إلى مُرّة بن 
0 1 . . 4 . 
ع ع 22 5 1 ه. 
بعضُ أهل الأثر ممن خصّ القلب بما ذكِرٌ.' ّْ 
)١(‏ ”صحيح ابن حبان" (4/ 701-707) تحت حديث برقم (01517/5). 
(؟) انظر: ”محاسن الاصطلاح"» و”النكت" (7/ 9700). 
47/80 ") برقم (71753). 


(5) انظر: ”تدريب الراوي" /١(‏ 595 -5560). 





وقال الأكثرون: القلبٌ أعمٌ من ذلك. وجعلوا القلب في الإسناد قسمين: 

أحدهما: أن يكون الحديث مشهورًا براو» فيّجِعَلٌ مكانه راو آخرٌ في طبقته 
ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه» وذلك نحو حديثٍ مشهور بسالىء جُعِلٌ مكانه 

وكحديث مشهور بمالكِء جُعِلَ مكانه عُبَيدُ الله بن عمر» وممن كان يفعلٌ 
ذلك من الوضّاعين حمَادُ بن عمرو التٌصيبي '") 

ويقال؟ إننقاغ] ذلك هو الذي تطان عليه امير السديية: .وريما قبل 
في الحديت نفسهة إنه:مسروق» وإطلاق السرقة فى .ذلك ل يظهر إلا فيما إذا 
كآن الراوى الميذل يه مشرقانيه» وديعل [ عرب أن يقال؟ إن الميدل قد 
سرقَةُ منه. 

الثاني: أن يؤخذ إسنادٌ متن فَيَجَعلَ لمتن آخرٌء ويجعلّ ذلك المتن لإسناد 
آخرء وسماه العلامةٌ ابن الجزري بالقلب المركبء وقد فَحَل ذلك بعضهم 
لعيباذا لددظ المدارهه أن لكرم ميو شرل الفلقيه ألا يقبله: 

وقد جرئ ذلك للإمام البخاري» فقد حكئئ عدة من المشايخ”'' أن ذلك 
)١(‏ ”شرح التبصرة والتذكرة» (1/ 7170-119). 
() انظر: ”أسامي من روئ عنهم البخاري من مشايخه" (ص57) لابن عديء فقد رواها عن جماعة من 


مشايخه يحكون ذلك. قال السخاوي: ولا تضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها فإنهم عدد ينجبر به 
جهالتهم. ”فتح المغيث" (1777/5). 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيف إلى أقسامِهِ المشهورَةٍ 


الإمام الأوحد, لما قَدِمَ بغداد. وسمع به أصحاب الحديث, اجتمعوا وعمدوا 
ِل مائة حديثء فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسنادٍ 
آخرء وإسنادَ هذا المتن لمتن آخر» ودفعوا ذلك إلى عشرة أنفس. إل كل رجل 
عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا فلك غلة البخارى: 
وأخذوا الموعد للمجلس. 

فحضرٌ المجلسّ جماعةٌ أصحاب الحديثء من الغرباء من أهل خراسان 
وغيرهم ومن البغداديين» فلمًا اطمأن المجلسٌ بأهله انتدب إليه رجلٌ من 
العشرة» فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث. فقال البخاري: لا أعرفه. 

فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحدًا بعد واحدٍ. حتئ 
فَرِغْ من عشَرّتَه والبخاريٌ يقول: لا أعر فه. 

فكان الفُهَمَاءُ ممن حضر المجلسٌ يلتفثٌ بعضهم إلى بعض ويقولون: 
الرجل فَهِمَء ومن كان منهم غير ذلك يقضي عل البخاري بالعجز والتقصير 
وقلةٍ الفهم. 

ثم انتدب إليه رجلٌ آخرٌ من العشرة فسأله عن حديثٍ من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخاري: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فلم يزل 
يلقي عليه واحدًا بعد واحد» حت فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. 


0 3 3 5 و سم ان 3 2 1 
ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتئ فرغوا كلّهم من 





تَعَسِيْمُ الْحَدِيْثِ الضتعِيْف إلى أَقْسَامِه المشهورة 
الأحاديث المقلوبة» والبخاريٌّ لا يزيدهم علا لا أعرفه. 

فلما عَلِمَ البخاريٌ أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديئك 
الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على الولاء» حت 
أت عل تمام العشرة» فردَ كل متنٍ إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل 
بالآخرين مثل ذلكء ورد متونَ الأحاديث كلّها إن أسانيدهاء وأسانيدها إن 
متونبهاء فأقرّ له الناس بالحفظء وأذعنوا له بالفضل. 

قال بعضههم!" إنه لا يتعجبٌ من حفظ البخاري لهاء وتيقظه لتمييز 
صوابها من خطتها؛ لآنه في الحفظ بمكان. وإنما يتعجب من حفظه لتواليها 
كنا السعا مين ار عي 

وقد وقع القلبٌ من بعض الثقات الأثبات» وذلك بغير قصدء فقد ذكر 
اععذ وق عبيزه""؟ من ور يخ سعد اللنطات أن قال« د كو سقيات القورى: 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبي كَِةٍ قال: «لا تصحب 
المالافكة زفق فيا جر 6 

فقلت له: تَعسّتٌ يا أبا عبد الله؛ يُرِيدٌ: عَثَرتٌ! فقال: كيف هو؟ فقلت: 
حدثني عبيد الله بن عمرء عن نافع عن سالمء عن أبي الجراح؛ عن أم حبيبة» 


.) 135/7 > هو الحافظ السخاوي في ”فتح المغر‎ )١( 
2555/500( 


تَعْسيُمُ الْحَدِيْثِ الصعِيْف إلى أَقْسَامِه المشهورة 
عن النبي يك فقال: صدقت:'") 

وقد اشتمل هذا الخبرٌ على شدة إنصاف الثوري وتواضعه؛ وعدم أنفته من 
الرجوع إن الصواب, وعلى فرط غير تلميذه القطان على أمر الحديث» حتئ 


خاطب أستاذه بما خاطبه به مع عثوره في موضع يعثر فيه؛ لأن جل رواية نافع 





إنما هي عن ابن عمر» وإنما اتفق هنا أن كان الأمرٌ على خلاف المعتاد.'"ا 
رقل عدأ مد لان تمد ارماك وذلاف سيق لزه عله جداد ةلا 
يد عبد طعم الإيهان حتئ يؤمنَ بالقدراء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
على» فقال: حدثنا به سفيانُ» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن ابن مسعود 
وهذا هو الصواب”"» ولا يتأنئئ ليحيئا أن يحكّمَ عل شعبة بالخطأ إلا بعد أن 
يتن أن الضيواي""" فيقير رواه: 
عن أن الذين يميلون للجمع بأي حالٍ كان. يقولون في مثل هذا الوضع: 
يحتمل أن يكون عند أبي إسحاق علا الوجهين» فحدّتٌ به كلّ مرةٍ بأحدهماء 
فإن مِثْلَ هذا الاحتمال يستبعده المحققون. 
)١(‏ وهو عند مسلم برقم )7١11(‏ من حديث أبي هريرة تولته. 
(؟) ”فتح المغيث" (؟/ 58 .)١55-١‏ 


() انظر: ”تقدمة الجرح والتعديل" /١(‏ 75140) لابن أبي حاتم. 
)0( ”فتح المغيث" (617/5 56 





تَعَمييُمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورة 

نعم يرتفعٌ الاستبعادُ لو أنت رواية عن الحارث تشعرٌ بذلك» عل أن مدارٌ 
ع و 
الأمر عند المحققين إنما هو البناءٌ عل ما يغلبٌ علا الظن» والاحتمال البعيد 
لا قله : 9 

يعول 1 عنلهم. 

هذاء وقد عرّف بعضهم''' القلب في المتن بقوله: هو أن يُعطئ أحد 
الشيئين ما اشتهر للآخرء ويقرّبٌ منه قول العلامة شمس الدين محمد بن 
الجزري: هو أن يكون الحديث علن وجه فينقلب بعض لفظه علا الراوي» 
فعقى مناه ورين انك 1" وسيل نوكا سين ل رينتاء بالمشلصه وس له 
بأمثلةٍ منها ما ورد في البخاري”*' في حديث تخاصمٌ الجنَّةَ والنان وهو أنه 
افيه التار خلنا: 


18 ل ع 0 ١‏ 
وصوابه ما ورد البخاري””' في موضع آخرء وهو: «فأمًا الجنّة فينشئ الله لها 


خلقا». فذهل الراوي الآخرٌ فمَّلَبَ الجنةً بالنان فصار ذلك من قبيل المنقلب:'") 


.)١55/7( ”فتح المغيث"‎ )١( 

.)١547/7( كالحافظ السخاوي في ”فتح المغيث"‎ )١( 

() انظر: ”الهداية"» مع ”الغاية في شرح الهداية" (1/ “41 7)» ط: مكتبة العلوم والحكم. 

(:) برقم (7559). 

(5) برقم (5/50)) ومسلم كذلك عقب حديث رقم (75855). 

(5) انظر: ”تنقيح الأنظار» (ص187) لابن الوزير» وشرحه المسمئ ”توضيح الأفكار» -1١١57/5(‏ 
٠‏ للصنعاني» و”تبذيب السنن" (5/ .)5١57-175١‏ و”زاد المعاد" .»)579/١(‏ و”حادي 
الأرواح" (ص 7584)» و”فتح الباري" (17/ 53717). 





تَفِْيُمُ الْحَدِيْثِ الضَعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورة 

والمضطرب هو: ما وفَّحَت المخالفة فيه بالإبدال علم وجه يحصّل فيه 
التدافع مع عدم وجود المرجّح., وقال ابن الصلاح: المضطرب من الحديث 
هو الذي تختلفُ الروايةٌ فيه فيرويه بعضهم على وجهٍ وبعضهم عل وجهٍ آخر 
مخالفي له. 

وإثما تسميه مضطريا إذا ساوت الروايتان» أما إذا # جحت إتحذاهها 
بحيث لا تقَاومُها الأخرئء بأن يكون راويها أحفظ؛ أو أكثرَ صُحبَةَ للمروي 
عنه» أو غيرٌ ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم للراجحة» ولا 
يظلق هلبه بعيسل وفيت المعطريكولا لا كيه 

ثم قد يقع الاضطرابٌ في متن الحديث, وقد يقع في الإسناد. وقد يقع 
ذلك من راو واحدٍء وقد يقعٌ من رواةٍ له جماعةٍ» والاضطرابٌ موجبٌ ضعْفَ 
الحديث لإشعاره بأنه لم يضبّط .اه 

لان ضيبي المعيدا رك عر اذى تروف سلا رحد مستافة موف +1 
ذلك من راو واحدٍ أو أكثْرٌ؛ فإن رجَحَتٌ إحدئ الروايتين أو الروايات لم يُسمَّ 
مقو 1" لآق لواحي سيول الاخد بالر انحيدة واقرك المرتجويطة تكردا إنا 
شادَةٌ أو منكرة”"» وكذلك إن أمكّن الجمعٌ بين تلك الروايات. 


6 /١( ”التدريب" مع ”التقريب"‎ )١( 
في المطبوع: (المنكرة)» وهو تحريفء ونبه أبو غدة عل ذلك في نسخته.‎ )( 





تَعَسييْمُ الحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
و و 
والاضطرابٌ قد يكون في المتن» وقد يكون في السند» وقد يكون فيهما. 
ومثالُ الاضطراب في المئن فيما أورده العراقي'2 حديث فاطمة بنت 
قيس: قالت: سألت أو سُعِْلَ النبٌ كَل عن الزكاة» فقال: «إن فى المال لحقا 


سويئ الزكاة». وهذا حديتٌ قد اضطرب لفظه"" ومعناه» فرواه الترمذي؟ 


لع 


0 


هكذا من رواية شريك, عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة. 

ورواء اده تناتود* مز هذ لوجع افق الس فق الال سن سويت لكا 
فهذا اضطراتٌ لا يحتمل التأويل. 

وقول البيهقي:”* إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادّاء معارضٌ بما رواه 


ابن ماجه هكذا. 


٠ 37 4 5 ٠ 51 5‏ ُ 7 0 2 
وقال بعضهم,' ' إن ما ذكره لا يصلح مثالا؛ فإن شيخ شريك ضعيف. 


فهو مردودٌ من قبّل ضعف راويه» لا من قبّل اضطرابه» نعم إنه يزداد 


.)791 /١1( في ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )١( 
وقع في المطبوع: (مفظه) بدل (لفظه).‎ )0( 
.)169( برقم‎ )9( 

(:) برقم (11789). 

(5()5/ 86) من «السئن الكبرئ". 

(5) انظر ”تدريب الراوي" /١(‏ 517 5). 





تَعْسيُمُ الْحَدِيْثِ الصعِيْف إلى أَقْسَامِه المشهورة 
بالاقطراب ضهنا 

وأيضًا فإنه مما يمكن تأويله بأنه يمكنٌ أن تكون روّث كلا من اللفظين 
عن النبي يِه وأن المراد بالحق المثبت: المستحبٌ وبالمنفي: الواجب. 


5 مم 507 ب . 5 0 5 

وقال بعضهم: 2 قل أن يوجّد للاضطراب في المتن مثال سالم من 
الخدش؛ فإن الأمثلة التي يوردونها منها ما يمكن الجمع فيه بين الروايات» 
وهتها ما يكون يعضّى الروايات فيه رااجحة وق الحالين لاييقن الاغطراب. 


ومفال الاقطرات ف الانرياد:""؟ حديف ألى بكر الصديق أنه قالديا 


رسول الله أراك شِبْتَ؟! قال: «شيبتني هودٌ وأخواتها». 


فهذا مضطرب؛ فإنه لم يروّ إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي» وقد 
اختلف عليه فيه» فمنهم من رواه عنه مرسلًا» ومنهم من رواه موصولاء ومنهم 
من جعله من مسندٍ أبي بكر ومنهم من جعله من مسندٍ سعدء ومنهم من 
جعله من مسند عائشة. 

وقد وقع الاختلافٌ فيه عل نحو عشرة أوجهٍ أوردها الدارقطني'", 
(١)انظر:‏ ”فتح المغيث" (؟5/ 078. 


() وقع في المطبوع: (ومثال الاضطراب المتن)» والصواب المثبت» وصوّبه أبو غدة في نسخته ولم يشر 
إل ذلك في الحاشية. 


() في «العلل» (1/ ١-1917‏ ١؟).‏ 





تَعَمييمُ الْحَدِيْثِ الضّعِيْف إلى أَقِسَامِهِ المشهورةٍ 
ورواته ثقات لا يمكنْ ترجيح بعضهم على بعض.ء والجمع متعذر.(١)‏ 
وهنا أمورينبغي الانتباه لها : 
الأمر الأول أن المحدثين قلما يحكمون عا الحديث بالاضطرات إذا 
٠. 5‏ و 4 ا عو 4ه 2ه 005 5 
كان الاختلاف فيه واقعا في نفس المتن؛ لآن ذلك ليس من شأنهم من جهة 
كونهم محدّثئين» وإما هو من شأن المجتهدين» وإنما يحكمون عل الحديث 
بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعًا في نفس الإسناد؛ لأنه من شأنهم. 
وذلك لأنْ الاطلاعَ على ما في الإسناد من علةٍ عل ما ينبغي يعشرٌ عل 
غيرهم» بخلافٍ الاطلاع على ما في المتن من علةٌ» سواءً كان فيه اضطرابٌ أم 
لاء فإنه سهْلٌ المدرّك» فلذلك صِرَّفُوا جل عنايتهم إل ببان ما يتعلق بالإسناد» 
3 5 7 7 4]ا؟ * وال ١‏ - 7 5 82 0 5 5 
ليكفوا غيرهم مَتونة ذلك» ولذلك ترئ كتبّ العلل تتعرّض لذكر ما وقع فيه 
الاضطرابٌ من جهة الإسناد» وقلّما تتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطرابٌ من 
جيه المعو نو انما ك؟ قو المغطزب» لأسواغل فى القع «قاسه لذلك: 
الأمر الثاني: أن المضطرب قد يكون صحيحًاء وذلك في مثل ما إذا وقع 
الاختلاف في اسم رجلء أو أبيه أو نسبته» أو نحو ذلك؛ فإنه لا يضر بعد ما 
ثُبتَ كونه ثقة!"'» ويحكم لذلك الحديثٍ بالصحة مع تسميته مضطررًا. 
)١(‏ انظر: ”فتح المغيث" (7/ 78-1/7). 


() لأنه كيفما دار كان علن ثقة... لكن لابد في الحكم بصحة ذلك سلامته من أن يكون غلطًا أو شافًا. 
”النكت» (؟”/ 30317 ). 





تَعَسيُمُ الْحَدِيْثِ الصعِيْف إلى أَقْسَامِه المشهورة 

وفي الصحيحين أحاديث كثيرةٌ من هذا القبيل؛ ولذا قال بعض العلماء:7) 
وقد يدخلٌ القلبُ والشذودُ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. 

الأمر الثالث: قد وقع الاختلاف في الصلاة الكائنة في قصة ذي اليدين؛ 
فإن الراوي شكٌ فيها مرة» ول يدر أهي الظهر أو العصر.9 

وقال مرةً: إحدئ صَّلَات العشي: إما الظهر وإما العصر'". وجزم مرة 
بلطتي الالقررءير 1 ال 4 

وقال مرة: أكبر ظنى أنها العضر"©: وقد .روئ النساقي”" ما يشهد لأن 
الشك فيها كان من أبي هريرة» ولفظه: صلى النبي يَكِةٍ إحدئ صلاتي العشي» 
قال أبوهريرة: ولكني نسيت: 

قال بعض العلماء”" والظاهرٌ أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشكء وكان 
ربما غلبَ على ظَنّه أنها الظهر فجزم بهاء وربما غلب عل ظنه أنها العصرٌ فجزمَ 
)١(‏ هو الزركشيء عزا ذلك له السيوطي في ”تدريب الراوي" /١(‏ 48 5). 


() مسلم برقم (01/7). 

(:) مسلم عقب حديث رقم (01/7). 
(5) مسلم عقب حديث رقم (01/7). 
() البخاري برقم .)١5179(‏ 

0 في ”السنن" (7/ .)7١‏ 

(0) هو الحافظ ابن حجر. 





تَعَسِيُمُ الْحَدِيْثِ الضتُعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورة 
بهأء قم را الغاك أ تنينها عل ابن شيرين أيضّا ققد ثرت عله أنه قال: سكاها 
أبو غريرة ولككن نسيث أناء وكأن السبب في ذلك عدم الاهتمام. بغير ما في 
القصة من الأحكام. ١!‏ 

وقد حاول بعضهم الجمع؛ فذهب إِلْ أن القصة وقعت مرتين» وكثيرًا ما 
يسلّك بعضهم مثل ذلك في الجمع؛ توصّلا إن تصحيح كل من الروايات؛ 
ضوئًا للرواة من أن يُسبٌ العلّظ أو السهوّ أو النسيانٌ إليهب ”2 وكآن عناية 
هؤلاء بالرواةٍ فوقٌ عنايتهم بالمرويات» فجمعهم كَلَا جَمُع. لاسيما إن كان 
مما ينبو عنه السمع. ْ 

وقد جرئ ذكرٌ ذي اليدين في كثير من كتب الأصولء وذلك في مبحث 
وجوب الأخذ بما يرويه الواحدٌ إذا كان عدلا؛ فإنهم ذكروا أن بعضّ العلماء 
ذغت ]3 أل له تقل هد الواحن الكذل» واسعدل غلا ذلك ,أنه غليه الصادة 
والسلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتئ شَّهِدَ له أبو بكر وعمر. 

وأجابوا عن ذلك ومنهم الفخرٌ فإنه قال في الجواب: إن ذلك إن دل فإنما 
يدل عل اعتبار ثلاثة: أبي بكر وعمر وذي اليدين؛ ولأن التهمة كانت قائمة 
)١(‏ ”فتح الباري» (7/ .)١117‏ 

تنبيثم: في ”فتح الباري؟: وكأن السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام. وانظر: ”فتح 


المغيث" (؟/ .)86١‏ 
(0) انظر: ”النكت" (7/ 7575)» و”فتح المغيث" (؟/ .)6١‏ 


تَقَسِيِيْم الحَدِيْثِ الضّعِيّف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 





هناك؛ لأنها كانت واقعة في محفل عظيم؛ والراحث نيا لاسا 9 


و 


ا 


وقد ذكرنا سابقًا جوابًا لغيره"©2: وهو قوله: أمَّا توقفٌ رسول الله يكل عن 
قبولٍ قولٍ ذي اليدين» فيحتملٌ ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه جوّز الوهم عليه لكثرة الجمع. وبُعْدٍ انفراده بمعرفة ذلك مع 
غفلة الجميع؛ إذ الغلط عليه أقرَبُ من الغفلة عل الجمع الكثير» وحيث 
ظهرَت أماراثٌ الوهم يجب التوقّفُ. 

عدا و و و 
التونقي:ق, مطلهة ولق 1 يتوقك للصان:العصند ل مع متكرت التصماعة 111 
ماضية» فحسمٌ سبيلٌ ذلك. 

الثالث: أنه قال قولًا لو عَلِمَ صدقه لظهر أثره في حق الجماعة» واشتغلت 
شعي «التحق ييل السهادة» فلم تتجل فيد قول الوانحنه بوالأقوى] :ما ذكرناه 
من تبل. 

نعم لو تعلّق بهذا من يشترطٌ عدد الشهادة يلزمه اشتراطٌ ثلاث ويلزمه أن 
ب ل 
(1) ”المحصول؟ (4/ 789) للرازي» ط: الرسالة. 


(؟) تقدم في (الفصل الثالث في تثّت السلف في أمر الحديث...). والجواب للغزالي. 
(9) ”المستصفئ من علم الأصول" ))718-174١1/١(‏ ط: المكتبة العصرية. 





تَعَسِيُمُ الْحَدِيْثِ الضتعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورة 

والظاهرٌ أن المستدلّين بهذه القصةٍ والمجيبين عن استدلالهم لم يأخذوها 
من آئمة الحديث أو كتبهم كما هو دأبُهم» ولذلك ذكر صاحب ”تفضيل 
السلف على الخلف» في الأصول أن من مناقب الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي 
أنه على كِبّرِ سِنّْه وانتهاء رياسة العلم ببغداد إليه كان يتردد إن بعض علماء 
الحديث لمعرفة ما أشكل عليه من النقل وأحكام الرواية والعلل. 

ولنذكر غاورد ف الصحيحين فق قضة ذي اليدين» قال البخاري”": باب 
إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث» فسجدٌ سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطولٌ: 
حدثنا آدمُ» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
أنه قال: صلم بنا النبي كَل الظهر أو العصر فسلَّمء فقال له ذو اليدين: الصلاة 
يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي د لأصحابه: «أحنّ ما شولا قالوا: 
نعم» فصل ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين. 

قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صى من المغرب ركعتين» شيلم نكم 
ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين» وقال: هكذا فعل النبي 355. 

باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء وسلي أنسٌ والحسن ولم يتشهداء 


( 


وقال ققاراي لأ فير" بقاعي الله وى موسي أخور ةا مالافدين انس عرد 


(1) 8/52 0). 
(5) في المطبوع: (يتشهدا)» والمثبت من ”صحيح البخاري". 





تَقسِييّم الحَدِيْثِ الضَعِيّف إلى أقسَامِهٍ المُشهورَةٍ 


أيوب بن أبي تميمة السختيان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصّرّت الصلاةٌ أم نسيت يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يَكِِةِ: «أصدق ذو اليدين؟!). 

فقال الناش + ضعو ققام رسول آله يله فصل انين أخزيين؛ ثم سلم كم 
كبر فسجد مثل سجوده أو أطولٌ ثم رفع. 

حدثنا سليمان بن حرب,» حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة» قال: قلت 


لمحمدٍ: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. 


باب [ين]"" كبرق عاق البنهوة ذقنا حصن بن صمره قال ذقنا 
يزيد بن إبراهيم» عن محمدء عن أبي هريرة» قال: صل النبي إحدئ صلاتي 
لعفني [قال]""" محند: وأك رظي أن" العضرع ركمتين فو سل ف قام إلا 
خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن 
ا وخرج معان الناس» فقالوا: أقصَرّت الصلاة؟ 5 يلعوه النه 
عد دو اليدين»؛ فقال: سيف أم قصرت؟ فقال: م لسن وم تفصراء قال: بل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع واستدركته من ”صحيح البخاري"» وهي ساقطة من بعض 
نسخ المخطوط كما في حاشية صحيح البخاري من (اليونينية). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» واستدركته من #صحيح البخاري". 
(7) لفظة (أنها) لم أقف عليها فيما بين يدي من طبعات كتاب ”صحيح البخاري" منها (اليونينية). 





تَعَسِيُمُ الْحَدِيْثِ الضتعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورة 
قد نسيت» فصل ركعتين» ثم سلم ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم 
رفع رأسه فكبّر» ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع 
رأسه وكبّر. 

وقال مسلم في باب السهو في الصلاة والسجود له:(١)‏ وحدثني عمرو الناقد 
وزهير بن حرب جميعاء عن ابن عبينة» قال عمرو: أنبأنا سفيان بن عيينة» قال: 
أنبأنا أيوق» قال "سيعت محمد يع سيرية يقر ل #سيست أنا هريرة بقول: 
صلخ بنا رسول الله بكلِِ إحدئ صلاتي العشي إما الظهر وإما العصرء فسلَّم في 
ركعتين» ثم أتئ جِذّعًا في قبل المسجد فاستند إليه مغضبًاء وفي القوم أبو بكر 
وعمر فهابا أن يتكلماء وخرج سرعان الناس» قصِرت الصلاة”"» فقام ذو 
اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 

فنظر النبي بك يمينا وشمالاء فقال: اما يقل ذو اليدين؟2 قالوا: صدقء لم 
نُصِلٌ إلا ركعتين» فصلا ركعتين» وسلم ثم كبّره ثم سجد ثم كبر» فرفع؛ ثم 
كبر وسجد ثم كبر ورفع. 


.)ة١ه-:‎ ١" 1١ 


(9) يعني: يقولون قُصِرت الصلاة» والسّرعان- بفتح السين والراء-هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهور من أهل الحديث واللغة» وكذا ذكره المتقنون» والشّرعان: المسرعون إلى الخروج» 
وضبطه الأصيلٍ في البخاري بضم السين وإسكان الراء ويكون جمع سريع» كقفيز وقفزان» وكثيب 
وكثبان» قاله النووي. 
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قال و يرت عن عمران ين حصين أنةاقال#:وسلم. 

وحدثنا أبو الربيع الزهراني» قال: أنبأنا حماد. قال: أنبأنا أيوب» عن محمد. 
عن أبي هريرة» قال: صن بنا رسولٌ الله إحدئ صلاتي العشيء بمعنئ حديث 
سفيان. 

وحدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» عن داود بن الحصين» عن أبي 
سفيان مولى ابن أبي أحمدء أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلئ لنا رسول الله 
يِه صلاة العصرء فسلَّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصّرت الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت؟ 

فقال رسول الله: «كل ذلك لم يكن!) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول 
الله فأقبّلَ رسول الله علٍ' الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟!). 

فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمّ رسول الله ما بقي من الصلاة» ثم سجد 
سجدتين وهو جالس بعد التسليم. 

وحدثني حجاج بن الشاعر قال: أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزازء قال: 
أنبأنا علي» وهو ابن المبارك» قال: أنبأنا يحيئ. قال: حدثنا أبو سلمة» قال: 
أنبأنا أبو هريرة» أن رسول الله يكِلِ صا ركعتين من صلاة الظهر ثم سلَّمء فأتاه 
رجل من بني سُلَيم فقال: يا رسول الله أقصّرّت الصلاة أم نسيت؟. وساق 


الحديث. 


8 
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وحدثني إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا عبيد الله بن موسئ. عن شيبان» 
عن يحيئ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: بينا أنا أصلٍ مع رسول الله 
صلاة الظهر سلّم رسولٌ الله من الركعتين» فقام رجل من بني سُلَيم» واقتصّ 
الحديث. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهيرٌ بن حرب جميعًاء عن ابن عَليّةَه قال 
زهير: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم» عن خالد» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. 
عن عمران بن حصين» أن رسول الله يكل صل العصر فسلَّم في ثلاث ركعات: 
ثم دخل منزله» فقام إليه رجلٌ يقال له: الخرباقٌ. وكان في يديه طولء فقال: يا 
رسول الله فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجرٌ ردّاءه حتئا انتهئ إلى الناس» 
نقال: أصدق هذا؟! فالواا تع قصل وكمة الى سلي قر ميحد سعدتين: 
ثم سلم. 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبآنا عبد الوهاب الثقفي» قال: حدثنا 
خالدٌ وهو الحذَّاكُ عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران بن حصين؛ 
قال: 5" رسولٌ الله في ثلاثِ ركعاتٍ من العصر ثم قال فدخَل الحُجرة 
فقام رجلٌ بسيط اليدين» فقال: أقصّرت الصلاة يا رسول الله؟! فخرج مغضبًا 





تَعَسِيُمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقِسامِهِ المَشَهُورَةٍ 
فطل الركعة التي كازا تر لاقي سلم اق سج د سحلق الوق سني )و1 


واعلم أن في حديث ذي اليدين فوائد جمة وقواعد مهمة : 


5 5 6ك 5 8 والك 
منها: جوازٌ النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء- عليهم الصلاة 
والسلام -» وأنهم لا يُقَرّون عل الخطأ في ذلك. 


ومنها: أن الواحد إذا ادَعَىْ شيئًا جرّئ بحضرة جمع كثير لا يخفئ عليهم» 
ا 1 1 
سَئلوا عنه» ولا يعمّل بقوله من غير سؤال. 
ومنها: إثنات سجود السهو. وأنه سجدتان» وأخها عل هيئة سجود 
ع 3 ع ام 
الصلاة» وأنه يسلم من سجود السهوء وأنه لا تشهد فيه. 
ى. 3-5 2ك : 1 . 
ومنها: أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلهاء وبهذا 
0 5 وو ا 
قال جمهور العلماء» ودهب بعضهم إل أن الصلاة تبطل بالكلام ناسيا او 
َ : 0000 عدي الى 1 5 م 
جاهلاء لحديث ابن مسعود » وزيد بن ارقم » وزعموا أن الحديث الوارد 
2 .4 ع لنت 8 ع 
)١(‏ المؤلف مَلثته في بعض ما تقدم حذف الصلاة على النبي كَل وكذلك الترضي عن الصحابي» وهناك 
اختلاف في صيغ التحديث عند مقابلتها بما في المطبوع في "صحيح مسلم" الذي بين أيدينا. 
)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 570 ) وغيره بلفظ: إن الله يحدث من أمره ما شاء» وإنه قد أحدث ألا تكلموا في 
الصلاة. وهو حديث حسن. 


(5) قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي ب يكلّم أحدّنا صاحبّه بحاجته حتئ نزلت: لحَافِظُوأ 
لد م 9 1 5 1 1 
عل لص أتِ 4 [البقرة:.8/؟7] الآية. فأمرنا بالسكوت. متفق عليه. 
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قالوا: لأن ذا اليدين قُيَلَ يومَ بدر» ونقلُوا ذلك عن الزهريء قالوا: ولا 
يمنع من هذا كونٌ أبي هريرة رواه وهو متأخرٌ الإسلام عن بدرِ؛ لأن الصحابي 
قد يروي ما لا يحضره.؛ بأن يسمعه من النبي ملت أو من أحد أصحابه 
الحاضريه ذلك 30 

وقد رد ذلك ابن عبد البر في ”التمهيد» ”"فقال: أما ادّعاؤهم أن حديث 
ذي اليدين منسوحٌ بحديث ابن مسعود, فغيرٌ صحيح؛ لأنه لا لاف بين أهل 
الحديث والسّير أن حديثٌ ابن مسعود كان بمكة» حين رجّع من أرض 
الحبشةٍ قبل الهجرة» وأن حديت أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدنية» 
وإنما أسلم أبو هريرة عامً خيبر سنةَ سبع من الهجرة بلا خلاف. 

وأها حر ل ا ل ل ال ا ار 
بعده» والنظرٌ يشهد أنه قَبْلَ حديث أبي هريرة. 

وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فليس بصحيحء بل شهوده لها 
محفوظٌ من رواية الثقاتٍ الحفاظ» ففي البخاريّ ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة 
قال: صلن لنا رسول الله يك إحدئ صلاتي العشيٌ» فسلم من اثنتين. وذكر 
الحديث وقِصّة ذي اليدين» وفي رواية: صل بنا رسول الله. وني رواية في مسلم 


(١)انظر:‏ ”الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص0١17-7١5)‏ للحازمي. 
(؟)(740/1وما بعدها) من ط: دار الكتب العلمية. 
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عو 
وغيره: بينا آنا أصلٍ مع رسول الله. 
5 ور 3 و 
وأما قولهم: إن ذا اليدين قَيِلَ يوم بدرء فغلط» وإنما المقتثول يوم بدرٍ ذو 
١‏ ا 008 م 8 
الشمّالين» وقد ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السّير فيمن قتِل يوم بدر. قال 


25000 0 ا 34 5 5 
الى إسضاق ذو الشالس هر همير وه فغرو ين خكان' “من خزاغة» حليف 





لبني زُهرة» فذو اليدين غيرٌ ذي الشمالين» ففيه حضورٌ أبي هريرة قصة ذي 
اليدين» وأن المتكلم رجل من بنى سُلَيم. 

وفي رواية عمران بن الحصين: أن اسمه الجِْبق» كما ذكر ذلك مسلم 
فذو اليدين الذي شهدّ السهرّ في الصلاة سُّلَّمِيء وذو الشمالين المقتولٌ ببدر 
راع وهو يخالفه في الاسم والنسب. 

وآماقول الزهري ف بعديك السهرة إن المتكلم ذو السمالين. 

امعان 

وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل 
العلم بالنقل تركه من روايته خاصّةء ولا يُعلّمُ أحدٌ من أهل العلم بالحديث 
)١(‏ في المطبوع: (عيشان)»» وهو كذلك في شرح النووي ل ”صحيح مسلم"» وفي ”التمهيد" /١(‏ 7005): 

(عُبشان). وهو الصواب كما في ”الطبقات" (8/ 5 »)١0‏ و”معرفة الصحابة" (7/ )017٠١‏ لأبي عبد الله 


ابن منده» و”الاستيعاب" (579/7)» و”أسد الغابة" »)١05 /١(‏ و”الإصابة" (7/ ».)5١5‏ ط: دار 


الجيل» و("”/ )ل ط:: دار هجر تحقيق: 3 التركى»: ووقع في ”معرفة الصحابة" (”/ )ل طَ: 
قار التنب العلمية: (غشيان). 
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المصنفين فيه عَوَّلَ عل حديث الزهري في قصة ذي اليدين» 9 تركوه 
لاضطرابه وكونه لم يتم له إسنادًا ولا متناء وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأن» 
فالقلظ له للم فقه بتر والكمال 4 مال وك الحو روش من فرله ور 
إلا النبي طل. 

فقول الزهري: إنه قُتل يوم بدرء متروك لتحقق غلطة فيه» ومن أراد زيادة 
البيان فليرجع إِْ ”التمهيد". 

ومن الغريب ما وقع فيما رواه ساف مما د عن أنهما واحدء 
وهو: فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي 
يكِِِ: «ما يقول ذو اليدين؟»» فصرّح بأن ذو الشمالين هو ذو اليدين» لكن نص 
الشافعٌ في اختلاف الحديث”'' علا أن ذا الشمالين غير ذي اليدين. 

قال بعض المؤلفين: " قوله: صلم لنا رسول الله صلاة العصرء فسلم في 
ركعتين» وفي رواية: صلاة الظهرء قال المحققون: هما قضيتان. 

وفي حديث عمران بن الحصين: سلم رسول الله في ثلاث ركعات من 
العصر ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» فقال: يا رسول الله. 
)"٠١-99/1(1(‏ برقم (017) من ”السئن الكبرئ"» ط: الرسالة. 


(0) (ص774) ضمن كتاب «الأم؟. 
() هو الحافظ النووي في ”"شرحه لصحيح مسلم" (59/6). 
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فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجر رداءه. 
وفي رواية له: سلم في ثلاث ركعاتٍ من العصرء ثم قام فدخل الحجرة؛ 
ففال وجل سيط البنية فقال: قشر الضاةة؟: وحديك عدران هذا قهية 
الثةٌ في يوم آخر.اه 
أن يقال: سها رسول الله يله ثلاث مرات» مرةً في صلاة الظهرء ومرتين في 
8 5 3 1 59 35 ع 0 و 
صلاة العصرء وني كل مرَةٍ يقومٌ ذو اليدين فيقول: ما نقل عنه» ويقول رسول 
الله: أصدق ذو اليدين؟ أو هذا؟ فيقول الناس: نعم. 
وسببٌ اختيار ذلك مع غرابة اتفاق مثل هذه الحال ثلاث مرات: الحرص 
عن صونٍ بعض الرواة من نسبة الوهم أو الغلط أو السهو إليهم, مع أنه لا 
وه ٠‏ 5 ع و 
مام في مثل ذلك عليهم. فارْبَاً بنفسك عن الاعتراض عل كثير مما يقال فإن 
د > ره هري 0 
في ذلك إضاعة للوقتء وهي عَثْرَة لا تقال.7١)‏ 
والمصحَّفُ هو: ما وقعّت المخالفةٌ فيه بتغيير التَقْطِ في الكلمة» مع بقاء 
صورة الخط فيها.7) 
)١(‏ ولمزيد فائدة في الكلام عن المضطرب ينظر كتاب: ”المقترب في بيان المضطرب" لأخينا الفاضل 
الشيخ أحمد بن عمر بازمول فهو كتاب ماتع في بابه» نال به رسالة الماجستير من جامعة أم القرئ» 


فجزاه الله خيرًا. 
(0) ”فتح المغيث" (555/7). 





تَعَسبِيْمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيّف إلى أَقِسَامِه المشهورةٍ 

ومثاله: حديث ١من‏ صام يمقناق و ايديا من شوّال)27 إذا غيّرتَ سنًا 
وجعلتها شيئًاء كما وقع ذلك لبعض الأدباء فيه.7) 

والتصحيفٌ كما يقع في المتن يقعٌ في الإسناد» ومثاله فيه تصحيفٌ بعض 
المحدّثين: ابن مُرَاجمء وهو بالراء والجيم؛ بابن مُرَاحمء بالزاي والحاء.0© 

والمحرّفُ هو: ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة» مع بقاء 
صورة الخطٌ فيها.©) 

ومثالٌ ذلك: ما وقع لبعض الأعراب؛ فإنه رأئ في كتاب من كتب 
الحديث أن النبي ككِ كان إذا صل تُصِبَتْ بين يديه عَيَرّة(*» والعنرّةٌ: الحربة 
فظنها بسكون النون» ثم روئ ذلك بالمعنئ عن حسب وهمه. فقال: كان النبي 


صَلابْدَ ١‏ 4 98 : 05 
يل إذا صل] تُصِبتْ بين يديه شاةٌ. 


(1) رواه مسلم برقم )١ ١55(‏ عن أبي أيوب الأنصاري صيشته. 

.)597/١( الذي صحّفه هو أبو بكر الصولي» روئ ذلك الخطيب في ”الجامع"‎ )١( 

(7) والذي صحّفه هو يحيئ بن معين كما في ”العلل ومعرفة الرجال" (؟/ 5٠‏ 2) برقم (70714). 

(4) ”النزهة؟ (ص178١)»‏ ”فتح المغيث" (7/ 2574 والتفريق بين المصحّف والمحرّف لم يكن عند 
المتقدمين» وإنما فرق بينهما الحافظ في ”النزهة"» ولهذا قال العلامة المحقق أحمد شاكر هلله في 
”شرح ألفية السيوطي" (ص7٠5-7 :)7١‏ هو اصطلاح جديدء وأما المتقدمون؛ فإن عبارتهم يفهم 
متها أن الكل يسمر' بالاسمية:آه 

(5) انظر: ”"صحيح البخاري" برقم (510). 

(7) روئ ذلك الحاكم في ”معرفة علوم الحديث" (ص58 .)١‏ 





وكما يِقَمٌ الء يف في || 7 يقع في الإسناد» ومثاله فيه أن تجعل بشيرًا 
بفتح الباء وكسر الشينء بُشَيرَا بضم الباء وفتح الشين» وقِسٌ على ذلك ما 


ع 


03 


أشبهه. 

واغلم أذ اللسيحيات والحريك :قد #طال كل منهما عل مايقم | هتين 
النوعينء بل قد يُطلَقُ كل منهما علل كل تغيير يقَحُ في الكلمة» ولو مع عدّم بقاء 
صورة الخطٌ فيها '') 

قروا كروما تتعاول آنا إوالة سيمع كلمانت يوضوف آنا قن 
صُحفَّتْء فيغيّرونها بما بدا لهم» لاسيما إن كان قريب المأخذ» فيحدّث بذلك 
التصحيف بعد أن لم يكن» وهم يظنون أغهم أزالوه بعد أن كان. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي"'") 
حيث قال: حديث عمران بن حصين: من صلا قائمًا فهو أفضَلٌء ومن صلا 
قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صل نائمًا فله نصف أجر القاعد. 

البخاري” " بلفظ: أنه سُئل رسول الله يكِةِ عن صلاة الرجل قاعداء فقال: 
الإن صلئ قائ) فهو أفضلء ومن صائ قاعدًا فله نصفٌ أجر القائم ومن صلئ 
)١(‏ أشرت إل ذلك بما تقدم قريبًا عن المحقق أحمد شاكر هلله. 


(؟) المسمئا ”التلخيص الحبير» (7/ 557-71457)): ط: أضواء السلف. 


() برقم (5١1١١)و(1١١١).‏ 
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نائم)...»). الحديث مثله. 

تنبيث: المراد بالنائم: المضطجعء وصحَّفَ بعضهم هذه اللفظة» فقال: 
إنما هو صل بإيماء؛ أي: بالإشارة كما روي أنه يد صلى على ظهر الدابة يومئ 
إيماءً» قال: ولو كان من النوم لعارضٌ نبيه عن الصلاة لمن غلبه النوم. 

وهذا إنما قاله هذا القاكلّ بناءً عل أن المراد بالنوم حقيقته» وإذا ُِلَ عل 
الاضطجاع اندفع الإشكال. 


قوله: ويُروَّئ: «صلاة النائم علئ النصف من صلاة القاعد». قلت: رواه 
بهذا اللفظ ابن عبد البر وغيره."") 

وقال السهيني؟" في #الروضن»:7" ريما تسب بعص الناير؟؟ النساتي ]1غ 
التصحيف. وهو مردودٌ لأنه في الرواية الثابتة: «وصلاة النائم علئ النصف من 
صلاة القاعد». قلت: وهو يدفعٌ ما تعلّل به القائل الأول. 


)١(‏ والحديث عند ابن خزيمة في "صحيحه" (117/1) برقم )١1744(‏ عن عمران بن حصين يبل بهذا 
اللفظ. 

(؟) هو السهيلٍ الحافظ العلامة البارع أبو القاسم» وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن 
سعدون. مات سنة (0/1ه). ”تذكرة الحفاظ؟ (15/5). 

.)58/9( 

(4) هو ابن بطال» وهذا في ”شرح لصحيح البخاري" (7/ »2٠١7‏ ط: الرشد» وذكر ذلك الحافظ في ”فتح 
الباري" (7/ 5817) تحت حديث رقم .)١١١15(‏ 


تَعَسِيّمُ الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقسامِه المشهورةٍ 
وقال ابن عبد البر: جمهورٌ أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعًا؛ فإن 
أجاز أحدٌّ النافلة مضطجدًا مع القدرة علا القيام» فهو حُجَّةَ له؛ فإن لم يجزه 





أحدٌ فالحديث إما غلطٌ أو منسوخ.'") 


وقال الخطابي: لا أحمّظُ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رخص في صلاة 
التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا؛ فإن صحَّتْ هذه اللفظة» ولم تكن من 
كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث» وقاسه على صلاة القاعد. أو اعتبره 
لصلاة المريض نائمًا إذا عجز عن القعود جاز التطوع مضطجحًا للقادر على 
القعيي * فليو 

وما اذّعياةٌ من الاتفاق علن المنع مردودٌء فقد حكاه الترمذي”" عن 
الحسن البصريء وهو أصحٌ الوجهين عن الشافعية. '' اه 

وقد ذكرنا كثيرًا مما يتعلق بالتصحيف فيما سبق. 

هذاء وقد بقي مما يتعلق بمخالفة الراوي لغيره من الثقات مما لم نذكره 
سابقًا قِسجٌ يسمئا بالمزيد في متصل الأسانيد» وهو ما كانت المخالفة فيه 
)١(‏ ”التمهيد؟ /١(‏ 15). 
(؟) ”معالم السئن" (1/ 45) برقم (781). 


00 7الستنة؟ (2/ 3-7 5]), 
(؟) ”التلخيص الحبير" (7/ 5-5157 55). 





تيم الحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أقسامه المُشهُورةٍ 
بزيادة راو في الإسناد» وقد جمع الحافظٌ العراقي بينه وبين خفيٌ الإرسالٍ في 
موضع واحدء وابتدأ بخفي الإرسال» فقال فيه: هو أن يروي الرجل عمن 
سمع منه مالم يسمع منه» أو عمن لقيه ول يسمع منه» أو عمن عاصره ولم يلقه. 
فهذا قد يخفئا على كثير من أهل الحديثء لكونبما قد جمعهما عصرٌ واحد. 
وهذا النوع أشبه بروايات المدلّسين» وقد أفرده ابن الصلاح"'' بالذكر 
عن نوع المرسل فتبعته على ذلك. 
ثم ذكرأن خفي الإرسال يعرف بأربعة أمور: 
أحذها: أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنصٌ بعضي الآئمة على ذلك» أو 
يُعرّف ذلك بوجهِ صحيح. 
الثاني: أن يُعرّفَ عدم سماعِهٍ منه مطلقا بنصّ إمام على ذلك أو نحوه. 
الثالث: أن يعرف عدمٌ سماعه منه لذلك الحديثء» وإن سمع منه غيره» 
وذلك إما بنصٌ إمام أو إخباره عن نفسه في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك. 
الرابع: أن يرد في بعض طرق الحديث زيادةٌ اسم راو بينهما. 
ف قانة يرجنا القيم الواية مص نقلي لذ يدرته: إلا النشداظ اناده 
ويشتبه ذلك عن كثير من أهل الحديث؛ لأنه ربما كان الحكمٌ للزائد» وربما 


)١(‏ في ”علوم الحديث" (ص511-57/17). 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضعِيف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


كان الحكمٌ للناقص"" والزائدٌ وهدٌء فيكون من نوع: المزيد في متصل 


الأساتيك: 


وذلك جمعتٌ بينه وبين خفيٌ الإرسالٍ وإن كان ابن الصلاح جعلهما 
نوعين» وكذلك الخطيبٌ أفردهما بالتصنيف». وصدّفَ في الأول كتابًا سماه 
”التفصيل لمبهم المراسيل؟؛ وصنف في الثاني كتابًا سمّاه ”تمييز المزيد في 
متصل الأسانيد"» وفي كثير مما ذكره فيه نظر» والصوابٌ ما ذكره ابن الصلاح 
من التفصيل واقتصرت عليه. "اه 

ولنذكر ما ذكره ابن الصلاح في ذلك برمته؛ قال: النوع السابع والثلاثون 
معرقة الموية اق متقيل الأسائيده كالةوبها وي عن غيد الثدين المبارك قال: 
حدثنا سفيان» عن عبد الرحن يبن يزيد بن خابر» قال: عدا 0 ين 
عبيد الله» قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: 
سيعت أبا هرق الخترى ,يقول: سمعت رسول الله قللة يترل: الا تملسوا عل 
القبورء ولاتُصلُوا إليها». 
)١(‏ فإذا رجّحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي, وإذا رجح النتقص كان الزائد من المزيد في 

متصل الأسانيد. ”الباعث الحثيث؟ (7/ 589). 
)١(‏ ”شرح التبصرة والتذكرة» (؟/ .)١١5-1١0‏ 


() في المطبوع: (بشر) بدل (بسر)» والصواب ما أثبت» وقد صوبه أبو غدة في نسخته. ولكنه لم يذكر أنه 


: 5 





تَعَسِيِيْمْ الحَدِيْثِ الضَّعِيّف إلى أقسامِهِ المشهورةٍ 


فذكرٌ سفيانَ في هذا الإسناد زيادةٌ ووهمٌء وهكذا ذكرٌ أبي إدريس. 


أما الوهمٌ في ذكر سفيان فون دُونٍ ابن المبارك» لا من ابن المبارك؛ لأن 
جماعاتٍ ثقاتٍ رووه عن ابن المبارك» عن ابن جابر نفسه230, ومنهم من صرّح 
فيه بلفظ الإخبار بينهما. وأما ذكرٌ أبي إدريس فيه فابنْ المبارك منسوبٌ فيه إلى 
الوهم؛ وذلك لأن جماعةً من الثقات رووه عن ابن جابر”"» فلم يذكروا أبا 
إدريس بين بُسر”" وواثلة» وفيهم من صرّح فيه بسماع يُسر؟) من واثلة. 


قال أبو حاتم الرازي: يَرَوْنَ أن ابن المبارك وهم في هذا. وكثيرًا ما يُحدّثْ 
يُسر*) عن أبي إدريس. 
فغلطٌ ابن المبارك وظن أن هذا مما رُويَ عن أبي إدريس» عن واثلة » قد 


مِعَ هذا يسُ7' من واثلة نة 002 


من غير ذكو سفيان منهم عيد الوخين بن مهدي وهناد بن السري عند الترملي يرقم + 6) 
وحسن بن الربيع عند مسلم عقب حديث رقم (417)» وغيرهم» وزاد فيه بعضهم التصريح بلفظ 
الإخبار بينهما. انظر: "شرح التبصرة والتذكرة" .)١١8/1(‏ 

(1) من بينهم الوليد بن مسلم عند مسلم برقم (917)» وعيسئ بن يونس عند أبي داود برقم (75579), 
وصدقة بن خالد وبشر بن بكر عند الحاكم (7/ 1١‏ 77). 

() في المطبوع: (بشر) وهو تصحيف. 

(:) في المطبوع: (بشر) وهو تصحيف. 

(5) في المطبوع: (بشر) وهو تصحيف. 

(7) في المطبوع: (بشر) وهو تصحيف. 

(0) ”العلل" (1/ 80) لابن أبي حاتم» ”شرح التبصرة والتذكرة" (؟). 





تَفْمِيْمُ الْحَدِيْثِ الضَّعِيْف إلى أَقَسَامِه المشهورةٍ 

قلت:”'' قد أل الخطيبُ الحافظ في هذا النوع كتابًا سماه ”تمييز المزيد 
في متصل الأسانيد"» وفي كثير مما ذكره نظر؛ لآن الإسنادَ الخالي عن الراوي 
الزائدٍ إن كان بلفظة عن في ذلكء فينبغي أن يُحكم بإرساله» ويجعل معلا 
بالإسناد الذي ذُكِرَ فيه الزائد» لما عُرِفَ في نوع المعلل» وكما يأتي ذكره -إن 
شاء الله- في النوع الذي يليه» وإن كان فيه تصريحٌ بالسماع أو بالإخبار كما في 
المثال الذي أوردناه فجاترٌ أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه 


ال برذا السديه قل ستعةن أبى إدرسن عن واذلةة 


منه نفسه» فيكون بسر 
ثم لقي واثلة فسمعه منه» كما جاء مثله مصرحًا به في غير هذا. 

الهم لاق ارك ة كريد من عر كرقه وها عدر ما ذكره ارو انول 
المئال المذكورء وأيضًا فالظاهر ممن وقع له مثلّ ذلك أن يذكر السماعين» 
فإذا لم يجيء عنه ذكرٌ ذلك» حملناه على الزيادة المذكورة. والله أعلم. 

وقال بعض العلماء -بعد ما أورد ما ذكروه في حكم هذا النوع-: وبالجملة: 
فلا يطَرِدُ الحكمٌ هنا بشيء معين» كما لم يطّرد ذلك في تعارُض الوصل 
والإرسال. 


فر 


)١(‏ والقائل: هو ابن الصلاح. 
1 في المطبوع: (بشر)» وكذلك في نسخة أبو غدة» وهو تصحيف. 
() ”علوم الحديث؟ (ص7/5-/1817). 





تَعَسِيُمُ الْحَدِيْثِ الضتعِيْف إلى أَقسَامِه المشهورة 
وقد أحببنا أن نُورِدَ ذلك لمناسبته لما نحن فيه: فنقول: إذا اختلف الرواةٌ في 
حديثء فرواه بعضهم متصللاء وبعضهم مرسلاء فللعلماء في ذلك أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الحكم لمن وصلء وهو الأظهرء وإليه ذهب علماءٌ 
ال 
القول الثاني: أن الحكم لمن أرسل» ويُحكوا عن أكثر أضحاب الحديث 7 
القول الثالث: أن الحكم للأكثر؛ فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله 
فالحكمٌ للإرسال» وإن كان من وصله أكثر ممن أرسله فالحكمٌ للوصل.'" 
القولُ الرابغ: أن الحكم للأحفظ؛ فإن كان من أرسله أحفظ فالحكم 
للإرسال» وإن كان من وصله أحفظ فالحكمٌ للوصل.'*) 
والذي يظهر أن محلّ كلّ قولٍ من هذه الأقوال إنما هو فيما لم يظهر 
مُرجّحٌ لخلافه» ومن تتبَّمَ آثارٌ متقدّمي هذا الفن» كابن مهدي والقطان 
والبخاريٌ وأحمدء ظهر له أنهم لم يحكموا في هذه المسألة بكم كليء بل 
جعلوا المعوَّلٌ في ذلك عل المرجّحء فمتئ وَحِدَ كان الحكمٌ لهء ولذلك 
)١(‏ انظر: ”المحصول" (779/7): و”جمع الجوامع" (177/5). 
(1) انظر: ”الكفاية" (ص 080)» و”شرح التبصرة والتذكرة" (؟/ 2717 و”النكت الوفية" /١(‏ 479). 


() ”شرح التبصرة والتذكرة» (؟/ غرف 6 ة و”النكت الوفية» /١(‏ 2))09). 
(4) ”شرح التبصرة والتذكرة» /١(‏ 1" و”النكت الوفية» .)579/1١(‏ 





ا ل ا 0 > ف بع 
تقسييم الحَدِيُثِ الضعيف إلى أقسامِهِ المشهورة 


تراهم يرجّحون تارةً الوصلء وتارةً الإرسالٌ» كما يرجّحون تارةً عدد الذوات 
عا السقاه وار التكد ا 

ومما يُناسبُ هذه المسألةَ مسألةٌ أخرئ يجعلونها تاليةً لها في الذكرء وهي 
ما إذا رَفَع بعضهم الحديث إلى النبي كد ووقفه بعضهم على الصحابيء أو 
رفعه واحدٌ في وقتِء ووقفه هو أيضًا في وقتٍ آخر. 

وقد اختلف في هذه المسألة. 

فقال بعضهم: إن الحكم للرافع؛ أنه كفت وغير ساكفوولو كان ناك 
فالمثبثٌ مقدَّمٌ عليه؛ لأنه عَلِمَ ما ححَفي عليه 0 

وقال بعضهم: إن الحكم للواقف. ويُحكَئ عن أكثّر أصحاب الحديث."" 

وقال بعضهم: إن الحكم للرافع إلا أن يقفه الأكثرون» وقد أشار إلى هذا 
القول العلامة ابن الجوزي في ”موضوعاته"؛ حيث قال: إن البخاريّ ومسلمًا 
تركا أشياء» تركها قريب» وأشياءً لا وجه لتركهاء فمما لا وجه لتركه أن يرفع 
الحديتٌ ثقةٌ ويقفه آخرٌء فترك هذا لا وجه له؛ لأن الرفع زيادةٌ والزيادة من 
الثقة مقبولة» إلا أن يقفه الأكثر ويرفعه واحدّء فالظاهرٌ غلطه» وإن كان من 


.)7١1/١1( انظر: ”النزهة" (ص45)» و”فتح المغيث"‎ )١( 


(؟) ”علوم الحديث" (ص77)) ”شرح التبصرة والتذكرة" .)7757/١(‏ 
() انظر: ”الكفاية" (ص »)0/8٠١‏ و”فتح المغيث" /١(‏ 00 





2 00 ا د 0 كل ا‎ ١ 
تقسييم الحَدِيث الضعِيف إلى أقسامِهِ المشهورة‎ 


م ال )00 
الجائز أن يكون حَفْظ دونهم. 


قال الحاكم: قلت للدارقطني: فخلادُ بن يحيئا؟ فقال: ثقة» إنما أخطأ 
في حديث واحد فرفعه» ووقفه الناسٌ» وقلت له: فسعيدٌ بن عبيد الله الثتقفي؟ 
فقالء لبس بالقوى: يدث بأخاديث دهان وغيره ني" 

هذاء وقد ذكرنا في الضعيف وأقسامه”" ما فيه تبصرةٌ للمبتدي» وتذكرة 
لغيره» إلا بحت المعلل» فإنا لم تُوفَّه حقّه من البيان» مع أنه من أهم المباحث» 
فأحبينا إقرادة بالبيحق اغتناء بشأنة, 

وقبل أن نشرع في ذلك نقول: كما أن للحديث المقبولٍ وهو الصحيح 
ونحوه مراتب» كذلك للحديث المردودٍ وهو الضعيف ونحوه مراتب. 
والضعيفٌ إذا رتب على حسّبٍ شدة الضعف قدَّمَ الموضوعٌ» وهذا أمرٌ لا 
خلاق يه ويعلوه الروك فى المنكق فى المعلل» فى المدرت» الم 
المقلوبٌء ثم المضطرب. 

وقال الخطابي: شرّها الموضوع. ثم المقلوبء ثم المجهول.©) 


(5/1(0”) وقارن به. 


() انظر: ”سؤالات الحاكم" للدارقطني برقم ,)7١7(‏ و(7775), و”علل الدارقطني» (7/ 189) برقم 
.)5١(‏ 

(؟) انظر: المبحث الثالث في الحديث الضعيف. 

(؛) ”معالم السنن" (5/1). 





تَقَسِييّم الحَدِيْثِ الضعِيّف إلى أقسَامِهِ المشهورَةٍ 


وقال مضي الضعيفٌ الذي ضعفه لا لعدم الاتصال يُقَدَمُ فيه 
الموضوة )ثكم المعروت قو التمدرع ام الحاو داقو المتكره كنم اناد الم 
المعلل» ثم المضطرب. والضعيفٌ الذي ضعفه لعدم الاتصال يُقدَّمُ فيه 
المقاء قر المنفظه كر المدلان: قي لمر 3 

وهذا الترتيب الذي ذكروه إنما نظروا فيه إلى الجملة» وإلا فقد يكون في 
المقدم ما هو أخففٌ ضعقًا مما بعدّه. 

وانظر إلى المعضل مثلا؛ فإنهم قدَّموه على المنقطع؛ وجعلوه أسوأ منه 
حالاء مع أن المنقطع قد يكون مساويًا للمعضلء وذلك فيما إذا كان الانقطاعٌ 
تدمع فوشعين» ركان لمعك قن شقط مده كان :قط عل الشرط وهو 
التوالي» وقد يكون أسوأ حالا منه وذلك فيما إذا كان الانقطاع فيه من ثلاثة 
مواضعء وحينئٍ فتقديم المعضل عل المنقطع والحكم عليه بأنه أسوّأ حالًا 
منه إنما هو بالنظر للغالب» فهو حكمٌ مبنيٌ على الجملة» فينبغي الانتباة لذلك 


ولنهنا ان 


.)448 /١( هو الزركشي كما في #تدريب الراوي"‎ )١( 
.)599 /١( انظر: ”تدريب الراوي؟‎ )0( 


() انظر: ”التكت» (؟/ 270» و”العالي الرتبة في شرح نظم النخبة" (ص87-87) لتقي الدين الشمُئي» 
و”تدريب الراوي" .)519/١1(‏ 


ا د وم ضر ل 
بيان شافي للمعلل مين الحديث 








هذا النوعٌ من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفهاء وأدقّها وأغمضهاء ولا 
يقومٌ به إلا من كان له فهم ثاقب» وحفظً واسعء ومعرفةٌ تامّةٌ بالأسانيد 
والمتون وأحوال الرواة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليلٌ من أئمة الحديث؛ كعلي 


م وأبي حاتم 


ابن المديق: وأحمد بن حنبل» والبخاري» ويعقوب بن شيبة 

الرازي» وأبي زرعة» والدارقطني 
١‏ 2 وو ور هو 
ويقال للمعل: المعلول والمعلل. 


فق 


)١(‏ في المطبوع: (يعقوب بن أبي شيبة)» والصواب ما أثبت» والمؤلف أخذه من ”النزهة" للحافظ فقدم 
في الكلام وأخر وتصرف في بعضه. وهذا الخطأ موجود في إحدئ نسخ المطبوع فلم يتنبه لذلك, ولم 
يتنبه أبو غدة في نسخته لذلك. وقد نبه على هذا الحلبي في تحقيقه لكتاب ”نزهة النظر" (ص177١).‏ 


(؟) انظر: «النزهة" (ص17). 
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اللغة اسمٌ مفعول من علَّه إذا سقاه السَّقيَةَ الثانية 


وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذُكِرَ في بعض كتب اللغة: عل الشيءٌ إذا 


أصابئْهُ عِلََّ فيكونٌ لفظاٌ معلول”" هنا مأخودًا منه. 


قال ابن القوطيّة:”" علّ الإنسان مَرِضَىء والشيءٌ أصايكة العلك فيكوة 


استعماله بالمعنئ الذي أرادوه غير منكرء بل قال بعضهم: استعمالٌ هذا 
اللفظ أو لوقوعه في عبارات أهل الفن, مع ثبوته لغدّه ومن حَفْظآً * دمن 
من لم يحفظ. 

قال ابن هشام في شرح بانت سعاد عند قول كعب: 


22 ع و رهم 


ار الس رز 1 
جلو عوارض دي ظلم [ذ| اكيت كانه مَنْهِلٌ بالرّاح مَعلُول1* 
قوله: معلول» اسم مفعول» كما أن منهلا كذلك؛ إلا أن فعله ثلائي 


)١(‏ انظر: ”القاموس" مادة (علل). 

(0) انظر: ”الصحاح" للجوهري مادة (علل). 

(؟) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن مزاحم الأندلسي الأصل القرطبي المولدء أبو بكر 
المعروف بابن القوطية» مات سنة (771ه). «جذوة المقتبس" ترجمة برقم »)2١١١(‏ و”تاريخ ابن 
الفوضي» 90 )1١7‏ يرقم 2117150 

(:) في المطبوع: (اتبسمت) بتقديم التاء على الباء» وهو خطأ وصوبه أبو غدة في نسخته. 

(5) في المطبوع: (كأنها)» والمثبت من كتب اللغة» وقد صوبه أبو غدة كذلك في نسخته. 





مجرد الو علة يلمر القيم عل القياسس) وكوك بالكتير إذا رياد اننا 
وأصلٌ ذلك: أن الإبل إذا شَرِبَتْ في أولٍ الوردٍ سُمّيَ ذلك: نَهَلَاِ فإذا رُدَّتْ إلا 
أعطانها ثم سُّقِيتْ الثانية سمي ذلك: العلل. 

وزعم الحريري"'' أن المعلولٌ لا يُستعمل إلا بهذا المعنوز» وأن إطلاق 
الناس له على الذي أصابته العلّةُ وَمٌَه وأنه إنما يقال لذلك: معلّ من: أعلّه الله 
وكذا قال ابن مكي وغيره» ولحنوا المحدثين في قولهم: حديثُ معلول» 
وقالوة العيوات امد أن قا ازا 

والصواب أله ينون أذ وقالية عله فين معلى هو العلقه إلا أنه قلر» 
وممن نقل ذلك الجوهري في «صحاحه, '"وابن القوطية في أفعالف”" 
وقَطوْب7* في كتاب ”فعلتٌ وأفعلتٌ». 


ره 


وذكر ابن سِيدّه'*' في ”المحكم؟ أن في كتاب أبي إسحاق في العَرُوض: 


)١(‏ هو العلامة البارع ذو البلاغتين أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحريري صاحب 
المقامات» توفي سنة (7١0ه).‏ ”وفيات الأعيان" (5/ 57)» و”إنباه الرواة" (7/ 77)» و”سير أعلام 
النبلاء؟ .)55١ /١9(‏ 

(0)(ه/ الا - ةلا .)١‏ 

انظر: (ص72١)‏ و(ص1817١)‏ منه. 

(:) هو أبو على محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري المعروف بقطرب» مات سنة 
(5١١ه).‏ ”إنباه الرواة» (*/ 519). 

(5) هو الحافظ أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده. كان إمامًا في اللغة» والعربية حافظًا 
لهماء مات سنة (/48ه). #رفيات الأعيان» (0/ رار 





معلول, ثم قال: ولست على ثقةٍ منه. انتهى. 

قيل: ويشهدٌ لهذه اللغة قولهم: عليل» كما تقولُ: جريحٌ وقتيل. انتهىا.'") 

ولا دليل في ذلك» لقولهم: عقيدٌ وضمير» وهما بمعنئا مُفْعِل لا بمعنوا 
000 

وتظبر_هذا ان المحدقى شرلرةه أعكرا .لان الحديك فيو متصل 
بالفتح» ورد بأن المعروف أعضل الأمرٌ فهو معضلء كأشكل فهو مُشكل. 

وأجاب از المالدع راح الول أمة قفر فى قشكل وكيا بين علا 
الثلاثي» فعلل هذا يكونٌ لنا عَضَلَ قاصراء وأعضّل متعدّيّا وقاصرًاء كما قالوا: 
ظَلَّمٌ اللي وأظلّمَ الليلٌ» وأظلَمَ الله الليل. انتهئ. 

وقد بينا أن فعيلا يأني من غير الثلاثي» ثم إنه لا يكون من الثلاثي 
القاصي ]و 

وأما المُعَلّلّ: فقد شاع استعمالٌ القوم له وذاع”"» وهو اسم مفعول من 
قولك: عذَّلته تعليلاء إلا أن التعليلٌ في اللغة لا يُناسبٌ المعنئ المراد؛ لأنه 
)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص866)»: و”النكت" (5/5 235307-70 للزركشيء» و”فتح المغيث" 

09س اراقدريب الراوي (1/ ادع )ا 


)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص 2)» و”التقييد والإيضاح" »)5١١/1(‏ و”النكت" (117/7) للزركشي. 


() في المطبوع: (وزاع) بالزاي» وهو تصحيف. 





بمعنئا الإلهاءء تقول: علَّلتُ الصبيّ بالطعام تعليلًا إذا ألهيته عن اللبن. 

ولذا؛ قال بعضهم: الأحَسَنٌ أن يسمئ هذا النوعٌ بالمُعَلّ لأن الأكثر في 
استعمال الفعل أن يقولوا: أعله فلان بكذاء والقياس فيه أن يكون اسم 
المفعول منه معلّاء وهو المعروف في اللغة» وإن كان نادرٌ الاستعمال؛ فإن 
الأقدراق الانهبمال لفط عليه وقد داه قد فق عبار وض المخدتين: 

وهذا أوان الشروع في إيراد عبارات القوم في المُعَلٌ. 

قال جامعٌ أشتات هذا الفنَ الحافظ ابن الصلاح: النوعٌ الثامنَ عشر: معرفة 
الخديث السلل» وسقي آهل الحدية» المعلول» وذلك متهم ومن الفقهاء 
في قولهم في باب القياس: العِلَةٌ والمعلولُ مرذولٌ7'' عند أهل العربية واللغة. 

اعلم أن معرفة عِلّل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقّها وأشرفهاء 
وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظٍ والخبرة والفهم الثاقب» وهي عبارة عن 
سات خا غابيش ة قامسق في دريف البسدال هو التعدييك اذى إطلة ليه 
عل عِلَّةِ تقدحُ في صحته, مع أن الظاهر السلامةٌ منها. 

ويتطرّقٌ ذلك إلى الإسنادٍ الذي رجالّه ثقاتٌء الجامع شروطً الصحةٍ من 


حيث الظاهرء ونان هزه إؤراقها بتفرّد الراوي» وبمخالفة غيره له مع 


١‏ في المطبوع: (مردود) بدل (مرذول)» والتصويب من ”علوم الحديث" (ص89). 





2 2 بلي ده 
بَيَانُ شافي لِلمعَلل مِنَّ الحَدِيْثِ 


قرائنَ تنضمٌ إن ذلك؛ تنبّه العارف بهذا الشأن عل إرسالٍ في الموصولء أو 
وقفبٍ في المرفوع» أو دُخول حديثٍ في حديثء أو وَهَم واهم بغير ذلك, 
بيك بدرث ع طلدذلاك جد د أو يبر لقع شي وو كيان 
من الحكم بصحة ما وَجِدَ ذلك فيه. 

وكثيرًا'مَا يُعللون الموضول بالمرشل» مثل أن يجن© الحديث بإسناه 
موصولء ويجيء أيضًا بإسناد منقطع أقوئ من إسنادٍ الموصولء ولهذا 
اشتمّلت كتبُ عِلَّل الحديث علا جمع''' طرقه. 

قال الخطيب أبو بكر: السبيلٌ إل معرفة عِلَّدَ الحديث أن يُجمع بين 
طْرقَه ويُنظر في اختلاف رواته» ويعتبر بمكاهم من الحفظء ومنزلتهم في 
الأفاة والضيط: 

2 3 


وا “تر 5 4 و 
وزويّ عن علي بن المديني قال: البابٌ إذا لم تجمع طرّقه لم يتبيين خط 


00 


هاس 7 5 أ ا 2 
ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر» وقد تقع في متنه» ثم ما يقع 


)١(‏ في المطبوع: (جميع) بدل (جمع)» وهو كذلك في بعض نسخ مطبوع ”علوم الحديث" منها التي 
بحاشيتها ”التقييد والإيضاح"» التي علق عليها العلامة محمد راغب الطباخ» والطبعة التي حققها د. 
أسامة خياط» والمثبت من ”علوم الحديث؟ التي حققها د. نور الدين عتر» وهو الصواب؛ لأن 
الكلام عن جمع الطرقء ويؤيده ما سيأتي من كلام ابن المديني وقبله كلام الخطيب» وصوب أبو 
غدة ذلك في نسخته. 


.)5١7/7( ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"‎ )١( 





في الإسناد قد يقدّح في صحة الإسناد والمتن جميعًاء كما في التعليل بالإرسال 
والوقف. وقد يقدّحٌ في صحة الإسناد خاصةً من غير قدح في صحة المتن. 

فمن أمثلة ما وقعت العلةٌ في إسناده من غير قدح في الملآن: ما رواء النقة بيع[ دن 
عبيد''' عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي 1595 
قال: «البيّعان بالخيار...» الحديث. 

فهذا الإسنادُ متصلّ بنقل العدلٍ عن العدل» وهو مُعلّل غيرُ صحيح» والمتنُ 
عل كل حال صحيح. والعِلّةُ في قوله: عن عمرو بن دينار» إنما هو عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمرء هكذا رواه الأئمةٌ من أصحاب سفيان عنه'"» فوهم 
يَعْلَى بن عُبّيد وعدّلٌ عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار» وكلاهما ثقة.'"" 

ومثال العلة في المتن: ما نفرد مسلم بإخراجه”*) في حديث أنس من اللفظ 
المصرّح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ فعلّل قو رواية اللفظٍ المذكور 
لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءةً ب: الحمد لله رب 
)١(‏ عند الطبراني (؟/ 57 7) برقم (1779) إلا أنه وقع فيه (علي) بدل (يعنى). 


(0) انظر: لذلك: ”مسند أحمد" (170/7), ”صحيح البخاري" برقم :)75١117(‏ و”سئن النسائي" 
70١ /0(‏ و”مصنف عبد الرزاق" (8/ )358٠١‏ برقم .)١57760(‏ 

() وسبب الاشتباه على يعن اتفاقهما في اسم الأب وني غير واحدٍ من الشيوخ» وتقاربهما في الوفاقه 
ولكن عمرّو أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة. ”فتح المغيث" (؟/ 080). 

() برقم (799). 





العالمين» من غير تعرّض لذكر البسملة» وهو الذي اتفق البخاري0, 
ومسله'" على إخراجه في الصحيح, ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه 
بالمعنئ الذي وقَعَ له» ففهم من قوله: كانوا يستفتحون ب: الحمده أنهم كانوا 
لا يُبَسْمِلونَء فرواه على ما فَهمَ وأخطأ؛ لأن معناه أن الشّورةً التي كانوا 
يفتتحون بها من السّور هي الفاتحة» وليس فيه تعرّضُ لذكر التسمية» وانضمٌ إلى 
ذلك أمورٌ: منها: أنه ثبت عن أنس أنه سُئل عن الافتتاح بالتسمية» فذكر أنه لا 
يحفظ فيه شيئًا عن رسول الله كل والله أعلم. 

ثم اعلَمْ أنه قد يُطْلَّقَ اسم العلة عل غير ما ذكرناه من باقي الأسباب 
القادحة في الحديث, المخرجةٍ له من حال الصحة إلىن حال الضعفء المانعة 
من العمل به» على ما هو مقتضئ لفظ العلة في الأصلء ولذلك تجدٌ في كثير من 
كتب علل الحديث الكثيرٌ من الجرح بالكذب والغفلة وسوءٍ الحفظ ونحو 
ذلك من أنواع الجرح» وسكي الترمذيٌ النسح علَةٌ من علل الحديث. © 

ثم إن بعضهم أطلقٌ اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف7؟) 
)١(‏ برقم (07/537. 
(1) عقب حديث رقم (7949). 
(*) وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادًا ومتنًا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل 

به وهو الناسخ» ولا يلزم من ذلك أن يُسَمََى المنسوخ معلولا اصطلاحًا. ”النتكت" (51/5؟). 


(5) قال العراقي: وقائل ذلك هو أبو يعن الخليلٍ قاله في كتابه ”الإرشاد" .)1517/١1(‏ ”شرح التبصرة 
والتذكرة» /1١(‏ /584-578). 





3 3 ه 
بَيَانُ شافي لِلمُعَلل مِنَ الحَدِيْثِ 


نحو إرسال من أرسَّل العديتك الذي أسنده الثقة الشياه؛ حتئا قالّ: من 


أقسام الصحيح ما هو صحيحٌ معلول» كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو 
صحيحٌ شاد ''» والله أعلم. اها" 
2 


قال المحقق الطيبي ' في ”الخلاصة في علم الحديث": : أقولٌ: وق قولافن 
الصلاح: فعلّلَ قومٌ هذه الرواية» إشارةٌ إل أنه غيرٌ راض عن تخطتتهم مُسْلِماء 
وذلك أن المذكور في المتفق عليه عن أنس قال: صِلَّيتُ مع رسول الله يكل 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 
وفي رواية: أن النبي بك وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة ب: الحمد لله رب 
العالمين» ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءةٍ ولا في آخرها. 


وروا الترمذي”'» والنسائي”"» وابن ماجه'" عن [ابن]' "عبد الله بن 


(1) قال البقاعي: قائل ذلك هو الخليل أيضًا ”النكت الوفية" /١(‏ 277)» وانظر: ”الإرشاد" )١51//1(‏ 

(؟) ”علوم الحديث" (ص94/-47). 

() هو الإمام المشهور الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» مات سنة (57لاه). ”الدرر الكامنة" 
(8/5") برقم »)١5١5(‏ ”البدر الطالع" (1/ 518) برقم .)١97(‏ 

(4) برقم (555). 

.) ١30 /5( (ه)‎ 

(5) برقم (8615). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقطة من المطبوع» وكذلك من الكتاب المنقول منه ”الخلاصة"» واستدركت 
ذلك من المصادر السابقة» ول يتنبه أبو غدة لذلك. 





مغكل» قال؟ نيعتي أبي وأنا أقراً يسم الله الرحجن الرحبي: فقال: أي بيّ؛ 
محدّث إِيّاك والحدّثء وقد صَلَّيتُ مع النبي كه وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فلم أسمّع منهم أحدًا يقولّهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقَل: الحمدٌ لله رب 
العالمس 7 

فارج الماش ولد الميل "مال لمعيه والااعاة للد ا :ندم 
العرا © 

وقد تصدئ العلامة ابن تيمية لبيان هذه المسألة عل الوجه الذي أذَّاه إليه 
بحثه» وذلك حين سأله سائل عن حديث أنس: صَلَّيتُ خَلْفَ النبيّ يكل وأبي 
بكر وعمر وعثمان, فكانوا يفتتحون ب: الحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءةٍ ولا آخرهاء هل هو مضطربٌ أم لا؟ ما 
خكمٌ هذا الحديثٍ مختصرًا؟ 

فقال في جوابه : أما حديثٌ أنس فرواه مسلم في صحيحه باللفظ المذكورء 
ورُوِيّ في الصحيح بألفاظٍ لا تخالفٌ هذا اللفظ» مثلّ قوله: فلم أسمَعْ أحدًا 
)١(‏ إسناده ضعيف لأجل ابن عبد الله بن مغفل» وقد سمّي عند أحمد (5/ 86) ب: يزيد» وهو مجهول 

حال» وأما تصحيح أحمد شاكر له في تحقيقه لسئن الترمذي فبعيد جدًا. 


() وقع في المطبوع ونسخة أبو غدة: (المعل) بدل (المعلل)» والتصويب من ”الخلاصة". 
(7) ”الخلاصة في أصول الحديث" (ص 74). 





3 3 ه 
بَيَانُ شافي لِلمُعَلل مِنَ الحَدِيْثِ 


منهم يجهر ب: بسم الله الرحمن الرحيم. 


وهذا اللفظ لا يناف الأولّ؛ لأن أنسًا ل ينف القراءة في السرء ولا يمكنه 
نفْقُ ذلك؛ فإنه قد تَبَتَّ في الصحيحين: أن النبي يله كانت له سكتة طويلة بين 
التكبير والقراءة» فإذا قرأ في تلك السكتة البسملة لم يسمعها أنس» ولا يمكنه 
نف ذلك. فإن أنسًا إنما نفئ ما يمكنه العلم بانتفائه» وهو ذكرّها جهرًا. 

وفي الترمذي وغيره: أن أنسًا سُئل: هل كان رسولٌ الله يكل يقرأ ب: بسم 
الله ال رحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألّني عن شيء ما سألني عنه أحد وقال: لا 
دن 

وهذا لا ينافي ذلك الأولّ؛ لأنه سأله عن قراءة ذلك سِرَّاه وهو لا يعلم 
ولاق تأسافيت القن الصحهة كلها فو للقة يقفا 1" أنه نشي" الجهر 
بالقراءة» وأنه لم يتكلم في قراءتها سرًّا لا بنفي ولا إثبات» وحينئذٍ فلا اضطراب 
في أحاديثه الصحيحة. 

ولكن من العلماء من ظن أن أنسًا لم يقل ذلك» ولكن رَوَئ أن النبي كَل 
كان يفتتح القراءة ب: الحمد لله رب العالمين» وأن مقصود أنس كان الإخبار 
)١(‏ هو عند الإمام أحمد .)١77/7(‏ والدارقطني :))7١7/١(‏ وهو صحيح. ورواه أحمد كذلك 


)١110 /(‏ بدون لفظ: (ما أحفظه)» وإنما بلفظ: إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. 
وصوب ذلك محققو المسند(77//50١).‏ 





5 ع - ع ع و و 5 
بالسورة لا بالكلمة» وأن الراويّ عن أنس ظنّ أن مقصوده هو الكلمة وأنه 


رواه بالمعنئ» فنفئ القراءة بالبسملة اجتهادًا منه» لا سماعًا من انس. 


لكن من المعلوم أن رواية الثقات الأثبات» لا تدفع بمثل هذه 
الاحتمالاتء لاسيما وافتتاح الصلاة بالفاتحة من العلم العامٌ الذي يعلمُه كل 
واحد. فكل من صلا أنسٌ خلّقَه من الخلفاءِ والأمراء وغيرهم يفتتحٌ الصلاة 
بالفاتحة» وجميع الناس يعلمون ذلك, فلم يكن في هذا من العلم ما يحتاح به 
إل ووابة أنسء ولا يتحص مدل هذا ف الصلاة خلت الت 6ل وضاحبية: قلو 
لم يكن إلا تلك الرواية لم يجز تفسيرها بهذاء فكيف مع تصريح الأحاديث 
الصحيحة عن أنس بمقصوده ومراده؟! 

وقد جمع محمد بن طاهر المقدسيٌ جُرْءًا في طرق حديث أنس ورواية 
الثقاتٍ الأثباتٍ له بهذا اللفظ عن أنسء عل وجه يَعلمُ من تدبّره أنه محفوظ 
صحيح كما أخرجه أهلٌ الصحيح. وليس عن النبي يَكهِ حديث صحيحٌ 
صريحٌ يناقِصُ حديث أنسء بل غيره من الأحاديث الصحيحة كحديث عائشة 
ع 1 2 03 5 5 ع باع 
وأبي هريرة وغيرهما يوافق حديث أنس. وما خالفه فإما أن يكون ضعيفا أو 


يكون معي والله عل 0 


)١(‏ انظر: ”"مجموع الفتاوئ" (77/ 5٠١‏ وما بعدها). 





ا 1 وي ضر ل 
بيان شافي للمعلل مين الحديث 


- 
4 


وقد كل غن هله المسألةهرة أغر وز تاحاب عنيها بجوات فسوظ. 


وهي من المسائل المهمّة التي اشتدَّ فيها النزاعٌ بين الفريقين» وقد صن 
من الجانبين مُصنفاتٌ كثيرة» غير أن منهم من التزم الانتصارٌ للقول الذي ألرّمَ 
نفسَهُ الأخدّ به محاولًا جَعْل الصحيح ذا عِلَّهَه والمعَلّ سالمًا من العلة. 

ومنهم من التزم الانتصار لما أذّاه إليه الدليل» وهؤلاء قد أحسنواء وما 
على المحسنين من سبيل. 

وقال الحاكم ني كتاب ”علوم الحديث؟ في النوع السابع والعشرين: هذا 
انوع منه معرقة علل الحديف» وهو عله ,برأسه .غير الصحيع والسقيع 
والجرح والتعديل. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاقء قال: حدثنا أحمد بن سَلَّمة بن 
عية الله قال:"سبعة أب قدامة الكرَخْسسٌ يقولة سمعة» عبد الرن بن 
مهدي يقول: لأن أعرف عِلَهَ حديث هو عندي أَحَبٌ إِيّ من أن أكثّبَ عشرين 


ا عن ١‏ 
0لا لان 


5 مهو و 5 0 
قال أبو عبد الله: وإنما يَعلل الحديث من أوجهٍ ليس للجرح فيها مذخل» 
فإن حديتٌ المجروح ساقط واو وعِلَّة الحديث تكثرٌ في أحاديث الثقات بأن 


)١(‏ ”علل الحديث" )٠١ /١(‏ لابن أبي حاتم. 


يحذنوا يحديق. له عله فخفرخ عليهم. علمهاء'قبصين الحديك. معارل؛ 
والحجَّةٌ فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: معرفةٌ الحديث إلهام؛ فلو قلت للعالم بعلل 


الحديث: من أين [قلت]"'' هذا؟ لم لكن له حجة.'"ا 





وأخبرني أبو علي الحسين بن محمد بن عَبِدُويه بالري» قال: حدثنا محمد 
ابن صالح الكيليني» قال: سمعتٌ أبا زرعة» وقال له رجلٌ: ما الحجة في 
تعليلكم الحديث؟ قال: الحجةٌ أن تسألّني عن حديث له علة» فاذكرٌ عل ثم 
تقصدّ ابنَّ واره؛ يعني: محمد بن مسلم بن واره» فتسأله عنه» ولا تخبره بأنك 
قد سألتني عنه» فيذكر علته» ثم تقصدّ أبا حاتم فيعلله» ثم تمر كلامنا على 
ذلك الحديث؛ فإن وجدت بيننا خلاقًا في علّته فاعلّمْ أن كلا منها تكلّمَ عل 
مراده» وإن وجدتٌ الكلمة متفقة فاعلّمُ حقيقة هذا العلم. 

قال: ففعل الرجل ذلكء فاتفقت كلمتهم عليه» فقال: أشهدٌ أن هذا العلم 
-- 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زدناها من ”معرفة علوم الحديث"» وأبو غدة أدخلها في نسخته دون أن ينبه على 

ذلك 


(؟) ”علل الحديث" ))٠١ /١(‏ و”فتح المغيث" (؟/ ا" 


() ”معرفة علوم الحديث" (ص »)2١51-١ 5٠‏ وانظر: النوع الخامس عشر من ”تهذيب وترتيب معرفة 
علوم الحديث" بقلمي. 





ثم ذكر بعد ذلك من علل الحديث عشرة أجناسء وأورد لكل جنس مثالا 
مع بيان العلة التي فيه» وقد أحببثٌ أن أذكْرٌ ذلك مُورِدًا قبل كل مثالٍ تعريف 
الجنس الذي أورد ذلك المثالٌ لأجله. زيادةً في الإيضاح.ء لما في هذا النوع من 
الغموضء وهاك ما أورده: 

انسفن الأول فخ الحناس غقل افحديية: أن يكون السند ظاهره الصحة 
ولكن فيه من لا يُعرفٌ بالسماع ممن روئ عنه. 

ومثاله: ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصَّغانيء قال: حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج» عن موسئ 
ابن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بَلةٍ قال: 
«من جلسّ مجلسًا كدر فيه لغطه؛ فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا 
إله إلا أنت أستغفرٌك وأتوبٌ إليك. إِلَا غْفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك). 

قال أبو عبد الله: هذا حديثٌ من تأمّله ل يك أنه من شرط الصحيح وله 
عِلَةّ فاحشة: حدثني أب و نصر أحمدٌ بن محمد الورّاق''» قال: سمعتٌ أبا حامد 
أحمد بن حمدون القصّار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاءً إل محمد بن 
إسماعيل البخاريء فقبّل يبن عينيه: وقال: دغني حت أَميّل رجليك يا أستاذ 


(1) وقع في المطبوع: (حدثني أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد الوراق) بزيادة (محمد بن) في أوله 
والتصويب من ”معرفة علوم الحديث"» وقد نبه أبو غدة عل ذلك في نسخته. 





الأمعاقين» سد المغدقية: بزاطبيت العديف فق عللة حذثكف تحفد ين 
سلام» قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» قال: أخبرنا ابن جرّيج» عن موسئ 

هه ع ع 1 . ا + ٠.‏ 
ابن عقبة» عن سهيلء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بَلَدةٍ في كفارة 
المجلس.ء فما علّته؟ 

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديثٌ مليح, ولا أعلم في الدنيا في هذا 
اللاف غير :هذا الحديت إله انه سار © حدثتايه عرمرا دن إسشاغيلء قال 
حدثنا وُمّيبِء قال: حدثنا سُهيل» عن عون بن عبد الله قولهُ» قال محمد بن 
إسماعيل: هذا أوإ)؛ فإنه لا يُذكر لموسيا بن عقبة سماعٌ من سهيل ."7 

والجنس الثاني هن فكل الحديةة أن سند الحديت من وجهٍ ظاهره 

و 8 3 

الصحة» ولكن يكون مرسلا من وجه رواه الثقات الخفاظ. 

ومثاله: ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس بن 
محمد الدّوريء قال حدثنا: قييصة بن عقبة» عن سفيان» عن خالد الحذّاء أو 
عاصم' "> عن أبي قِلابة» عن أنس قال: قال رسول الله يلِ: "أرحم أمتي أبو 
(1) انظر: ”العلل» (7/ )١945‏ لابن أبي حاتم و”العلل" (8/ )3١ ١‏ للدارقطني, و”النكت" (718/7) 

لابن حجر. 


لوعاض )بدك 0از): 


ه 3 ه 
بَيَانُ شافي لِلمُعَلل مِنَ الحَدِيْثِ 





بكرء وأشدُهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم أبن بن 
كعبء وأعلمُهم بالحلال والحرام معاذً بن جبل» وإن لكل أمّ أميئاء وإن أمينَ 
هذه الأمّةَ أبو عبيدة). 

قال أبو عبد الله: وهذا علّته من نوع آخرء فلو صحٌّ بإسناده لأعرج في 
الصحيحء إنما روّئ خالدٌ عن أبي قِلابة أن رسول الله كَلةِ قال: «أرحم 
أمى...1. مربيكة واي ووصل: (إن لكل أَمَهَ أ 
الآمةاك حكذا رواه البضريوك التسداط غم خالل المحداء وعاصم جميعًاء وأسقط”"" 
المرسل من الحديث» وخرّج المنَّصِلٌ بذكر أبي عبيدةً في الصحيحين.””" 


ع و - 
والجنس الثالث من علل الحديث: أن يكون الحديث محفوظا عن 


ميناء وأبو عبيدة أمين هذه 


صحابيء ويُروَى عن غيرهٍ لاختلافٍ بلاد رواته. 


)١(‏ في نسخة أبو غدة: (فأسند) بدل (وأسند). 
(1) في نسخة أبو غدة: (فأسقط) بدل (وأسقط). 
() قال الحافظ في ”فتح الباري" (7/ 97): وإسناد صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله 
الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاريء والله أعلم. 
علق شيخنا في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة" (ص59) عل قول الحافظ: والموصول منه ما 
اقتصر عليه البخاري بقوله: يعني آخره: «وإن لكل أمة أميئاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 
وأخرج آخره مسلم (5١/١9١نووي).‏ 
وإعراض الشيخين عن أوله -ولم يخرجا إلا فضيلة أبي عبيدة من طريق خالد عن أبي قلابة عن 
أنس - دليل على أن أوله معل عندهما.اه 





ومثالة: ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصغاني» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن 
ع 1 ١‏ 0 ع 78 3 530 ع 
ابي كال عن موسئى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» لعن أييه]1؟ 
أن رسول الله يَلِةٍ قال: «إني لأستغفرٌ الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة». 
قال أبو عبد الله: وهذا إسنادٌ لا ينظر فيه حديثىٌ إلا ظنّ أنه من شرط 
حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني» قال: حدثنا يحيئ بن محمد 
ابن يحيئ» قال: حدثنا أبو الربيع» قال عدرها حاد بن زيد» عرم ثابت البتاي؛ 
قال؟ ممعت أباثردة يخدف عن الأغر الترق وكاتف له محبة» قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إنه ليان علئ قلبي فأستغفرٌ الله في اليوم مائة مرة». 
قال أبو عبد اللّه: رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح”7"» عن أبي الربيع» 
و "0 غ8 5 2 ع 5 7 5 
وهو الصحيح المحفوظء ورواه الكوفيون أيضًا مِسْعَرٌ وشعبة وغيرهما”؟» عن 
)١(‏ وقع في المطبوع: (كبير)» وهو تصحيف». وصوب ذلك أبو غدة في نسخته» وهو في ”معرفة علوم 
الحديث؟ على الصواب. 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» واستدرك من ”معرفة علوم الحديث"» وقد استدركه أبو غدة 
في : خته. 
(9) برقم .)50١7(‏ 
(5) في المطبوع: (عن مسعر وغيره عن عمرو بن مرة)» وهذا تابع لبعض نسخ مخطوطة الكتاب كما 


أشار محقق ”معرفة علوم الحديث" السيد معظم حسين لذلكء والصواب ما في المطبوع من 
”المعرفة"» وانظر: ”"صحيح مسلم" برقم (5١777وما‏ بعده). 


مرخ ا 





7 00 000 
عمرو بن مُرَّة» عن أبي بِرْدَة هكذا."") 
و و ع 2< 3 4 
والجنس الرابع من علل الحديث: أن يكون الحديث محفوظا عن 
وام 5 2 5 م 8 
صحابي يروّئ عن تابعي» فيقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته عن غيره؛ 
و > 
ممن لا يكون معروفا من جهته. 
ومثاله: ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصَّفارء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عيسئ القاضىء قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا زهير 
وو 
ابن محمد. عن عثمان بن سليمان» عن أبيه: أنه سَمِعَ النبي 355 يقرأ في 
المغرب بالطور. 
ا الم 2 م 5 1 
قال أبو عبد الله: قد خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في 
٠‏ 0 ُ وت 5 
الوحدان» وهو معلول من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن عثمان هو ابن ين 
(1) انظر: ”العلل" (7/ )١117‏ لابن أبي حاتم» و”العلل؟ (/1/ )75١17-710‏ للدارقطني. 
(؟) قال أبو غدة في نسخته: جاء في حاشية مخطوطة الإسكندرية: قال شيخنا تقى الدين-هو ابن دقيق 
العيد-: أبو سليمان هذا أخو نافع ومحمد وهم بنو جبير بن مطعم؛ ذكر ذلك الحاكم النيسابوري» 
والله أعلم. 
قلت: فإن أبا غدة-كما ترئ-ذكر أن تقى الدين هذا هو ابن دقيق العيد» بينما محقق الكتاب أحمد 
ابن فارس السلوم نقله عن ابن الصلاح؛ لأنه وقف عل مخطوطة الإسكندرية» وذكر أن التعليقات 


التي عليها هي للتقي بن الصلاح» وذكرها في الطبعة التي حققهاء ومن ذلك التعليق السالف ذكره. 
فأبو غدة عندما قرأ قال شيخنا تقى الدين تبادر إلى ذهنه ابن دقيق العيد» فقال: هو ابن دقيق العيد» 


فلم يصب. 


ب 50 بدي 5 





والآخر: أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مُطعمء عن أبيه. 

والثالث: قوله: سمع النبي ده وأبو سليمان لم يسمع من النبي كَل وم 
يره: وقد خرّجتٌ شواهده في ١"‏ ”التلخيص». 

والجتس الخامس من العلل: أن يكون رُوَيّ بالعنعنة» وسقظ منه راو دل 
عليه طريقٌ أخرئ محفوظة. 

ومثاله: ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا بحر بن 
نصرء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد. عن أبن شهاب. 
عن علِحَ بن الحسين» عن رجالٍ من الآنصار: أنهم كانوا مع رسول الله كل 
ذات ليلة» فرّمِيٌ بنجم فاستنار... . فذكر الحديث بطوله. 

قال انو هبه اللقه علة هذا التعدية أن يونس عا قله وعلالة ميحله 
قصّرٌ به وإنما هو عن ابن عباس» قال: حدثني رجالٌ من الأنصار» هكذا رواه 
ابن عبينة ويونس في سائر الروايات وشعيبٌ بن أبي حمزة» وصالح بن كيسان» 
والأوزاعي» وغيرهم. عن الزهريء وهو مخرجٌ في الصحيح'" 
والجنس السادسُ من العلل: أن يُخْتَلَفَ عل رجل بالإسناد وغيره» 


.)517( انظر: #"صحيح البخاري" برقم (0154)) و”صحيح مسلم" برقم‎ )١( 
.)7779( انظر: #صحيح مسلم" برقم‎ )5( 





ا ا م ع .3 
بيان شافي للمعلل مين الحدريث 


وكون لحر ملقار الاساة 


ومثاله: ما حدثنا به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيئ» قال: حدثنا 


أبو العباس الثقفي» قال: حدثنا حاتم بن الليث الجوهريء قال: حدثنا حامد 
ابن أبي حمزة السكريء قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد. قال: حدثني 
أبي» عن عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه. عن عمر بن الخطابء قال: قلت: يا 
رسول الله مالك أفصحُنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسباعيل 
قد دَرستء فجاء بها جبريل ا إلىّ فحمُظنيها». 

قال أبو عبد الله: لهذا الحديث علةٌ عجيبة» حدثني أبو عبد الله محمد بن 
العباس الضبئٌ من أصل كتابه» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن رَزِين الفاشاني من 
أصل كتابه» قال: حدثنا علي بن حشرّمء قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد. 
قال: بلغني أن عمر بن الخطابء قال: يا رسول الله إنك أفصّحُنا ولم تخرّج من 
بين أظهرنا؟ فقال رسول الله يِه إن لغة إسماعيل كانت قد درست فأتاني بها 

والجنس السابعٌ من علل الحديث: أن يُختَلَفَ على رجل في تسمية من 


روئ عنه» أو عَدَم تسميته. 


2 50 بدي 5 
بَيَانُ شافي لِلمعَلل مِنَّ الحَدِيْثِ 





ومثاله: ما حدثنا به الشيخ أبو بكر [أحمد]"'' بن إسحاق الفقيه» قال: 
أخبرنا أبو بكر يعقوب بن يوسف المُطوّعيء, قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 
محمد المباركي» قال: حدثنا أبو شهاب», عن سفيان الثوري» عن الحجاج بن 
فُرافِصَة ''» عن يحيئ بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
النبي 5ة: «المؤمن غرٌ كريم» والفاجرٌ خب لئيم). 

قال أبو عبد الله: وهكذا رواه عيسئ بن يونس ويحيئا بن الضُريس» عن 
الثوري؛ فنظرثٌ فإذا له علّة: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد المحبوبي 
بمروة قال: حدثنا أذ بخ سيار قال: حدثنا محمد بخ كثير» قال: حدثنا 
ل ل ل عن رجلء عن أبي سلمة» قال 
سفيان: أراه ذكر أبا هريرة» قال: قال رسول الله كَل «المؤمن غِرْ كريم. 
والفاجرٌ خب لعيم». 4 

والجنس الثامنُ من علل الحديث: أن يكون الراوي عن شخص قد 


أدركه وسمع منه. ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 
(0) في المطبوع: (قرافصة) وهو تصحيف. 

(9) في المطبوع: (قرافصة) وهو تصحيف. 

(؛) انظر: ”العلل" (8/ 57) للدارقطني. 





ومثاله: ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصغاني» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا هشام بن أبي 
عبد الله» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أنس بن مالكء أن النبي يَكيِةٍ كان إذا أفطر 
عند أهل بيتٍ قال: «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار. ونزلت 
عليكم السكينة». 

قال أبو عبد الله: قد ثبت من غير وجه رواية يحيئ بن أبي كثير» عن أنس» 
إلأأنه 1 يسمع مه هذا الحديقه ولحل أخبرنا أب العناس 'قاية بن قاسم 
السيّاريٌ» وأبو محمد الحسن بن حليم المَروَزِيّان بمروء قالا: حدثنا أبو 
الموجّهء قال: أخبرنا عَبِدَانُ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام» عن يحيئ 
ابن أبي كثير قال: حدّثت عن أنس أن النبي يَِةِ كان إذا أفطر عند أهل بيتٍ قال: 
أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار. وصِلّت عليكم الملائكة» 277 

واكننس التاسٌ عن هلل الحديفه أن يكرة للحديك طرين معروف» 
فيروي أحدٌ رجاله الحديتٌ من غير ذلك الطريق» فيقع في الوهم. 

ومثاله: ما أخبرنا به أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» 


قال: حدثنا يحيئ بن عثمان بن صالح السهميء قال: حدثنا سعيد بن كثير بن 


(1) انظر: ”السئن" (/ 11894) للبيهقي» و”العلل" (8/ 737) للدارقطني. 





ع ع ا 0 
بَيَانُّ شاف لِلمُعَلل مِنَّ الحَدِيْثِ 


دي 5 . 5 ٠‏ كَّ 01 5 
عفير» قال: حدثني المنذر بن عبد الله الحزامي» عن عبد العزيز بن أبي سلمة. 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله َل كان إذا افتتح الصلاة 
قال: «سبحانك اللهم, تبارك اسمّكء وتعالئ جدك...» وذكر الحديث بطوله. 

قال انق هيت الثقه ليذ الحديق علة مسيغة» والمدة بخ عبك الله أل 
طرق العاذه "شين حدقا الى محر مك زن فيك الله الكلوق الشيت 
بالكوفة» قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحِبَّري» قال: حدثنا أبو غسان مالك 
ابن إسماعيل» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة» قال: حدثنا عبد الله بن 
الفضلء عن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن 
النبي يَكِ: أنه كان إذا افتتح الصلاة. فذكر الحديث بغير هذا اللفظء وهذا 
3001 4 

ادي اتحاهي سن هال (متعديكو أن (روها البحدريف مرقوعا من وعد 
موقوفا من وجه. 

ومثاله: ما أخبرنا به أحمد بن على بن الحسن المقرئ» قال: حدثنا أبو فروة 
يزيد بق محمد دين يزيد بن تان الأقاوي» قالة سحدضا أبى+ عن. أبيه» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي يَلةِ قال: «من ضَحِكٌ في صلاته 


)١(‏ في ”معرفة علوم الحديث": (المجَرَّة) بدل (الجادة). 
(0) برقم (07/1/1. 


ه 3 ه 
بَيَانُ شافي لِلمُعَلل مِنَ الحَدِيْثِ 





و - و 
يُعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء). 


فاق ابر يف الل اكعاتضين ليذ الحديك عل صونيداة الخيرنا أبو 
الحسين علي بن عبد الرحمن السّبيعي بالكوفة» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
العبسي» قال: حدثنا وكيع» عن الأعمش. عن أبي سفيان» قال: سُئل جابرٌ عن 
الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يُعيد الصلاة» ولا يعيدٌ الوضوء ١"‏ 

قال أبو عبد الله: فقد ذكرنا علل الحديث عللن عشَّرَةٍ أجناس» وبقيت 
أجناسٌ لم نذكرهاء وإنما جعلتها مثالا لأحاديتٌ كثيرةٍ معلولة» ليهتدي إليها 
اعرد با سر م سمي اليعر لسرم 


تم 


وقد أَلْقَتْ في علل الحديث كُتْبٍ وأجلّها كناب ابن المديني» وابن عن 


حاتم؛ والخلال' "» وأجمعها كتاب الدارقطني. 
وقد ولقت عل جد هذه الكثي»؛ وهو كتاتٌ الإمام أي محمد 
عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم فرأيته من الكتب الجليلة المقدارء التي لا 


.)7١7؟ص( انظر: ”سنن الدارقطني" (1/ 177)» و”المحدث الفاصل"‎ )١( 
.)١58-١5٠ص( (؟) ”معرفة علوم الحديث"‎ 
تنبيث: في نسخة أبو غدة بعد كلام الحاكم زيادة» وهي: (انتهئ كلام الحاكم). وهذه ليست من‎ 
العلامة الجزائري وإنما أدخلها أبو غدة.‎ 
(؟) هو الحافظ المفيد الإمام الثقة أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي» مات سنة‎ 
.)419( برقم‎ )75١0 /( (419ه). ”تذكرة الحفاظ"‎ 





يستغني عن الاطلاع عليها وتكرار النظر إليها من أراد الإشراف على هذا 
النوع» الذي هو من أغمض الأنواع, فضدًا عبتن ويح أن يعد نفسه لاتباع آثار 
الواقفين غلا أسرارة. 


قال في مقدمة الكتاب: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» قال: سيف 


محمد بن عبد الله بن ثُمَير يقول قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفةً الحديث 
إلهام. 

قال ابن نمير: وصدقء لو قلت له: من أين قلت؟ لم يكن له جواب:'") 

وسمعت أبي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: إنكارّنا الحديث عند 
الال كهانة 27 

ومعة أنى يقول تل مغرفة الحديق كمثل ف تمتدمالة دينازه وخر 
مكلهغل] لونة قمنه عشرة دراه 7 

وقد أحببت أن أوردَ منه أمثلة سهلة المأخذء ليقف الطالبُ عن مسلك 


جهابذة القوم في ذلك؛ فإنه جمٌ الفائدة» وهاك ما أردنا إيراده. 


)١(‏ ”العلل» »)٠١ /١(‏ ”الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» (؟/ 560؟). 
6 2 سسا 

.)٠١ /١( (؟) «العلل»‎ 

.)٠١ /١( «العلل»‎ )"( 





بَيَانْ علل أخبار رويّت فِي الطهارة 





5 عِِ 0 ع 00 1 
١‏ - سألت أبي عن حديث رواه داود بن [أبي] هند عن أبي الزبير» عن 
| 2 2# ع 
جابر» عن النبي يَِِ: «غسل يوم الجمعة واجبٌ في كل سبعة أيام». 


قال أبي: هذا خطأء إنما هو ما رواه الثقات: عن أبى الزبير» عن طاوس» 
1 0 5000 
عن ابي هريرة» موقوف. 


سمغت أبي ذكر حديثًا رواه عبد الوارث؛ عن عبد العزيز بن صُّهِيبء 
5 


عن أنس: أن النبي كَلِةِ كانت له خرقة يتمسّح بها. 
فقال أبي:”" رأيث في بعض الروايات عن عبد العزيز: أنه كان لأنس بن 
هو هو هو 0 ني عي 7 01 2 
واللق صر فلاو ومو قوف ا قتع و ذا لحعما أكون ةا 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» واستدركه أبو غدة في نسخته. 
(0) ”العلل (58/1). 


() وقع في المطبوع (إني) بدل (أبي)» وهو تصحيف والمثبت من ”العلل؟. 
(:) ”العلل (59/1). 


لاع اد ا ل قاف اا رف د 0 
بيان علل أخبار رويت فِي الطهارة 





عات ان عجاري ممم عن قيس بن خالد» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ: 
«إذا سقط الذَبَابُ في شراب أحدكم: فليَغوسه ثم ليَطْرَحْهُ؛ فإن أحدّ جناحيه 
داء والآخر دواء). 

8 

اللا ا و ا 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «لا يقرأ | ليود والتحاتضن قينا 
من القرآن)». 


قال أبي: هذا خطأء إنما هو عن ابن عمر قوله.'*) 


(1) في ”العلل؟: (سمعت أبي) بدل (سألت أبي)» ونبه عن ذلك أبو غدة في نسخته. 

20 وقع في المطبوع: (محمد بن إكليل)» وأثبته أبو غدة في نسخته كذلك» والمثبت من «العلل"» وهو 
الصوابء وترجمه ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ (1/ 75/8)» فقال: محمد بن الخليل بن حماد 
الدمشقي روئ عن إسماعيل بن عياش و... سمع منه أبي وروئ عنه سُئل أبي عنه» فقال: دمشقي 
شيخ. اه 

() ”العلل» .)7//١(‏ وانظر: (ص77) منه. 

.)50 /١( «العلل»‎ ):( 

(ه) العلل" (5/8/1). 





بَابْ علل أخبَار رُويَت فِي الصلاةٍ 





5- سمعت أبي يقول: كتبت عن ثابت بن موسئء عن شريك» عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي كَل «من صلئ بالليل حسنّ 
وجهه بالنهار). 

قال أبي: فذكرتثٌ لابن نمير» فقال: الشيخ لا بأس به والحديث منكر. 

قال أبي: الحديث موضوع '') 

/ا- سمعتٌ أبي يقول: حديث ابن مسعود في التطبيق منسوخ؛ لأن في 
حديث ابن إدريس: عن عاصم بن كليب» عن غيف الرحن ين الأسوة عن 
علقمة» عن عبد الله: أن النبي كَلةِ: لازو احريعة فقال: صدق أخيء قد 
كذا قعل قم أورنا ببة :بوهم البديرن هلع الركيديو ا 


)2000 العلل" /١(‏ 75 وانظر: ”الكامل في الضعفاء" (2))497/75 و”المدخل إل معرفة الإكليل؟ 
(ص١6١٠١).‏ 


(5) ”العلل؟ (1/ »)4١‏ وانظر: ”الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص 770-774) للحازمي. 


بَابُ علل أخبار رويّت فِي الصلاةٍ 





- سألتٌ أبي عن الحديث الذي رواه ابن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي 
نضرة, عن أبي سعيد, عن النبي يَللةِ: «إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمامة أقرؤكم». 
ورواه خاد بن زيده عن أيوب» عن أبى قلابة» عن مالك بن الحويرث: 
أتيثُ النبي ككل في نفرء فقال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحذكم؛ وليؤمّكم 
أكبركم». قلت لأبي: قد اختلف الحديثان» فقال: حديث أوس بن ضَمعَجِ قد 
0 012 
فَسَر الجديئين. 

ع 8 07 4 ع 0 ع8 220 5 

4 - سالت أبي عن حديث اوس بن ضمعج. عن أبي مسعود عن النبي 

يكل فقال: قد اختلفوا في متنه» رواه فِطرٌ والأعمش”"» عن إسماعيل بن 
ع 4 ع 4 5 مَكَيَاانته «ه 
رجاء» عن اوس بن ضمعج.ء عن ابي مسعودء عن النبي 35ة قال: ايوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن كانوا ني القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة». رواه 
ا والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء» ١‏ يقولوا: «أعلمهم بالسنة). 
8 و 5 و 

قال أبي: كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء كانه شيطان من حسن 
(١)”العلل؟‏ (41/1). 
(0) في المطبوع: (عن ابن مسعود)» وكذلك في نسخة أبو غدة» والمثبت من العلل» وانظر: "صحيح 

مسلم'" برقم (11/1)) وأبو مسعود هو الأنصاري ميل. 
(") انظر: رواية الأعمش عند مسلم برقم (51/7). 


(4) وقع في المطبوع: (ابن) بدل (أبي) والمثبت من ”العلل؟. 
(5) انظر: رواية شعبة عند مسلم عقب حديث برقم (11/7). 


بَابْ علل أخبَار رُويَت فِي الصلاةٍ 





حديثه» وكان يهابٌ هذا الحديث؛ يقول: حكمٌ من الأحكام عن رسول الله 
يله لم يشاركه أحد؟ قال أبي: شعبة أحمَّظٌ من كلَّهمء قال أبو محمدٍ 
عبد الرحمن:”'' أليس قد رواه السدي عن أوس بن ضمعج؟ قال: إنما رواه 
الحسنٌ بن يزيد الأصمٌ عن السّدّيء [وهو شيخ]”' أين كان الثوري وشعبة 
عن هد التحديت [و]"" أحاف الآ كون مس 9 

٠‏ - سألتٌ أبي عن حديث رواه الأنصاري» عن سعيد بن راشد» عن 
عطاء»ء عن ابن عمرء عن النبي كَلةِ: امن أذّنَّ فهو يقيم). 

قال أبي: هذا حديثٌ منكر» وسعيدٌ ضعيفٌ الحديث» وقال مرة: متروك 
اعدف 5 

-١‏ سمعتٌ أبي وذكر حديثًا رواه محمدٌ بن الصلت. عن أبي خالد 
الأحمرء عن حميد» عن أنسء عن النبي كَلِةِ في افتتاح الصلاة: «سبحانك اللهم 


)١(‏ لفظ (عبد الرحمن) لا يوجد في ”العلل". 

() ما بين المعقوفتين لا يوجد في المطبوع وأضفته من كتاب ”العلل"» وقد أضافها أبو غدة في نسخته 
ول ينبه في الحاشية على ذلك. 

() ما بين المعقوفتين لا توجد في المطبوع وأضفتها من كتاب ”العلل"» وأبو غدة أضافها في نسخته ولم 

(:) ”العلل (47/1). 

.)١77 /١( «العلل»‎ )5( 





بَابْ علل أخبار رويّت فِي الصلاةٍ 


وسخمك ور لكان برقم يديه لاسر اكه 

تقال؛ هذا حديث كلك لأ أصل للد ونحمد بن العلف لأ باس مه 
كتبتٌ عنه 017 

الس الت أي عن حديث رواه ليت عن الأوزاعي. عن نافع» عن 
ابن عمر» قال: قال رسول الله :امن فاتته صلاة العصر- وفواتها أن تدخل 
المي طفرة فكانيا وير أهله ومالة4: 

قال أبي: التفسيرٌ من قول نافع. 

-١‏ سألت أبي عن حديث رواه ابن حميرٌ» عن إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله 53 قال: «من صلى 
ضلاة / يغراقيها بأ القراة له جداخ هي قامة: 

قال أبي: هذا حديث منكرٌ جدًا.'") 

5- سألت أبي عن حديثٍ رواه يوسف بن محمد بن المنكدرء عن أبيه 
عن جابر» قال: كان رسول الله يك إذا رأئ رجلا مُعَيّرَ الخَلَق خرّ ساجدًا لله. 

قال أبي: هذا حديث منكر.'” 

.)180 /١( ”العلل‎ )1( 


() «العلل" .)١560 /١(‏ 
(*) (23758/1). وانظر: ”الكامل في الضعفاء" (/ا/ .)١064‏ 





بَابْ علل أخبار رُويَت فِي الصّلاةٍ 

4ت مغل أبو زرعة غن تحديك رؤاه يزيد بن عاروة؛ خخ محمد بد 
عبد الرحمن» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة). 

قال أبو زرعة: هذا وَهيٌّ الحديث حديث ابن عمر, 5 

الاك فقت أباارهة ووشاعى عتادا "بن عرس اقم ظلتعة بم بسر 
الأنصاري؛ عن يونس بن يزيد عن الزهريء عن أنسء قال: إذا عرف الغلامٌ 
يمينه من شماله فمروه بالصااة. 


فسمعتٌ أبا زرعة يقول: الصحيحٌ عن الزهريٌ فقط' " قوله.'*) 


)١(‏ ”العلل" /١(‏ 185)» وانظر: العلل" (77-7017/5) للدارقطني» ومن المبحث الثالث في الحديث 
الشعرك إلا خنا منود من ميكظوطلة#ترسيهالنظر التي تحص لت عليهاء وقل وستميفه ]1 تلان 
التي نقل منها المؤلف. والحمد لله. ْ 

() في المطبوع: (عباس)» والمثبت من ”العلل»» وهو في المخطوط عل الصواب» وقد صوب أبو غدة 
ذلك من كتاب ”العلل" في نسخته. 

() كذا في المخطوط والمطبوع (فقط) والذي في ”العلل": (قط). 

(:) ”العلل» (189/1). 


عِلَلُ أَحْبَار رُويَتَ فِي الزّكاةٍ وَالصّدّقات 


2 


علل أ< خْبَارِرُويَتَ في الرّكاة وَالصدّقَات 





و ء 5 . ع ١‏ 5 2 ع 5 5 
|للاتحديكا و الح دوعي معيد ون كر قال : 00000 
- وسّئل أبو زرعة عن حديث رواه القواريري» عن يزيد بن هارون» 
و 
عن حجّاجٍ بن أرطاة [عن أبي الزبير]''' عن جابر» عن النبي يَلِِ قال: ١ما‏ أدّيّ 
زكاته فليس كَنْرَا4. 
قال أبو زرعة: هكذا رواه القواريري» والصحيح موقوف. 


4- سثل أبو زرعة عن حديث رواه محمد بن المثنئ أبو موسي!» عن 


فرق 


محمد بن عثمة» عن عبد الله بن عمر العمّري». عن نافع» عن ابن عمر» عن 


.)5١5 /١( «العلل»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع. والمثبت من العلل" واستدركه أبو غدة في‎ (000 


.)577 /١( «العلل»‎ )"( 





ع ركاة واكضتيفات 

لل أَخْبَاررُويَتْ فِي الرّكاة 
0 7 سقت العيونٌ والنواضحٌ 
يعاء , 

' ل «في)ا سقت السماء والبعل العشرء وفيا 

لنبى لد قال: (في 

ا ٠.‏ وست 

ش! ف العشرة. 
والسّوانِ نصف 


للق 
ا 4: عن ابن 


0011 /١( ”العلل‎ )١( 


عدن أخبار زوية فى مطل 





-٠‏ سألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن حرب الأبرشء عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بيد «ليس من البر الصيام في 
السفر). 

قال أبي: هذا حديثٌ منكرء ول يروه غير محمد بن حرب:١١)‏ 

5١‏ سألت أب عن حديث رواه بقية» عن مجاشع بن عمرو» عن 

و 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 55: «إذا غاب الهلال قبل 
الشَّمَّقٍ فهو لليلته» وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين». 

قال أبي: هذا حديثٌ منكرء ومُجاشعٌ ليس بشيء.”" 


7- سألتٌ أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن مَغْرَاء”'' عن الأعمش» 


( 


5 /١( ”العلل؟‎ )١( 
.)7 51//1( (؟) ”العلل؟‎ 
(؟) في المطبوع: (معزاء) وهو تصحيف.‎ 





علل أحَْبَارِرُويَتَ فِي الصّوم 
عن أنس» قال: سافرنا مع رسول الله يِه فمنا الصائم» ومنا المفطرء وكان من 
صام في أنفيسنا أفضلٌ» وكان المفطرون هم الذين يعملونَ ويُعينون ويستقون. 
فقال رسول الله يك «ذهب المفطرون بالأجرا. 


قال أي "هذ احخديث منكر 1 


1- سألتٌ أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدّرَاوردي» عن زيد بن 
أسلم» عن محمد بن المنكدرء عن محمد بن كعب: (أنه أتئ أنسّ بن مالك 
في رمضانء وهو يُرِيدٌ سفراء فوجده قد رُحلّتْ راحلته ولَبِسَ ثيابَ السفرء 
فدَعًا بطعام فأكَلَه فقلنا 17 فال لهي 

ورواه محمد بن عبد العزيز بن مُجَبَّهِ عن ابن المنكدر» عن محمد بن 
كع أنه ان أن مو عا لاقي ددر الحدوة» قالة فتك 3 ؟ تقال 


0 ٠ 
5 تع سلة‎ 


قال اف حديث الدراورديٌ أصح "ا 


.)5077/1( ”العلل»‎ )١( 
٠0( وانظر: ”سنن الترمذي؟ برقم‎ »)7 50 /1١( (؟) ”العلل؟‎ 





8 سالك آبى عن حديك واه أب كفالك الأمر عن ابن جرّيج) عن 
عبد الكريم بن مالك؛ عن عِكرمة» عن أنس. عن النبي كَل أنه قال لرجل 
يسُوقٌ بِدَنة: «اركبها». 

قال أبي: عكرمةٌ عن أنس ليس له نظام» وهذا حديث لا أدري ما هو .37 
فلك سبعتك أنا زرعة توذكر عنريا حناثنا دعن الأويس يعن عالكة هد 
نافع» عن ابن عمر: (أن عمر ضرّبَّ لليهودٍ والنصارئ والمجوس إقامة ثلاثِ 
ليالٍ بالمدينة» يتسوّقون ويقضون حوائجهم). 

قال أبو زرعة: في ”الموطأ": مالك. عن نافع» عن أسلم, أن عمّرٌ. 

والصحيح م 1 الو 


.)730277/١( ”العلل»‎ )١( 
.)58٠١ /١( (؟) «العلل»‎ 





ِلَلْ أَحْبَارِرُويَتَ فِي الْمَنَاسِك 
5- سألتٌ على بن الحسين بن الجنيدء عن حديثٍ رواه سعيدٌ بن سام 
العطار» عن عبد الله بن عمّر العمّري» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل 


في قوله: #إمن أسَتَطعَ إِليْهِ سيبلا # [آل عمران:97]. قال: «الزاد والراحلة». 


قال: هذا حديث ان 


.)591//1( ”العلل»‎ )١( 


علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 





7د سألتٌ أبى عن حديث رواه حماد بن سلمة» عن حجاج» عن 
إسماعيل» عن قيس. عن جريرء أن النبي بَئِةٍ قال: «من أقام مع المشركين فقد 
برئت منه الذمة». 


قال أبي: الكوفيُون سوّئ حجّاجٍ لا يُسندونه: ومرسّل أشبَة 37 


4- سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن أبي شيبان”'"' عن يونس بن 


4 0 1 9 00006 صََإا ل 
ميسرة بن حلبس" "2 عن أبي إدريسء عن عبد الله بن حوالة» عن النبي 195 


قال: : تيد و *1 إباءاة, 


.)7١5 /١( ”العلل»‎ )١( 

(0) في المخطوط والمطبوع» ونسخة أبو غدة: (إبراهيم بن شيبان)» والصواب ما أثبت. قال ابن أبي 
حاتم في ”الجرح والتعديل" (7/ :)٠١5‏ إبراهيم بن أبي شيبان روئ عن يونس بن ميسرة بن حلبس 

() تصحف في المطبوع إل (حليس). 


(4:) تصحف في نسخة أبوغدة إلى (يُخندون). 


علل أخباررويّت فِي العَزُو والسيّر 





#لادسمعث أن وذكز كنديدا رواة وه ضره حخرمة ين تكيره عن أبن 
56 ع ع ع سس ]اد رقو 0 
عن سهّيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَبَدةٍ قال: «وفد الله 
و ع 
ثلانة: الغازى. والحاج» والمعتمر). 


قال ص ورواه سليمان بن بلال» عن سهيل: عن أبيه» عن ا 


وه 25( عو 5 . 002 
الجنْدَعيء عن كعب قولّه» ورواه عاصمٌ. عن أبي صالح» عن كعب قوله.'' 


.)7701//1( ”العلل؟‎ )١( 
تصحف في المطبوع إلى (مرادس) بتقديم الألف على الدال.‎ )'( 
.)7129/1( العلل"‎ )©( 


علل أخبَاررُويَتَ فِي الجَِنَائِز 





«#اب سألت أبا زرغة عن.حديك:رواه الدراوردي عن كثين بن زيذ» عن 
زينب ابئة تُبيطء عن أنس: أن النبي يلل علّم قبْرٌ عثمان بن مظعون بصخرة. 

قال أبو زرعة: هذا خطأ يخالّفٌ الداراورديٌّ فيه» يرويه حاتمٌ وغيره عن 
كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب"''» وهو الصحيح.""ا 

-"١‏ سل أبي عن حديث رواه هُذْبََه عن حمّاد بن سلمة» عن محمد بن 


عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَلَِةٍ قال: امن غسّل ميا 


يتل ومن حمله فليتوضاً). 


ماضن 


قال أبى: هذا خنطا إنما هو موقوفعا' أبى هريرة» لآ يرفعه الثقنات. 


.)07705( انظر: ”سنن أبي داود؟ برقم‎ )١( 

(5) ”العلل» (1/ 58 "). 

”العلل؟ (1/ 001 و”أحاديث معلّة ظاهرها الصحة" (ص99-798") برقم (587) لشيخنا 
الوادعي هللته. 





- سألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن المنهال الضريرٌء عن يزيد بن 
زُرَيع» عن معمرء عن أبي إسحاقء عن أبيه» عن حذيفة» قال النبي كَِ: «من 

قال أبي: هذا حديثٌ غلطء ول يبين غلطه.'") 

#اد الك 5 عن حديث رواه ابن اي 07 عن مؤمّل» عن حمّاد بن 
سلمة؛ عن ثابت» عن أنس» عن النبي ولي قال: اما من مسلم يموت فيُصلٌي 
عليه أمةٌ من الناس يبلّغون مائة فيَشْمَعُون فيه إلا شفُعوا». 


قال أبن عذ ا ديت باط 


.00 5 /١( ”العلل»‎ )١( 
.)57755/1( «العلل؟‎ )( 


ال ب وفع “2 جيف د رع 
علل آخباررويت فِي البيو 





# سالك آنا زرعة عن سديق وواة عاد تن نلنة) ضع حاف ع 
إبراهيم» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي عكلِدِ: «أنه نبىئ أن يُسِتأجَرَ الأجير 
حتئ يعلم أجره). 

ورواه الثوري؛ عن حماد. عن إبراهيم؛ عن أبي سعيد» موقوف. قال أبو 
زرعة: الصحيحٌ موقوفٌ عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ.'") 

ه- سألتٌ أبي عن حديث رواه عبد الكريم بن الناجي» عن الحسن بن 
مسلمء عن الحسين بن واقدء عن ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبي ب قال: «من 
حبس العِنّبٌ أيامَ الققطافء ليبيعَ من بودي أو نصراني“» كان له من الله مقت). 

قال أبي: هذا حديثٌ كذبٌ باطل. 


قلت: تعرفٌ عبد الكريم هذا؟ 


.)”1/57/1( ”العلل‎ )١( 


عِدل أخْبَاررُويت فِي البَيُو 





قال: لا. 

قلت: فتَعرِفٌ الحسنّ بن مسلم؟ 

الله كود روايتهم علن الكذب.'' 

##اباسألت أي :عن سعديث روا أبن :وهب عن انق البيعةة عن .دراه 
عن ابن حُجّيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل أنه قال: لجال لا لهي 
يحرَه ولا بيع عن ذثْرِ أ [النور:7] هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من 


فضل الله). 
0 


8 واع 5 5 8 
فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكره ودرّاحٌ في حديثه صَنعَة. 


.) 89/1١ )1( 
+ /١( (؟) العلل"‎ 


علل أَحْبَار رُوِيَتْ فِي النّكا 





/ال- سمعتث أبي يقول: سمعتٌ أبا نعيم وحدثناء عن ابن أبي لين» عن 
الحكم, عن النبي يك قال: ١لا‏ نِكاحَ إلا بوليً). 

فقال: أبو نعيم أخطأ فيه» فسمعث أبي يقول: إنما هو الحكمء عن 
عل ترك 8 

8- سُئل أبو زرعة عن حديث رواه بقيّة عن إسحاق أبي يعقوب 
المدني”" عن عبد الله بن الحسن» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله عَلِه: 
اتن سشاةة المرع أن تكون ووذ مواققاء وأولاة؛ أبرار ا وخر اندها لسو 


ك1 7 و 4 
وآن يكون رزقه في بلده). 


.)72957/1( «العلل؟‎ )١( 

(0) في ”الجرح والتعديل؟ (7/ :235٠‏ (المديني) بدل (المدني)» وانظر تعليق المعلمي على ترجمة 
إسحاق بن عبد الله بن أبي مليكة من ”الجرح والتعديل؟ (77/8/7) برقم (745)» و”لسان الميزان" 
(77/5) ترجمة برقم .)١7٠١(‏ 


علل أخبّار رُويَتَ فِي النّكا 





له 4 )02 
قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. 


4 سألت أبا زرعة عن حديث رُوِي عن هَمَّام عن قتادة» عن يحيئ بن 
ع 4 ع 5 ع 7 . 2 و عو 
أبي كثير» عن أبي سلمة, عن أبي هريرة» عن النبي 55 قال: «لا تنكح المرأة 
علىا خالتها ولا علئ عمتها). 

قال أبو زرعة: هذا خطأء إنما هو همامٌ عن يحيئ نفسه.'") 

:اد سيعت أن يقول: سالك أحد بن عفل» عن عدية سليهان بن 
موسئء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي بَكةِ قال: «لا نكاح إِلَّا 
بولى». 

وذكرت له حكاية ابن عليه فقال: ل ابن جرَيج 0 فيها أحاديثه 

كا ع ىه و عو ١‏ ع وك 5 . و 0" 
ومن حدث عنه »ثم لقيت عطاء. ثم لقيت فلانا فلو كان محفوظا عنه 
كان هنا ل كدو السنانه ا 
2 ا 3 1-7 55 0 . 

-١‏ سئل أبي عن حديث رواه ابن أبي مليكة: (العرب بعضها لبعضٍ 
(1) ”العلل» (9910//1). 
(؟) «العلل» ١057/10‏ 5). 
) في ”العلل": (عنهم) بدل (عنه). 


(؛) في المطبوع والمخطوط: (فلان)» وهو خطأ. 
(ه) «العلل» 08/10 5). 





علل أَحْبَار رُوِيَتْ فِي النّكا 


أكفاء الاحانكا أو حكامًا): 


قال: باطل» أنا خبيث ابن أبي شريح أن يحذث يةه» وعيئة عن 


060 /١( ”العلل‎ )١( 


علل أخباررويَت فِي الحدود 





1- سألت أبي عن حديثٍ رواه الحسن ابن يحيئ الخشني”'' عن زيد 
ابن واقد» عن مكحولء» عن جبير بن ثُقَيره عن عبّادة بن الصامتء قال: قال 
رسول الله لله عكئهة: «أقيموا الحدود في الحضّر والسَّفْرء علا القريب والبعيد. ولا 
تأُحُذْكم في اللهولومة لائم ). 
ثم قال أبي: هذا حديثُ حسرٌ إن كان محفوظًا. !"ا 

87 شغل أبو زرعة غن حديث رؤاه ابن المبارك» عن عنيسّة بخ سعيدة 
عن الث لشعبي» عن جابر» عن النبي كلل قال: «لا د يُستقاد من الجرّح حتئ يبرأ». 

ا ا 7 5 

قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب. 

00 ف المخطوط: (الحسن ب يحيئ الجشني»» وفي المطبوع ونسخة أبو غدة (الحسن عن يحيى 
الجشني). والمثيبت من ”العلل»» وقال ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل»" 0/ 20 "الحسن بن 
بحيئ الخشني أبو عبد الملك روئ عن زيد بن واقد و... سمعت أبي يقول: الحسن بن يحيئ 
الشقى صوق سيرع الحفظ ".اه 


(؟) «العلل» /١(‏ 507). 
() ”العلل» (5055/1). 





عِللٌ أخبار رُويَتْ فِي الحدود 


اس سالت الى هخ ديك رواءاقعاد بو خالك الستلاق» عن زغير ين 
محمد عن يزيد بن زياد» عن أبي إسحاقء. عن الحارث؛ عن علي, أن النبي 
يد قال: «من خصئا عبدّه خصيته). 


١ 00‏ 9 )0 
قال أ : هذا حديث منكر. 


.)559/1( ”العلل"‎ )١( 


علل أخبار رويّت فِي الأحكام والأقضييّة 





سم اس 


علل أخباررويت في الأحكام والأقضية 


م 





5- قيل لأبي: يصمح حديث أبي هريرة» عن النبي يل في اليمين مع 
الشاهد؟ فوقف وقفةً فقال: ترئ الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: قلت 
لسَهّيل فلم يعرفه. 

فلب فلب ينان شقيل ذاقنا الماستكر ١‏ عله رريعة: ورييعة فق بوالرجل 
يحدّث بالحديث وينسئء قال: أجل هكذا هوء ولكن لم نر أن يتبعه متابعٌ عل 
روايته» وقد روئ عن سهيل جماعةٌ كثيرة» ليس عند أحدٍ منهم هذا الحديث. 

قلث: إنه يقول”' بخبر الواحدء قال: أجلء غيرٌ أني لا أدري لهذا الحديث 
أصلا عن أبي هريرة أعتَبرٌ به وهذا أصلٌ من الأصول / يُتابع عليه ربيعة.'") 

7- سألتٌ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة» عن سُّهَيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبي كَل قضئ بشاهدٍ ويمين». فقالا: 


)١(‏ في بعض الطبعات: (إنك تقول). 
(0) ”العلل» (1/ 57 5). 





علل أخبار رُويَتَ فِي الأحكام والأقضييّة 


هو صحيحٌ» قلت: يعني أنه يُرِوَئ عن ربيعة هكذا؟ 

قلتٌ: فإن بعضهم يقول: عن سُّهَيلء عن أبيه عن زيد بن ثابت» قالا: 
وهذا أيضًا صحيحٌ جميعًا صحيحين ."'' 

- سئل أبو زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن أبي الليث عن عبدال رحمن 
ابن عبد الله بن عمرء عن أبيه» وعَبَيدٌ الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
النبي يك قال: «الشفعةٌ ما م تَقَع الحُدود؛ فإذا وقعّت الحدودٌ فلا شفْعة). 

قال أبو زرعة: هذا حديث باطلء فامتنع أن يحدَّتٌ به وقال: اضربوا عليه.'") 

لك تفل ابو كرهة عن سنيف درواة اند عاهة"” عن تحن رن 
الحارث” ''» عن محمد بن عبد ال رمن بن البيلماني””» عن أبيه» عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله يكلِةه: ١‏ لاشْفْعَة لغائب ولاالصغير). 

فقال أبو زرعة: هذا حديث منكرء لا أعلم أحدًا قال بهذا الغائبُ له شفعة» 
والصبيٌ حتئ يكبَر فلم يقرأ علينا هذا الحديث.50) 


.)559/1( العلل"‎ )١( 

(5) العلل" (517/84/1). 

(؟) هو عبيد الله بن محمد التيمي المعروف بابن عائشة. العلل" /١(‏ 51/4). 

(4) في نسخة أبو غدة: (محمد بن الحارث الحارثي) بزيادة (الحارثي)» وهو كذلك لكنها لا توجد في هذا 
السند من ”العلل" فليست في المخطوط والمطبوع من ”توجيه النظر»» ولم يذكر في الحاششية أنه أدخملها. 

(5) في المخطوط والمطبوع: (السلماني) بدل (البيلماني)» والمثبت من ”العلل". 

(5) ”العلل" (517/94/1). 





باب علل أخبار رويّت فِي اللبّاس 


-ه 


علل أخبار رويت في اللباس 


2 
م 





1 أ 


4- سألتٌ أبا زرعة عن حديث النبي كَل في تختمه؛ أفي يمينه 


05 
مو 
ماع 0 


في يساره؟ قال: في يمينه الحديث أكتّرُء ولم يصمٌّ هذا ولا هذا.'") 

«ل-سالت أبي عن 'حنيك رواة الوليد ين عسلم »عن سعيد بق بشبير؛ 
عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كَل قال: «لا تدخُل الملائكة بينًا فيها لد تَمِر). 

قال أبي: هذا حديث منكر. !"ا 

-١‏ سألتٌ أبا زرعة عن حديث رواه بقيّةه عن عبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمر عن النبي يَكلِِ: «أنه لم يكن يَرَئ بالقرٌ والحرير للنساءٍ بأسًا». 

فقال أروؤرعة؟ هذ اهريت يدك 


قلت: قورك له عِلَّد؟ اك 


() ”العلل (541/1). 
(0) ”العلل (585/1). 
() ”العلل» (588/1). 





باب عِلل أَخْبَاررُويَتْ فِي اللبّاس 

0 فشانت في عن حديث رواه سهل بن عثمان» عن العْقَيلء عن 
عي اللا بن محمد يخ عقي غرة أده قالضة وخخل رسول الله هله عا عقيل 
فوهب له خحاتِمًا أهداه إلى رسول الله يكةٍ النجاشيٌ» مثل المَلَكَة فكَتّبَ رسولٌ 
الله بَكِدِ فيه: قل هو الله أحد. والمعوذتين. 


١ 5 8 5 3 0‏ 
قال أبي: هذا حديث منكرء والعقيلٍ هو ابن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
بلك 


و 
وحديثه ليس بشيء. 
٠ 5 4 5 8‏ ع اي 
7م وسألته عن حديث رواه شريك» عن عثمان بن ابى زرعه» عن 


مُهاجر الشَّامِي”''» عن ابن عمر قال: قال رسول الله َلْ: «من لَبِسَ ثوب 


ه- 
05 مم 


و راع ١‏ 204 

شَهرَةٍ ألبّسه الله يوم القيامة ثوب مَذْلَة). 
قال أبي: هذا الحديث موقوفٌ أصحٌ. 7" 

5- وسألته عن حديث رُوي عن عبد الرحين بن المهاجر؛ قال: رايت 


.)584 /1( ”العلل»‎ )١( 


00( في المخطوط والمطبوع ونسخة أبق غدة: (السامي) بدل (الشامي)» والمثبت من ”العلل"» وانظر: 
”العلل ومعرفة الرجال" 7/0 ؟) برقم (9١٠ه)‏ و”الجرح والتعديل»" )51١/0(‏ برقم 
.)١1١185(‏ 


(م) «العلل» (1/ 490). 





باب علل أحْبَاررُويَت فِي النبانن 
35 ,7 0 5 م 2 5 7 ع و 
قال أبي: هو شيخ كوني» ليس بمشهورء روّئ عنه أبو زهير عبد الرحمن بن 


ع 5 إفة 
ا وابو معاوية الضرير. 


)١(‏ ني المخطوط والمطبوع: (معزاء) بدل (مغراء). 
(؟) ”العلل /١(‏ 69)). 


يَابْ علل أخبار رُويَتَ فِي الأطعِمّة 





0- سألت أبي عن حديث رواه تميم بن زياد» عن أبي جعفر الرازي» عن 
ابن جريج» عن عطاءء» عن جابر» عن النبي يَلةِ أنه قال: (نِعمَ الإدام الخل). 

قال أبي: هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد.'") 

5- وسّئل أبو زرعة عن حديث كان رواه قديماء عن عبد ال رمن بخ 
عبد الملك بن شيبة الحِرّامِيء عن ابن أبي فُدّيك. عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «إذا قرب إلئ أحدكم الحلواءً 
فليأكل منها ولا يَرْدّها). 

فامتنع أبو زرعة من أن يحدّئنا به وقال: هذا حديثٌ منكر '"ا 

- وسّئل عن حديث رواه عبيدٌ الله بن عائشة» عن عبد ال رحمن بن حماد 
ابن عمران» عن موسئ بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه. عن طلحة بن يحيئ 


(1) ”العلل" (7/ 0)» وانظر: "صحيح مسلم" برقم .)5١01(‏ 
(؟) «العلل» .)١5/7(‏ 


بَابُ علل أخْبَار رُويَتَ فِي الأطعِمّةٍ 





ابن طلحة» عن أبيه» عن طلحة عبيد الله قال: دخلتٌ عل رسول الله كِةٍ وفي 
يده سفرجلةٌ فألقاها إليّ وقال: «إنها تجمٌ الفؤاد». 


0 ا 4 0 
قال انوع ذا رين ب *” 


.)7١/7( ”العلل‎ )١( 


وااو وام 2 مايق ور ا نه عط 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 





لكات سيعت أى كول وذكر رين عدف يه ناد بع عكر الكراسان 
بمضرة سنة ست عشرة وماتديةء قال: حدثنا يد الطويل» غن أنس بن مالك: 
قال ملعو لغوت وى الحاظ نضا افقرية رامد تر 

فَسَئلَ حَُمَيدٌ الطويل: ما المشربة؟ قال: بئر ماءٍ يشربٌ منه الناس» فضرّبت 
عليه كياءة أوفية. 

وأما المقربة: فطريق كان يختصره فقطعه عن ممر الناس. 

ات ا د 00 

4- سمعت أبي حدثنا عن أبي الطاهر» عن ابن وهبء. عن يحيئ بن 
1 "2 3 و 1 ع 558 
سلام» عن عثمان بن مقسمء عن نعيم المجورء عن أبي هريرة» قال: قال 


رسول الله يك « أكذّب الكاذبين الصَنَّاعٌ». 


00 /7( ”العلل‎ )١( 





ِل أَحْبَارُويت في امور شت 
قال أب هذا حديت كله ومقبان عر الام 01 ون شك 
بي: هذا حديث كذب,. وعثمان هو البري"' '. ويحيئ بن سلام هو 
1 م1 لصاءة 7 - 0 
الذي رَوَئْ عنه عبد الحكمء بتصري وَقَع إِللْ مصر.'") 

-١‏ سألتٌ أبي عن حديث رواه المسيِّب بن واضحء عن يوسف بن 
أسباط» عن الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النبى يك قال: 
«مُدارَاةٌ الناس صدقة». 

قال أبى؛ هذا حديث باظل لا أضل له ويوسفت بق أسباط ذفن كندب 

الأعاسآلت أن عن حديك رؤاه بقة عن عقر الدمشقى »)عن سكتهول» 

ام و عد بن 1+ بل سات . و 3 عون 22-0 
عن واثلة بن الاسقع: أن رسول الله 5ه يوم خيبر جعلت له مادبة» وأكل 

- 3 2 5 7 ور 
متكاء واطل) بالنورّة» وأصابته الشمسء. ولبس البَرْطْلَة). 

3 . 9 0 5 

قال أبي: هو عمّر بن موسئ الوّجيهيء وهذا حديث باطل.©) 

لاد سألت أبن هن هديك زواة محمد بن سليماة بن أى قاوة» ع 


زهير بن محمد. عن الوْضِين بن عملا لق عون حنادة» عن أبي الدرداء» قال: 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (البزي) بدل (البرّي)» والصواب ما أثبت كما في ”العلل"» وانظر: ”الجرح 
والتعديل" )١537//5(‏ برقم (/41). 

(؟) ”العلل» (778/57). 

(م) «العلل؟ (؟/ 580). 

(:) ”العلل» (591/7). 

(5) في المخطوط والمطبوع ونسخة أبو غدة: (الوضين بن عبد الرحمن)» والمثبت من ”العلل"» وانظر: 
”العلل ومعرفة الرجال" (057/7/57) برقم (ممول) و”الجرح والتعديل" (9/ )5٠١‏ برقم ودام 
و”تبذيب الكمال؟ ٠(‏ 54/1 5) برقم (5144). 





املقو وقلع 2 مايق و اب به عط 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 





قال رسول الله يَكَِ: امن حََضَبَ بالسواد سَّوّد الله وجهه يوم القيامة». 
قال أبي: هذا حديثٌ موضوع .'") 
7- سألتٌ أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ 
قال: رأيثٌ علِيَ بن الحسين بَخِضبُ بالسواد. وأخبرني أن أباه كان يخضبٌ به. 
قال أبي: هذا حديث مذكرء وكان الزهري رجلا قضيداء وكاتت آسنالة 
مشبكة بالذهب»وكان يخضث بالسؤاد 7" 
4- سمعتٌ أبي وحدّئنا عن بسام بن خالد» عن شعيب بن إسحاق»؛ عن 


ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 


عي 5 


الله عَل: تنك صر يدي سدز بي ان الول ناذا تاوزن النكر رمن 
ديت لا بي أن أقوله؛ فليس منيء ول أقله). 
قال أبي: هذا حديثٌ منكرء الثقاثٌ لا يرفعونه. 
05- سئل أبي عن حديث رواه سليمان بن شُرَحبيل» عن الوليد بن 
مسلم. عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس» عن عمر: أن رسول الله كلل 
نبى عن حلق القفا إلا عند الحجامة. 


6 


.)5919 /7( ”العلل»‎ )١( 
0707 /7( ”العلل»‎ )5( 
.)71١ ”العلل (؟/‎ )©( 





دل أَحْبَارِرُوي في أمُورشتى 
قال أي هذا حديك كذك: بيدا الإبداف» لنكز أن يكرة دعل لهم 
قال أبي: رأيتٌ هذا الحديتٌ في كتاب سليمان بن شُرَحْبيل فلم أكتبه» 
وكان سليمان عندي في حيّرٍ لو أن رجلا وَضَعَّ له ل يفهم! وكذلك هشامٌ بن 
غبار كل جاأق |لك قر ادا روعة] كان هام برو غتانه | عاتن الاليد ترون ركاة 


000 


5 


دُحَيعٌ يمير ويضبط حديتٌ نفسه. 

7- سألتٌ أبي عن حديثٍ رواه عاصم بن إبراهيم الداري» عن محمد 
ابن سليمان الصنعاني» عن منذر بن النعمان الأفطس» عن وهب بن منبه» عن 
عبد الله بن عباسء قال النبي ة: ١لا‏ تتمارضوا فتمرضواء ولا تحفروا قبوركم 
فتموتوا». 

قال أبي: هذا حديث 0 

ومبذا الإسناد: «اشفعوا فلتؤجروا». 

قال أبي: هذا أيضًا منكر.'"ا 

/1"- سكل أبو زرعة عن حديث رواه أبو ثابت محمد بن عبيد الله» عن 
عبد العزيز الدراوردي» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: نبئ رسول 
)١(‏ ”العلل» (02157/57). 
(0) «العلل" (3171/7). 


قا د لط 
علل أخباررويت فِي أمور شتى 


لله كل أن تَهدّم الآجامٌ. قال: «إنما هي زينة الدنيا». 





قال أبو زرعة: هكذا قال أبو ثابت, وإنما هو عبد الله بن نافع» يعني: عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي ككل '") 

4- سثئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو سعيد مُحمد بن أسعدء عن 
زهير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 355: 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة حجّام أو شربة عسلء أو 
حَنَاتِ سوداء. أو لذعةٍ من نار توافق داءً ا أن أكتوي». 

قال أنو قرشل ما حديت ب 57 

8ك شطل أبو ارعا عن حديظيروأه فحمد ين ععيد ا عن يقاو رعق 
رافع أو رُوّيفع» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال: لا تقصّوا الأظفارٌ في 
ارقن العدزاهاه اف القرعة واس للتدل 

قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكرء وأبئ لم يحدّتٌ به.'”ا 

-١‏ سمعت أبي يقول: روئ ابن أختٍ عبد الرزاق» عن عبد الرزاق» 
عن يحيئ بن العلاء» عن الأعمشء» عن خيثمة» عن عبد الله قال: جُبلتِ 
)١(‏ ”العلل؟ (7”/ 07785. 


(؟) «العلل» (7757/7). 
ف ”العلل (”/ 8 


عِدَلَ أَخْبَارِرُويَتَ فِي أمُورِشَتّى 
الألرث طرخ فو الحمر انهاه و تكن هن أشاعاليها: 


قال أبي ؛عذا بعديت كر وكان ابة أن عد الرؤاق يكت 





و 9 


ل ا 
انب يكل: «من قال في ديننا بريه فاقتلوه». 


7 ع 5 5 و 5 5 5 5 انه 5 
قال أبو زرعة: سمعت يحيئ بن معين يقول- وقد قيل له روّئ سويد هذا 


الحديث -فقال: : ينبغعي أن بذ بيك فستات: 8 


#ا- شكل أبو ؤرعة عن ديك رواه يؤسفه ين عدى» عن حفض بن 
لل 
صبيانكم جار لهب قحبا العفا فإماساءة ده قينا الشياطيم: 

تقال أبى رهعلا سويت مك 1 

“/ا- سألت أبي عن حديث رواه داود بن رشيد» عن بقيّة» عن معاوية بن 
يحيى» عن أبي اوسرام عن أبي هريرة» : عن النبي وله قال: من 
حات يا عتل ا ا 


.)703 ”العلل» (؟/‎ )١( 
.)551//١( (؟) ”العلل»‎ 
.)389 «العلل" (؟/‎ )©( 





وا ا رفاس “ل اف ا ب به 5 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 


0000 5 ع ١‏ 
قال أبى: هذا حديث 0 


5 /- سألتٌ أبي عن حديث رواه أبو بكر بن أبي عتَّابٍ الأعيَنُ» عن أبي 
صالح. عن الليث» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِةٍ قال: 
ايَدحُلٌُ الجنة بشفاعةٍ رجلٍ من أمتي أكثَر من مُضر وبّني تميم'. فقيل: من هو 
يا رسول الله؟ «فقال: أويس القرني». 

قال أبي: هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالحء عن الليث» نظرت 
فصل الليف ولبس فيه هذا الحديث» ول يذكر آيضًا اللبث في هذا الحديث 
خرًا ويحتول أنيكوة شيعه من غير ثقلة ودلسه: و1 بروه غَيدٌ أبن صالكم :7" 

- سألتٌ أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي؛ عن يحيئ بن 
يزيد الأشعري؛ عن ابن جريج عن عطاءء عن ابن عباسء عن النبي كك أنه 
قال: «أَحِيُوا العَرّبَّ لثلاث: لأني عربي» والقرآنْ عربي. وكلامٌ أهلٍ الجنة عربي). 


. راع الى ١‏ 2 ذل. ع (0# 
فسمعت أبى يقول: هذا حديث كذت. 


ع ع عو ع 
7- سألتٌ أبي عن حديثٍ رواه بقية عن محمد بن أبي جميلة» عن نافع» 
غرن أيخ غمرة قال: قال رسول الله 406: الى شاء الله آلا تعضر” ما كلق إبلبس#: 
)١(‏ ”العلل؟ (7/ 757). 


(؟) ”العلل» (7/ "اه "8). 
(م) ”العلل» (7/ 0/0 . 





علل أخبار رويّت فِي أمور شتّى 


5 واع 57 ٠‏ 8 1 للك 
فسمعت أبى يقول: هذا حديث منكر» ومحمد مجهول. 


ع ع و ع 
لالا- سألت أبى عن حدينك رؤاه بقية» عن حبيب: بخ غمرٌ) عن أبيه» غرخ 
2 ذش ميلا > 4 
ابن عمرء عن عمّرء عن رسول الله كَكِ أنه قال: ١ينادي‏ منادٍ يوم القيامة, لِيَقم 
خصَاءٌ الله وهم القدّرية). 


5 : 7 0 ع 
فقال: هذا حديث منكر. وحبيبٌ بِنْ عمر ضعيف الحديث» مجهول. م 


ب 3 
يرو عله نقية. 


فذلوقنما أوردتا هن الأميلة كنارة فى تعريت الظالب بسملاك كهاية 
القوم» غير نا رأينا أن نرفعه إلى ما فوق تلك الدرجة» فأوردنا له أمثلة أخرئ 
فوقٌ تلك. 
وهاك ما أردنا إيراده: 

١‏ - سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه الفزيابي» عن مالك بن مِعْوّل 
عن سيار أبي الحَكَم' "» عن شَهْرِ بن حَوْشَّبِء عن محمد بن عبد الله بن 


سَلَام» قال: قَدِم علينا رسول الله يه فقال: إن الله عز وجل قد أحسّن الثناءً 


.)570 «العلل» (؟/‎ )١( 

(؟) «العلل» (؟/ 570). 

() وقع في المخطوط والمطبوع» ونسخة أبو غدة: (سيار بن الحكم)» والمثبت من ”العلل"» وكتب 
التراجم» وانظر: ”الجرح والتعديل" (5977/5) برقم .)١١١1(‏ 





موقم ل مايق و ب به لط 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 


0 


عليكم في الطَّهُور فقال: فيه رح ست أن يكطهروا* [التوبة:م .]٠ ٠‏ وذكر 
الاستنجاء بالماء. 


0 1 2 4 
ورواه سَلمة بن رجاء؛ عن مالك بن مغوّل» عن سيار» عن شهر»ء عن 
1 5 75 ع 2 1 كزان 
محمدٍ بن عبد الله بن سلام» قال: قال أبي: قدِمَ علينا رسول الله يك . 

ورواه أبو خالدٍ الأحمر('2 عن داود بن أبى هند» عن شَّهْرء عن النبى عل 

2 5 ع باع 
مرسلاء فسمعتٌ أبا زرعة يقول: الصحيحٌ عندنا -والله أعلم- عن محمد بن 
عبد الله بن سَلَام فقط. ليس فيه عن أبيه.”" 

-١‏ سمعثٌ أبي يقول في حديث رواه ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» 
عن حنش”2© الصنعاني» عن ابن عباس: أن رسول الله يَكلةٍ كان يخرّحٌ ليبولٌ 
دل بالراته 

٠‏ 5 8 عو 
فقال: يا رسول الله الما منك قريب. فقال: ١ما‏ آدري لعلي لا أبلغه). 


فقال أبي: لايصحٌ هذا الحديثء ولا يصع في هذا الباب حديتٌ. 09 


)١(‏ وقع في المخطوط والمطبوع تبعًا لبعض نسخ «العلل": (الأحمس) بدل (الأحمر)» وهو تصحيف». 
وانظر: ”الجرح والتعديل" )٠١5/5(‏ برقم (17/1). 

(؟) العلل" /١(‏ 57). 

() في المخطوط والمطبوع: (حفش) بدل (حنش)» وهو تصحيف وهو كذلك في بعض نسخ ”العلل"» 
والمثبت من كتب الرجالء وانظر: ”الجرح والتعديل؟ (79117/7) برقم :.)١194(‏ و”تبذيب 
الكمال" (1/ 579) برقم »2١005(‏ ونبه أبو غدة في نسخته على ذلك. 

.)537/١( ”العلل‎ ):( 





عِدَلُ أَحْبَارِرُويَتَ فِي أمُور شنّى 

لا سال أيا ؤرغة عن تحديق وواه سفيان» عن شيماكة عن عكرعة» غره 
ابن عباس: أن بعضّ أزواج النبي كلد اغتَسَلَتَ من جنابة» فجاء النبي كلل 
فقالت له» فتوضأ بفضلها وقال: «الاء لا ينحسه شىء». 

ورواه شريكء عن سِمّاك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» عن ميمونة» فقال: 
الصحيحٌ عن ابن عباسء عن النبي كلك بلا ميمونة.'") 

4 - سألتٌ أبا زرعة عن حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
اف الزمنه ققلك: إن يقول» عن عند اين عيك الين شي هن انه" 
عمر عن النبي 55ة. 

٠. 6 2 9‏ * ل 
ورواه الوليد بن كثير» فقال: عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله 
١‏ 0 و 

ابن عبد الله بن عمرء عن عمّرء عن النبي يلل قال: «إذا كان الماء قلتين لم 
ينخسه شت علاء 

قاله اب مانن اسان [ لسن | "بسكن ان لشن لك 

2 5 7 2 7 5 

قلت له: ما حال محمد بن جعفر؟ فقال: صدوقء فقلتٌ لأبي: إن حجّاج 
اين عموف يحدذثنا عن أبن أسامة» عع الو ليدديخ كثير» فقال: عن محمد بخ غباد 
)١(‏ «العلل» /١(‏ 57). 


(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من نسخة أبو غدة» وانظر: ”سئن الترمذي" برقم (117). 
() ما بين المعقوفتين ساقطة من نسخة أبو غدة. 


فوقس ل مايق ور ب به و 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 





ابن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمّرء عن ابن عمّرء عن النبى يكل فقال 
ع 5 و 
أبي: محمد بن عباد بن جعفر ثقة» ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة» والحديث 
٠‏ 5 عي بع 09 
بمحمدٍ بن جعفر بن الزبير أشبه. 
ع 4 ع 5 ١‏ 5 4 5-2 

- سألت أبي عن حديثٍ رواه عيسئ بن يونس» عن الأحوّص بن 
حكيم؛ عن رشدين بن سعدء قال: قال رسول الله كَل «لا يُنحْس الماءًَ إلا ما 
غلب عليه طعمه ولونه». 

فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول: عن أبي أمامة عن النبي كلك 

5 7 و شف 
ورشدين ليس بقوي» والصحيح مرسل. 

7- سألتٌ أبي عن حديث رواه عن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 

5 ير كه 7 0 0 
محمد بن المنكدرء عن جابرء قال: كان اخرّ الآمْر من رسول الله يَكةِ ترك 
م 3 5 و 

الوقبوو هما فكت النال. سيعت ابن يقولة هذا ديت مقطرت المسن» 
إنما هو: أن النبي مَل كَل كَتمًا ولم يتوضاً. 

8 رن نن ‏ عه 

كذارواء الثفات: عق ابن السكدر» عن حابره ويحتيل أن يكوق شعي 


3 7 / 
حدث به من حفظه فوَهم فيه. 


.)55 /١( ”العلل؟‎ )١( 
.)071١( وانظر: ”سئن ابن ماجه" برقم‎ »)5 5 /١( (؟) ”العلل»‎ 
.)55 /1( ”العلل»‎ )( 





عد َخْبَاررُويَتْ في أمُور شتى 
عِِ ا 5 3 ا 
الاج سقفت ابي وذكرَ حديثا رواه مروان الفزاري» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن مهران» عن سعيد المَقبْريِء عن أبي سعيد الخدريء قال: قال 
ا روم 5 عي ىر 2 

رسول الله بَئةّ: «لولا أن يُنقل علئ أمّتىي لأخرت صلاة العشاء إلئ ثلث الليل). 
ل كاه ء 5 عد 4 
قال أبي: إنما هو عن أبي هريرة» عن النبي 55ة. 
/- سألت أنا زرعة» عن حديث رواه وكيع بِنْ الجراح» عن الأعمشء. 

عن أبى إسحاق» عن ححارثة» عينم عيرّاب: شَكر نا إل رسول الله فل الرمقباء 

إن ع ع 03 و 
فلم يُشْكِنا. قال أبو'" زرعة: أخطأً فيه وكيع» إنما هو عل ما رواه شعبة 
7 ع 5 35 آم 

وسفيان هن أ إسكا وهو معد ون وهية ضع عابي عو الف 117" ١‏ 
- سألت أبى وأبا زرعة عن حديثٍ رواه يحيئا بن آدم؛ عن الحسد”*) 

ابن عياشء عن ابن أَبْجَر”'» عن الأسود. عن عُمَر: أنه كان يرقَعٌ يديه في أوّلٍ 

.)406 /١( ”العلل»‎ )١( 

(0) في المخطوط والمطبوع: (أبا) بدل (أبو)» وهو خطأ واضح. 

.)46 /١( «العلل؟‎ 

(:) في المخطوط والمطبوع: (الحسين) بدل (الحسن»» والمثبت من ”العلل"» وكتب تراجم الرجال» 
وانظر: ”الجرح والتعديل" (719/7) برقم »)١19(‏ و”تبذيب الكمال؟ (5/ )19١‏ برقم (1555)) 
ونبه أبو غدة على ذلك في نسخته. 

(5) كتب في المخطوط: (ابن أنجر) فضرب عليه ليصوبه إلى (ابن أبجر)» فكتب (أبي أبجر)ء» وهو 


كذلك في المطبوع والمثبت من ”العلل؟ وكتب التراجم, وانظر: ”تبذيب الكمال؟ (54/ 477)) 
ونبه أبو غدة عل ذلك. 





عِلل أخَبَار رُويَتَ فِي أمُور شنّى 
تكبيرة ثم لا يعود. 


في ع اسم موي 05 2 3 


إبراهيم» عن الأسود. عن عمّر: أنه كان يَرفعٌ يديه في افتتاح الصلاة حتئا 
فيو" مدقت 

فقالا: مشيان أ حفظ. 

وقال أبو زرعة: هذا أصحٌ؛ يعني: حديث سفياة» عن الزفرين غك" 
عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن عمر. 

-٠‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث روه ابن أبي زائدة» عن يحيئ بن 
سعيد» عن مسلم بن يسار قال: رأئ ابن عمر رجلا يَعبّتُ في الصلاة 
بالحصئاء فقال: إذا صَلَّيتَ فلا تَعْبَتْء واصبّحْ كما صَنَعَ رسول الله يَل... . 
فذكر الحديت؛ فقالا: هكذا رواه ابن أبي زائدة» وإنما هو مُسْلِمْ بن أبي 


)2 2 
مريم. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي » عن ابن عمرء قلت لهما: الوهم 


)١(‏ في ”العلل»: (أو يدفعه حديث)» وفي طبعة (أو يرفعه حديث...). 

(1) في المخطوط: (تبلغ)؛ وني المطبوع: (يبلغ)» والمثبت من ”العلل". 

(”) في المخطوط والمطبوع: (علي) بدل (عدي)» والمثبت من ”العلل"» وكتب التراجم, وانظر: ”#بذيب 
الكمال؟ (9/ 37”16) برقم .)١1959(‏ 


(4) في المخطوط والمطبوع: (المعادي)» والمثبت من ”العلل؟؛ وكتب تراجم الرجالء وانظر: ”الجرح 
والتعديل" (5/ )١195‏ برقم »)23١9(‏ ونبه أبوغدة عم ذلك في نسخته. 


ةق ال د ا عط 
علل أخبار روت فِي أمُور شنّى 





-١‏ وسمعته وذكر حديئًاء رواه مروان الفزاري» عن سهل بن عبد الله 
المروزي» عن عبد الملك بن مهران» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكِِدِه قال: «من كَل العم فكأنم) أعانَ علئ قتل نفسه). قال أبي: هذا 
حديثٌ باطل» وسهل بن عبد الله وعبدٌ الملك بن مهرانء مجهولان.'") 

-١‏ وسمعته وذكر حديثًا رواه إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصورء 
عن الشعبي» عن ابن عمرء قال: أي النبيٌّ كلهِ في غزوة تبوك بجبنة» فدعا 
بسكين فسمئ وقطع. قال أبي: جابرٌ الجعفي يقول: عن الشعبي» عن ابن عباس. 

وكلاهما ليس بصحيح.» وهو منكر”" 

1- سألتٌ أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه القعنبي» عن مالك؛ عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس» أن النبي وله سئل عن 
السمن الجامد تقع فيه الفأرة» فقال: «خذوها وما حوها فألقوها'. 

.)40 /١( ”العلل»‎ )١( 


(؟) ”العلل» (”؟/ 5)» وانظر: ”زاد المعاد" (5/ /771). 
(") «العلل» (5/70). 





افوا وقلع 2 مايق ا اب به عط 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 


قال أبو زرعة: هذا الحديث في ”الموطأة: مالك عن الزهري؛ عن عّيد الله 
ابن عبد الله أن النبى عَلادِ. 0 وقال أبى: الصحيح من حديث الزهري» 
0 0 0005 صَكَ ان للق 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي 355. 


6 - وسالنه”"" عن الحديث الذي رواه داود بن رشيد: عن سلمة بن بشر 
ابن صيفي” '» عن عبّاد بن كثير الشامي”*'» عن أبي عِقَال» عن أنس بن مالك» 
عن النبي يك قال: «أثردوا ولو بالاء»). 

قال أبي: حدثنا النقَيل بهذا الحديث عن عبّادٍ بن كثير”*©» عن عبد ال رحمن 
السّندي: عن أنس بن مالكء قال أبي: عبّادُ بن كثير هذا مضطربٌ الحديث» 


.)4/7( ”العلل‎ 1١ 

)١(‏ في ”العلل": (وسألت أبي). 

7) في المخطوط والمطبوع: (صفي) بدل (صيفي)» والمثبت من ”العلل"» وانظر: ”الجرح والتعديل" 
(191//5) برقم (590). 

(5) في المخطوط والمطبوع ونسخة أبو غدة: (عباد بن بشر السامي)» وهو خطأ وهو واقع في بعض 
نسخ ”العلل"؛ والمثبت هو الصواب مع أنه سيأتي ذكره على الصواب بعد سطرين؛ وأضاف أبو غدة 
في نسخته نسبته (الرمليٍ)» وهو هو عباد بن كثير الشامي الرملٍ فظنهما اثنين» وانظر: ”العلل ومعرفة 
الرجال" )75١1//1(‏ برقم (7077)» و”الجرح والتعديل" (5/ 60) برقم (574)» ولم يرو سلمة بن 
بشر بن صيفي عمن يسمّئ بعباد سوئ هذا فيما أعلم. وانظر: ”#بذيب الكمال" )3517/1١1(‏ برقم 
(25555))» ولم يرو عن أبي عقال ممن يقال له: عباد. إلا هذا عباد بن كثير» وانظر: ”تهذيب الكمال؟ 
(90/ 3"5") برقم (55314). 

(5) في نسخة أبو غدة زيادة: (الرملي)؛ والرجل وإن كان رمليًا لكنها لا توجد في المخطوطء ولا المطبوع 
من ”توجيه النظر". 





دل اريت في امور ضئى 
لنت أنه حش حال" من عبلدين كثير البصري» اذاهو قريث مده 17 

6- سألتُ أبا زرعة عن حديثٍ يحيئ بن يمان'''» عن سفيان» عن 
منصورء عن خالد بن سعد» عن أبي مسعود أن" النبي مَل عطش حول 
الكعبة» فاستسقىا» أي بشراب مخ التقاية قشكه فقص: فقال: ١عليّ‏ ذنوبًا 
من زمزم)» فصبّه عليه ثم شربه. 

قال أبو زرعة: هذا إسنادٌ باطل عن الثوري» عن منصورء وهم فيه يحيىا 
ابن يمان وإنما ذاكرهم سفبانً عن الكلبي؛ عن أبي صالح”*'؛ عن المطّلب 
ابن أبي وداعة» مرسلء» ولعل الثوري إنما ذكره : تعجبًا من الكلبي» حين حدَّتٌ 


ذا الصديك سر اهن لعل 


5- سألت أبي عن حديث رواه 6 بن جميل» عن شريك؛ عن 
سماك؛ غن عكرمة) عن ابن غباسن» قال« عي[ النيٌ له أن يكف ف الإناءء 


.)18/5( «العلل»‎ )١( 

() في المخطوط: (يمان)» والمطبوع: (اليمان)»» وما في المخطوط موافق لما في ”العلل" لذا أثبته. 
() في المخطوط والمطبوع: (عن) بدل (أن)» والمثبت من ”العلل؟» والسياق يقتضيه. 

(4) في المخطوط والمطبوع: (ابن صالح)» والمثبت من ”العلل"» وقد نبه أبو غدة في نسخته إلى ذلك. 
(5) ”العلل" (7/ 70)» وانظر: ”العلل؟ (5/ )١197"-197‏ للدارقطني. 


() في المخطوط والمطبوع: (خيثم) بدل (هيثم»» والمثبت من ”العلل"» وانظر: ”العلل ومعرفة 
الرجال" (1/ 597) برقم »)١١57(‏ و”الجرح والتعديل؟ (9/ 67) برقم (701). 


لوقام ل مايه و اب به عط 
علل أخبار رويت فِي أمور شنى 





قال أبي: إنما يروونه عن شريك» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: عن النبي 6 7 
١١‏ - سألتٌ أبي عن حديث رواه بقية» عن مسلم بن زياد عن مكحولء 


قال؟ سيت ابت عير بقولاها آمر عي ين الخطاب يكزي الطاار قله ول 


سقاه قط. [سمعت أبي يقول: هذا وهم. مكحول ل يسمعه من ابن عمر].!") 


(1)”العلل؟ (7/ 95). 


(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط والمطبوع» واستدركته من ”العلل؟» وقد استدركه أبو غدة 
في نسخته ولكنه لم يذكر أنه استدركه. 


عِلَل أَحْبَارِرُويَتْ في الزهدٍ 





- سألت أبي عن حديثٍ رواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» عن يزيد 
ابن مي ر”''» عن سليمان بن مَرئّد عن أبي الدرداء» عن النبي يكل قال: «لو 
تعلمون ما أعلمٌ لضّحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا'. 

قال أبي: كذا حدثنا مسلم» وحدثنا أبو عمر الحوضيء عن سفيان» عن 
يزيد بن خمير» عن سليمان» عن ابن ابنةٍ أبي الدرداء» عن أبي الدرداءء» قال: لو 
تعلمون... موقوف. قال أبي: وهذا أشبَُ وموقوفٌ أصحٌ. وأصحابُ شعبة لا 
بركدون هذا الحديك 5 

8+ سألت أبي غن ديك وواه سويد بن عبد العزين عن زيك بن واقده 


عن بسر بن عبيك الا عن اف إدريس» عن معاذ» عن النبي عد قال: رألا 


)١(‏ تصحف في المطبوع إلى (حمير). 

(0) «العلل؟ (؟/ .)٠٠١‏ 

() وقع في المخطوط والمطبوع: (بشر بن عبد الله)» والمثبت من ”العلل"» وانظر: ”الجرح والتعديل" 
(577/5) برقم (1181)» و”تهذيب الكمال" (5/ 5/) برقم (559). 





عِللُ أَخْبَاررُوِيَتَ فِي الزُهْدٍ 
و 
أخبركم بملوك أهل الجنة؟ كل ضعيفٍ متضعفي. ذي طِمْرين» لا يؤبه له لو 


أقسم على الله لأبره). 


٠ 0 5‏ و ع - ع 
تقال أ هذا تحديت كملا إتما 1 عا خرن ا دري 356 اندر "7 


اد ويف أ" يقول: كان معي رن فينيزة الك اناا مكنات قبل 


ع 1 5 5 5 ١‏ ءِ »2 ١‏ 
لابي: إن محمد بن ميمون الخياط المكي روئ عن أبي سعيد مولى بني 
5 32 1 4595 5 3 1 ا 
هاشم» عن شعبة» عن ابي إسحاق » عن قيس بن أبي حازم» عن عتبة ع 
غزوان. قال: لقد رأيتنا وأنا سابع سبعة: ما لنا طعامٌ إلا الأسودّين» الحديث 


ع 5 8 1 1 / ' 1 
بطوله. فقال أبي: هذا حديث باطلّ بهذا الإسناد» وما أَبِعِدٌُ أن يكونّ قد وُضِعَ 


5 98 ع2 50 
للشيخ فإنه كان أميّا”") 


.)1١5 /7( ”العلل؟‎ 0 

(0) في المخطوطء والمطبوع: (سألت أبي يقول)» والمثبت من ”العلل؟. 

قرف في المخطوط والمطبوع: (ابن) بدل (أبي)» وهو تصحيف» والمثبت من العلل" وانظر: «تبذيب 
الكمال" 0/8/7959 3). 

(4) في المخطوط والمطبوع ونسخة ابو غدة: (ابن إسحاق)» وهو تصحيف من (أبي) إلى (ابن)» 
وا 2 لمثبت من ”العلل". 

(5) في المخطوط والمطبوع: (عتبي): والمثبت من ”العلل»: وانظر: ”أسد الغابة» (6/ 010) برقم 
(370060) من ط: الشعب. 

.)1١9/7( ”العلل»‎ )<( 








-١‏ سألت أبي عن حديث رواه الوليدٌ بن مسلم. عن ابن جريجء قال: 
أحسَنُ ما سمعثٌ في بَيْضٍ العامة حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي جَكدٍ قال في بيض النعام: «في كل بيضةٍ صِيام يوم وإطعاة''' 
مسكين». 

قال أي هد اديت لس بصحيخ عتدي» ول سمع ابن جرب من أبن 
الزناد شينًاء يُشبهُ أن يكون ابن جريج أخدّه من إبراهيم بن أبي يحيئ.""ا 

لالات سبلت أن عن حديث رواه هسام عن قتادة» عن 0 عن 
الشعبيء أن الفضل بن عباس حدَّثه وأن أسامّة بن زيد حدّثه: أن النبي كَلِةٍ كان 
يُلبّي حتئ رَمَئ جمرَةً العقبة. 

)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (وطعام)» وفي نسخة أبو غدة: (أو إطعام)» والمثبت من ”العلل". 


(0) «العلل؟ (1/ .)717١‏ 
(؟) في نسخة أبو غدة: (عزارة) بدل (عزرة). 


ٍ ا 
هل سَمِع الشعبي منهما؟ 
فقال: لا يحتملء وينبغي أن يكون بينهما أحدٌء ولكن كذا حدّث به همَّام 


فلا أدري ما هذا الل 





ا سألت ص عن حديث رواه يعقوب بن سفيان» عن عمرو بن 
ل 5 5 ءِ 022 0 5 
عاصمء عن عبيد الله بن الوازع» عن ليثِ بن أبي سليم » عن أبي إسحاق» 
عن الخارة» عر عل؛ آنه كان إذا سافر ورت قال: التحمد لله الذى سخرلنا 
هذا... .وذكر الحديث. 


تقال هذا احديت لبس له أضل مبذا الاسناء 2 


.)5077١ /١( «العلل»‎ )١( 

(0) في المخطوط والمطبوع» ونسخة أبو غدة: (ليث بن أبي سليمان»» والمثبت هو الصواب كما في 
"العلل 5: 

.)02٠١ /١( «العلل»‎ )"( 





علل أخباررويّت فِي العَزُو والسيّر 


-ه 


علل أَخْبَارِرويَتَ في العَرُو والسير 





-١ 5‏ سألتٌ أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلمء عن عبد الله بن العلاء 
ابن زَبْر أنه سَمِمَ أباسَلَامِ الأسود» قال سمعتٌ عمرّو بن عبسة» قال: صل بنا 
النبي كَل إن بعير من المغنمء فلما سلَّم أخذ وبرةٌ من جنب البعير» فقال: «ولا 
ل لى من سانكم هله إلا الماش والخس بردو وكيا 

قال أبي: ما أدري ما هذاء لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة شيئّاء إنما 
يروي عن أن لطاع 0 

06- سمعتٌ أبي وذكر حديثًا رواه عبيد الله بن أبي جعفرء عن صفوان 
ابن يزيدء عن أبي العلاء بن اللجلاج» عن أبي هريرة قوله: لا يجمع الله غُبارًا 
0 


.)707/1( ”العلل»‎ )١( 





علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 


2 0 ار 2 1 5 1 5 2 00 40 
وأرئ أن بين عبّيد الله بن ابي جعفر وبين صفوان سَهيّل بن أبي صالح. 
7- سألتٌ أبي عن حديث رواه سفيان» عن عاصم. عن أبي وائل» عن 
سِِ ستاارئك و له / وإره 
عبد الله» عن النبي يك أنه قال لرسول مُسَيلمّة: «لولا أن الرسل لا تقل لقتلتك». 
ا : 7 : ا ِ ا 
ورواه أبو بكر بن عياش» عن عاصم. عن أبي وائل» عن ابن معيز 
ل 5000-6 ع وى ابر 5 
السعدي, عن عبد الله» عن النبي يله قال أبي: الثوري أحفظ من أبي بكر.””" 
ع 8 عِِ 95 57 و ' ب ع 
717- سالت أبي عن حديث رواه الفضل بن موسئ» عن شريكء عن أبي 
إسحاق» عن عمارة بن عبدٍ» عن على» عن النبى كد قال: «ما من غادر إلا وله 
لواء غدر يوم القيامة». 
ع 5 - و 03 
قال أبي: من رفع هذا الحديث فقد غَلِطء رواه إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن عمارة» عن علي . موقوف. 
ورواه زهيرٌ عن أبي إسحاقء عن هبيرة بن يريه”؟'» عن علي» قال أبي: 

.)3"08 /1( ”العلل‎ )١( 
شه وقع ف المخطوط والمطبوع تبعًا ل ”العلل"» (معين) بدل (معيز)»ء وكذلك 5 نسخة أبو غدة‎ 
للأزدي»‎ )١1888( والمثبت هو الصواب كما في ”المؤتلف والمختلف" (؟5/١55) برقم‎ 
و”الإكمال؟ (17/ 777-/7717). ط: دار إحياء التراث العربي» و”توضيح المشتبه" (1917/8) لابن‎ 

ناصر الدين» و”تبصير المنتبه" (5/ 5 »)17١‏ و”تعجيل المنفعة" (”/ 0/65) برقم .)١555(‏ 
(0) ”العلل /١(‏ "707) وقارن به. 
(:) في المخطوط (هريرة بن بريم)» وفي المطبوع: (هريرة بن مريم)» والمثبت هو الصواب كما في كتب 


التراجم» وانظر: ”العلل ومعرفة الرجال" /م1١ا)‏ برقم (05١٠هة)‏ و(5٠565)),‏ و”الجرح 
والتعديل" )١١9/9(‏ برقم (/590). 


َل أَحْبَاررُويَتَ في الْعَزووَالسَير 





- سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو إسحاق الفزاري» عن رجل من أهل 
الشام؛ عن أبي عثمان» عن أبي خِدّاش"''' قال: كنا في غزاةٍ فنزل الناسٌُ منزلا 
فقطع الناسٌ الطريقٌ» ومدُّوا الحِبالٌ علن الكلأء فلمًّا رأئ ما صنعواء قال: 
سبحان الله» لقد غزوت مع رسول الله بَئِةِ غزوات» فسمعته يقول: «الناس 
شركاءٌ في ثلاث: في الماء. والكلاً» والنار». 

قال أبي: هذا الرجل من أهل الشام» هو عندي بقيّة ''» وأبو عثمان هو 
عندي حَرِيزُ بن عثمان» وأبو خداش ل يُدرِك النبي يِه إنما حكئ عن رجل 
من أصحاب النبي وَلِلةِ. 

كذلك”" حدّثنا أبو اليماني وعلى [بن]”*' الجعد» عن حريزء كما وصفت» 
وإنما ل يُسمّه أبو إسحاق لأنه كان حيا في ذلك الوقت.!”) 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع (خراش) بدل (خداش»» والمثبت من ”العلل"» وانظر: ”تبذيب الكمال" 
(1/8/78١؟)‏ و(5/ 3175) برقم (/5 »)١ ٠‏ ونبه أبوغدة في نسخته على ذلك. 


(0) في نسخة أبو غدة: (بقية بن الوليد)» و(ابن الوليد) لا توجد في المخطوطء والمطبوع» ول ينبه في 
الحاشية أنه أدخلها. 

() في المطبوع: (وكذلك)» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه الموافق لما في ”العلل؟. 

(:) ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوط والمطبوع؛ وتم استدراكها من ”العلل" وكتب التراجم؛ ولم 
ينبه أبو غدة على ذلك في الحاشية مع أنه استدركها. 

(ه) «العلل» (1/ 077). 





علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 


4- سألتٌ أبي عن حديث رواه محمد بن المبارك الصّوري» عن الهيثم 
ابن حمّيدء» عن حفص بن غيلان» عن مكحو له قال: دخلت أنا واب أبي 
كربا وسلمان من سييه غلا أنى آنالة مضضن» تدلينا عليى قال إن 
يسول 1ه :8ه تد بلع ما مويه فلخرا ع ما شبشوة سح 119 وقول 
«من خرج في سبيل الله فهو ضامنٌ علىئ الله: إن توفًاه الله أدخله الجنة» وإن رده 
فبها نال من أجرٍ أو غنيمة» والخارج من بيته إلئ المسجد ضامنٌ علئ الله 
تعالئ: إن توفَّاه الله أدخله الجنة» وإن رده فبا نالّ من أجر أو غنيمة» والداخل 
بيته بسلام ضامنْ علئ الله). 

قال أنن هذ حديك عطاء مكحل 1 و أيا آمانة: 

-٠‏ سألتٌ أبي عن حديث رواه بشرٌ بن المفضلء عن عَمّارة بن غَزِيّة 
عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرّارة عن جابر بن عبد الله» قال: 
خرجنا مع رسول الله بكِِ في غزوة تبوك» فكانت تَذْعَئْ غزوة العُسرة: فبينما 
هو يسير ]ذا هو بجناعة فق ظل جرقه قال ماهد الجماعة# قالواديا رسول 
الله رجلٌ صامٌ فجهدهٌ الصّومُ قال: «ليس البر أن تصوموا في السفر). 


0000 0 1 و 
قال أبي: رَوَىْ هذا الحديث شعبة» عن محمد بن عبد ال رحمن» عن محمد 


.)771 /1( ”العلل»‎ )١( 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ فِي العَزْو وَالسّيّر 
ابن عمرو”'' بن الحسنء عن جابر بن عبد الله» عن النبي يكل '") 

-١‏ سألتٌ أبي عن حديثٍ عمرو بن أبي قيس» عن منصورء عن أبي بكر 
ابن حفصء عن أبي صالح, عن عبّادة» عن النبي كَلِةِ: أنه عاد عبد الله بن 
رواحة» فما تحوّل عبدٌ الله عن مكانه؛ فقال النبي تَكلِ: «من شهِدَاءٌ أمَي؟) 
قالوا: القَتِيلُ في سبيل الله» قال: «القتل في سبيل الله شهادةٌ والبَطْنُ شهادة 
وَالعرّق شهادة...» الحديث. 


ف 2 و 1 5 رس (”) عاعءع 
قال أبي: ورواه سعيد عن أبي بكر بن حفص. عن ابن اله : »أوابى 


المصبّح *' عن ابن السّمطء عن عَبّادة» عن النبي يَكلله. 


شعبة””'» وهذا حديثٌ من حديث أهل الشام؛ وهو أبو المصبّح المقرّائي» عن 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (عمر) بدل (عمرو)» والمثبت من ”العلل"» وانظر: ”الجرح والتعديل" 
(/59) برقم (17), وصوب ذلك أبو غدة في نسخته. 

.)١١16( و#صحيح مسلم" برقم‎ »)١9455( انظر: 7"صحيح البخاري" برقم‎ )١( 

(5) وقع في المخطوط والمطبوع تبعًا لبعض نسخ العلل» وهو كذلك في نسخة أبو غدة: (عن أبي 
الفصيح)» والمثبت هو الصواب, وهذه الرواية في ”مسند أحمد" (5/ 427١١‏ والشك من أبي بكر بن 
حفص. 

(؛) وقع في المطبوع: (المصبخ)» وهو تصحيف. وانظر: ”الجرح والتعديل" (9/ 555) برقم (55957)) 
و”تبذيب الكمال" (75/ 594) برقم (07770. 

(5) انظر: ”مسند أحمد؟ .)5١١/5(‏ 


دل أَحْبَارِرُويَت في الْعزووَالسير 
2 ٍِ ا 
شرحبيل بن السّمطء عن عبادة. 
7- سألت أبي عن حديث رواه صالح بن موسئ الطلحي» عن سَهيل» 


عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل «الزموا الجهادٌ تصِحوا 





وتستغنوا». 

قال أبي: هذا حديث باطل وصالحٌ الطلحٌٌ ضعيفٌ الحديث.'") 

## مبآلث أبا ؤرعة 0 حديف رواه اه بن سلوة عن خاد عن 
إبراهيم؛ عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كَكِِ: «أنه نبئ أن يستأجر الأجيرٌ 
حتوا يعلم أجره)؛ ورواه الثوريٌ عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي سعيد موقوف. 
قال أبو زرعة: الصحيحُ موقوفٌ عن أبي سعيد؛ لأن الثوري أحمّظ. ”"" 

4ك سالث آبى عن .ديق زواه عمرؤ بن عوة» عن ابن عيينة: عن 
عمرو بن دينار» عن عطاءء عن جابر» قال: قضانيٍ رسول الله مَكَةٍ وزادني. 

قال أي كذا حدثنا عمرو بن عون. وأحسية قد غَلِطَ إتما دوق هذا 


همه دس 


2 تُ ا 
العديث عو وت "أ هن نهارن ين وقان غى ابرغو العين كلل 


() ”العلل؟ (1/ 70"). 

.)77٠ /1( ”العلل؟‎ )0( 

(م) ”العلل؟ (910/7/1). 

(:) في المخطوط والمطبوع: (عن سعد) وهو خطأء والمثبت من ”العلل؟ وكتب التراجم» وهذه الطريق 
عند البخاري برقم (447). 


علل أخباررويّت فِي العَزو والسيّر 





ع و و 
قال أبى:.ولا يُعوَقَ هذا الحديث هن حديك غمروغن جاين ولا يحتمل 
ا )00 
أن يكون عن عمروء عن جابر. 

6 - ضالت أبى وأبا زرعة عن حديث يواه محيف بن عاذ "1 عن 
عبد العزيز الدراوردي» عن حَمّيدء عن أنسء أن النبي كَكةٍ قال: «إن لم يثمرها 
الله فم يستجل أحدكم مال أخيه؟). فقالا: هذا خطأء إنما هو كلامُ أنس. 

قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي» ومالك بن أنسء مرفوعء والناس 

5 ق قا ا إفر4ة 
يروونه موقوفا من كلام انس. 

سالك أبى عن هديق واه سدلم بن كاليه عن عل بن يزيد ين 
ركانة» عن داود بن خصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي كَل لما أمرَ 

و 
بإخراج بني النضير» جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله» إنما أَمَرتَ 


بإخراجناء ولنا علا الناس ديونء فقال النبى كَكِةِ: «فضعوا وتعجّلوا». 


قال أبي: رواه ابن جريج”* '» عن ابن رُكانة» عن عكرمة, أن النبي كل. ‏ 


.)71/17/١1( ”العلل»‎ )١( 
في المخطوط والمطبوع: (عبادة) بدل (عبّاد)» والمثبت من ”العلل"» وهو الصوابء ونبه أبو غدة‎ )( 
.)7 177/8 /1( ”العلل"‎ )( 


(4) وقع في نسخة أبو غدة: (جريح)» بالحاء المهملة بعد الياء» وهو تصحيف. 


عِلَلُ أَخْبَاررُويَتَ في العَرْو وَالسَيَر 
يذكرداوهدين الحصيو» و1 يذكر ابق عناس» قال أيي؟ لا يمكن أن يكون مكل 





اك سآلث. أن عن بحدية رواة عباس الخلذل» عن سليماة بق 


عبد الرحن» قال لنا"" بشربن عوق؛ قال لنا" بكان بن تميو؛ غن مكحول» 
عن واثلة بن الأسقعء قال: قال رسول الله بَةِ: ١عِبَادَ‏ الله لا تمنعوا فضل ماءٍ ولا 


نار ولا كل؛ فإن الله عز وجل جعلهم متاعًا للمقوين, وقوة للمستمتعين».'* 
قال بي اذا ديت ب 0 
- سألت أبي عن حديثٍ رواه بقية» عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن 

طاوسء عن عبد الله بن عمر: (أنه باع سرجًا فقدم المبتاع'" فرده ورد معه 

درهمين أو ثلاثة» فقال ابن عمر: لو باع لعله كان يخسرٌ فيه أكثر من ذلك). 


قال أبي: هذا خطأء إنما هو ابن ثوبان» عن لِيثِْء عن طاوس:'*) 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (متصل)» والصواب ما أثبت كما في ”العلل؟. 
(؟) ”العلل؟ (1/ 780). 

() في ”العلل" (حدثنا) بدل (قال لنا). 

() في «العلل" (قال: حدثنا) بدل (قال لنا). 

)2 وقع في المطبوع: (للمسمتعين). 

(5) ”العلل" (1/ 7857). 

(0) وقع ف المطبوع: (فقدم المباع). 

(0) «العلل" (1/ 73857). 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ في العو وَالسّيّر 
“ا سالت أبى.غن تحديث رواه عمرو بخ غثمان بن سعيد ين كثير بن 

ذيتازوعن البمانة ين عدي" السضرفية عن الزبيدي» عن الزهري» عن أبي 
3 3 5 5 5-7 20 - 4 

سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال النبى يك «أيّما امرئ أفلسٌ وعندّه مال امر 


و 
ع 52 


: 42000 
بعينه لم يقبض منه شيئاء فهو أحق بعين ماله؛ فإن كان قبّض منه شيئا فهو أسو 


2 


رونا 


الغرّماء» وأيّا امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضئ منه شيئًا أو لم يقتض» 
فهو أسوةٌ الغرماء». 

قال أبي: هذا خطأء إنما هو الزُهريٌء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» أن 
النبي يل" واليمانُ هذا شيخ ضعيفُ الحديث. 7" 

٠‏ - سألتٌ أبي عن حديثٍ رواه بقيّة عن زُرعة بن عبد الله الزبيدي» عن 
عِمران بن أبي الفضلء عن نافع» عن ابن عمره قال: قيل: يا رسول الله ما 
يجمل بالعرب من التجارة؟ قال: (بيع الوبل والبقر والغنم). قيل: يا رسول 
الله» فما يجمُل بالموالي؟ قال: ١بيمٌ‏ البزا“' وإقامةٌ الحوانيت». 

قال أبي: هذا حديثٌ باطل» ورُرعةٌ وعمرانُ جميعًا ضعيفان. 

)١(‏ وقع في المخطوط والمطبوع: (اليمان بن عدس»» والمثبت من ”العلل* وانظر: ”الجرح والتعديل» 
)"1١/9(‏ برقم (11470). 
(5) انظر: ”المراسيل» (ص:7١)‏ برقم (11/7) لأبي داود. 


() «العلل» (1/ 7817). 
(؛) في المخطوط والمطبوع: (البر) بدل (البز)» والمثبت من ”العلل"؛ ونبه أبوغدة في نسخته على ذلك. 


عِلل أَخْبَارِرُويَتَ فِي الغَرُو وَالسيّر 
-١‏ وسألتٌ أبي فقلت له: فإن إسماعيل بن عياش روئ هذا الحديث 





عن عمران بن أبي الفضلء. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَة: أنه قيل له 
ما يَحَسّنْ بالعرب من التجارة؟ قال: «الإبل». قيل: فما يحسّن بالمواليى من 
2 2 

التجارة؟ قال: «البز والخزا. 

2 : اا د .ع ك0 ارك 

قال ابي: وهذا الحديث باطل موضوع. وكأن ذلك من عمران. 

7 ع- سألت أب عن حديث رواه محمد بن حمير» قال: حدثنى 
الأوزاعي» قال: حدثني ثابت بن ثوبان» قال: حدثني مكحول. عن أبي قتادة, 

و عٍِ 1 

قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبض”""» فقال له رسول الله 
يِ: «إذا ابتعتٌ فاكئل» وإذا بعت فكل). 

3 01 اه 5 0 0 إفر4 

قال أبى: هذا حديث منكز بهذا الإسناد. 

قات سألت أبى غن حديث رواه سويد بن عبد العزيز» عن ميد الطويل؛ 
غن ثينخ 'قال: انسار يعض آل ""'رسول الله كله قضعة ققناعت تمتها 
)١(‏ العلل" (7807/1). 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع (يقبض)» وفي ”العلل؟ (يقتضيه)؛ وفي نسخة أبو غدة (يقبضه)» ولم يذكر 

في الحاشية شيئًا عن ذلك. 
(©) العلل" (1/ 7807). 


(5) في المطبوع: (إلى) بدل (آل)» وأثبت ما في المخطوطء وقد وقع في ”العلل" (إل). والحديث عند 
الطبراني في ”الأوسط" (9/ )17١‏ برقم (87175) بلفظ: (استعار بعض أهل بيت نبي الله َكل ...). 





عن لكر تبي حاكن فشر 


ا 
رسول الله علد 
ع 2 
قال أبي: هذا حديث باطل» ليس فيه (استعار)» وَهمّ فيه سويد بن 
عبد العزيز. 


ولفظ هذا الحديث غيرٌ هذا اللفظء شِبْهُ الكذبء إنما الصحيحُ ما حدثناه 


و 


الأنصاري» عن حميدء عن أنسء قال: كان النبي َيِه عند بعض أمهات 
المؤمنين» فأرسلت أخرئ بقصعةٍ فيها طعام» فضربت يد الرسولٍ فسقطت 
القصعةٌ فانكسرتء فأخذ النبي ككل الكسرتين» فضمها إلا 0 07 
يجمع فيه الطعام ويقول: غارّت الك كلواة وحبين الرسول عند ادك 
بقصعتها التي في بيتهاء ودفع القصعة الصحيحة إلى الرسولء وترك المكسورة 
ليت الى بر 

5- سألتٌ أبي عن حديث رواه يعقوبُ الزهريٌ» عن عبد العزيز بن 
"يس أخبرني قادة) عن غينة بن غاضع بين شع ”” "ين ناك 5 


عن أبيه حدثني في وعمومتي» عن نُقَادة قال: قلت لرسول الله لله : إن 


م 


.)41١ /1( ”العلل؟‎ )١( 

(0) في المخطوط والمطبوع: (مصبح)) وهو تصحيف. 

() وقع في المخطوط والمطبوع: (سعد) بدل (سعر) تبعًا لما في ”العلل"» والمثبت هو الصواب كما في 
”الإكمال؟ (599/5). 

(5) في المخطوط والمطبوع: (قتادة) بدل (نقادة)» والمثبت من ”العلل". 


علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 


[رجل] 
من السالفة». 





' مُغْفْلُ فأين أُسِمُ؟ ول أرك تَسِمٌ في الوجه. قال: «في موضع الجرير 


قال: فوسم تُقَادةٌ هناك حلقة هَذْيتِهِ فوسم بها''' رجل من بني يرئوع» 
فاستعدئ عليه تُقادة بعض الخلفاء» فقال ا عايه وار 
الله يِه فقضئ عليه ألا يسم ميسمه. فقطع الحلقة فد فسَمّيت يُتَيراءَ بني يرئوع. 

قال أبي: هذا حديثٌ منكرء وهؤلاء مجهولون. 

قال أبو محمد: قال بعض أهل العربية: الجريرٌ من السالفة: الزَّمامُ 
والسَّالفةٌ صَفْحَةٌ العنق» والمُغْفْلٌ: رجلٌ له إِبلٌ أغفال» وهي التي لا سمات 
عليهاء وواحِدّها: غَفْلٌ '*) 

5- سألت أبي عن حديث رواه معمرٌء عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن 
جابر» قال: إنها عسل وسول الله 6ل الشنعا هيما 1 تنشو افإذا ثيه وواققت 
الجذوة قاذ شيعه 


(اومابين التحتوظين شافط من المظبوع. 

اق المخطرظ» (فبها) يدل (ها)»وسغط من المطبوعة والقيت من فالعا »: 

(") كذا في المخطوط والمطبوع وفي ”العلل»: (رجل) بدل (دخل)؛ وقد كتبها المؤلف في المخطوط ثم 
ضرب عليها وكتب (دخل). 

.)41/١/1( ”العلل‎ ):( 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ في العَزْو وَالسّيّر 
قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي كَكِةٍ هذا القدر: إنما جعل النبي كَل 
التنتكليها ]لقي ويقيه أن يكو 57 الكاقم دو كلام عابر اذا أن 17 
ووقعت الحدود فلا شُفْعة. والله أعلم. 
قلت له: ويم استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما 
جَعَلٌ النبي كل الشّفعة فيما لم يقسم. 
تمّ المعنئ» فإذا وقعت الحدودء فهو كلام مستقبل» ولو كان الكلام 
الأخيدٌ عن التي يلل كان يقول: إنما جعل النبي وله الشفعة فيما لم يقسم: 
وقال: إذا وقعت الحدود. 
فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي ذَكلِ في الكلام الأخير”"' استدللنا أن 
استقبال الكلام الأخير من جابر؛ لأنه هو الراوي عن رسول الله بَئَِةِ هذا الحديث. 
وكذلك نص حديث مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ وأبي سلمة: أن" 
اله كل: قضرا بالشفعة فيما ل يُقَسَمِه فإذا وقعت”'' الحدود فلا شفعة. 
فيحتمل في هذا الحديث أن يكون الكلامٌ الأخيرٌ كلام سعيد وأبي سلمة. 
(1) في المطبوع والمخطوط: (أقسم)» والمثبت من ”العلل". 
() في المطبوع: (الآخر)» وأثبت ما في المخطوط؛ لأنه الموافق لما في ”العلل". 


قرف في المخطوط والمطبوع: (عن) بدل (أن). والمثبت من «العلل". 
(:) في المخطوط والمطبوع: (أوقعت»» والمثبت من ”العلل؟. 





عِلل أَخْبَارِرُويَتَ فِي الغَرُو وَالسّيّر 
1 307 5 85 5 1 7 008 سس 
ويحتمل أن يكون كلام ابن شهاب» وقد ثبت في الجملة قضاء النبي كل 
ا -000 508 3 
بالشفعة فيمالم يقسّمء في حديث ابن شهاب, وعليه العمل عندنا. 


5- سئل أبو زرعة عن حديث روه إبراهيم بن أبي الليث» عن 
2 ار ع 55 واء 
عبدال رحمن بن عبد الله بن عمّرء عن أبيه» وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
ع 2 ووه 
عمر أن النبي مَل قال: «الشفعة مال تقع الحدود. فإذا وقعت الحدود فلا شفعَة). 
قال أبو زرعة: هذا حديثٌ باطلٌ. فامتنع أن يحدّتٌ به وقال: اضربوا عليه.7") 


د “8 اا ار 5 قح 37 لل 5 2 
ا - سئل ابو زرعة عن حديث رواه عبيد الله بن محمد التيمي 


المخروف بابن عائشة» عن محمد بن الحارث الحارثى. عن محمد بن 
عد الرهو بن لبمار "1 عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي كلل قال: 

و و 2 4 2 1 م عن ع 
«الشفعة كحل العقال». قال أبو زرعة: هذا حديث منكر» وم يقرأه علينا فى 
كتان الشفعة وضير ينا عليه 87 


8- سألت أبي عن حديثٍ رواه هشام بن عمّار بآخرة'"' عن إسماعيل 


.)57/8 7/10 ”العلل»‎ )١( 

(؟) ”العلل» (57//8/1). 

(7) في المخطوط والمطبوع: (التميمي»؛ والمثبت من ”العلل"؛ و”تهذيب الكمال" (157/19) برقم 
رلا 

(:) وقع في المخطوط: (السلماني)» وفي المطبوع: (السلمان) والمثبت من ”العلل" وكتب التراجم. 

(ه) «العلل» (1/ 51/94). 

(5) في المخطوط والمطبوع: (وأخوه) بدل (بآخرة)» والمثبت من ”العلل". 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ فِي العو وَالسّيّر 
ابن عياش» عن ابن جُريج» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس عن النبي يَكِْ: في الضّبٌّ وقصَّةٍ خالد بن الوليد. 

قال أبي: هذا خطأء إنما [هو]”'' الزهري: عن أب أكامة فخ سمل يذ 
خنيف» عن ابن عباس» عن خالدٍ بن الوليد» عن النبي كَلِةِ. 

تلخالاى: وفي حديث إسماعيل» عن ابن جريج كلام قال: #فأن الي 
بإناء فشَّربَء وعن يمينه ابن عباس» وعن يساره خالدٌ بن الوليد. فقال 
النبي يل لابن عباس: «أَتأَدْنْ لي أن أَسْقِيّ خالدًا؟»» فقال اوعاى ها د 
١‏ أو بسؤر النبي يكل عن نفسيء فتناول ابن عباس فشربه. 

قال أبي: هذا من حديث عبَّيد الله بن عبد الله ولاامن حديث أبي أمامة بن 
سَهْلء وإنما هو من حديثٍ الزهري. عن أنس. 

قال أبو محمد: وفي هذا الحديث بعد" هذا كلام'”» فقال النبي كللة: 
«١من‏ أَطْعَمَه الله طعامًا فليقل: اللهُمَ َارِك لََا يه واررُقنَا خيرًا منهه ومن سَقَاهُ 
الله لبن فليقل: اللّهمَّبَارِكَ لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلّمُ يُجِزِي من الطعام 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط والمطبوع؛ واستدركناه من ”العلل؟. 


(0) في ”العلل": (بعض) بدل (بعد)» والمؤلف كتبها في المخطوط (بعض)» ثم ضرب عليها وكتب 


(بعد). 


(") في ”العلل؟: (الكلام). 


عِدَلُ أَخْبَارِرُويَتَ فِي العَرُو وَالسّيّر 
والشراب إلا اللبن». 


قال أبي: ليس هذا من حديث الزهريء إنما هو من حديث على بن زيد بن 





جَدّعان» عن عمر بن حَرْمّلةه عن ابن عباس» عن النبي كَكة. 

قال أبي: راث انا يكرة قد امهل عن عشام بن عكار لآأنه لما 
شي 

- سألتٌ أبي عن حديث رواه تميمٌ بن زياد عن أبي''' جعفر الرازي» 
عن ابن جرّيجء عن عطاءء عن جابر» عن النبي كَل أنه قال: نعم الإدام 
الكَلّ). قال أبي: هذا حديث متكّرٌ بهذا الإسناد.””) 

- سمعت أبي ورأئ في كتابي عن هارون بن إسحاق» عن محمد بن 
بشرء عن عبد الرحمن بن أبي الزناده عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي كَكِِ: أنه 
سُعِلَ عن أكل الضَّبٌّ؟ فقال: ١ما‏ أنا بآكله ولا َرّمه). 


فينم أبي بشو هذا عدي فيد" زمه وإنماا عو عي" 


.)5 ”العلل» (؟/‎ )١( 

(0) في المخطوط والمطبوع: (ابن) بدل (أبي)» وهو خطأ. 

() ”العلل (7/ 0)» وانظر: ”العلل ومعرفة الرجال" (5/ )١5١١‏ برقم (*591). 
(5) ما بين المعقوفتين لا توجد في ”العلل". 

(5) ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوط والمطبوع؛ وأضفناها من ”العلل". 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ في العو وَالسّيّر 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي 6 

-4١‏ سألتُ أبي عن حديثٍ رواه الفضل بن ذُكُين» عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمّع؛ عن الزهري. عن عطاء بن يساره عن أبي هريرة» قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

فقال: هذا خطأء إنما هو إبراهيم بن إسماعيل» عن عمرو بن ديناره عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» ليس للزهري مع كذا رواه الدراوردي» 
وهذا الصحيحٌ موقوفٌء قيل: قد رفعه عبِيدٌ الله بن موسئ» عن إبراهيم بن 
السعاض] ؟ قال دشر خطاء قينا هى متك "7 

7- سألتٌ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الربيع الزهراني» عن حماد 
ابن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر» عن النبي كلِ: بين العبد والكفر ترك 
الصلاة)ء ختال9؟ أبو زرعة: هذا خطأ؛ رواه بعص الثقات من أصحاب 
حا فقال: حدثنا مان قال: حدثنا عمرزؤوين ذيتان» أو خَدّثت عنهه عن 
جابر» موقوف. 

قلت لأبي زرعة: الوّهُمُ ممن هو؟ 

.)6 /7( ”العلل"‎ )١( 


”العلل؟ (95/1). 
0 في المخطوط والمطبوع: (وقال)» والمثبت من «العلل". 


م3 قور ارون وى اقزر اي 
ع 05 3 
قال: ما أدري» يحتمل أن يكون حدث حماد مرة كذاء ومرة كذا. 





قلت: فبلغك أنه '' توم أبو الربيع في هذا الحديث؟ 
فقال: ما بلغنى أن أحدًا تابعه. 


وقال أبي: رواه بعضهم مرفوعا بلا شكء وهو أبو الربيع» وبعضهم 
بالشك. غير مرفوع؛ وكأن بالشك غيرٌ مرفوع أشبَة '" 

07- سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وإسرائيل» عن أبي 
إسحاقة عن أبي لبل] الكندي» عن سَلْعَانه قال 'لاانوككم ولافكخ تساءكه: 
قلت: ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعجء عن سلمان. 

قلت أنهمنا الصحيح؟ 
فقالا: سفيانٌ أحمّظُ من شعبة وحديث”" الثوريّ أصحٌ (*) 
4- سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتورٌ بن سليمان» عن أبيه: 


5 ع 5 7 2 532 طش صالل 
عن قتادة» عن أنس» قال: كانت عامة وصية رسول الله 7 حين حضرة 


)١(‏ وقع في المطبوع (أن) بدل (أنه). 

.)١١١ /١( «العلل"‎ )0( 

() وقع في المخطوط والمطبوع: (وحدثنا) بدل (وحديث»» والمثبت من ”العلل". 
(:) ”العلل .)١11١ /١(‏ 





َل أَحْبَاررُويَتْ في الْعَزووالسير 


الموث: «الصلاةً وما ملكت أيمانكم). 

قال أبي: نرئ أن هذا خطأء والصحيحٌ حديث همَّام عن قتادة عن صالح 
أبي الخليل'''» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي يكللة. 

وقال أبو زرعة: رواه سعيدٌ بن أبي عَرُوبة» فقال: عن قتادة» عن سفينة» 
عن أم سلمة» عن النبي كَلِلةِ. 


وقال: واد بن أبي عَرُوة أحمّظْء وحديث همام أشبَة زاد همَامٌ رجلا. 


0 سالت نين عن حديث رواه أ لماه 9 بن السرح» قال ا 


عٍِ 2 ع عِِ 
اشعث بن شعبة» و د 0 غن عبد الرححمن بن الاسود. عن أبيه» عن 


عائشة» قالت: رأيتٌ الطيب في مَفْرقٍ رسول الله يَكِدِ وهو محرم. 
فقال: حدثنا أبو نُحَيِمِه قال لنا حنش”"» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (ابن الخليل)» والمثبت من”العلل" وكتب التراجم. 

(5) وقع في المخطوط والمطبوع: (وحديثهما أشبه)» والمثبت من ”العلل". 

.)١١١ /1١( «العلل؟‎ )©( 

(؛) في المخطوط والمطبوع: (الظاهر) بدل (الطاهر)» وهو تصحيف. 

(0) في ”العلل؟: (حدثنا) بدل (قال لنا). 

(7) في المخطوط والمطبوع: (حفش»» والمثبت من ”العلل" وكتب التراجم» وصوبه أبو غدة في نسخته.» 
وزاد ابن الحارث)» ولا توجد في المخطوط والمطبوع؛ ولا في ”العلل"» ولم يشر في الحاشية إل 
إدخاله إياها. 

في المخطوط والمطبوع: (حفش)» وهو تصحيفء. والمثبت من ”العلل" وكتب التراجم» وفي 
”العلل" (حدثنا حنش) بدل (قال لنا). 





عِدَلْ أَحْبَارِرُوِيَتَ فِي العَرُو وَالسيَر 
١‏ 25 ع ع 
عائشة» عن النبي 335 »ولم يقل عن أبيه. 
قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: أبو نُعيم أثبَتء ولا أَبُعِدٌ أن يكونٌ قال لهم 


مرةٌ: عن أبيه» عن عائشة» عن النبي يلل '") 

7- سألتٌ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن تّيم عن حنْظّلة 
عن سالم عن أبيه: أنه كان إذا نظر إلى رجل يُرِيدٌ السّمَر يقول: أودّعك كما كان 
رسول الله يكل يُودّع ثم يقول: «أستودعٌ الله وينك» وأماتتّك» وحْوَاتِمَ 


عملك)». 


قالا: وَهِمّ سعيدٌ في هذا الحديث. 

وروئ هذا الحديتٌ الوليدٌ بن مسلم فَوَهِمَ فيه أيضًّاء فقال: عن حنظلة» 
عن سالم» عن القاسم» عن ابن عمرء والصحيح عندنا والله أعلم: عن حنظلة» 
عن عبد العزيز بن عمر» عن يحيئ بن إسماعيل بن جرير» عن قرّعة» عن ابن 
عمره عن النبي 355. 

قال أبو زرعة: حدثنا أبو نُعَيِم قال لنا عبد العزيز بن عمرء عن يحيى بن 
إسماعيل بن جرير» عن قرّعة» عن ابن عمر عن النبي كَكِ: أنه كان إذا ودّع 


رجلا قال: «أستودع الله ديك وأمانتك). 


.)558/1( «العلل»‎ )١( 





ملز كار رياني نقد وسور 
ذاكرثٌ به أبي» قال: حدثنا أبو تُعَيم» عن عبد العزيز هذا الحديث.'") 
رع )ا ٠. 1 000 006 ٠.‏ 
/51- سئل ابي عن حديث أبي إسحاق » عن عكرمة» عن ابن عباس: 
قال أبو بكر للنبى :ما شيّبك؟ قال: لاشيّينى هودا. 


الحدية متصلٌ أْصَحّ كما رواه شيبان أو لس كما رواه أبو 
الأحوص؟”" قال: مرسلٌ أصح. 

قلت لأبي: روئ بقيّةُ عن أبي الأحوص” » عن أبي إسحاق””» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر» عن النبي كَلِ. 

فقا هةاخطاء لس فداه عام 5 


(8)ء 


- سألتٌ أبي عن حديث رواه روا" بن الجرّاحء قال لنا”” أبو سعد 


() ”العلل» (578/1). 

)١(‏ في المخطوط والمطبوع: (ابن إسحاق)» والمثبت هو الصواب كما في ”العلل". 

(0) في المخطوط والمطبوع: (أو مرسل كما رواه أبو الأحوص مرسلا)» وكلمة (مرسلا) الأخيرة 
مقحمة لا توجد في ”العلل" لذا حذفتها. 

(4) وقع في المطبوع (ابن الأحوص). 

(5) وقع في المخطوط والمطبوع: (ابن إسحاق»» والمثبت من ”العلل". 

() «العلل" (؟/ .)١١١‏ 

0 وقع في المخطوط والمطبوع: (داود) بدل (رواد)» وهو تصحيف. والمثبت من ”العلل" وكتب 
التراجم. 

(0) في ”العلل": (حدثنا) بدل (قال لنا). 





علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 


البناغدي» قال سمعث أنسّ بن عالك» قال* سمعث.رسول الله قله يقول: 
ع ع ع 0 
«الناس مستوون كأسنان مشط ليس لأحدٍ عاىا أحدٍ فضل إلا بتقوئ الله». 
قال أين: هذا حديث منكر» 0 ان 


- سوعت أبن وذكر تحدينا حزشايه هن زقرياء ين ينعي الوقامة قال: 


صاة 


قرئ على عبد الله بن وهبء قال: قال الثوري عن" '' مجالد, قال أبو الودّاك”*) 

قال أبو سعيد الخدريء قال عمر بن الخطابء قال رسول الله كه «قال أخى 

موسئ: يا رب أرني الذي كنت أريئّني في السفينة» فأوحئ الله تبارك وتعالئا””': يا 

موسئا: إنك ستراه» فلم يلبث إلا يسيرًا حتئ أناه الخضر, وهو فبّئ طيِّبٌ الرائحة 

له و 1 
حسن بياض الثياب» مشمّرّهاء فقال: سلامٌ عليك ورحمة الله» يا موسئ ابن 
و 
عمران» إن ربك يقرأ عليك السلام ورحمة الله فقال موسئ: هو السلام» ومنه 
0 7 00 9 . 

السلام» وإليه السَّلامُ والحمدٌ لله رب العالمين» الذي لا أحصي نِعَمَهُ ولا أقَدِرٌ 
لية ال ال 0 ' 

علئ أداء شكره إلا بمعرفته » فقال موسى |52: ريد أن توصيني بوصية 

(؟) «العلل" .)١١١/7(‏ 

() في ”العلل": (قال) بدل (عن). 


(:) في المخطوط والمطبوع: (الدراك)» والمثبت من ”العلل؟ وكتب التراجم. 
(5) في نسخة أبو غدة زيادة: (إليه). 


(7) كذا في المخطوط والمطبوع (بمعرفته)» وفي ”العلل" (بمعونته). 
(0) في المطبوع: (قال). 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ فِي العَزْو وَالسّيّر 
ينفعُني الله بها بعدّك فقال الخضِرٌ: يا طالب العلم, إن القائل أقل ملالة من 
. 04 5 0 2 
المستوع. فلا تَمِلَ جُلَسَاءكَ إذا حدثتهم؛ واعلم أن قلبك وعاء؛ فانظرٌ ماذا تحشو 
به وعاءك؛ واعزفٌ عن الدنيا فانبذها وراءك؛ فإنها لِيسَتْ لك بدارء ولا لك فيها 
غل قرار وإذا جُعْلَت بلعة للعباده لينؤرٌدٌوا منها للمعاد. .:8..وذكر الحديك: 
قآل أبى »هذا ديق ياطل كذب. 
قلت: ودّكرت هذا الحديثٌ لأبن الجُمَيْدِ الحافظ» فقال: هو موضوع.7) 
69- سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه بقيّة» عن معاوية بن يحيئا 
الطرابلسي» عن 5 الرّناد عن الأعرج» عن ا هريرة» عن النبي عَكلي قال: 
0 و 1 5 0-7 و 1 كن 
١‏ إن المعونة تَنزِل من الله على قدر المئونة» وإن الصَّبرَ ينل من الله بقدرٍ الشكرا. 
قال ابي كقت شك بيذ اللحديف نع | اكتوريت بل كرو في ذاذا عو 
معاوية عنم عاد بق ككيرن هن أض الثثاة 
قال أبو زرعة: الصحيح ما روئ الدراوردي عن عباد بن كثير» عن أبي 
الزناد» فبينَ معاوية بن يحيئ' وأبى الزناد عباد بن كثير وعبّادٌ ليس بالقوي.2) 
الادسألة أنى عن محديقرواه إنسكاق بو كاله الاعشة عن إبراشيم 


.)١17 /7( ”العلل»‎ )١( 
.)17“ /7( ”العلل»‎ )5( 





علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 


ابن رسْتمء قال لنا'١"‏ أبو حفص الأبزي”"؛ عن إسماعيل بن سُمَيع» عن أنس 
قال: قال رسول الله يَكَهِ: «العلماء آنا الرسلٍ علا عِبادٍ الله ما لم يُخالِطوا 
السلطان» ويَدْخلوا في الدنياء فإذا خالطوا السلطانَ» ودخلوا في الدنياء فقد 
خانوا الرسلء فاحذّرُوهم واجتنبوهم). 

فقال أبي: هذا حديث منكرٌ يُشبهُ أن يكونّ في الإسناد رجل لم يُسمَ 
وأبيقظا ذنكف اليل 3 

وهنا انتهئ ما أردنا إيراده من كتاب «علل الحديث؟ لابن أبي حاتم 
الرازي» وهو من الآئمة المشهورين. 

قال الذهبي ك2 ”الميزان": عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس» 
الرازيٌ الحافظ التَيْتُ ابن الحافظ الت يَروِي عن أبي سعيد الأشحٌ ويونس 
ابن عبد الأعلى وطبقتهماء وكان ممن جمع بين عَلّرٌ الرواية ومعرفة الفن» وله 
الكتبٌ النافعة» ككتاب ”الجرح والتعديل"» و<”التفسير الكبير؟"» وكتاب 
”العلل": وما ذكرته لولا ذكرٌ أبي الفضل السّليماني له» وبئسّ ما صِنَّمَ! فإنه 
قال: ذكرٌ أسامي الشيعة من المحدثين الذين يقدّمون عليًا عن عثمان: 
)١(‏ في ”العلل؟: (حدثنا) بدل (قال لنا). 
(0) انظر ترجمة أبي حفص الأبزي من ”لسان الميزان" (7/ )71٠‏ عقب ترجمة برقم (711/0) من ط: أبو 


غدة» و”ذيل الميزان" (8/ 65) للعراقي. 
() ”العلل» (17857/7). 





عِلَلُ أَخْبَارِرُويَتَ فِي العو وَالسّيّر 
الأعمك» الحماةة كسية بن الحكاي غيذ الرؤاق» غتتد دين موس 
عبدٌ الرحمن بي أبي حاتم. 17 

وكان والدَّهُ أبو حاتم من كبار الحفاظٍ البارعين في معرفة العلل» ويظهر 
لله :ذلك هخ هذا الكناب؟ فإنها 55 ف إلا قللا ماخر عن ومقفت هنه: 
وكان جاريًا في مضمار أبي زُرعةً والبخاري. 

وذكر بعضٌ أهل الأثر”" أن بعض الأجلّاء من أهل الرأي» سأل أبا حاتم 
عن أحاديث:» فقال في بعضها: هذا خطأء دحل لصاحبه حديث في حديث» 
وهذا باطل» وهذا منكرء وهذا صحيحٌ. 

فسأله: من أين علمت هذا؟ هل أخبرك الراوي بأنه غَلِط أو كَذَّبَ؟ فقال: 
لاء ولكني عَلِمتُ ذلك. فقال له الرجل: أتدَّعي الغيبَ؟ فقال: ما هذا ادّعاءً 
عَبية قال#أقما اللي عل قولاك؟ ففال: أن مدال غيرى من أصنحايناء فان اتفقنا 
عَلِمتَ أنا ل نُجازف. فذذمَّبَ الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث 
بعينهاء فاتفقاء فتعجب السائل من اتفاقهما من غير مواطأة» فقال أبو حاتم: 
فعَلِمْتَ أنا م تُجازف؟ ثم قال: والدليلٌ عل صحة قولنا: أنك تَحْمِلُ دينارًا 


.)5976( ”الميزان" (؟/ /1مه-88ه) برقم‎ )١( 
.)117//5( انظر: ”فتح المغيث؟‎ )0( 





علل أخباررويّت فِي العَرُو والسيّر 


مبرجًا إل صيرفي» فإن أخبرك أنه ببرج» وقلت له: أكنت حاضرًا حين بُهْرجَ؟ أو 
هل أخبَرك الذي ببرجه بذلك؟ يقول لك: لا ولكن عِلمٌ رقنا معرفته» وكذلك 
إذا حمَلتَ إلى جوهريٌ قَصّ ياقوتٍ وقصّ زُجاج. يَعرفٌ ذا من ذا. 
ونحن تَعلمٌ صحةً الحديث بعدالةٍ ناقليه» وأن يكون كلامًا يَصلّح أن 
يكونَ كلام النبوة» وتَعرفٌ سَقَمَهُ ونكارتةُ بتفرّد من لم تَصِحّ عدالته. اها" 
٠‏ ع2 ين 9 2 2 اك لاه 7 35 0 .2 
وهذه المسالة ليسّت من المسائل الغامضة؛ فإن كل من اشتغل بفن من 
الفنون» وتفرع له» وسَلّك مسلكٌ أهله. وصرّف عنايته إليه» قد يحكُمٌ في 
مسائله'"' بحكم لا يتيسرٌ له إقامة الدليل الظاهر عليه» وإن كان له في نفس 
الأضى ليل نركما كان أقرئ عرد الأدلة الظاهرة إلأ أن الحبادة تنص عنهه 
ولذلق ترئ البتشاركيق لق علك: الجال"" ييحكدون بعل كمه فى 
القالي: 
5200 و و لق له 007 ءِِ 
ومن ثم اتفق الجهابذة من العلماء على أنه يُرجَعْ في مسائل كل فن إلى أهله 
المعنيين بأمره» وعلى ذلك فلا يستغرب أن يقال: إنه يجبٌ في الحديثٍ أن يرجع 
فبه إلى أئمته المشهورين, الذين تفرّغوا له» وصرّفوا أعمارّهم في تحصيله. 
)١(‏ ”تقدمة الجرح والتعديل؟ /١1(‏ 901-149). 
(0) في المخطوط: (مسائل). 


(0) في نسخة أبو غدة: (الحال). 





عَِلُ أَخْبَارِرُويَتَ في العَرُووَالسّيّر 

5 . 7 و َه 
والبحث عن غوامضه وعلله وأحوال رجاله فإذا ثبت اتفاقهم على شيء ثبوتا 
2 و و ف ١‏ 7 4 2 11 ا : 


له قن ا 7 
لانتل فد وفيت أرئاقة كل من سّارٌ علئ الذَرْب وَصل 


هيذة كلق بانطالي اف وي تدنشين على كلاه تناو 





المسألة الأولى: اتَمَّى العلماءٌ عن أنه لا يجورٌ ذكرٌ الموضوع إلا مع البيان» 
في أي نوع كانء وأما غيرٌ الموضوع من الضعيفف فقد اختلفوا فيه» فذهب قومٌ 
إلى جواز الأخلٍ به والتساهّل في أسانيده وروايته» من غير بِيانٍ لضعفه. إذا كان 
في غير الأحكام والعقائد» مثل فضائل الأعمال والقصّصء وممن نُقِلَ عنه 
جوازٌ التساهل في ذلك: عبدٌ الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل. 

أما ابِنْ مهدي فإنه ثُقيِلَ عنه أنه قال: إذا روينا عن رسول الله كَل في 
الحلال والحرام والأحكام شِدَّدْنا في الأسانيد» وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا 
في الفضائل والثواب والعقاب تساقلناق الأسائيد وسامشنافق الرجال 7 
وأما أحمد بِنْ حنبل فقد تُقْلَ عنه أنه قال: الأحاديث الرقائق + يه 


)١(‏ أما بداية الكلام عليه فهي ني (المبحث الثالث في الحديث الضعيف). 
)١(‏ ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ (؟/ .)91١‏ 





ع ا كه 57 2 : 00 
أن يتساهل فيها حتئ يجيء شيء فيه حكم. 

١ 00‏ 1 لس فى 1 اليك 7 3 

وقال: ابن إسحاق رجل تكب عنه هذه الأحاديث» يعنى: المغازي 

٠ 5-0-5 0 4 5‏ ع عنم ع 000 ع 
ونحوهاء وإذا جاء الحلال والحرامٌ أردنا قومًا هكذاء وقبَض أصابع يَذَيهِ الأربع. 
“ءاه 2 

أحدها: أن يكون الضعيفٌ غيرٌ شديدٍ الضعف. فبَّخْرّجَ من انفْرّدَ من 

٠‏ 5 -ه -ه عنص اليد مث 
الكذابين» والمتهمين بالكذبء ومن فَحْشس غَلَطهء وقد تقل بعضهم الاتفاق 
عزن ذلك 

الثاني: أن يندَرِجَ تحت أصل معمول به. 

5 5007 7 و 2 2 7 2 

الثالث: ألا يعتَقَدَ عند العمل به ُوته» بل يعتقد الاحتياط» وقد ذكَرَ هذين 
و عاد 09 
الشرطين ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. اه 

ع و 04 

ويظهر من الشرط الثالث أنه يلزم بيان ضعفي الضعيفي الواردٍ في الفضائل 
ونحوهاء كي لا يعتقدَ ثبوته في نفس الأمرء مع أنه ربما كان غيرٌ ثابت في نفس 
الآمر. 
)١(‏ ”الكفاية" (ص17"5). 


() انظر: ”تبيين العجب بما ورد في شهر رجب" (ص37)» ط: مؤسسة قرطبة. 





ومن تَظر في الأحاديث | : لضعيفة نَظَرٌ إمعانٍ وتدثّره تبيِّنَ له أنها إلا القليا 
منها يَلِبُ عل الظنٌ أنها غير ثابتةٍ في نفس الأمر. 


و 


وقد ذكرٌ ابن حزم ما يَعَرْبُ من ذلك حيث قال: إِنّنا قد أمِنَا -ولله 
الحمد- أن تكونَ شريعة أمَرَ بها رسولٌ الله يِه أو ندَبَ إليهاء أو فَعَلها عليه 
الصلاة والسلام, فتَضِيعٌ ولم تبلغ إلى أحدٍ من أمته. إما بتواتر» أو بنقل الثقةٍ عن 
الثقة» حت تَبْلُمَ إليه» وأمِنَا أيضًا قطعًا أن يكون الله تعالى يُفْرِدُ بنقلها من لا 
تقومٌ الحجّة بنقله من العدولء وأمِنَا أيضًا قَطْمَا أن تكون شريعةٌ يُخطِئ فيها 


وق 0ف : 
راويها الثقة ولا يأ بيان جاِمٌ واضحٌ بصحّةٍ خطته فيه. 


م 


وأمنا أبطيا قمعا أو تطان اللنهر وجل ون ف ياشكا عايا قلس 
عل وضع حديث فيه شَّرْعٌ يُسيِدُه إل من تجبُ الحجّة بنقله حت يِبلّمَ به إل 
رسول الله ككاةٍ. 

وكذلك نقطمٌ وتيت بأن كلّ خبر ل يأت قط إلا مُرسَلَاء أو لم يروه قل إلا 
مجهولٌ أو مجروحٌ ثابثُ الجرحة؛ فإنه خبرٌ باطِلٌ بلا شك. موضوعٌ لم يقله 


7 عرزا ٠. 2 ٠.‏ 2 واه .20 ٍِ 
رسول الله يَلةِ؛ إذ لو جاز أن يكون حقا لكان ذلك شرعا صحيحًا غير لازم 


ع 


يي 


لناء لعدم قِيام الحجَّة علينا فيه. 


قال علٌِ: بهذا انك الف قذنا ماهر قم شاي لد قّ عل عدالته 


كالصحابة وثقات التابعين» ثم كشعبة وسفيان [وسفيان]' ومالكِ» وغيرهم 





من الأئمة في عصرهم وبعدّهم, إلينا وإلن يوم القيامة» وفي كل من ثبتت 
جرحته كالحسن بن عمّارة وجابر الجعفي وسائر المجروحين الثابتة جر حتهم. 

وأما من اختّلِف فيه فعدّله قومٌ. وجرّحه آخرون؛ فإن ثبتت عندنا عدالته 
قطعنا ع صحة خبره» وإن ثبتت سح ل 0 
يثبت عندنا شيء من ذلكء وقفنا في ذلك» وقطعنا ولا بد حتمًا على أن غيرنا لا 
بد أن ب* شع عدن الجد الأدريى شه ولس قنطونا تس إن احطاناموجينا إن 
جهل: شي عا وججوب ضياع دين الله تعالة بل التحن ثابتٌ ومعروفٌ عند 
طائفة وإن جهلتهُ أخرئء والباطل كذلك أيضّاء كما يجهّلٌ قوم ما نعْلّمُه نحن 
أيضَاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

ولا يصحٌ الخطأ في خبر الثقةٍ إلا بأحدٍ ثلاثة أوجه: إما تبيّن الراوي 
واعترافه بأنه أخطأ فيه» وإما شهادةٌ عدْلٍ عل أنه م سَمِعْ الخبرَ مع راويه فوّهم 
فيهم وإمابآن توت المشاهدة باله أخطا. اء1 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المطبوع» وأثبت ما في المخطوط لموافقته لما في ”الإحكام"» والمراد 


بسفيان وسفيان: الثوري وابن عيينة. 
(5) ”إحكام الأحكام” /١(‏ اا 





هذا؛ وجزمُ ابن حرم يرح الاؤبيخ. المذكورين إنما هو مق عل 
المشهورٍ من أمرهما عند جمهور المحدثين» وقد ترجم كُل منهما الذهبي في 
لالم 3 

فقال في ترجمة الأول منهما: (الحسنْ , بع عثارة ت ق) الكوف الفقيه» 
مولّئ بجيلة» عن ابن أبي مُليكة وعمرو بن مُرّة وحَلّقَء وعنه السفيانان ويحيئا 
القطان وشبابة وعبدٌ الرزاق. 

قال ابرخ عيبتة: كان له فضل وغيره أحفظ منه. 

وقال شعبة: روئ الحَسَنْ ‏ بن عمارة أحاديتٌ عن الحَكَم فسألنا الحَكم 
عدا كتالةمااشوهت هنا شنا 

وقال التضريق شميل: فال العس بن غكازة: إن الناس كلهم في حل مني 
ماخلة شعية 

وقال الدّولابيٌ أبو بشر: حدثني أبو صالح بن عصام بن رَوّاد بن الجراح 
العسقلاني» حدثنا أبي وسألته عن قصة شعبّة والحسّنٍ بن عُمَارة» فقال: كان 


ابن عمارة موي ا وكان الحكم بن 7ن 0 ؛ قضمّة إل نفسه» فكان 


.)191/( و(1/ 017) برقم‎ »)١57( برقم‎ )9"1/9 /١( انظر:‎ )١( 
وقع في المخطوط والمطبوع: (عيينة»» والمثبت من ”الميزان" وكتب التراجمء وانظر: ”الجرح‎ )0( 
.)031 برقم‎ )١77“ /7( والتعديل؟‎ 





يا ل 
وغيره» وسَمِعَ شعبةٌ عن الحكم شينًا يسيرّاء فلما توفي الحكمٌ قال شعبة 
للحسن: من رأيك أن تَحدّتَ عن الحكم بكل ما سمعته؟ 

قال: نعم ما أكتمٌ شيئّاء قال: فقال: من أراد أن ينظرٌ إن أكذب الناس 
فلينظر إلى الحسّنٍ بن عمّارة» فقَبِلَ الناسٌ منه وتركوا الحسّن بن عمارة. 

قال ابن أبي روّاد: دخلثُ أنا وشعبةٌ على الحسّن نَعُودُه في مرضهه فَدَارَ 
ليا فتكد ورال انعد ضع حيث لقيراه تجو التدفر يقوله الناسش كليم 
من قبل في حل ما خلا شعبةً» ويُومٌِ إليه» توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة؛ 
وكان من كبار الفقهاء في زمانه» ولي قضاءَ بغداد. 

وقال في ترجمة الثاني منهما: (جابر بن يزيد دت ق) ابن الحارث الجعغفي 
الوق العة غلهاء الشيعة» لد عن أبي الطال والقيى وكاو وله كيه 
وأنو خواته وعد قال ابن مهدي عن سفيان: كان جابرٌ الجعفيٌ وَرِعَا في 
الحديث. ما رأيت أورّعَ منه في الحديث. 

وقال شعبة: صدوق. 

بسحا بن أبي كثير عن شعبة: كان جابرٌ إذا قال: أنبأنا وحدثنا 


- ب 9 





وإقال وكيم هاش كي و لني فلا تشكرا جاب الع قن 

وقال ابن عبد الحَكم: سمعث الشافعيٌ يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: 
لئن تكلَّمتَ في جابر الجعفي لأتكلَّمنَ فيك. 

ولاس يا عي الحبيد: لا اعون الذ بدا رفغو ييار فلي كان 


ممن يُوْمِنْ بالرّجعة. 


وقال يحيى بن يعل المحاربي: طرّحَ ذالن: عدوت جابر الجعفي» وقال: 
هوكة انثه وودو ب رسا 

وقال عثمان بن أبي شيبة: أنبأنا أبي» عن جدّيء قال: إن كنت لآتي جابرًا 
الجُعفي في وقتٍ ليس فيه خيّارٌ ولا قثاء» فيَحُول حَوْلَ حَوْخةٍ ثم يخرٌّحٌ إل 
بخيار أو قثاء فيقولٌ: هذا من بُسْتاني. 

وقال انه حان: كانساءة نعاعه أمهات فيد اللعينخ سياه كان قو 
إن علي يرجع إلى الدنيا. 

وقال ابن هذى حدقا عة بن الحسوريق فيد أجاناغبيف ال#بن بريددية 
العوام» سمعتٌ إسحاق بن مطهّر سَمِعتٌ الحميديّ» سَحِعتٌ سفيان» سمعتٌ 
جابرًا الجعفي يقول: انتقل العلمٌ الذي كان في النبي كَل إل علي» ثم انتقّل من 
علي إلى الحسّنء ثم لم يزل حتئ بلغ جعفرًا. 





قال ابن عدي: وعامّة ما قَذفوه به أنه كان يُوْمِنُ بالرجعة.اه 

وذهب قوم إلى عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيفيٍ في أي نوع كان» وقد 
أشار إلى ذلك العلامةً عبدٌ الرحمن المعروف بأبي شامة(2 في كتاب ”الباعث 
على إنكار البدّع والحوادث"؛ حيث قال: وقد أملّئ في فضل رجب الشيخ 
الحافظ أبو القاسم علعٌ بن الحسّن حيعني: ابن عساكر- مجلسّاء وهو 
السادس بيعل الأربعماثة من #أماليه" وقد سيعتاه من غير واحل ممن سَيعة 
ليف ككل ف قاكنة اعادو كليا سنكره: 

أحدها: حديثٌ صلاة الرغائب الذي بِيّنا حالّه. 

والثاني: حزيث زائدة بن أبي الرَّقاد قال: حدثنا زياد اللميرى: عن الس 
قال: كان رسول الله كلةِ إذا دحل رجبٌ» قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 
وبلّغنا رمضان. 

قال الحافظ: تفرد به زائدة عن زياد بن ميمون البصريء» عن أنس. 

قلت: وقال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي: زائدة بن أبي الرّقاد منكر 
الحديث؟" وَزياد بن عيمون البضري ابوحكان متزوك الحذيك 7 وقال أبو 
(1) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الشيخ الإمام المتفنن شهاب الدين المقدسي أبو 

شامة» وأبو شامة لقب له. ”طبقات الشافعية الكبرئ" (5/ 7709) للسبكي. 


(") ”الضعفاء والمتروكون" ترجمة برقم (؟521). 





عبد الله البخاري الإمامٌ: زياد بن ميمون أبو عمَّار البصري. صاحبٌ الفاكه عن 
معي تركو 7 

الحديث الثالث: حديثٌ موز يق ليذ بق زأقلة ين كذافة الأسدى عه 
موسيى' بخ عمران» عن أنس» قال: قال وسول الله 6لله: «إن في الجنة عيئًا -أو 
قال عر دقان النه رح ماه اخل :من العسا» وانبدن هن اللين ين 
صام يومًا من رجب شَرِبَ من ذلك النهر). 

قال الحافظ أبو القاسم: تفرّد به منصور عن موسى. 

ثم قال منتقدًا عل الحافظ المذكور: وكنتٌ أَوَدّ أن الحافظ لم يذكر ذلك؛ 
فاق لدنققرر االعاقعمى الالعاديف المتكرق تكذره كان لعل و أن كدت 
عن رسول الله يَةٍ بحديث يرئ أنه كذبء ولكنه جَرَى في ذلك على عادة 
جماعة من أهل الحديث, يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال» وهذا عند 
المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ. 

بل ينبغي أن يُبيّنَ أمرّهُ إن عَلِمَ وإلا دحل تحت الوعيدٍ في قوله كَل «من 
حدث عني بحديث يَرَى أنه كدت فيو اعد الكاذ ييه و" 

وقد تُقِلَ في حُكم الحديث الضعيف قولٌ ثالث وهو أنه يُوْحذٌ به في 


.)١555( برقم‎ )772١ /( ”التاريخ الكبير"‎ )١( 
”الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص19-55).‎ )( 





الأحكام أيضّاء إذا لم يُوجَدْ في الباب غيره» وقد يِب ذلك إل أحمد بن حنبل 
واشت شتهر عنه غاية الاشتهار. 

وقد كان آنا هن الملكلميه وستترة مخ هذا القول غارا الست وجا 
على أن أحكام الدين ين ينبغي أن تكون مبنيّةَ عن أساس متين 

وكان أناسٌ من غيرهم عدون ةا الذول ولشدونه الغارة غلا ارط 
الاتباع والتباعدٌ عن الابتداع» وكان بينهما فريقٌ آخرٌ الترّم في ذلك الصَّمْتَ 
سبد شرل من قال" 

تعطنا قافل مافال ه حكة وبَعضّنا ساكثٌ لم يُوْتَ من حَصَرِ 

رقف حاول الخلامة ابر ثيمية إزالة الاشكال من أصلهه ققال فى كناب 
”منهاج السنة النبوية": إن قولنا: إن الحديثٌ الضعيف خيرٌ من الرأي» ليس 
المرادٌ به الضعيف المتروك؛ لكنْ المرادٌ به الحسَنْء كحديثٍ عمرو بن 
شُعيب» عن أبيه؛ عن جدهء وحديث إبراهيم يم الهجري ممن يحسّن الترمذي 
عوك مسد 

وكان الحديث في اصطلاح من قَبْلَ إما صحيح» وإما ضعيف. 

والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك» فتكلّم أئمة 
الحديث بذلك الاصطلاحء فجاء من لا يعرفٌ اصطلاح الترمذي فسَيِمَ قولّ 
بعض أئمة الحديث: الضعيفٌ أحبٌ إليّ من القياس, فظن أنه يُحِنّجٌّ بالحديث 





الذي يضعفه مثل الترمذي» وأخذ يرجح طريقة من يرئ أنه أتبع للحدية 
الصحيح, وهو في ذلك من المتناقضين الذين يُرجحون الشيء عل ما هو أولى 
بالريسحاة ما 
وقد ذكر كثيرْ من المؤلفين ممن كان بعد العلامةٍ المذكور: قول الإمام 
أحمد من غير أن يُفسّروه بما فسَّرّه به فكأنهم لم يطَّلعوا على ما قاله» أو لم يظهر 
لهم ذلك؛ فإن بعضهم كان يميلٌ إلى إثبات كلّ ما رُويَ على أي وجهٍ كان. 
ويذلك عل “ذلك :قرول يتشبهية إن التعديف القعيف :]ذا علته الأكة 
بالقبول يرل منزلة المتواتره حتئ إنه ينسح به القرآن. 
وافقدل علا ذلاق أن ديت :لا وصية لوازد»: كن جعلره انيثا لآ 
الوصية» مع أن بعض الأئمة قال: إن أهل الحديث لا تثبته» لكن لما تلقته 
الأكة بالقبول ممان و شك المنوائيو ولة يضق ] انانعذا فول سككررة 1 
وقد ذكرنا فيما مضئن(” أن بعض العلماء الأعلام قال: إن [آية]!*) 
الوضية للوالقيو والأقريين إتماانتتكنيا 11 الموارية» هما اللى عل ذلك 
)١(‏ ”مهاج السنة النبوية" (5/ 5١‏ 7)» وانظر: (الفصل السادس في أقسام الحديث). 
(؟) انظر: ”النكت على مقدمة ابن الصلاح" /١(‏ 7940) للزركشي. 
() في (الفائدة الخامسة في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة). 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 





السَّلفٌ؛ فإن الله تعال قال بعد ذكر الفرائض: أيَنْكَ حَدُود أله [البقرة:1817] الآية. 
فأبان أنه لا يجوز أن يراد أحدٌ على ما فرّض الله له» وهذا معنئ قول النبي 

عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطئ كل ذي حنّ حقه.ء فلا وصية 

توارية "مولا فيذ| الحديت إتماارواء أبورداوة وضو من انيعاب السدة: 

راق لمحو نوز كلدم اعار لاله نلا عورا جيل نايبد اللغرا: 
وبالجملة: فلم يثبْتْ أن شيئًا من القرآن نسح بسنة بلا قرآن. 


كايا اح" '' أن ابن حزم ذهب إل أن ذلك الحديث متواتر؛ فإنه قال: 


0 


قد يَرِدُ خبرٌ مرسّلٌ إلا أن الإجماع ة قد صَحّ بما فيه مُث مسقنا ميقا منقولا جيبلا فجبلة؛ 
فإذا كان ذلك عَلِمنا أنه منقولٌ نقل كافة كنقل القرآن» فاستغني عن ذكر السندٍ 
فيه» وكان وَرودُ ذلك المرسّل وعدّمٌ وروده سواءً ولا فرْقَه وذلك نحو: ١لا‏ 
وصية لوارث). 

المسألة الثانية: قد نشأ من رواية الأحاديث الضعيفةٍ من غير بيانٍ لضعفها 
ضررٌ عظيم» عرّفه من عرفه» وجهله من جهله. 

وقد شدد النكيرٌ مُسلمُ في مقدمة صحيحه على من فعل ذلك» وذلك حيث 
قال: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في مُتّهمي رواه الحديثء وإخبارهم 


(7) انظر: (المسألة السابعة) من المسائل المهمة التي تتعلق بالخبر المتواتر. 





عن معايبهم: كثيرٌ يطول الكتاب بذكره عل استقصائه؛ وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن 
تفهّمَ وعَقَلَ مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبيّتواء وإنما ألزموا أنفسَهم 
الكشف عن معايب رُواةِ الحديث وناقلى الأخبار» وأفتوا بذلك حين ستلواء 


لِمّا فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبارٌ في أمر الدين إنما تأت بتحليل أو تحريم؛ 
أو أمر أو نبيء أو ترغيب أو ترهيب. ش 

فإذا كان الراوي لها ليس بمعدنٍ للصدق والآمانة» ثم أقدَمَ على الرواية 
عنه من قد عرفه؛ ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته» كان آثمّا بفعله ذلك» 
غاشًا لعواة المسلمين» إذ لا يؤمن غلا بعض من شيع فلك الالغباز أن 
يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرّها أكاذيبٌ لا أصل لهاء مع أن 
الأخار الضحبحة من زواية الققات وأهل القداعة اكد مق أن يخبط إ1م تقل 
من ليس بثقةٍ ولا مقنع. 

ولا أحسب كثيرًا ممن يعرّحٌ من الناس على ما وصفناء من هذه الأحاديث 
الضعاف والأسانيد المجهولة» ويعتدٌ بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن 
والضعيف. إلا أن الذي يحمله عل روايتها والاعتداد بها إرادةٌ التكثر بذلك 
عند العوام؛ ولأن يُقال: ها ]كت ها جَمَع فلا من الحديثء وألّفَ من العدد. 


ومن ذهب في العلم هذا المذهبّ» وسلكٌ هذا الطريقٌ» لا نصيبّ له فيه 





لك مر ار ك2 6 را اكيس ارط 0592017 
وكان بآن يسمئ جاهلا أولئ من أن ينسّب إِلْ علم : 

م 0 ا( ِ 0 اك 

وإنما قصّر مسلم غشهم على عوامٌ المسلمين» مع أن كثيرًا من خواصهم 
5 8 20 3 كع 2 ال ا اه 1 
حقيقةٍ الأمرء ولكنهم قصّرواء فكأنه جعَلهم هم الغاشين لأنفسهم؛ فإن كثيرًا 
منهم كان إذا رأئ حديئًا قد ذكره أَحَدٌَ أولئك الغاشّين للأمَةِ في دينهاء من غير 
بِيانِ لحاله؛ فإن كان موافقًا”" لرأيه» أو لرأي من يهوئ أن ينتصر له كيف ما 

و 

كان الحال. بادَرَ لنقله ونشره والاستشهاد به» من غير بحث عنه» مع معر فته 
9 2 0 0 5 041 و 
بأن في كثير مما يُروَّئ الموضوعً والضعيف الذي اشتدذ ضعفه. 

وإن كان مخالنا لرأيه أو لرأى من يحت أن يتعصنر له فإن وجده غين قابل 
للتأويل عل وج يوافقٌ ما يذهب إليه تركه؛ وكثيرًا ما يخطّر في باله أن مخالفه 
ربما وقف عليه واستند إليه» فيُعدٌ له حينئنٍ تأويلًا ربما كان هو أولّ 
الشاحكين عا ثفسه مثةه وذلك استعدادًا لهجوم الخضمء قبل أن يَهُجِمَ 
عليه» وإن وجده قابكًا للتأويل عل وجه تقاف ما يهواه تساوى) عنئده 
)١(‏ ”مقدمة صحيح مسلم" .)18/1١(‏ 
(؟) وقع في نسخة أبو غدة: (انتهئ كلام الإمام مسلم)» وهذا لا يوجد في المخطوط والمطبوعء وإنما هو 


من زيادات أبو غدة» ولم يشر في الهامش أنه أدخل ذلك. 
() في المخطوط والمطبوع: (موافق) وهو خطأ. 





التحالات»وسكتت نفنةه: 

ومن نَظر في الكتب المؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في كثير من 
كتب الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسيرء رَأئ من كثرة الأحاديث الضعيفة 
الواهية التي يُورِدُوها للاحتجاج أمرًا هائلاء وقد حَكَم أهل البصيرة من 
العلماء الأعلام بأن هؤلاء الذين يُوردونها للاستشهاد بها لا يعذرون إلا من م 
يقصر منهم في البحث والاجتهاد, فإنه إذا أخطأ بعد ذلك لم يكن ملومًا. 

وقد تعرّض كثيرٌ من العلماء الذين وَقَهُوا على الضَّرّرٍ الذي نشأ من نشر 
الأحاديث الضعيفة في الك من غير إشارة إل ضعفهاء لبيان ذلك» وقد 
اخييت آن ارو شكامن «اللقاسإة طرق الالبخيص. 

قال الحكيم لفحي أبو الرّيحان البَيِرُوني في الكتاب الذي ألفه في 
”تحقيق ما يُنسبٌ لأهل الهند من مقالة" في مبحث صورة السماءٍ والأرض: إن 
القرآن لم ينطق ني هذا الباب وني كل شيءٍ ضرُوري بما يُحوجٌ إلى تعسّفٍ في 
تأويل» وإنما هو في الأشياء الضرورية معها حذو القذَّةٍ بِالقَذَّة وبإحكام من 
غير تشابه؛ ولم يشتمل أيضًا عل شيء مما الف فيه وأيسَ من الوصول إليه. 

وإن كان الإسلامُ مكيدًا في مبادئه بقوم من مناوئيه أظهروه بانتحال» وحكوا 
لذوي السلامة في القُلوب من تُهم مالم يخلق الله منه فيها شيئاء لا قليكد ولا 


كثيراء فصدقوهم وكتبوها عنهم مُغْترين بنفاقهم» وتركوا ما عندهم من الكتاب 





لحل لآن تلوت العائة | الخرافاتك أن »كن نبت الأعباز لذلك, 

5 جافق طاقة أخريا من جهة الزنادقة» كأصحاب ماني''' كعبد الكريم 
ابن أبي العوجاء وأمثاله» فشكّكوا ضعاف الغرائز في الواحدٍ الأول من جهة 
الفعديل والتجويرء وأمالوهم إل التثنية» وزيّنوا عندهم سِيرةً ماني» حتى 
اعتصموا بحبله. 

وهو رجلٌ غير مقتصر عن جهالاته في مذهبه» دون الكلام في هيئة العالم 
بما ينبئ عن تمويهاته» وانتشر ذلك في الآلسنة» وانضاف إِلمْ ما تقدم من 
المكايد اليهودية» فصار رأيًا منسوبًا إل الإسلام! سبحان الله عن مثله» والذي 
يخالفه ويتمسك بالحق المطابق للقرآن فيه: موسومًا بالكفر والإلحاد 
محكومًا عل دمه بالإراقة» غير مرخص في سماع كلامه. وهو دون ما يسمع 
من كلام فرعون: 8 أنأ ركم الْخََل * [النازعات:74]» #ما وَلِمَتُ لَحكُم بن إِلَددِ 
غركب #[القضصض84]. 

وتطاوُلٌ العصبية ربما يميل عن الطريقة المثل للحمية؛ والله يغبت قدم من 
يقصده ويقصد الحق فيه.'") 

»)519/١( هو ماني الزنديق» كان مجوسيّاء وتنتسب إليه فرقة (المانوية)» انظر: ”الملل والنحل"‎ )١( 


للشهرستاني» و”توضيح المشتبه" (// 0( لانن ناصر الدين الدمشقى. 
0 لم أتمكن من الوقوف على كتاب [البيروني] إلا في (المكتبة الشاملة)» بيد أن الترقيم غير موافق 





وقال الحافظ ابن حزم ني كتاب «الفصّل في الملل والأهواء والنحل؟: ذكر 


قال أبو محمد: إنا لما تدبرنا أمر طائفتين ممن شاهدنا في زماننا هذا 


فهمهم وابتدأوا دخولهم إلى المعارف بطلب علم العدد وبرهانه وطبائعه؛ ثم 
تدرجوا إلى تعديل الكواكب وهيئة الآفلاك» وفيما دون ذلك من الطبيعيات» 
وعوارض الجو ومطالعة شيء من كتب الأوائل» وحدودها التي نصبت في 
الكلام وما مازج بعض ما ذكرنا من آراء الفلاسفة في القضاء بالنجوم, وأنها 
ناطقة مدبرة وكذلك الفلك. 
فأشرفت هذه الطائفة من أكثر ما طالعت مما ذكرنا على أشياء صحاح» 
براهينها ضرورية لائحة. ولم يكن معها من جودة القريحة وصفاء النظر ما 
تعلم به أن من أصاب في عشرة آلاف مسألة مثلاء جائز أن يخطئ في مسألة 
8 ع و 5 ع ٠ ٠.‏ ع 0 
واحدة لعلها أسهل من المسائل التي أصاب فيهاء فلم تفرق هذه الطائفة بين 
ما صح مما طالعوه بحجة برهانية» وبين ما في أثناء ذلك وتضاعيفه ممالم يأت 


للمطبوع» وقابلت به مع أن النفس لا تطمئن إلا بوجود الكتاب نفسه بين يدي الباحثء والله 
المستعان. 





عليه من ذكره من الأوائل إلا بإقناع أو بشغب أو بتقليدء ليس معه شيء مما 
قرناء 1 

فحمَلُوا كلّ ما أشرّفوا عليه مَحملًا واحدًاء وقبلوه قبولًا مستوياء فسَرئا 
فيهم العُجْبُء وتداحَلّهم الزَّهُوُه وظنوا أنهم قد حصلوا على مباينة العالم في 
ذلك» وللشيطان موالجٌ خفية» ومداخل لطيفة» فتوصل إليهم من باب 
غامض. وهو إصغارٌ كل شيء من علوم الديانة التي هي الغرص المقصودٌ من 
كل ذي نب والتي هي نتيجة العلوم التي طالعوا لو عَقَلوا شُبُلها ومقاصدها. 

فلم يعبئوا بآية من كتاب الله الذي هو جامع علوم الأولين والآخرينء 
والذي لم يُفرّط فيه من شيء» والذي من فهمه كفاه» ولا بسنةٍ من سئَنِ رسول 
لله كل التي هي بان الحنٌّ ونورٌ الألباب» ول تلقّ هذه الطائفةٌ من حَمَلةٍ 
الدين إلا أقوامًا لا عناية عندهم بشيء مما قدمناه. 

وإنما عنيت من الشريعة بأحب ثلاثة أوجه: إما بألفاظ ينقلون ظاهرهاء 
ولا يعرفون معانيهاء ولا يهتمون بفهمهاء وإما بمسائل من الأحكام لا 
يشتغلون بدلائلها ومُنْبَعَئْهاء وإنما حسبهم منها ما أقاموا به جاههم وحالهمء 


وإما بخرافاتٍ منقولة عن كل ضعيفٍ وكذاب وساقطهء لم يهتبلو''" قط 


)١(‏ في ”الفصل؟ (يهتموا) بدل (يهتبلوا). 





57 58 00 
بمعرفة صحيح منها من سقيم» ولا مرسل من مسندء ولا ما نقل عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» مما نُقِلَ عن كعب الأحبار ووَهُب بن مُتَبِّه عن أهل 
الكتاب. 

فتقلرت. الطافة الأرل 1 عده الآغرة سين الامحيحاة والتصقار 
والاستجهال» فتمكّنّ الشيطان منهم وحلّ فيهم حيث أحبٌ» فهلكوا وضلواء 
واعتقدوا أن دين الله لا يصح منه شيءء ولا يقومٌ عليه دليل» فاعتقد أكثرهم 
الإلحاد والتعطيل» وسلك بعضّهم طريقٌ الاستخفاف والإهمال» واطّراح يقل 
الشرائع» واستعمالٍ الفرائض والعبادات» وآثروا الراحات وركوبَ اللذات» 
وقصدوا كسب المال كيف تيسرء وظّلم العباده وتديّن الأقل منهم بتعظيم 
الكواكب. فَأَسِفَتْ نفسٌ المسلم الناصح لهذه الملة وأهلها على هلاك هؤلاء 
المساكين» وخروجهم عن جملة المؤمنين» بعد أن عَذُوا بلبانٍ الإسلام» 
ونشئوا في حجور أهله. 

وأما الطائفة الثانية: فهم قومٌ ابتدأوا الطلت بحديث النبيٌ لك فلم 
يزيدوا عن طلب علوٌ الإسناد» وجمع الغرائب دُون أن يهتمّوا بشيء مما كتبوا 
ويعملواية؛ وإثما تحمّلوه خملا لآ يزيد غن قراءثه دون تدثر معانية) ودوت أن 

ع 0 5 ع ع 2 5 و عات 4 

يعلموا أنهم المخاطبون به وأنه لم يأتِ هملاء ولم يقله رسول الله يك عبثاء بل 
أمرّنا بالتفقه فيه» والعمل به أكثرٌ هذه الطائفة لا يُعمَلُ عندهم إلا بما جاء من 





عام 3407 4 كَّ 5 وى في 
طريق مقاتل بن سليمان » والضحا بن مزاحم ؛ وتفسير الكلبي 2( 
وتللك الطيقة و كلب اليع الى اتماشى خراقاث موشفوعاكة زلدها لوقاف 
فأطلقت هذه الطائفة كل اختلاطٍ لا يصحء مثل أن الأرض عل حُوت» 
والحوت على قَرَّنِ ثورء والثورٌ عل الصخرة» والصخرة على عاتق ملك» 
والملك عل الظّلمة» والظّلمَةَ عل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل» فنافرت هذه 

واس - عر > 
الطائفة كل برهانء ولم يكن عندّهم أكثّرٌ من قولهم: نُهينا عن الجدال. 

8 ب 7 0 - 

وليت شعري من نهاهم عنه والله يقول في كتابه المنزل على نبيه المرسل: 

وَحَددٍلَهُم بألَتى هِىَ أحَسَنْ © [النحل:170]» وأخبر تعالن عن قوم نوح أنهم 


٠.‏ موس 


قالوا: #يدوح مَدجدَأْمََا كدت انا © [هود:1]. 
وقد نص الله تعالل في غير موضع من كتابه عل أصول البراهينء وقد نبّهنا 


عليها في غير ما موضع من كتابنا هذا. 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخيء كذبوه وهجروه ورُمي بالتجسيم» مات 
سنة (60١ه).‏ ”تقريب التهذيب" ترجمة برقم (59115). 

(0) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال» مات بعد 
المائة. ”تقريب التهذيب" ترجمة برقم (51965). 

() هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسرء متهم بالكذب ورّمي بالرفض. 
”تقريب التهذيب" ترجمة برقم (/097). 





وحضٌ تعال عل التفكر في خلق السموات والأرض» ولا يصحٌ الاعتباز 
في حَلْقِهِما إلا بمعرفةٍ هيئاتهما وانتقال الكواكب في أفلاكهما واختلاف 
حرّكَاتِها في التغريب والتشريق ونحو ذلك. 

وكذلك معرفة الطبائع وامتزاج العناصر وعوارضهاء وتركيب أعضاء 
الحيوان» من عصبه وعضله وعظامه وعروقه وشرّايينه» واتصال أعضائه 
بعضها ببعض وقواه المركبة. 

فمن أشّرّف علا ذلك وعَلِمّه رأئ عظيم القدرة» وتيقنَ أن كل ذلك صَنْعَةٌ 
ظاهرة» وإرادة خالق مختار. 

ثم زاد قوءٌ منهم فأتوا بالأقبكة البي يُتْشَعَدٌ منهاء وهي أن أطلقوا أن الدين 
لذ يوعد بحنة» فاقوا خيوة الملحدين: وشيدوا أن الذية ليقث إلا 
بالدعاوي والغلبة» وهذا خلافٌ قول الله عز وجل: #قُلَ صائا مَك إِنمُشرٌ 
صكنرقيرت # [النمل:14]. 

هذا قولُ الله عز وجل وما جاء به نبيه يِه وفي ذلك ”1 الكفاية والعَنَاءُ عن 
قولٍ كل قائل» وقد حا ابن عباس الخوارجٌ وما عَلِمنا أحدًا من الصحابة نمى 


)١(‏ في المطبوع: (وفني تلك)» وفي المخطوط: (وني ذلك)» وأثبت ما في المخطوط لأنه الموافق لما في 
#الفضًا ؟. 





صيلة كدق بالسلعئب: وجي كقتكيل خلى قلاخ مستافِل 
عن الا حتجاجء فلا معنئ لرأي من جاء بعدّهم. 
فكان كلام هذه الطائفة مُغْرِيًا للطائفة الأولى بكفرها؛ إذ لم يروا في 


خصومهم في الأغلب إلا من هذه صفته. 


تنؤادف هذه الفاية علوًا في الجتون+ فعابوا كنا لا عل لهو نباء ولا 
طالعوهاء ولا رأوا منها كلمةً» ولا قَرَؤُوهاء ولا أخبرهم عما فيها ثقدّ 
كالكتب التي فيها هيئةٌ الأفلاك ومجاري النجوم, والكتب التي جمعها 
أرسطاطاليس في حدود الكلام. 

قال أبو محمد: وهذه الكتبٌ كلها سالمة مفيدة» دالة عل توحيد الله 
عز وجلء وقدرته عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم وعِظم منفعة الكتب 
التي ذكرنا في الحدود» ففي مسائل الأحكام الشرعية بها يُتعرّفٌ كيف التوصّل 
لم الاستنباط» وكيف تؤخدٌ الألفاظً عل مقتضاهاء وكيف يُعَرَفٌ الخاص من 
العام والمجمل من المفسرء وبناءٌ الألفاظً بعضها على بعض. 

وكيف تقديم المقدّمات وإنتاجٌ النتائج» وما يصحٌّ من ذلك صِحَةَ 
ضرورية أبدَاء وما يصحّ مرَّةَ ويبطل أخرئء وما لا يصح ألبتة» وضربٌ 
الحدود التي من شذ عنها كان خارجًا عن أصله؛ ودليلٌ الخطابء ودليل 
الامكقر ان وغ ذللكه مما هتاه بالثقيه المتعيد لنفسيه ولاه ملت غنه. 


قال أبو محمد: فلمًّا رأينا عِظَّم المحنة فيما تولد في الطائفتين اللتين 





صيدة قنرق اليف وي قطكيل على قلات تتاف 
اله تعا1| وقدرقه وتأبيدة: 

فنقول وبه عز وجل نتأيد ونستعين: : إن كل ما صح ببرهانٍ» أي شيء كان؛ 
فهو في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام منصوصٌ مسطورء يعلمه كل 
من أحكّمَ النظر وأيّده الله تعالى بقَهمء وأما كل ما عدا ذلك مما لا يصحٌّ 
ببرهان» وإنما هو إقناعٌ أو شكّبء فالقرآنُ وكلامٌ النبي عليه الصلاة والسلام 
منه خاليانٍ» والحمد لله رب العالمين. 

قال آبو محمد: ومَعَادَ الله أن يأ كلامٌ الله سبحانه وتعالى أو كلام نبيه 
عليه الصلاة والسلام بما يُبطِله عيان أو بُرهانء إنما يَنْسْبّ هذا إلى القرآن 
والسَّنْةِ مَن لا يؤمنُ بهما ويسعئا في إبطالهما وَأ لَه لان يسم ره وَل 
كر الْكفرُوت * [التوبة:77]. 

ولسنا من تفسير الكلبي ومن جرئ مجراه في شيء ولا نحن من نقل 
المتهمين في شأنِ» إنما نحتحٌ بما نقله الأثمةٌ الثقاثُ الأثباتٌ من رؤساء 
المحذئين سند فمن فش الحديث الصحيع وجة فيه كل ما قلا والحمد 
لدوب ] لعائي "1 انعو ماقا لقا شن بابر هد 


.)17/6 ”الْفصّل؟" (5؟/‎ )١( 





7 7 و ع يي 031 5 ع 
وقد تعرّض حجّة الإسلام أبو حامد الغزالي لبيانٍ عِظّم الصّرَّرٍ الذي نشأ 
من هاتين الطائفتين في كتاب «”المنقذ من الضلال؟"» ونحا في كلامه قريبًا من 
هذاء ويك شذة الك غز: أولفك الميعذقين الذيخ يرووة الأحادية 
الضعيفة» من غير بيانِ ضعفها حتئْ حصل من الضرر ما حصل: جمهور 
المتكلمين عل اختلافٍ فِرّقهم» وقد ذكر ابن قتيبة في مقدمة كتاب ”تأويل 
مختلف الحديث». ما قاله المتكذّمون من القدرية في ذلك (3) 
فإن قيل: إن هؤلاء لا يقولون بالحديثء. فيكف يسمّع كلامُهم في أهله 
وهم أَشد الناس عداوةً لهم؟ 
يُقَالُ: بأن هؤلاء لا يتوقفون في وجوب الأخذ بالحديث إذا كان متواترًا 
أو كاك غير مهوائر إلة أنه الحفة يدهن القراقع ها يدل ها ١‏ حيينه» واننا 
7 : 0 5 2 5 و 3 
يتوقفون في الأخذ بالحديث إذا كان مرويا من طريق الأحاد. ولم تقم قرينة على 
ع ع عو 2 ع 4 
صحته» واما الاحاديث الضعيفة فلا يقولون مها أصلا» وقد نحا منحاهم 
المتكلمون مناء ومن نظر في كتب الكلام أو الأصول تبين له أنهم لا ينكرون 
5 2 وو 
الأخذ بالحديث مطلقاء كما توهمه عبارةٌ أناس يريدون التنفير منهم مع أن 





المسألة الثالثة: قد عرفت أن العلماءً الأعلام قد أنكروا إنكارًا شديدًا على 
الذين يروون الأحاديث الضعيفة من غير بيانٍ لضعفهاء وأما من رواها مع بيان 
ضعفها فلم ينكروا عليه» وذلك لأن رواية كثير من علماء الحديثٍ للأحاديثِ 
الضعيفة لم تكن تخلو عن فائدة مهمة. 

قال العلامة النووي 4# ”شرح مسلم": قد ذكر مسلم في هذا الباب أن 
الشعبي روئ عن الحارث الأعورء وشَّهدَ أنه كاذب» وعن غيره: حدثني فلانٌ 
وكان توق رصن غيروة الزوارة عن المعتاين والشعناء والمدر وكين فقن 
يقال: لِمَ حدّث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يُحَتّحٌ بهه؟ 
ويجاب عنه بأجوبة : 

أحدها: أنهم رووها ليعرفوهاء وليبينوا ضعفهاء لئلا يلتبس في وقتٍ عليهم 
أو عل غيرهم أو يتشككوا في آمرها 7 

الكاقي: أن الضعيق يُكتبُ محديثه ليُعتير.به أو يُستشهد» كما قدمناه في 
فصل المتابعات» ولا يحتجٌ به عل انفراده. 


)١(‏ في ”شرح مقدمة مسلم": (في صحتها) بدل (في أمرها). 





الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكونُ فيها الصحيحٌ والضعيفٌ 
والباطل» فيكتبونها ثم يميّرٌ أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعضء 
وذلك سهل غليهم معروف عندهوء وببذا الح سفيان التوري حين خم عن 
الرواية عن الكلبي» فقيل له: أنت تروي عنه! فقال: أنا أعلّمُ صِدقَهُ من كذبه. 

الرابع: أنهم قد يّروون عنهم أحاديت الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال والقصّص والزهدٍ ومكارم الأخلاق ونحو ذلكء» مما لا يتعلّقٌ 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام. 

وهذا الضربٌ من الحديثٍ يجورٌ عند أهل الحديث وغيرهم التساهلٌ 
فوووا ما ورنا الموضوع منه؛ والعمل به؛ لأن أصولٌ ذلك صحيحة 
مقرّرةٌ في الشرع» معروفةٌ عند أهله. 

وعلى كل حال: فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا يحتجُون به عل 
انفراده في الأحكام؛ فإن هذا شيةٌ لا يفعله إمامٌ من أئمة المحدثين ولا محمَقٌ 
من غيرهم من العلماء. 

وأما فِعْلُ كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلكء واعتمادُهم عليه: فليس 
بصواب بل قبيحٌ جدًا؛ وذلك لأنه إن كان يعرفُ ضِعْمّه م يحل له أن يحتج به 
فإنهم متفقون عل أنه لا يُحتحّ بالضعيف في الأحكام؛ وإن كان لا يعرفٌ 


ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه 





إن كان عارقاء أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارقاء والله أعلم.'") 

قنبية إذا ردك تقل الحديك العسفه بغير اناد هله ندل قيدة قال 
رسول الله كذاء أو فعل كذاء لإشعارٍ ذلك بالجزمء بل قل فيه: رُوِيَ عن رسول 
الله كه أنه قال كذاء أو فعل كذاء أو بلغنا عنه كذاء أو جاءَ عنه كذاء أو رَوَئْ 
بعضهم عنه كذاء وما أشبّه ذلك من الصّيّغ التي لا 5+ تشعرٌ بالجزم. 

2399 ل 
القوم» يس: ميحد ماح اللوين: 

قال النووي 4 مقدمة ”شرح صحيح البخاري": قال العلماء المحققون 
من المحدثين وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيمًا لا يقال فيه: قال رسول الله 
كل أو فَعَلء أو أمَرء أو نبئ» أو حَكَم وشِبّهُ ذلك من م صيغ الجزم. 

كنال قا ودف ابودعويرةه أو كاله اذك أ أغير أن دض أذ 
نقل» أو أفتئ» وشِبّهُ ذلك» وكذا لا يقال ذلك في التابعين فمن بعدّهم. 

فما كان ضعيمًا فلا يقال فيه شيء من ذلك بصيغة الجزمء وإنما يُقال في 
الضعيف بصيغة التمريضء فيقال: روي عنه أو نُقَلَ» أو ذَكْرَ أو خكي, أو 


و ع ع في ع ع 07 2 
يقال» أو يرقف أو يحكاا» أو يعزئاء أو جاء عنه» أو بلغنا عنه. 


.)١155-116 /١( ”مقدمة شرح صحيح مسلم"‎ )١( 





كالوازوإنا كان الحرديث أو عم معيكغا ارسيةي ""البعاواله 


00 5 0م ل 

المضافٍ إليه» فلا يُطلقَ إلا فيما صحء وإلا فيكون في معنا الكاذب عليه 
وهذا التفضيل هما عرعه كرة من النائن :من المضشين ف الفقة والحديث 
وغيرهما ومن غيرهم. 


وقد اشتد إنكارٌ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 


عل من خالف هذا من العلماء» وهذا التساهل من فاعله قبيح جذاء فإنهم 


يقولون في الصحيح بصيغة التمريضء وني الضعيف بالجزم» وهذا خروحٌ عن 
الصوابء وقلبٌ للمعاني, والله المستعان. 


الله 


وقد اعتنئا البخاري مله بهذا التفصيل في صحيحه. فيقول في الترجمة 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع (عين) بدل (عن). تبعًا ل ”مقدمة شرح صحيح البخاري"» للنووي 

(ص 89 ) بتحقيق الحلبي. 

وفي نسخة أبو غدة: (عن)» وذكر أن النووي عبر به في بعض كتبه ك”المجموع" ))٠١1//١(‏ 
و”التقريب" (11177/1) مع التدريب» وعبارته فيه: (فما كان بصيغة الجزم كقال فلان... فهو حكم 
بصحته عن المضاف إليه). 

وعبارته في ”المجموع": (قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن؛ وصيغ التمريض لما 
سواهما؛ وذلك أن صيغ الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه). اه 

قلت: وهذا هو الصواب لذا أثبت (عن) بدل (عين) وضبط الحلبي العبارة هكذا (عيّن)؛ وهو 
مة انيه د املد هو التوري ةا سباق ينعطي عاضو ) لدو وبل للفة الله أغلي. 





31 
2 و 


الواحدة بعضص الكلام بتمريض » وبعضه بجزم. مُراعِيًا ما ذكرنا» وهذا ما 


حى ٠ه‏ د 4 ١‏ 
يزيدٌك اعتقادًا في جلالته وتحرّيه. وروع واطّلاعه. وتحقيقه وإتقانه. '") 


)١(‏ ”مقدمة شرح صحيح البخاري" (ص85/-90). 





اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنئ. فذهت قوم إلى غلم جواز 


ذلك مطلقاء منهم: ابن سيرين وثعلبٌ وأبو بكر الرازي وغيرٌهمء ويّروئ ذلك 
عن ابن عمرء وذهبَ الأكثرون إلى جواز ذلك إذا كان الراوي عارفًا بدقائق 
الألفاظء بصيرًا بمقدار التفاوت بينهاء خبيرًا بما يُحيلٌ معانيهاء فإذا أبدل 
اللفظ الذي بلغه بلفظٍ آخر يقومٌ مقامه بحيث يكون معناه مطابقًا لمعنئ اللفظ 
الذي بلعّه جاز ذلك. وقد تعرّض لهذه المسألة علماءً الأصولء ولمّا كانت 
مون السسنائل لمهملا دا 1 اليف أن أو ركس عباز اقيم هنا ماكر فيد كا 
لمُطالِع كتابنا. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي 2# ”اللمع»: بابٌ القول في حقيقة 
الرواية وما يتتصل بهاء والاختيارٌ في الرواية أن يروي الخبرٌ بلفظه؛ لقوله كَكادِ: 
انضّر الله امراً مع مقالتي فَوّعاها ثم أدّاها كما سَّمِع فَرَبّ حاملٍ فقهِ إلئ ما 





الفصل السابعٌ فِي روَايَةٍ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنَى وَمَا يَتَعَلَق بدّيِك 
0 0 5 و اه 8 ١‏ 
هو أفقه منه2 ؛ فإن أورد الرواية بالمعنئ نظِرّ؛ فإن كان ممن لا يعرف معنى 


الحديث لم يجز؛ لأنه لا يؤمن أن يغيّرَ معنئ الحديث. 


وإن كان ممن يعرفٌ معنئ الحديث نُظِرَ؛ِ فإن كان ذلك في خبر محتمل لم 
يجز أن يروي بالمعنئا؛ لأنه ربما نقله بلفظ لا يؤدي مرادً الرسول َل فلا 
يجورٌ أن يتصرف فيه وإن كان خبرًا ظاهرًا ففيه وجهان» من أصحابنا من 
قال: لا يجوز؛ لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير الصلاة» والثاني أنه يجوز 
وهو الأظهر؛ لآنه يؤدي معناه» فقام مقامه» ولهذا رُويّ عن النبي كَلةٍ أنه قال: 


«إذا أصبتٌ المعنىئا فلا بأس». اما" 


و 
وعدا الحديث قد رواه ان حكذه فق اتعرفة السيدابةة "'» والطبراق فى 


و 

#المعجم الكبير»”*' من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي» قال: قلت 
عو 

يا رسول الله» إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أَودّيه كما أسمعه منك» 


د حرقًا أى لطن سواه فقال: «إذا لم تَحِلوا حراماء ول تحرٌّموا حلالاء 


)١(‏ الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وهو متواتر» وللفائدة ينظر لذلك رسالة العلامة عبد المحسن 
العباد حفظه الله #دراسة حديث: نضّر الله امرأسَمِعَ مقالتي رواية ودراية". 

() ”اللمع في أصول الفقه" (ص717). 

م (5؟/ 0077 


3٠١ /7)(‏ »). وانظر: «الإصابة» (751/5). 





الْفَصل السابعُ فِي روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديك 
وأصبتُم المعنئ فلا بأس». فذَِر ذلك للحسنء فقال: لولا هذا ما حدّئنا. 
ع ع ع ع 0 ع 

واذكر نكي أعل زان" أن الاشانمن الميد ريى للروانة بالسي لاوا 
بحديث مرفوع.ء فيه: قلنا: يا رسول الله» إنا نسمع منك الحديث فلا نقدرٌ أن 
نوديه؟ فقال: (إذا م تحلوا حراماء وم تحرّموا حلالاء وأصبتم المعنى لابأس». 

5000 5 . 2 5 عي 20 

قال: وهو حديث مضطرب , يصح» بل ذكره الجورّقاننٍ 4 وابن 
الجوزي في ”الموضوعات"»؛ رن ذلك كن 

٠.6 4.‏ : 2ت وه 0 5 ٠ ١‏ 6.06 ع 

وفال الغزالي في #المستصيف 5 نقل الحديث بالمعنى دول اللفظ حرام 
عل الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظه أما العالم بِالمَرْقٍ بين المحتهل 
وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم» فقد جوز له الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله علا المعنىا إذا فهمه. 

وقال فريق: لا يجورٌ له إلا إبدالٌ اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنئ» 
كما يبدل القعودُ بالجلوسء والعلمُ بالمعرفة» والاستطاعة بالقدرة» والإبصارٌ 
بالإحساس بالبصر, والحظرٌ بالتحريم» وساترٌ ما لا يُسَّك فيه» وعلى الجملة: 
() في ”الأباطيل؟ /١(‏ 77)»: وقال: هذا حديث باطل وفي إسناده اضطراب. 


(0)لم أقف عليه فيه. 
(:) ”فتح المغيث" (7/ .)١79‏ 





الفصل السابعٌ فِي رِوَايَةٍ الحَديْث بِالمعْتَى وَمَا يَتَعَلق بدّيكت 


ما لا يَُطرَّقُ إليه تفاوت بالاستنباط والفهم, وإنما ذلك فيما فهمَهُ قطعًاء لا 


فيما فَهِمَهُ بنوع استدلالٍ يختلف فيه الناظرون. 

يدل عل جواز ذلك للعام: الإجماعٌ عل جواز شَرْح الشرع للعجم 
بلسانهم؛ فإذا جاز إبدالٌ العربية بعجمية ترادفهاء فلآن يجورٌ إبدالُ عربية 
بعربية ثرادفها وتساويها أوْلّئ» وكان سَمَرَاءُ رسول الله يك في البلاد الخونيم 
أوامره بلغتهم» وكذلك من سَمِعّ شهادةً الرسول مَلئِةٍ فله أن يشهدَ على شهادته 
بلغ أخرئء وهذا لأنا نعلمٌ أنه لا تعبّدَ في اللفظ وإنما المقصودٌ فَهُمُ المعنىئ 
وإيصالةٌ إلى الخَلْقَء وليس ذلك" كالتشهد والتكبير وما تَُيّدَ فيه باللفظ. 

فإن قيل: فقد قال يَل: «نضّر الله امرأ سَمِعَ مقالتي فوّعَاهاء فأدَّها ك) 
مسّمعها.ء فرّبٌ مُبَلّْ أوعئ من سامعء ورب حاملٍ فقهِ ليس بفقيه ورب حاملٍ 
فقهٍ إلئ من هو أفقهُ منه».'"' 

قلنا: هذا هو الحجة؛ لأنه ذكر العلةَ وهو اختلافٌ الناس في الفقه. فما لا 
يختلفٌ الناسٌُ فيه من الألفاظ المترادفةٍ فلا يمنعٌ منه. 

وهذا الددي يديه انق ا بالقاط بورد رالسدا راسد وإن أمكن أذ 


)١(‏ في نسخة أبو غدة: (وليس في ذلك) بزيادة (في). 
() تقدم قريبًا. 





الفصل السابعٌ فِي روَايَةٍ الحَديْث بِالمعْتَى وما يَتَعَلق بدّيكت 


تكونَ جميعٌ تلك الألفاظٍ قول رسول الله َكلةٍ في أوقاتٍ مختلفة» لكن الأغلبٌ 
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الف سويت واحد. وثُقلَ بألفاظ مختلفة؛ فإنه رُوِي: ١رَحِمَ‏ الله امرأ». و١نضّرٌ‏ 
الله امرأى ورُوي: «ورَبٌ حامل فقهِ لا فِقَهَ له»» «رَبٌّ حامل فقَهٍ غير فقيه). 
وكذلك الخَطّبُ المتَّحِدةٌ والوقائعٌ المتحدةٌ رواها الصحابة يِل بألفاظ 
يخبلنة دن الل غ1 الحو ان 1 

وقال الفخرٌ الرازي في ”المحصول": يجورٌ نقلّ الخبر بالمعنوا» وهو 
مذهبٌ الحسن البصري وأبي حنيفة» خلافا لابن سيرين وبعض المحدّثين» 
ولكِنْ بشرائطً ثلاث: 

إحداها: ألا تكونّ الترجمةٌ قاصرةً عن الأصل في إفادة المعنئ. 

وكاكديل آلآ ركرن فيا زياد ول نقضاة: 

وثالثها: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاءٍ والخفاء؛ لأن 
الخطابَ يقعٌ تارةً بالمحكمء وتارة بالمتشابه» لحكم وأسرارٍ استأثر الله 
بعلمهاء فلا يجورٌ تغييرها عن وصفها. 
لنا وجوه: 

الأول أن المبحابة تقلا قضة واحدة بألفاظ مختلفة: مذكورة ق. مجلس 
والجده و1 كر وعضيم ع[ بع فيدموذلك يدل هلا اقولنا: 


.)778-11/ /١( ”المستصفيا"‎ )١( 





الفصل السابعٌ فِي روَايَةٍ الحَدِيْث بِالمَعْنَى وَمَا يَتَعَلق بدَيكت 


[لتقاج. أنه يجورٌ شرح الشرع للعبجّم بلسانهم» فإذا جاز إبدالُ العربية 


بالعجمية فبأن يجورٌ إبدالها بعربية أخرئ أولى» ومن أنصّفَ عَلِمَ أن التفاوت 
بين العربية وترجتها بالعربية أل مما بينها وبين العجمية. 

|لثألث: أنه روي عنه ك2 أنه قال: «إذا أصبتم اسع فا بان 

غنات فحعرة اند كان ذاتحلاك قال :تاك رسوك الله كذ أوالصسي 7 

[لرزبع -وهو الأقوئ-: أنا نعلمٌ بالضرورةٍ أن الصحابة الذين روّوا عن 
رسول الله يَكِةِ هذه الأخبار» ما كانوا يكتبون في ذلك المجلسء وما كانوا 
يُكرّرون عليه في ذلك المجلس' "» بل كما سَوعوها يَذُكّرونهاء وما ذكروها إلا 
بعد الأعصار والسنين» وذلك يُوجِبٌ القَطْمَ بتعذّرِ روايتها عن تلك الألفاظ. 
احتحٌ المخالفْ بالنص والمعقول. 

أما النصّ فقوله عليه الصلاة والسلام: «رَحِمّ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
ثم أذَاها كما سّوعها).'*) 
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)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) رواه ابن ماجه برقم (71) بإسناد صحيح. 


(4) تقدم قريبًا. 





الْفَصْلُ السابعٌ فِي روَايّةٍ الْحَدِيْث بِالمَعْتى وَمَا يَتعَلَقْ يديك 

قالوا: وأداؤه كما سَمِعَ هو أداءٌ اللفظ المسموعء ونقل الفقيه إلى من هو 
أفقه منه» معناة -والله أعلم-: أن الأفطّنَ ربما فطِنَ بفضل فقهه من فوائد 
اللفظ بما لم يفطن له الراوي؛ لآنه ربما كان ذُونّه في الفقه. 
وأما المعقول فمن وجهين: 

[لأول. أنا لمّا جَرَّْنا رأينا أن المتأخر ربما استنبط من فوائد آية أو خبر مال 
سد له أحل الأغصان السالقة من العلماء المحتقيو» تعلنا أنه لايس ل كل 
ما كان من فوائد اللفظ أن يَتَتبّهِ له السامع في الحالٍ وإن كان فقيهًا ذكيا نفسّه 
فلو جوّزنا النقل بالمعنئ فربما حصل التفاوّتٌ العظيم» مع أن الراوي يظنٌ أن 
أ تشاوت: 

لثاناج: أنه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسهء كان للراوي 
الغاق قديل اللفظ الذي سمغه بلفظ نفسة بل هذا أول» لآن تبديل لقظ الراوي 
أو بالجواز من تبديل لفظ الشارع» وإن كان ذلك في الطبقة الثالثة والرابعة 
فذلك يقضي إلى سقوط الكلام الأول؛ لآن الإنسان وإن اجتهد في تطبيق 
المرعة نكن ل يك عو اوت وا قل فإذا قرالك هذه القاوتات ان 
التفاوث الأخير تفاونًا فاحشَاء بحيث لا يبقئ بين الكلام الأخير وبين الأول 


والجواب عن الأول: أن من أدئ كلام الرجل؛ فإنه يوصف بأنه أدئ كه 





الفصل السابعٌ فِي رِوَايَةٍ الحَدِيْث بِالمعْتَى وَمَا يَتَعَلقَ بدَّيكت 


سمعء وإن اختلفت الألفاظ. وهكذا الشاهد والترجمان يقع عليهما الوصف 


بأنهما أذّيا كما سفعاء وإن كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليهه ولغة 
وعن الثاني والثالث ما تقدم قبل. اها" 


وقال القرافي في ”شرح تنقيح الفصول في الأصول": ونقلٌ الخبر بالمعنىا 
عند أبي الحسين وأبي حنيفة والشافعي جائز -خلاقًا لابن سيرين وبعض 
المحدثين- بشروط: ألا تزيد الترجمة ولا تنقصء ولا تكون أخفئا ولا أجلا؛ 
لآن المقصود إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها. 

ومتوا زادث غبارة الراوي أو نقصت فقد زاد في الشرع أو نقصء» وذلك 
حرامٌ إجماعاء ومتىا كانت عبارة الحديث جليّةَ فغيّرها بعبارة خفية فقد أوقع في 
الحديث وهناً يوجب تقديم غيره عليه بسبب خفائه؛ فإن الأحاديث إذا 
تعارضت في الحكم الواحد يقدم أجلاها عل أخفاهاء فإذا كان أصل الحديث 
جلي فأبدله بخفيٌ» فقد أبطل منه مزية حسنة تخل به عند التعارض. 

وكذلك إذا كان الحديث خفيٌ العبارة» فأبدلها بأجلى منهاء فقد أوجب له 


حكمٌ التقديم على غيره» وحكم الله لا يقدم غيره عليه عند التعارضء» فقد 


.)1١ 51-1١57 /9( ”المحصول في علم أصول الفقه"‎ )١( 





الْفَصلُ السّابعٌ فِي روَايّة الْحَدِيْثِ بالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقْ ديك 
تسبب بهذا التغيير في العبارة إلى تغيير حكم الله تعالى» وذلك لا يجوز. 
فهذا هو مستند هذه الشروطهء فإذا حصلث هذه الشروطٌ فحيتئل يجري 
الطد ال 
حجة رتجوازه أن العيدابة ولتق كانوا عرق الكدادية وله كونيا رلا 
يكرّرون عليهاء ثم يروونها بعد السنين الكثيرة» ومثل هذا يجزم الإنسانٌ فيه 
بأفحنت العارة لا شيط بل اعد فط لان أحاديت فير رونك 
بعباراتٍ مختلفة» وذلك مع اتحاد القصّةء وهو دليلٌ جواز النقل بالمعنئ» 
ولآن لفظ الث لبن مستذا بم ابنخلاق لفظ القرآن»:ذإذا ضبطظ المع فق 
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ا ليس بمقصود. 
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حُْجَة المنع: قوله عليه الصلاة ة والسلام: «رحم الله -أو: كدي إل ار 

سّمِعّ مقالتي فأداها كما سمعهاء فرَبّ حاملٍ فقهِ إلئ من هو أفقه منه. ورب 
حامل فقهٍ إلئ من ليس بفقيه». 

فقوله: «فأداها ىا سوعها). يقنضي أن يكون اللفظً المؤدّئ كاللفظ 

المسموعء عملا بكافٍ التشبيه» والمسموعٌ في الحقيقة إنما هو اللفظء وسماعٌ 

المعنى تبع له والتشبية وقع بالمسموع, فلا يشبهه حينئذ إلا المسموع. أما 

المعنئا فلاء وذلك يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أوجب نقلّ مثل ما سَمِعَه 





الفَصلُ السابعُ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديت 
لا خلاقة» وهو المطاونيي و 

قال صاحب ”ميزان العقول 2 الأصول": مسألة: ل الحديث بالمعر” 
هل يجورٌ أم لا؟ أجمعوا أنه إذا كان لفظًا م: مشتركاء أو مجملا: أو مشكل؛ فإنه 


لابجو إقامة افظ الخ مشاه 

أما إذا كان لفظًا ظاهرًا : 1323 ناكار ندل لخر مناه راق قال قعدَ رسول 
الله كله ع رأس ي الركعتين في صلاة الظهرء مكان ما رُوِيَ أنه جَلَسَ على رأس 
الركعتين» هل يجورٌ؟ فعندَ أصحابنا يجورٌء وهو ظاهرٌ مذهب الشافعي؛ وقد 
زوق هو المي الصرق كذلك 

وقال بعض أصحاب الحديث: إنه لا يجوز. 

لا ا لح رايد ار 

ِل؛ فإنه قال: «نضّر الله امرأً سم ممَمِعَ مقالتي فَوّعاها وأدّاها ىما سّمعهاا. 

ولآن النبي عليه الصلاة والسلام مخصوصٌ بكمال الفصاحة والبلاغة» 
كما رُويَّ أنه قال: «أنا أفصح العَرّب ولا فخرًا. 

ورُويّ عنه أنه قال: «أوتيت خمسًا ل يؤْتمنّ أحد قبْلي». وذكر منها: 
اوأوتيت جوامع الكلم). 


)١(‏ ”شرح تنقيح الفصول" (1/ )١55‏ مع حاشية محمد جعيط» و”نفائس الأصول في شرح المحصول" 
(/18-5) للقراني. 





الفَصلٌ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْنَى وما يَتَعَلَقْ يديك 

وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن في النقل إِلْ لفظٍ آخر احتمالٌ الاختلال 
في المعنئ» فيجبٌ الاقتصارٌ على اللفظٍ المنصوص عليه ولهذا الطريقٍ لا 
بجو نقل القرآن بالمس ؛ تكذا هذا 

ووجه قول العامّة ما روي عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال هكذا أو نحوًا منه أو قريبًا منه. وهذا نقلٌ بالمعنئ. 

وقد اشتهر عن الصحابة أنهم قالوا: أمرنا رسولٌ الله يل بكذاء ونهانا عن 
كذا. وهذا نقلّ من حيث المعنئ» وإجماعٌ الصحابة حُجَّة. 

والمعنى في المسألة: هو أن الامتناع إما أن يكون لأجل اللفظ. أو لأجل 
المعنواء والأوّلُ فاسد؛ فإن سُنَّةَ النبي عليه الصلاة والسلام وُضِعَتْ لبيان 
الأحكام» وهو العَرَضُء وهذا لا يختصٌ بلفظٍ دون لفظء ولأنه لم يتعلق شيء 
فخ القرن بلقط الحنيكة أنه لس مسجو ولة يمال القوات يوووا 
الصلاة به» بخلافٍ القرآنٍ فإنه مُعجزء وقد تعلّق بتلاوته الثوابُ وجوارٌ الصلاة. 

فلئن كان لا يجورٌ نقل القرآن من لفظٍ إلى لفظء فلم ذا لا يجورٌ في 
الحديث؟ مع أن نَم جاء النقل بطريقٍ الرّخصةٍ أيضّاء كما رُويَ عن عبد الله بن 
مسعود أنه سَمِعٌ رجلا يقول: طعَامٌ اليتيم. 

وم يمكنه أن يقول: #طْعَامآلْأَيمٍ # [الدخان:؛:]. 


فقال له: قل: طعام الفاجر. فلأن يجوز في الحديث أولى. 





الْفَصل السابعٌ فِي روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وما يَتَعَلَقْ يديك 

وإة كان لأجل :انمسر هامس لا غيل ولا قعل بالتقل [ل) لفل مغل 
في المعنئا» نحو قولهم: قَحَدَ مكان: جلسّء ولهذا كان نقلٌ كلمةٍ الشهادة من 
اللفظٍ المرويٌّ بالعربية إلى كل لسان جائراء لما كان الغرض هو المعنئ دون 
اللفظء فكذا هذاء بخلاف الأذان والتشهد. حيث لا يجورٌ النقلٌ عن ألفاظهما 
إل غيرهما؛ لأن الشرع جاء بتلاوة ألفاظهماء وعلّق بهما الثواب الخاص» علا 
أن الأذان شرع للإعلام» وأنه لا يحصّل إلا بالألفاظ المعروفة» ولهذا لم 
يجوّزوا النقل من اللفظٍ المشتركِ والمجمّل إلى لفظٍ آخرء لما فيه من احتمال 
الأخخاذل بالمعت'. 

وأما الحديث فنقول: لا حجَّة في الحديث؛ لأن من نقل الحديث بالمعنئ 
من كل وجه يقال: إنه أدئ كما سمع؛ فإنه يُقالُ للمترجم من لغةٍ إلى لغة: قد 
أدئ كما سمع. 

غلا أ المزاة بالحديف إذا كان لق الحدية: مقع كاء أ مشكة آد 
مجملاء يمكن احتمال الخلل فيه بالنقل إلى لفظ آخرء ونحن نمنعٌ النقل في 
مثل هذا الموضع لهذا الوهم» وفي الحديث ما يدن عليه؛ فإنه قال: فرّبّ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وربٌ حامل فقهِ ليس بفقيه. 

وما لا يشتبةٌ من الألفاظ. ولا يختلفٌ اجتهادٌ المجتهدين فيه: يستوي فيه 
الفقيه وغيرٌ الفقيه والكاملٌ في الفقيه والناقض.اه 





الْفَصل السابعُ فِي روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وما يَتَعَلَقْ يديك 

وقال بعض علماء الحنابلة: تجورٌ روايةٌ الحديث بالمعنىا المطابق للفظ 
للعارف بمقتضيات الآلفاظ» الفارقٍ بينهاء ومنع منه ابن سيرين؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فأدّاها ى) سَمِعهاا. ولقوله عليه الصلاة والسلام للبراء 
حين قال: ورَسُولِكَ الذي أرسلت. قال: «قل: ونبيّكَ الذي أرسلت» :”3 

ولنا جوازٌ شرح الحديث والشهادة علن الشهادة العربية بالعجمية 
وفكسه» فهذا أو1]» ولآن اعد بالمغد! لا باللفظ بخلاف القرانه ولانه 
جائز في غير السنة» فكذا فيها؛ إذ الكذبٌ حرام فيهماء والراوي بالمعنئ 
المطابق مؤدٌ كما سَمِع» ثم المرادٌ منه من لا يَُرّقُ» وليس الكلامٌ فيه. 

وفائدة قولِهِ -عليه الصلاة والسلام- ما ذكر: عدَمٌ الالتّاس بجبريل» أو 
اجيم من لنظي الرٌة والرسالة: 

قال أبو الخطاب: ولا يُبِدِلُ لفظًا بأظهَرٌ منه؛ إذ الشارعٌ ربما قصّد إيصالٌ 
الحكم باللفظ الجاع تارة» وبالخفيٌ أخرى. 

قلت: وكذا بالعكسء وهو أول» وقد فهمَ هذا من قولنا: المعنئ المطابق. 
والله أعلم. 

وقال ابن حزم: فصل» قال علِعٌ: وحُكم الخبر عن النبي كَل أن يُورَدَ بنصٌ 


)١(‏ قطعة من حديث متفق عليه من حديث البراء بن عازب ميلته. 





الْفَصّل السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يتَعَلَقْ ديك 

لفظه» لا يِبدَّلُ ولا يغيرٌ إلا في حال واحدة» وهي أن يكون المرءٌ قد تَثْبتَ فيه 
وعرّف معناه يقينّ فيُسأل فيّفتي بمعناه وموجبه» فيقول: حَكمَ رسولٌ الله 
بكذاء ونبئ عن كذاء وحرّّم كذاء والواجبٌ في هذه القضية ما صم عن النبي 
يةِ وهو كذاء وكذلك الحكمٌ فيما جاء من الحكم في القرآن ولا فرق وجائز 
أن يخبر المرء بموجب الآية وبحكمها بغير لفظهاء وهذا ما لا خلافٌ فيه من 
أحدٍ في أن ذلك مباح كما ذكرنا. 


وأما من حدّث وأسند القول إل النبي كَل وقصد التبليغ لما بلغه عن 
النبي يِه فلا يحل له إلا تحري الألفاظ كما سمعهاء لا يُبزَّلَ حرفًا مكان 
آخرء وإن كان معناهما واحدّاء ولا يقدّم حرفًا ولا يؤر آخرء وكذلك من 
قصد تلاوة آية أو تعلمها ولا فرق. 

وبرهان ذلك: أن النبي يَكِدٍ علم البراء بن عازب دعاء وفيه: «ونبيك الذي 
أرسلت». فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي كَل قال: 
وبرسولك الذي أرسلت. ققال النبي يَكللِ: «لاء ونبيك''' الذي أرسلت». 
فأمره عليه الصلاة والسلام ألا يضع لفظة (رسول) في موضع لفظة (نبي): 


وذلك حق لا يحيل معنئ وهو الئل رسول ونبي 


)١(‏ في نسخة أبو غدة: (وبنبيك). 





الف ا تعلق بدّيك 
و و أل 7 ٠‏ 5 5 5 0 ولمه 5 

لي سي عفهور رحيم. أو: سميع عليم» 
وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنّاء والله يقول مخبرًا عن نبيه: "ما يَكوٌْ 


7 


8 وله من تَلْمَأَى تقس © [يونس:5١1]؟!‏ 


ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرئ!. 

أم كيف يسوغ إباحة القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية مع ما ذكرنا 
ومع إجماع الآمة أن إنسانًا لو قرأ أم القرآن فقدّم آية عل أخرئء أو قال: السك 
للصّمد مولى الخلائق» وزعم أن ذلك في القرآن؛ لَعُدَّ ممن يفتري عل الله 
الكذب؟! ومع قوله قعال!؛ 9# سارك ادف ودوك كو عسي ركد لان 
سردت مُبيتٌ * [النحل:١1].‏ 

ففرق تعالى بينهماء وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي لا العجمي؛ 
وأمر بقراءة القرآن في الصلاة» فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك. 
واحتجّ بعضهم في ذلك بقوله تعالى: #وَإِنَهلنى ري لوكين 4 [الشعراء:97١].‏ 

وبخطابه تعالى لنا بالعربية حاكيًا كلام موسئ اككنا. 

قال عاِمٌ: وهذا لا حُجَّة لهم فيه؛ لأن الذي في رُبْرِ الأولين إنما هو معنئ 
القرآن لا القرآنء ولو كان القرآن في ُبْرِ الأولين لما كان محمد كله 


الفصل السابعٌ فِي روَايَةٍ الحَدِيْث بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلق بدّيكت 


ميغص و ضّابت ول كانت له فيه آية:. وهلا لاف النصض. 





وأما حكايته تعالى لنا كلام موسئ وغيره بِلّكّتناء فلم يُلزِمنا تعالى بقراءة 
ألفاظهم بنصهاء ولا نمنع نحن تفسيرٌ القرآن بالأعجمية لمن يُتَرجَمُ له وإنما 
ومس أو على سبيل التقرب بتلاوته إل الله تعالم» بغير 
اللفظ الذ نزِلٌ به لا بكلام أعجمي ولا بغير تلك الألفاظ وإن وافقتها في 
العربية» ولا اقيم لاق الألفاظ بعينها ولا بتأخيرهاء وإنما نجيز الترحمة التي 
أجازها النصٌّ على سبيل التعليم والإفهام فقطء لا على سبيل التلاوة التي 
يُقصَّدٌ بها القربة» وبالله تعالى التوفيق. 

ون انك ميق فلكة ل شور كها بلقه لظت اناا عند اسن أن 
يكرّره أبداء فقد أذّئ ما غلية بتبليغه: 

وأما اللّحْنُ في الحديث فإن كان شيئًا له وجةٌ في لغةٍ بعض العرب. فليّرُوه 
كما سمعه. ولا يبدلّه ولا يردّه إل أفصّحَ منه. ولا إلى غيره» وإن كان شيئًا لا 
وجه له في لغةٍ العرب ألبتة» فحراءٌ عن كل مسلم أن يحدّث باللحن عن 
رسول الله كله فإن فعل فهو كاذتٌ عليه» لأنا قد أيقنا أنه -عليه الصلاة 


)١(ءر‎ 
5 


والسلام- لم يلحن قطء وفرضٌ عليه أن يصلحه ويَبشْرَ من كتابه» ويكتبه 


)١(‏ في نسخة أبو غدة: (ويبشره: يكشطه)» وكلمة (يكشطه).» لا توجد إلا عنده فقط 





فصل السابعٌ فِي روَايةٍ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديك 
معربًاء ويحدّث به معربًا ولا يلتفت إلى ما وجد في كتابه من لحنء ولا إلى ما 
ند لوو شي ع ملك اه 

ولهذا لَزِمَ من طلّبَ الفقة أن يتعلّم النحوّ واللغة وإلا فهو ناقصٌ منحطء 
لا تجورٌ له الفتيا في دين الله عز وجل. وكات ابن عمر يضربٌ ولدَهُ علا 
اللحن. وقد قوق عن شحة أوعن حاو ين تلب بالفدك مقي أله لقال هر 
حدّث عني بلحن فقد كذب علَِ. وكان شعبة وحمادٌ وخالدُ بن الحارث وبشرٌ 
ابن المفضل""" والحسوٌ البصري لأ يلختو البعة. وبالثه التوفين 7 

وقال ابن المطهر الحلي ني ”نهاية الوصول" في البحث الحادي عشر في نقل 
الحديق بالمحنة: اخطلت الناسٌ ف أله هل يحور تقل الحدريك المروى عن 
النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنئ» فجوّزه الشافعيٌ وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد والحسن البصري وأكثرٌ الفقهاء وبعض المحدثين. 
والمجوزون شرطوا أمورًا ثلاثة : 

(لأمل: ألا تكون الترجمة قاصرةً عن الأصل في إفادة المعنوا. 

[لثاناج: ألا يكون فيها زيادة ولا نقصان. 
() في المخطوط والمطبوع: (بشر بن الفضل): والمثبت من كتب التراجم؛ وانظر: ”تبذيب الكمال» 


.017١9( برقم‎ )١537/5( 
.) (؟) ”إحكام الأحكام" (؟/ ملم‎ 





الفصلٌ استايع في رؤايّة الحبيت بالشك وما يكملق يذبت 
م . 5 6 * 2 7 ع 0 575 ع 
إلثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء؛ لأن الخطاب 


قد يقع بالمحكّم والمتشابه لحكمةٍ خفيّة. فلا يجوزٌ تغييرها عن وصفها. 


والجانعونة حر زوأ إندال اللنظ يمر اذقه ومساريه اق المح كنا يدن 
القعودُ بالجلوسء والعلمٌ بالمعرفة» والاستطاعةٍ بالقدرة» والحظرٌ بالتحريم. 

وبالجملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم. وإنما ذلك فيما 
فهمَ قطعّاء لا فيما فهم بنوع من الاستدلال الذي يختلفُ فيه الناظرون. 

واتفقوا على منع الجاهل بمواقع الخطاب ودقائقٍ الألفاظ وإنما الخلافٌ 
في العالم الفارِقٍ بين المحتمل وغيره. والظاهر والأظهّرء والعامٌ والأعم. 
والوجه الجواز, لنا وجوه: 

الأول: الصحابةً نقلوا قصةّ واحدةً مذكورةً في مجلس واحد بألفاظ 
مختلفة» وم يُكِر بعضهم عل بعض فيه؛ وهو يدل عل قبوله» وفيه نظر؛ لأنه 
حكايةٌ حال» فلعلهم عَرَفوا أن الراوي قصد نقَلَ المعنئ, ونبه بما يدُلٌ عليه. 

إلثاناج. يجورٌ شَرْحٌ الشرع للعجمي بلسانه» وهو إبدالٌ العربية بالعجمية» 
فبالعربية أول» ومعلومٌ أن التفاوت بين العربية وترجمتها قل مما بينها وبين 
العجمية» وفيه نظر؛ فإن السامع للترجمة يعلمٌ أن المسموع ليس كلام النبي 
عليه الصلاة والسلام» بل معناه. 


|لثالث: رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا أصبتم المعنئ فلا بأس). 





الْفَصل السابعٌ فِي روَايةٍ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقْ ديك 

وفيه نظر؛ إذ المرادٌ نفي البأس في العمل بمقتضي! ما دل عليه الحديث؛ لا 
النقل عنه. 

[لزإبع: كان ابن مسعود إذا حدَّث قال: قال رسول الله كذا أو نحوه. 

وفيه نظر؛ إذ الفرقٌ واقعٌ بين ما إذا أطلقّ أو قال: كذا أو نحوه؛ فإن فيه 
تصريحًا بنقل المعنوا وأن اللفظ منه. 

إلخامس: تَعلمٌ قطعًا أن الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه ولا كرّروا عليه» بل كما 
سَوِعوا أَهمّلوا إلى وقتٍ الحاجة بَعْدَ مُدَدٍ متباعدة» وذلك يُوحِبٌ القطع بأنهم لم 
وقلوا نفو اللفظه يل اعد 

السادس. اللفظٌ غيرٌ مقصود لذاته» وإنما القصدٌ المعنواء واللفظٌ أداةٌ في 
استعلامه, فلا فرٌقٌ لإثباتِ ذلك المعنئ بأي لفظ اتفق. 
واحتج المخالف بوجوه: 

الأمل. قوله عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله مرا سَمِعٌ مقالتي فوَعاهاء 
فأدّاها كا سّوعهاء فرّبّ مُبَلّْ أوعَئ من سامع» ورَبّ حاملٍ فقهِ ليس بفقيه. 
ورب حامل فقه إل من هو فق منه». 

وأداؤه كما سَمِعَّ هو أداءٌ اللفظ المسموع, ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه 
معناة أك الاأفقه قد يقطى بتضل سعرقه من قراقه اللفظ لما لايشط ا البدقة 
الفقيه الذي رواه. 





الْفَصلُ السابعٌ في روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقْ ديك 
الثاناج. التجربةٌ دلّت علن أن المتأخر يستخرج من فوائد ألفاظ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مالم يسبقه المتقدّمٌ إليه فعرفنا أن السامع لا يجب أن يتنبه 


لفوائدٍ اللفظ في الحال وإن كان فقيهًا ذكيّاء فجاز أن يتوهّم في اللفظٍ المبْدَلٍ 
أنه مساو للآخرء وبينهما تفاوثٌ لم يتفطّن له. 

اثثلث. لو جاز للراوي تبديلٌ لفظٍ الرسول بلفظٍ من عنده» لجاز للراوي 
عن الراوي 0 لفظ الأصل بل هو أولى؛ فإن تبديلٌ لفظ الراوي أولى من 
تبديل لفظٍ الشارع» ولو جاز ذلك لجاز للثالث الراوي عن الثاني» وللرابع 
الراوي عن الثالث» وهكذاء وذلك يستلزم سُقوط الكلام الأول بالكلية؛ فإن 
المعبّرٌ إذا ترجمَ وبالعَ في المطابقة تعدَّرَ عليه الإتيان بلفظٍ ليس بينه وبين 
اللفظ الأولٍ تفاوت بالكلية» فتنتفي المناسبة بين كلام النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وكلام الراوي الأخير. 

والجواب: أن من أدّئ المعنئ بتمامه يُوصفٌ بأنه أدَئ كما سمع وإن 
اختلفت الألفاظ. ولهذا يوصف الشاهدٌ والمترجمٌ بأداء ما سَمِعا وإن عبرا 
بلفظ مُرادفٍِء عل أن هذا الحديث حُجَّةٌ لنا؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- 
ذكر العلةَ وهي اختلافٌ الناس في الفقه» فما لا يختلفٌ فيه الناسٌ كالألفاظ 
المترادفة» لا يمع منه. 


عل أن هذا الحديث بعينه قد ُقِلَ بألفاظ مختلفة والمعنئ واحدء يُروّئا: 





الْفَصلٌ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ بيك 
اارحمٌ الله امرأ». و«نضّر الله امرأ», «وربٌ حامل فقدٍ لا فقه لهاء واغير فقيه). 

وهذه الألفاظً وإن أمكن أن يكرن جبعها قل الرسول ف أوقات متغلفة: 
لكن الأغلت أتحدية ولد اه 

وقد رأيت بعض من ألف في أصول الحديث أو أصول الفقه. قد أطالٌ في 
بياذ طاقيل رهد المسالةه فلعييث أن أورة من كلانهم هناها يزية المسالة 
جلاءً فأقول: 

تعيق طاكا من العلجام رن اه لاجسرن الرواية بالمعنن بوللقاة ولول 
ذلك عن كثير من المحدثين والفقهاء» وأهل الأصولء وهو مذهبٌ الظاهرية» 
ونْقِلَ عن عبد الله بن عمر وجماعةٍ من التابعين منهم ابن سيرين» وبه قال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو بكر الرازي. 

قال الخرطي: وهو لصحي عن مذعي مالاك» ويدل هل ] ولك قوله: لا 
أكتّبُ إلا عن رجل يَعرفٌ ما يخرّحٌ من رأسه'''» وذلك في جواب من قال له: 
لِمَ م تكتبٌ عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟ وكذلك تركه الأخذ عمن لهم 
فضْلٌ وصلاحٌ إذا كانوا لا يَعرفون ما يحدّثون به.”") 


.)١59ص( ”الكفاية»‎ )١( 
انظر: ”فتح المغيث" (7/ ا"‎ )0( 


الفَصل السابعٌ فِي رِوَايّةِ الحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ ديك 

قال بعض العلماء: وفي هذا إشارة إِلْ انتشار الرواية بالمعنئ في عصره. 
وقد كان الحديث في الصَّدُوره فخشيّ مالك أن يخلطوا فيما يحدثون به 
ترك الرواية عنهم لذلكء ولو كانوا يحفظون لفظ الحديث لم يترك الأخذ 
عنهم» ونقل البيهقي'''» والخطيب''" وغيرهما عن مالكِ أنه مَنَ الرواية 
بالمعنئ في الحديثٍ وأجاز ذلك في غيره. 

وقد شدّد بعضُ المانعين من الرواية بالمعنئا أعظمَ تشديد. حتئ لم 


3 507 02 2 ع 2 2 0 
يُجيزوا أن يُبدَلَ حرف بِآكَرَ وإن كان معناهما واحدًا'"» ولا أن تقدّم كلمة عل 





أخرئ وإن كان المعنيا لا يختلفٌ”*' في ذلك» بل زاد بعضُهم في التشديد فمنّمَ 
60 اع 000 ه : : 5 

فى يقل خلينية ار تحن لني " "وفيس للك بور عالق الله اللص, 
وذلك لما في تبديل اللفظ المرويٌ من خوفٍ الدخول في الوعيد» حيث 

ل سسب | | 3 0 34 ِ 

نَسَب إل النبي كَل لفظا لم يَقله. ولآن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أوتي 
عر ب 8 5 5 4 0 7 0 

جوامع الكلم واختصِرٌ له الكلام اختصارّاء وغيره ولو كان من أرباب 

الفصاحة والبلاغةٍ لا يبلغ درجته. 

)١(‏ عزاه السيوطي في ”التدريب؟ إل ”المدخل" للبيهقي ول أجده فيه. 

() في ”الكفاية" (ص8/8١-189).‏ 

() انظر: ”الكفاية" (ص/077١).‏ 


(4) انظر: ”الكفاية" (ص .)١17/5‏ 
(5) انظر: ”الكفاية" (ص .)18١‏ 





الفصل السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقَ ديك 

وكثيرًا ما يظن الراوي بالمعنئ أنه قد أتئ بلفظٍ يقومٌ مقامَ الآخَرء ولا 
يكونُ كذلك في نفس الأمر كما ظهر ذلك في كثير من الأحاديث. 

وانظر إلى ما وقع لشعبة مع جلالته وإتقانه؛ فإنه سَمِعَ عن إسماعيل بن 
خلحديت. نقمي عع أن يترعاة الريدل» قرواة عله بالتسغيو بالف لوي ,عدن 
التزعفر. فأنكر إسماعيل ذلك عليه؛ لدلالةٍ روايته عل العموم, مع أن الرواية 
في الأصل إنما تدلٌ عل! اخنصاص النهي بالرجال» فانتبه إسماعيل لما لم يتنبه 
له شعبة» مع أن رواية شعبة عنه إنما هي من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر "") 
ولأنه -عليه الصلاة والسلام- قد رد عل من علَّمّه ما يقول إذا أُحَلَّ مضجعه 
إذ قال: ورَسُولِكء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لاء ونبيّك)». ولآنه -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «نضّر الله ان سَِع منا حديئًا فأدّاه ىا سمعه». وقد 
اعدَبّئ مسلم في صحيحه ببيان اختلانٍ الرواة» حتئ في حرفٍ من المتن ربما 
لا يتغرٌ به المعنئ» بخلافٍ البخاري. وقال بعضهم: كان ينبغي أن يكون هذا 
المذهبٌ هو الواقعَ ولكن لم يتّفق ذلك. وذهب جمهورٌ العلماء إن جواز 
الرواية بالمعنئ لمن يُحسن ذلك» بشرط أن يكون جازم بأنه أدَى معنئ اللفظ 
الذى بلع ومولة التجووة: 

منهم: من شّرّط أن يأي بلفظ مُرادفٍ كالجلوس مكان القعودٍ أو العكس. 


)١(‏ انظر: ”المحدث الفاصل" (ص17/4-:17915). 





الْفَصلُ السسابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديت 
ومنهم: من شَرّط أن يكون ما جاء به مساويًا للأصل في الجلاء والخفاء. 
وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان المعنئ مُودَعَا في جملةٍ لا يفهمها العاميٌ إلا 
بأداءِ تلك الجملة» فلا تجورٌ رواية تلك الجملة إلا بلفظها. 


ومقههو مد شرط آلآ رن التحديث نهنا نذا يلفط #الكذانه وها 
الشرطً لابدَّ منه. ويّقالٌ إنه مُجْمَعٌ عليه. 

ومنهم: من شرط ألا يكون اموي من قبيل المتشابه. كأحاديث 
الصفات؛ وقد حكئ بعضّهم الإجماع على هذاء وذلك لأن اللفظ الذي تكلم به 
النبي يَكَِةِ لا يدري هل يساويه اللفظً الذي تكلم به الراوي ويجتيل ما يحتمله 
من وجوه التأويل أم لا. 

ومنهم: من شرط ألا يكون الحديثُ من جوامع الكَلِمء كقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «إنما الأعمال بالنيات»؛ وقوله: «من حُسْنِ إسلام المرء 
كدها لأف وقوله: «البيّنة علئ المدّعي). ونح و ذلك. 

وقال بعض العلماء: للرواية بالمعنئ ثلاث صُوّر: 

أحدها: أن يُبِدِلَ اللفظً بمرادفه» كالجلوس بالقعود» وهذا جائز بلا خلاف. 

وثانيها: أن يَظُّنَّ دلالته عل مثل ما دلَّ عليه الأول» من غير أن يقطع 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (71214) من حديث أبي هريرة يل وصححه الألباني في تعليقه على ”شرح 
العقيدة الطحاوية" (ص١759),‏ وهذا بشواهده» وإلا ففيه كلام. 





الفَصل السابعٌ فِي روَايّةِ الحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَق ديك 
بذلكء فهذا لا خلاف في عدم جواز التبديل فيه. 
وثالثها: أن يَقَطَعَ بفهم المعنى ويُعبرَ عما فَهِمَ بعبارةٍ يقطع بأنها تدل على 
ذلك المعنىئ الذي فهمه؛ من غير أن تكون الألفاظٌ مترادفة. 
فهذا موضع الخلافء والأكثرون علن أنه مت حصل القطع بفهم المعنئ 
مُستندًا إلى اللفظ إما بمجرّدهء أو إليه مع القرائن» التحقٌّ بالمترادف. 
وقد تبيّن من البحث في هذه المسألة والتتبع لما قبل فيها أن للمُجيزين 
للرواية بالمعنوا ثمانية أقوال: 
و عق قا هم 2 4 561 4 عٍِ 
الألفاظ التى للتأويل فيها مجال, فأجاز الرواية بالمعنئ في الأولى دون الثانية» 
نَقَلَ ذلك أبو الحسين القطان عن بعض أصحاب الشافعى. 
ا 1 عو 
ويَقرّتٌ من هدا القول قول من فرق بين المحكم وغيره» كالمجمل 
والمشترك» فأجاز الرواية بالمعنئ في الأول دون الثاني. 
و : 0005 42 34 5 7 
القول الثاني: قول من قرف بين الاأوامر والنواهي وبين غيرهماء فاجاز 
الرواية بالمعنئ في الأولى دون الثانية. 
قال الماورديٌ والرُوياني: وشرط الرواية بالمعنئا أن يكون ما جاء به 


مساويًا للأصل في الجلاء والخفاءء» وإلا فيمتنع» كقوله يَلِ: ١لا‏ طلاقٌ في 





الفصل السابِعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بالمَعْتَى وَمَا يتَعَلَقْ بدَيِكت 
؛ فلا يجورٌ التعبير عن الإغلاق بالإكراه» وإن كان هو معناه؛ لأن 
الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة. 


إغلاق)27 


وجعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي» وجزما بالجواز فيهما. 

ومَتّلا الأمر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اقتلوا الأسودين: الحية: 
والعقرب»""؛ فيجوز أن يقال: أمر بقتلهما. والنهي بقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء».'" 

فيجوز أن يقال: نُهِيّ عن بيع الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء. 

القول الثالث: قولُ من فرَّق بين من يستحضرٌ لفظ الحديث وبين من لا 
يستحضر لفظه بل نسيه» وإنما بقي في ذهنه معناه» فأجاز الرواية بالمعنئئ للثاني 
ذون الأول وذلاك لآه كان عأهرة اباداة' الحذيت كما سبعه» وذلك إتما 
يكون بروايته باللفظ» فلما عجز عن ذلك بسبب نسيانه لم يبِقَ في وسعه إلا 
روايته بالمعنوا» فإذا أتئ بلفظ يؤدّي ذلك المعنئا فقد أتئ بما في وسعه. قال 
تعال > 9# ل مكلت اله نحا لاوْسَمْهنا # [البقرة:؟]: 


وهذا القول أقرى الأقرالية لآ الووانة بالسعفرة إنما لحازها كع أجاتها 


(1) رواه أحمد (71/5/7) وغيره» وحسنه الآلباني في ”الإرواء" (1/ )١١7‏ برقم .)١17(‏ 
(0) رواه أحمد (؟/2517)» وأبو داود برقم (471)» والترمذي برقم (745") وغيرهم» وهو صحيح. 
)”"١‏ متفق عليه. 





الفَصلُ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ بدّيكت 
من العلماء الأعلام للضرورة» ولا ضرورة إلا في هذه الصورة» وإلا فلا يُظَنُ 
بذي كمال في العقل والدين أن يجيز تبديل الألفاظ الواقعة في كلام النبي كلل 
مع استحضاره لهاء بألفاظٍ من عنده» ثم ينسبها إلى النبي كله بلفظٍ صريح في 
صدورها منه. 

فال افابييفيا"؟ ها #العاوسي»: لاتعوة الرواية بالمس! لمن يف اللفظ 
لزوال العلّة التي رخص فيها بسببهاء وتجورٌ لغيره؛ لأنه تحمَّل اللفظ 
والمعنئئ» وعجز عن أحدحما فَلَزْمَه أداءً الآخرء لاسيما إن كان في تركه كتم 
للأحكام؛ فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره؛ لأن في كلام النبي مَكةِ من 
الفصاحة ما ليس في غيره:'") 

القول الرابع: فول مق غرّق نوما غير أله حكن الحك: فأجاز الرواية 
بالمعنىا لمن يستحضرٌ اللفظء لتمكنه حينئلٍ من التصرف فيه بإيراد ألفاظ 
تقومٌ مقامَ تلك الألفاظ في المعنئ» ولم يُجزها لمن لا يستحضرٌ اللفظ» لعدم 
تمكنه من ذلكء ولم يكتنف بوجود المعنئ في الذهن» لاحتمال أن يكون 
الممني أرولامما يدل عليه النقطا الى تسبي أن الك ممه رلك ميم العائماة 


)١(‏ هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي الشافعي» مات سنة (0٠50ه).‏ ”تاريخ بغداد" 
/١7(‏ امم ط: دار الغرب الإسلامى. 


(؟) ”الحاوي الكبير» .)910//١57(‏ 





الفصل السابعٌ فِي روَايَةٍ الحَدِيْث بِالمَعْنَى وَمَا يَتَعَلقَ بدّيكت 


من وضع العامٌ في موضع الخاصء والمطلقٍ في موضع المقيد» ومن العكس» 
وذلك لاشتراطهم أن يكون ما جاء الراوي مساويًا للأصل. 

القول الحاسى: قر لمن لجاز الرواية بالمصر © يشترظ أن رققضر ف ذلك 
علا إبدال اللفظ بمرادفه» مع بقاءِ تركيب الكلام عل حاله» وذلك لأن تغيير 
تركيب الكلام كثيرًا ما يخل بالمَرَامء بخلان إبدال اللفظ بمرادفه فإنه يفي 
بالمقصود من غير محذور فيه.» وهو قول قري وقد اذَّعئْ بعض العلماء أن 
هذا جائرٌ بلا خلاف. 

ومثال ذلدت: إندال القَّاتِ بالتّمّام والعكس» قال مسلم ف ميم 
حدثنا شيبان بن فرّوخ» وقيد الله بن محمد بن أسماء الضبعي» قالا: حدثنا 
مهدي وهو ابن ميمونء قال: حدثنا واصل الأحدّبٌء عن أبي وائل» عن 
حذيفة: أنه بلغه أن رجلا ينم الحديتٌ؛ فقال حذيفة: سمعت رسول الله كَل 
يقول: ١لا‏ يدخل الجنة نم). 

حدثنا علي بن حجر السعديٌ وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا 

م وو 

جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» قال: كان رجل ينقل 
التحديث ]1 الأميرع قال> فجاء س١‏ علس إليناه كال سحذيقة: سمعت وسول 


١/7‏ ل). 





الفَصلُ السابعٌ فِي روَايّةٍ الحَدِيْثِ بِالْمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ بيك 
الله يل يقول: «لايدخل الجن قنّات» 7 

القولُ السادس: قولٌ من فرّق بين من يُورِدُ الحديث على قصدٍ الاحتجاج 
أو الفتيا وبين من يُورده لقصدٍ الرواية» فأجاز الرواية بالمعنئ للأول دون الثاني. 

القوان اقسائف قول عم أجاق الروارة باليعنة الصيدابة خياصة رذلك 
لأمرين: 

أحدهما. كونهم من أرباب اللسان الواقفين على ما فيه من أسرار البيان. 

وثانيهما. سماعهم أقوال النبي يلد مع مشاهدتهم لأفعاله» ووقوفهم على 
أحواله» بحيث وقفوا على مقصده جملة» فإذا رووا الحديث بالمعنىا استوفوا 
المقصد كله. 

عل أنهم لم يكونوا يروون بالمعنئ إلا حيث لم يستحضروا اللفظ» وإذا 
رووا بالمعنئا أشاروا في أكثر الأحيان إلى ذلك» فصارت النفسٌ مطمئنة لما 
يروونه بالمعنئ» بخلاف من بعدهم؛ فإنهم لم يكونوا في درجتهم في معرفة 
اللسان» والوقوف بالطبع على أسرار البيان» مع عدم سماعهم لشيءٍ من أقواله 
-عليه الصلاة والسلام-» ولا مشاهدتهم لشيءٍ من أفعاله ولا وقوفهم على 


حال من أحواله. 


.)1١١/1١()0( 





الفصلٌ السّابعٌ فِي روَايَةٍ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنَى وما يَتَعَلقَ بدَّيِكت 
5 5 22 2 وو 3 
وفل حكى هذا القول الماوردي والروياني» وجزما بأنه له يجوز لغير 


ع 2 3 
الصحابي الرواية بالمعنئ» وجعلا الخلاف في المسالة في الصحابي دون غيره. 


وقد استدلٌ بعضهم عل أن بعض الصحابة كانوا يروون الأحاديث 
بالمعنواء كما رُوي عن بعض التابعين» أنه قال: لقيت أناسًا من الصحابة 
فاجتمعوا في المعنئ واختلفوا علِعَ في اللفظء فقلت ذلك لبعضهم. فقال: لا 
بأس به ما 0 معناه» حكاه الشافعي'''. وبما رَويَ عن جابر بن عبد الله» 
عن حذيفة» أنه قال: إنا قومٌ عرّبٌ تُورد الأحاديث. فنقدّمُ ونؤخر. 

وبما رُويَ عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه كان يقولُ في بعض ما 
يرويه: قال رسول الله بِ كذا أو نحوه.'"ا 

اققو انعلب قر له اأجان الرواية بالمعق للضضانة وافاعين فط 
ومنّعٌ من ذلك غيرهم. 

قال: لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه فيدخله 
الكذب» وذلك لآن الروانةواليكن بلاسيها إن تعدة الزاوون ينات توت 
رواية الحديث عل وجوه شتوا مختلفة في اللفظء والاختلاف في اللفظ كثيدًا 
ما يوجب الاختلاف في المعنئ» وإن كان يسيرًا بحيث لا يشعرٌ به إلا قليلٌ من 


(١)”الرسالة»‏ (ص 7576), و”المحدث الفاصل" (ص ١اة).‏ 





الفَصْلٌ السابعُ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وما يَتَعَلَقْ يديك 
أعل:الفضل والّن والاتسلدث ف الس يدل غل أن ذلك الحديث 1 ورز 
كما ينبغي» بل وقع خطأ في بعض رواياته أو في جميعهاء فيكون فيها مالم يقله 
النبي يلد وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييده بالإسناد 
فإذا مُنِعَّ أتباعٌ التابعين فمن بعدهم من الرواية بالمعنئ لم يظهر ذلك المحذورء 
هذا فحوئ كلامه. 

هذا وقد كان التابعون فريقين» فريق يُورِدُ الأحاديث بألفاظهاء وفريق 
يوردها بمعانيها. 

زُويَ عن ابن عون أنه قال: كان الحسنٌ وإبراهيمٌ والشعبيٌ يأتون 
بالحديث عل المعاني» وكان القاسم بن محمدء وابن سيرين» ورجاءٌ ابن 
حيوة يعيدون الحديث علا حروفه. 

وزوق خن عقياة أنه قال: كان سر ين خيتار يحدّث الحديف علا 
المختواء وكان إبراهيم بن ميسرة لا يَحدّث الاغلماسمع. 

وهنا تك الأقوالٌ الثمانية التي قيلت في أمر الرواية بالمعنىا.37) 

وقد ذكر بعضهم قولَا تاسعًاء وهو قولٌ من قال: تجورٌ الرواية بالمعنئ إن 


كان موجبٌ الحديث علمًا؛ فإن كان موجبه عملا لم تجز في بعض كحديث 


.) 1١58-١١ /7( انظر: ”فتح المغيث"‎ )١( 





الفصُل السايع فِي روَايّةِ الَحَدِيُث المت وما يُتَعْلَقُ يذنيكت 
أبى ا" وشير: «مفتاح الصلاة الطهورء. وتحليلها التسليم). 

وحديث الصحيحين:”'' احمسٌ من الدواب كلهن فواسق. يُقتلن في الحل 
والحرم: الغراب». والحدأة. والعقرت. والفأرة. والكلبٌ العقور). 


وتجوزق يحض "أ وقد أشكل هذا القول عله عنمن الباحدرم ذلك 
لأن مركت الحدوك إن كان علكا بدت الخدياد بنك كه زه الآن الرواة 
بالمعنئ كثيرًا ما لا تكون وافية المقصود فكيف تسوغ الرواية بالمعنئ فيه 
مطلقاء مع أن كثيرًا من العلماء قد شدّدوا في أمر العلم -يٌريدون بذلك ما يتعلق 
بالاعتقاد- مالم يشدّدوا في غيره؟ 

فقالوا: لا يُقبّلُ فيه إلا الدليلٌ القطعي» وذلك إما آيةٌ صريحةٌ فيه» أو 
حلدية نواد كدللقا اودلا عقل ليس البداشبهة. 

وقد تعرّض الأستاذ الأجل أبو الحسين أحمد بن فارس لأمر الرواية 
بالمعنئ في رسالته التي سمّاها: (مأخذ العلم). '*) 

فقال في باب القول في اللحن: ذهب أناسٌ إِلىْ أن المحدث إذا روئ فلحن» 
)١(‏ برقم (11) بإسناد حسن» وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/ .)٠١7‏ 
)١(‏ انظر: ”فتح المغيث" (/ 178). 


() انظر: ”فتح المغيث" (7/ .)١78‏ 
(:) (ص/778-17) ضمن كتاب ”لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام" من المجلد الخامس. 





الْفَصلٌ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ بيك 
لم يجز للسامع أن يحدث عنه إلا لحنًا كما سمعه. 

وقال آخرون: بل على السامع أن يرويه -إذا كان عالمًا بالعربية- معرًّا 
صحيحًا مقوّمّاء بدليل نقوله: وهو أنه معلومٌ أن رسول الله يَلِةٍ كان أفصح 
العرب وأعربهاء وقد نزّهه الله عز وجل عن اللحنء وإذا كان كذا فالوجه أن 
يُروئ كلامه مهذَبًا من كل لحنء وكان شيخنا أبو الحسن علي بن إبراهيم 
التطان يكت التحددية ع نما سنيغة لمحتا ورك خرص] انفائقية كتارفه كذ قالبه 
يعني: الذي حدَّثه. والصوابٌ كذاء وهذا أَحسَنُ ما سمعت في هذا الباب. 

فإن قال قائل: فما تقول في الذي حدّتكموه علِعٌ بن إبراهيم؛ عن محمد 
ابن يزيد» حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرِ حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاقء عن عبد السلام» عن الزهري» عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم» عن 
أبيه» قال: قام رسول الله يَلِدٍ بالخيف من منّئاء فقال: «نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فبلغها | سمع فْرَبّ حامل فقهِ غير فقيهه ورب حامل فقهٍ إلئ من هو 
أفقه منه»ء وقد أمر رسول الله يلِ أن يبلّعْ المبلّْ كما سَمِع؟ 

قيل أله إنما آراد أذ يده فق هبحة الم واستقافة المراد يان غير 
زيادة ولا نقصان يُغيّران المعنئل» فآما أن يسمع اللحن فيؤديه فلا. 

وبعدٌ فمعلومٌ أن النبي يَكَِةِ كان لا يلحن, فينبغي أن تؤدّئ مقالته عنه في 





الفصل السابعٌ فِي رِوَايَةٍ الحَديْث بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلق بدّيكت 


وقال -ني باب الإجازة-:"'' واعلم أن جماعةً من الناس سلكوا فيما تقدّم 
ذكرّنا له مسلكاء لعل غيره أسهل منه وأقربٌ من التعمّق والتنطّم. فقالوا: إن 
حدّث المحدّث جاز أن يقال: حدثناء وإن قُرئ عليه لم يجز أن يقال: حدثنا 
ولا أخبرناء وإن حدث جماعة لم يجز للمحدث عنه أن يقول: حدثني» وإن 
حدث بلفظه لم يجز أن يتعدئ ذلك اللفظء وإن كان قد أصاب المعنى. 

قال أحمد بن فارس: وهذا عندنا كن لا وجه له؛ لآن من العلماء من 
كان يتبع اللفظ فيؤديه» ومنهم من كان يحدث بالمعنئا وإن تغير اللفظء وبلغنا 
أن الحسن كان يحدث عل المعاني» والتثبت حسرٌ لكنّ أهلّ العلم قد 
يتساهلون إذا أدّوا المعنواء ويقولون: لو كان أداءٌ اللفظ واجبًا حتىا لا يُعْمَلَ 
منه حرف لأمرّهم رسولٌ الله ب بإثبات ما يسمعونه منهء كما أمرهم بإثبات 
الوح الذي لا يوا تي معداة ولا لنظ» فلنا 1 بأمرهم يإئيات ذلك دل 
علا أن الأمرّ بالتحديث أسهلٌء وإن كان أداءٌ ذلك باللفظ الذي سمعه أحسن. 
وبالله التوفيق. 

وقال حق باب القرق بين قول الميددثت-: حدشناء ويين قولهه عير" 
(1)(ص١5-"5)‏ باختصار. 


(0) الذي في ”مأخذ العلم" (تشديد) بدل (شديد). 
() ص 310-17). 





فصل السابعٌ فِي روَايةٍ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقْ بيك 
ذهت أكثر غلماتنا إل أنه لا فرق بيخ قو النحدية: حنثناء وبين قوله؟ أنباناء 
وقعب كدرو إل أنه قراس سوفاد دهز الدنسية لنظامو ا فقولل انان 
يدل هزة ال سس قرابة عليه» وهذا عندنا باب من التعمّقء والأمرٌ في ذلك 
00 

سمعتٌ على بن أبي خالد يقول: ما سمعتٌ محمد بن أيوب يقول في 
خديكة. إلا أثأناء وها سمعناء. يقول: حتدثناء وابيخ. أبوق عندتا :من كيان 
المحدثين» والذى نحكيناة عنه دليل غلع ما قلناه من أن التحديت والإخبار 
واحد. 

فأما العربٌ فلا فرق عندهم بين قول القائل: حدثني وبين قوله: أخبرني» 
وقد سمَّئ الله تعالى كتابه حديثًا مر ونبأ مرة» والنبأ هو الخبرء ثم إن الشاعر 


يقول مرةً هذا ومرة هذا. 


وأنغلاقه غيره! وعد ماق: 
وأنشدني الطيب بن محمد التميمي»ء قال: أنشدنا القصباني لكعب بن سعد 
الغنوي: 
وحدَّثمانِ إننا الموثٌ بالقرن فكيف وهاتنا هضْبَّةٌ وقليبٌُ 





الفصل السابعٌ فِي رِوَايَةٍ الحَديْث بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلق بدّيكت 


وانشدن غيزه: رع هال 

وقال الحافظ ابن حجر في ”شرح نخبة الفكر»: وأما الرواية بالمعنئ 
فالخلافٌ فيها شهير» والأكثرٌ على الجوازء ومن أقوئ حججها الإجماعٌ عل 
جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدالٌ بلغةٍ أخرئ 
فجوارة باللغة العربية أولى» وقيل: إنما تجوز في المفردات دون المركبات» 
دقل ]نامر لسن يمحه ير الاق لين بي انضرف ل و78 
تجورٌ لمن كان يحفظٌ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه» فله 
أن يرويه بالمعنئ لمصلحة تحصيل الحكم منه. بخلاف من كان مستحضرًا 

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيرادٌ الحديث 
بألفاظه دون التصرّفٍ فيه» قال القاضي عياض: يتبغي سد باب الرواية/© 
بالمعنئ؛ لعلا يتسلط من لا يُحِنُ ممن يظنٌ أنه يحسنء كما وقع لكثير من 
الوؤاة تلواحف انروائه المع ا 

وأشار بعض من أمعَنَ النظر في هذه المسألة, إلى أن الأدلة التي يُوَرِدُها 
المجيزون للرواية بالمعنئ إنما ل على جواز ذلك للضرورة. 


)١(‏ في نسخة أبو غدة: (الراوية) بدل (الرواية) وهو تصحيف. 
)١(‏ ”الإلماع" (ص )١174‏ لعياض. 





الْفَصْلٌ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ بيك 

وذلك إذا لم يستحضر الراوي لفظ الحديث, وإنما بَقِيّ في ذهنه معناه» ومع 
ذلك فقد كان المحتاطون في الأمر يشيرون إِلى أن الرواية إنما كانت بالمعنئ. 

قال ابن الصلاح: ينبغي لمن يروي حديثًا بالمعنئ أن يُتبِعَه بأن يقولّ: أو 
كما قال أو نحو هذاء وما أشبّه ذلك من الألفاظ, رُوِيَ ذلك من الصحابة عن 
ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس 

قال الخطيب؟؛() ب أربابٌ اللسان وأعلمٌ الخلق بمعاني الكلام» 
ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تحْوَفًا من الزلل» لمعرفتهم بما في الرواية عل 
المعنئ من الخطر.""ا 

وأما استدلالهم بالإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف 
به» وأنه إذا جاز ذلك بلغةٍ أخرئ فجوازٌَهُ بالعربية أولم» ففيه أمران: 

الأصر الأول. أن ذلك إنما أجيرٌ للضرورة» وهو شرح الشرع لمن لا يحسن 
العربية» بلسانه الذي يُحيينه» لاسيما إن كان ممن دخل في الدين حديثًاء ولم 
يكن له إلمامٌ بالعربية؛ فإنه يُعرَفُ الدين أولَا بلغته» ثم يومَرٌ بأن يتعلّم من 
العربية ما يعرف به ما يلزمّه من أمر الدين رأسًا من غير احتياج إِلْ ترجمة» 


00 /”7( في ”الجامع"‎ )١( 
.)"١ 0 ”علوم الحديث" (ص‎ )( 





الفصل السابعٌ فِي رِوَايَةٍ الحَديْث بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلق بدّيكت 


و 8 
قال الإمام الشافعي 2# ”الرسالة" 4 أصول الفقه: فإن قال قائل: ما 

2 .ا ع 00 بو 
الحجَّة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخالطه فيه غيره» فالحجّة فيه 
كتابٌ الله» قال الله -تبارك وتعالى-: # وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَا بِلسَانِ مومه 


لِمْبَينَه طم © [إبراهيم:4]. 
فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد ب كانوا يُرسلون إلى قومهم خاصّة 
وإن سحهذا كله بعت ]|1 النامن كافة: 
4 5 7 7 5 .انس 4 م 
قيل: فقد يحتمل أن يكون بُعِث بلسانٍ قومه خاصة» ويكون على الناس 
كافَةٌ أن يتعلموا لسانه أو ما أطاقوه منه» ويحتملٌ أن يكونّ بعت بألسنتهم. 
فإن قال قائل: فهّلُ من دليل علا أنه بُعث بلسان قومه خاصةً دون ألسنة 
العجم؟ قال الشافعي: فالدلالة على ذلك بينةٌ في كتاب الله عز وجل في غير 
موضعء فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعضء فلا بد أن 
#« 0 .2 85 501 5 «ى 7 ٠‏ 
يكون بعضهم تبعًا لبتعضء وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. 
وأو الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي كَل ولا يجوز - 
والله تعالن أعلم- أن يكون أهلٌ لسانه أتباعًا لأهل لسانٍ غير لسانه في حرفٍ 


واحدء بل كل لسانٍ تبعٌ للسانه» وكل أهل دين قبْلّه فعليهم اتَباعٌ دينه. 





الفصل السّابِعٌ في روَايّةِ الحَدِيْث بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلقَ ديك 
وقد بين الله تعلل ذلك في غير آية من كتابه» قال الله -عز ذكره-: أ وَإِنَهَ 


ع سان صوراس سا ري صلا و ع سج اس سراد 
8 
م 


58 4 ىن م د عمت .اب ل 
لننزيل رب العنامين ‏ نزل بدا وح الامين ‏ عل قليك من الْسسَذِوِبَ * بِلِسَانٍ عر مين # 


[الشعراء: 1940-197]» وقال: #أوَكَدَلِكَ أَنَلَتَهُ حَكمًا عَرَييا 4[الرعد:7"]ء وقال: 
«١‏ وَكَدَِكَ أَوسِبَ]إيَكَ مرْادَاعَرَبيًالْذِرَأمالْشُرَئ وَمَنْحَوَه] #[الشورى:7]» وقال تعالى: 
#حح وَالْكت امن إِنَاجَعلئَهُ فْمَاعرَييًلَعَلَحكُمْ تَعُقِلُوت #[الرُخرْف:١-].‏ 

ثم قال: فعلل كل مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما بلغه جُهْدُه حتىا 
يشيديه أن لذ اله إلا اش وحده الأشريك لسو أن محيدا عده ورسوله وكلن 
به كتاب الله تعالمم» وينطق بالذكر فيما افترضَ غلية من التكبيره وأو يفخ 
التسبيح والتشهد وغير ذلكء. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان 
من حسم به نبوّته وأنرّلَ به آخرٌ كه كان خيرًا له» كما عليه أن يتعلّم الصلاة 
والأكر قيهاءوياي البيث وما أرزباتبانة» ويدر لماو كه لامبويكون نينا قيما 
امرض عليه لا 0ن 

[لأمر الثاناج. أن استدلالهم بما ذَكِرَ غيرٌ ظاهر» وذلك أنهم إن أرادوا أن 
الحديث حيث جاز إبدالُ ألفاظه بألفاظٍ أخرئ من اللغةٍ الأعجمية على طريق 
الترجمة» يكونٌ إبدالُ ألفاظه بألفاظٍ أخرئ من اللغةٍ العربية على طريق الرواية 


.)85-8١ص( ”الرسالة"‎ )١( 





الْفَصلُ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديت 
بالمعنئا أولى بالجواز: ورد عليهم القرآن؛ فإنهم أجازوا إبدالٌ ألفاظه بألفاظ 
أخرئ من اللغة الأعجمية عل طريق الترجمة» ولم يُجز أحدٌ إبدال ألفاظه 
بألفاظٍ أخرئ من اللغة العربية عل طريقٍ الرواية بالمعنى. 
ولهم أن يقولوا: إن بينهما فرقًا من وجهين: 

العمعهماه أن الت أن مدوو و لامي فيد يال باللقال واليع اه اذا 


وو 
ع 


أجِيرٌ إبدالٌ ألفاظه بألفاظٍ أخرئ من اللغة العربية على طريق الرواية بالمعنئ» 
وقع إخلالٌ بأمر الإعجاز من وجهء مع حصول الالتباس عل كثير من الناس» 
مع عدّم الاضطرار إلى ذلك. 

فإن أشكل شيء منه على من يعرف العربية» أزيل إشكاله بطريق التفسير 
أو التأويل» بخلاف إبدال ألفاظه بألفاظ أخرئ من اللغة اللأعجمية على طريق 
الترجمة لمن لا يحسن العربية؛ فإنه مع الاضطرار إِلْ ذلك ليس فيه ما ذكر من 
الالعباس: 

وأما الحديث فإنه ليس كذلك فلا محذور في إبدال ألفاظه بألفاظ أخرئ 
سواء كانت من اللغة العربية أو الأعجمية. 

الثاني: أن القرآن متواتر مشهور عند الأمة» بحيث لا يخفئ أمره عل أحد 
منهم» فلا داعي لروايته بالمعنئ؛ لأنها إنما أجيزت للضرورة» وإن أطلق 
الإجازة أناس لم يمعنوا النظر في المسألة ولا ضرورة تلجئ إل ذلك في القرآن. 





الْفَصل السابعُ فِي روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وما يَتَعَلَقْ يديك 

وأما الحديث فكثير منه من قبيل أخبار الآحاد التي يختص بمعرفتها فرد 
أو بضع أفراد» فإذا منع من لا يستحضر اللفظ من روايته بالمعنئ ربما ضاع 
كثير من الأحكام المهمة التي وردت فيه» فسوغ الجمهور ذلك؛ إلا أنه يقال: 
إن كثيرًا ممن منع الرواية بالمعنئ كأهل الظاهر قد جروا على طريقة قويمة لا 
يضيع فيها شيء من الأحكام, وقد سبق ذكرُها في مقالة ابن حزم '") 

وقال الطيبي ني ”الخلاصة في أصول الحديث": قال في شرح السنة: ذهب 
قوم إلى اتباع لفظ الحديث, منهم ابن عمر» وهو قول القاسم بن محمد وابن 
سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن عيينة وعبد الوارث ويزيد ابن 
زريع ووهبء. وبه قال أحمد ويحيئ» وذهب جماعة إلى الرخصة في نقله بالمعنئ 
منهم: الحسن والشعبي والنخعي. 

قال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنئ 
وانوي ا 

وقال سفيان الثوري: إن قلت إن أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني؛ 
واس الم 3 


(؟) ”الكفاية" (ص١7).‏ 


(5) ”العلل الصغير" للترمذي» الملحق بآخر الجامع (5/ .07١7‏ 





الْفَصْلُ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديت 

وقال وكيع: إن لم يكن المعنئ واسمًا فقد هلك الناس.'") 

وقال ابن الصلاح: من ليس عالمًا بالآلفاظ ومقاصدهاء ولا خبيرًا بعا نك 
بمعانيها لا تجورٌ له الروايةٌ بالمعنئ بالإجماع» بل يتعيّنُ اللفظ الذي سمعه 


وإن كان عالمًا بذلك فقد منعه قومٌ من أصحاب الحديث والفقه والأصول. 


وقائر]ة لأمهرز الايلفظه, 
95 عد 6 َه 8 5 5 صََاللٌ 5 7 5 
وقال قوم: لا تجوز في حديث النبي مَلدةٍ وتجوز في غيره. 
و 
وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: تجوز في الجميع إذا فَطِعَ 
أذاء المع ة» وعدا ق غير الليعيفاك» أما المضلت كاه جر أ تقية لنظه 


عل وإن كان عا 


هو 2 5 3 1 
أقول:'" قولٌ من ذهب إلى التفصيل هو الصحيح؛ لأنه -صلوات الله 
وسلامه عليه- أفصح من نطق بالضاد. وفي تراكيبه أسرارٌ ودقائقٌ لا يوقّفٌ 


عليها إلا بها كما هي؛ فإن لكل تركيب من التراكيب معنئ بحسب الفصل 
والوصلء والتقديم والتأخير» لولم يُراعَ ذلك لذهبت مقاصدهاء بل لكل كلمة 


)١(‏ ”العلل الصغير" (0/ 017١7‏ بآخر الجامع. 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص ١5-1 ١١‏ ؟) وقارن به. 


() القائل هو الطيبي. 





الْفَصل السابعُ فِي روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديك 
مع صاحبتها خاصيةٌ مستقلة كالتخصيص والاهتمام'''» وغيرهما. 

وكذا الألقاط الى رع مشعرعة أو معرادقة» إذ لو وضع كل عوضيم التخير 
لفات المعنوا الذي قَصِدَ به ومن نَّمّ قال -صلوات الله وسلامه عليه-: انضر 
الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء رب حامل فقهِ غير فقيه ورّبّ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه). رواه أبو داود”", والترمذي عن ابن مسعود. 

وكفئا بهذا الحديث لفظًا ومعئّئ شاهدَ صدق على ما نحن بصدده؛ فإنك 
إن أقمتّ مقام كلّ لفظةٍ ما يُشاكلها أو يُرادفها اختلّ المعنئ وفسد. 

فإنك لو وضعت موضع: «نضر الله)» رحم الله أو غفر الله وما شاكلهما 
أبعدت المرمىئا؛ فإن من حَفْظ ما سمعه وأداه من غير تغيير؛ فإنه جعل المعنى 
غضًا طريّا ومن بِدَّل وغيّر فقد جعله مبتذلًا ذاويًا. 

وكذا لو أَنَبْتَ امرأ مئاب العبد فات المعنئئ؛ لأن العبودية هي الاستكانة 
والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع ولا استنكاف من أداء ما سمع إل من هو 
أعلم منه. 

وخصّت المقالة بالذكر من بين الكلام والخبر؛ لأن حقيقة القول هو 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع و”الخلاصة"» وأثبته أبو غدة في نسخته (الإجمال). 


(0) برقم (3110) لكنه من حديث زيد بن ثابت. 





الفَصلٌ السابعٌ فِي روَايةٍ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقْ بديِك 
المركب من الحروف المبرزة ليدل على وجوب أداء اللفظ المسموع. 
وإرداف وعاها: حفظها مشعر بمزيد التقرير؛ لآن الوعى إدامة الحفظ 


وفي رواية أخرئ: «فأداها كما سمعها). 

أوقر (أذالها عل (رواغا ولعي وموس تولالة ع أناقلاك البقالة 
مستودعة عنده» واجب أداؤها إلى من هو أحق بها وأهلها غير مغيرة ولا 
متصرف فيها. 

وكذا تخصيص ذكر الفقه دون العلم» للإيذان بأن الحامل غير عارٍ من 
العلم؛ إذ الفقه علم بدقائق مستنبطة من الأقيسة والنصوصء ولو قيل غير عالم 
لزم جهله. 

وكذا نكري 11ت ) وإناطة كل يسنا مخصهاا فإن السامع أحد رجلين: 
إما ألا يكون فقيهًا فيجب عليه ألا يغيرها؛ لآنه غير عارف بالألفاظ المتشاكلة 
فيخطئ فيه أو يكون عارفًا بها لكنه غير بليغ» فربما يضع أحد المترادفين 
موضع الآخر ولا يقف عل رعاية المناسبات بين لفظ ولفظ. 


فإن المناسبة لها خواص ومعانٍ لا يقف عليهما إلا ذو ذَرْبَةٍ بأساليب 





الْفَصلٌ السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتعَلَقُ بدّيكت 
النظمء كما قرّرناه في "شرح التبيان" في قسم الفصاحة:» والله أعلم.'") 

واغلم 01 التحديث المروى بالتعض إتها لبععهد ب قيما يمان بأصل 
المعنئ فقط» فاستدلال بعضهم بنحو تقديم كلمةٍ علا أخرئا فيه» أو نحو 
ورودٍ العطفي فيه بالفاء دون الواوٍ أو بالعكسء ليس في محلّه. 

وكذلك استدلانٌ بعضهم به في الأمور المتعلّقة بالألفاظ وتركيبهاء وذلك 
لأن كثيرًا ممن كان يروي بالمعنىاء كان لا يهتمٌ حين الرواية بمراعاة ذلك؛ بل 
كان بعضهم ليس له وقوفٌ تام على اللغة العربية فضلا عن أسرارها التي 
يشم بمعر فنا آنا من أقمة اللسان: 

وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطي حكم الأحاديث المروية بالمعنئ 
عند علماء العربية في كتاب ”الاقتراح في أصول النحو" فقال: 

فصل: وأما كلامه يَكِلٍ فيُستدل منه بما ثبت أنه قاله عل اللفظ المروي» 
وذلك نادر جدّاء وإنما يوجد في الأحاديث القصار علِئ قلة أيضَاء فإن غالب 
الأحاديث مروية بالمعننء وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها 
فرووها بما أَدَّت إليه عبارتهم» فزادوا ونقصوا وقدَّموا وأخرواء وأبدلوا ألفاظًا 


بألفاظ؛ ولهذا ترئ الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويًا على أوجه شتئا 


.)1718-١77ص( ”الخلاصة في أصول الحديث"‎ )١( 





الفصل السابعٌ فِي رِوَايَةٍ الحَديْث بِالمعْتَى وَمَا يَتَعَلق بدّيكت 


-ه عو 
بعبارات مختلفة» ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ 


الواردة في الحديث. 

وقال أبوحيان في ”شرح التسهيل": قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال 
بما وقع في الأحاديث علئ إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» وما رأيت 
أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره عل أن الواضعين 
الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن 
العلاء وعيسئ بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين» والكسائي 
والفراء وعلي بن مبارك الأحمر وهشام الضرير من أثمة الكوفيين» لم يفعلوا 
ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. 

وقد جرئ الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء» فقال: إنما ترك 
العلماء ذلك لعدم وثوقهم بأن ذلك لفظ الرسول كله إذ لو وثقوا بذلك 
لجرئ مجرئ القرآن في إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنوا» فتجد قصة واحدة قد جرت في 
زمانه كَل لم تنقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روي من قوله: «زوّجتكها با 
معك من القرآن». «ملكتكها بما معك». «خذها بما معك». وغير ذلك من 
الآلفاظ الواردة في هذه القصة. 





الْفَصل السابعُ فِي روَايَةِ الْحَدِيْثِ بِالمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقْ يديك 
فنعلم يقينًا أنه كَِةِ لم يَلفِظ بجميع هذه الألفاظ» بل لا نجزمٌ بأنه قال 
بعضها؛ إذ يُحتمل أنه قال لفظًا مرادمًا لهذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة 
بالمرادف .ولم تأتٍ بلفظه؛ إذ المعنئ هو المطلوبء ولاسيما مع تقادم 
والضابط منهم من ضبط المعنواء وأما ضبط اللفظ فبعيد جدّاء لاسيما في 
الأحاديث الطوال» وقد قال سفيان الثوري: إن قلت لكم: إني أحدثكم كما 
ومن نظر في الحديث أدنئ نظر عَلِمَ العلم اليقين أنهم إنما يروون 
بالمعت . 
الأمرالثاني: أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث؛ لأن كثيرًا من 
الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع 
اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلكء. وقد وقع بي كلامهم وروايتهم غير 
ونعلم قطعًا من غير شك أن رسول الله بَلِِةِ كان أفصح الناس فلم يكن 
ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلهاء وإذا تكلم 
بلغة غير لغته؛ فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجازء 


وتعليم الله ذلك له من غير معلّم» والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد 





الفَصل السابعٌ فِي روَايّةِ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْتَى وَمَا يَتَعَلَقُ يديك 


وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة -وكان ممن أخذ عن ابن 


مالك-: قلت له: يا سيدي» هذا الحديث رواية الأعاجم» ووقع فيه من 
روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول يدا فلم يجب بشيء. 

قال أبوحيان: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يقول المبتدئ ما 
بال النحويين يستدلون بقول العربء وفيهم المسلم والكافر» ولا يستدلون 
بما روي في الحديث بنقل العدول: كالبخاري ومسلم وأضرابهماء فمن طالع 
ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث. انتهئ كلام أبي 
حيان بلفظه. 

وقال أبو الحسن بن الضائع في ”شرح الجمل": تجويز الرواية بالمعنئ هو 
السيب عندى في ترك الأكمة: كسييويه وغيره الاستشهاد عل' إثبات اللغد 
بالحديث,. واعتمدوا ني ذلك على القرآن وصريح النقل عن العربء ولولا 
تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنئ في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح 
اللغة كلام النبي كَل لآنه أفصح العرب... 

قال: وكان ابن خروف يستشهد بالحديث كثيرًا؛ فإن كان على وجه 


الاستظهار والتبرك بالمروي فحسنء وإن كان يرئ أن من قبله أغفل شيئًا 





الفَصْلٌ السابعُ في روَايَةٍ الْحَدِيْثِ بِالْمَعْنَى وما يَتَعَلَقْ يديك 
ونعبءغلية استدراكةه فليس كما راع انتهر . 

ومثل ذلك قول صاحب ”ثمار الصناعة": النحو علم يستنبط بالقياس 
والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب» فقصره عليهما ولم يذكر 
الحديث. 


نعم؛ اعتمد عليه صاحب ”البديع؟» فقال في (أفْعَل) التفضيل: لا يُلتفت 
إلى قول من قال: إنه لا يَعمَلُ؛ لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت بعمله. ثم 
أورد أآياث. 

ومن الأخبار: حديث: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم). 

ومما يدل ع صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان: أن ابن مالك 
استشهد علا لغة أكلوني البراغيث بحديث الصحيحين: «يتعاقبون نيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»). وأكثر من ذلك حتئا صار يسميها لغة 
يتعاقبون. وقد استدل به السهيل. 

ثم قال: لكني أقول: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لآنه حديث مختصر رواه 
البزار مطولً مجودًا قال فيه: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار). 

وقال ابن الأنباري في ”الإنصاف" في منع (أن) في خبر (كاد): وأما حديث: 
«كاد الفقر أن يكون كفرًا» فإنه من تغييرات الرواة؛ لأنه يَكِةٍ أفصح من نطق 






3 
اح ار "- اجر 2 عو 


الفصلٌ السَابعٌ فِي روَايَةٍ الْحَدِيْثِ بِالمَعْنَى وَمَا يَتَعَلق بدَيِك 


الا 
وحديث: كاد الفقر أن يكون كفرًاا. ضعيف. قال بعض المحدثين: 


أخرج أبو نعيم في ”الحلية*""» والبيهقي في ”الشعب"”" عن أنس مرفوعًا: 
«كاد الفقر أن يكون كفرّاء وكاد الحسد أن يغلب القدر). 


وفي لفظ: «أن يسبق القدر). 


وفي سنده: يزيد الرقاشى» وهو ضعيفء وله شواهد ضعيفة. 


(1) في نسخة أبو غدة: (انتهئ كلام السيوطي)» ولم يشر في الحاشية أنه أدخل ذلك. 
فى اضسنةة 


)ابرقم (5717) وانظر"الضعيفة برق (1454) ويركم (44) وتخريج #مدكلة الفقر» برقم (1): 





كزوة نه تعلق بانزواية بلست 





الفرغ الأول للعلماء في اختصار الحديث -وهو حذف بعضه والاقتصارٌ 
في الرواية عل بعضه- أقوال: 

القول الأول: المنع من ذلك مطلقاء بناء على المنع من الرواية بالمعنئ؛ 
لأن حذف بعض الحديث ورواية بعضه ربما أحدَّتٌ الخلل فيه» والمختصرٌ 
ل 

قال عنربية :*1؟ فلت لأين المبارك: عَلمت أن عاد ين سلمة كان يريد أن 
يعسي السديك تكلب سعناء؟ قال :فقا ق: ارنطدق 0؟ 

وروئ يعقوب بن شيبة عن مالك: أنه كان لا يرئ أن يُختصّر الحديث إذا 
كان عن رسول الله كَكةِ. 
)١(‏ وقع في المطبوع ونسخة أبو غدة تبعًا له: (عتبه)» والمثبت هو الصوابء وهو عنبسة بن عبد الواحد 


ابن أمية القرشي الأموي. ”تقريب التهذيب؟ ترجمة برقم (477)» وقد روئ ذلك الخطيب في 
”الكفاية؟ (ص97١).‏ 





فرُوعٌ لها تَعَلقَ بِالرَوَايَةٍ بِالمَعْتَى 
وقال أشهب: سألتٌ مالكًا عن الأحاديث يُقَدَمُ فيها ويؤخر والمعنىا 


واحد؟ قال: أمّا ما كان منها من قولٍ رسول الله َك فإن أكرّه ذلك» وأكره أن 


يزاد فيها وينقص منهاء وما كان من قولٍ غير رسول الله كَةِ فلا أرئ بذلك 
)0 


بآصًا ةا كان البعم ' واحذا"'"'موكان عبد الملك بن عسير وغيره لأ بجيزوة أن 


ع 


5 
ع 


0 1 ل لوي ب تا : 
يحذف منه حرف واحد ؛ فإن كان لشك فهو سائغ 


0 


كان مالك قعل كنيًا. 

إلقول الثانا. الجوارٌ مطلقاء وينبغي تقييدٌ الإطلاق بما إذا لم يكن 
اليسلوفة ملك الما بد انداةا قد جد ندا سيد #الاسقنء والفرظه 
فإن كان كذلك لم يَجَرْ بلا خلاف» وهو ظاهر. 

[أقول الثألث: أنه إن لم يكن رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره لم يجزء 
وإن كان قد رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره جاز. 

[لقول الرابع: أنه يجوزٌ ذلك للعالم العارف إذا كان ما تركه متميرًا عما نقله» 
غير متعلّقٍ به بحيث لا يختلٌ البيانُ ولا تختلفُ الدلالةٌ فيما نقله بترك ما تركه: 
وهذا ينبغي أن يجوز حتئا عند من لم يُجز الرواية بالمعنئ؛ لأن المحذوف 
والمرويّ حينئذ يكونان بمنزلة خبرينٍ منفصلين» وهو الصحيحٌ كما قال ابن 


)١(‏ ”الكفاية" (ص185). 
(؟) انظر: ”الكفاية" (ص0١5١).‏ 





ُرُوعٌ لها تعلق بِالروَايَةِ بالْمَعْتَى 
الصلاح”'"» ولا فرق في هذا بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لا 

ونعدل سنو از نزؤايكه متقصر اما إذا كان الراوفبرقية المنزلة» مشنهو”ا 
بالضبط والإتقان» بحيث لا يُظَنَّ به زيادة ما لم يسمعه» أو نقصانُ ما سمعه 
بخلافٍ من ليس كذلك. 

قال الخطيب:'' إن من روئ حديثًا عن التمام» وخاف إن رواه مرةً أخرئ 
عل النقصان أن يُتّهُم بأنه زاد في أولٍ مرة مالم يكن سمعه. أو أنه نسي في الثاني 


0-4 


باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه» فواجبٌ عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه. 


وقال سلِيمٌ الرازي: إن من روئ بعض الخبرء ثم أراد أن ينقل تمامه» وكان 
ممن يُتّهِم بأنه زاد في حديثه» كان ذلك عَذَْرًا له في ترك الزيادة وكتمانها. 


قال ابن الصلاح: من هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير 


31 مسو 


: تعيّنَ عليه أداءٌ تمامه؟؛ لأنه إذا رواه ول ناقصًا أخرّج باقيه عن 


بعيون 


تام إذا كان قد 7 


اي وبين أن يرويه 


منّهمًا فيه فتضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه '*ا 


.)5١5ص( ”علوم الحديث"‎ )١( 

(؟) انظر: ”الكفاية" (ص97١97-1١).‏ 

(") وقع في المطبوع: (خبر) بدل (حيز) وهو تصحيف. 
(:) ”علوم الحديث" (ص5١١-7117).‏ 





فرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةٍ بِالمَعْتَى 
وممن ذهب إِلْ جواز اختصار الحديث: مسلمّء وقد أشار إل ذلك في 


مقدمة صحيحه ؟ 

حيث قال: ثم إنا -إن شاء الله- مبتدئون في تخريج ما سألت عنه وتأليفه 
عل شريطة سوف أذكرهاء وهو أنا نعمدُ إل جملة ما أُسيْدَ من الأخبار عن 
رسول الله يليه فنقسمها على ثلاثة أقسام» وثلاث طبقاتٍ من الناسء على غير 
حر 
سنادٌ يقعٌ إل جنب إسنادٍ لعلةٍ تكونُ هناك؛ لأن المعنئئ الزائد في الحديث 


4 5 3 03 2 2 2 3 
إلا أن يآي موضع لا يستغنئ فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنئ» أو 


السام 


فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يَفصّل 
ذلك المعنىا من جملة الحديث عل اختصاره إذا أمكن. ولكن تفصيله ربما 
عَسْرَ من جملته» فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلمى قآها مام دا تذااهة 
إغااقة جياه عن غير حاحة اها ]ليه قلا كر ا فلي" إن شاء الها 9 

قال يعكن اشوا عند قوله: أو أن يفصّل ذلك المعنئ من جملة 
الحديث: هذه مسألةٌ اختّف العلماءٌ فيهاء وهي روايةٌ بعض الحديث» فمنهم 
)١(‏ الذي في ”مقدمة صحيح مسلم" (فعله) بدل (فصله)» وهو صحيح من حيث المعنى. 


() ”مقدمة صحيح مسلم" /١(‏ 5-ة)., 
(1) وهو الحافظ النووي في ”شرح صحيح مسلم" .)59/1١(‏ 





فُرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَة بِالمَعْتَى 
من منعه مطلقا بناءً عل منع الرواية بالمعنئ» ومنعه بعضهم وإن جارّتْ 
الرواية بالمعنئ إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذاء وجوّزه جماعة 
مطلقاء ونسبه القاضي عياض إل مسلم. 

والصحيح الذي ذهب إليه الجمهورٌ والمحققون من أصحاب الحديث 
والفقه والآغيول* النقصيا .وغيراذ ذلك من العارف ]ذا قانما ترك غير 
مدان يمارو اه ديف كيف البياة ولا عتعلات. الالال يتركة دير بذكا 
الرواية بالمعنى أم لاء وسواءٌ رواه قبل تامًا أم لا. 

هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة» فأما من رواه تامًّا ثم خاف إن رواه ثانيا 
ناقصًا أن يُتّهُم بزيادة أوّلَاء أو نسيانٍ لغفلةٍ وقلةٍ ضبط ثانيّاه فلا يجورٌ له 
النقصان ثانيًا ولا ابتداءً إن كان قد تعيِّنَ عليه أداؤه. 

وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب» فهو بالجواز أولى» بل 
بعد اكلرة القالاك قف وقك العم عليه صمل الآلية الناظ, العدلة من 
المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء. 

وهذا معنئ قول مسلم: أو أن يُمَصَّل ذلك المعنئ من جملة الحديث على 
اختصاره إذا أمكن. 

وقوله: "إذا أمكن" يعني: إذا وُجِدَ الشرطٌ الذي ذكرناه عل مذهب 
التجبهرو مق النتصيل . 





فرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
وقوله: ولكن تفصيله ربما عَسْرَ من جملته» فإعادته مبيئته إذا ضاق ذلك 


58 
يعني ما ذكرنا وهو: أن امل إلا ما ليس مرتبطا بلباقيه وقد يع 
عذااق يحض الاتحامييف» فكون كلد عر نيط بالباقن: أو لشف فى ارساطه في 
هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته؛ ليكون أسلّمّ مخافة من الخطأ والزلل» 

والله أعلم '") 
وقد تعرّض ابن الصلاح في مبحث اختصار الحديث لحكم تقطيعه فقال: 

وأما تقطيع المصنّف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب» فهو إل 
الجواز أقرّبٌء ومن المنع أبعد» وقد فعله مالك والبخاريٌ وغير واحد من 
أثمة الحديث ولا يخلو من كراهية» والله أعلم.'"ا 

وممن سب إليه فعل ذلك أحمدٌُ وأبو داود والنسائىٌ» وقد أشكل نسبةٌ 
ذلك إل مالك وأحد. 

أما مالك فلمًا تقل أشهتٌ عله أنه كان يكره التقين مرح الحديك» وقد 
ذكرنا عبارته بلفظها قريبّاء وأما أحمدٌ فلِمًا نقل الخلال عنه أنه قال: إنه ينبغي 


.)0:0-59 /١( ”شرح مقدمة صحيح مسلم"‎ )١( 
.)75١7ص( (؟) ”علوم الحديث"‎ 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


ال 


وقد يجابٌ عن ذلك: بأنهما ربما كانا يَفْرّقان بين الرواية وغيرهاء فيمنعان 
ذلك في حال الرواية» ويجيزانه في حال الاستشهاد. لاسيما إن كان المعنى 
المستنبطٌ من القطعةٍ التي يُرادُ الاستشهادٌ بها مما يَدِقّ عل الأفكار؛ فإن 
إيرادتها وحدها أقرّبٌ إلى الفهم, وأَبِعَدٌ من الوهم. 

واختار بعض المحققين”" التفصيلٌ في هذه المسألة» فقال: إن ححَصَل 
القطعٌ بأن المحذوف لا يُخِلٌ بالباقي فلا كراهة في ذلك» وإذلم يحصل ذلك 
فلا يخلو الأمرٌ من كراهةء إلا أن درجاتها تختلفٌ باختلافٍ حاله في ظهور 
ارتباط بعضه ببعض وخفائه. وقد تباعد مسلم عن ذلك؛ فإنه لكونه لم يقصد 
ما قصده البخاري من استنباط الأحكام؛ أورد كلّ حديثٍ بتمامه» من غير 
تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه: مثل حديث فلان أو نحوه. 

الفرعٌ الثاني: إذا روئ المحدث الحديتٌ بإسناد ثم أتبعه بإسنادٍ آخرء 
وقال عند انتهاته: مثله أو نحوه» فهل للراوي عنه أن يقتصر عا الإسناد الثاني 
ويَسُوقٌ لفظ الحديث المذكورٌ عقيب الإسناد الأول؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 
)١(‏ ”الكفاية» (ص95١).‏ 


)١(‏ هو ابن دقيق العيد. عزا ذلك له السخاوي في ”فتح المغيث" (7/ »2١57‏ قال: إنه أشار إليه في "شرح 
الإلمام؟. 


فروع لها تعلق بالروايَةٍ بالمَعتَى 





أحدها: المنع» وهو قول شعبة» فقد رُوي عنه أنه قال: فلانٌ عن فلانٍ 
عدلك لا يحوي رذوى هه أنه قالة قول الراوىة تيوه شاك 1 

والثاني: جوازٌ ذلك إذا عُرِفَ أن الراوي لذلك ضابطٌ متحفظ» يذهبٌ إل 
تمبيز الألفاظ وعد الحروف؛ فإن لم يعرف منه ذلك لم يجزء وهو قولٌ سفيان 
الور 

الثالث: جوازٌ ذلك في قوله: مثله» وعدم جواز ذلك في قوله: نحوهء وهو 
قول يحيئ بن معين'"» وعلن هذا يدل كلام الحاكم؛ حيث يقول: إن مما يلزم 
الحديثي من الضبط والإتقان أن يَُفرّق بين أن يقولّ: مثله؛ أو يقولّ: نحوّه. فلا 
يدل لدان يرل له لايك نودم لماعل اقل بعد ورد لله زا يفول 
تخوه إذَا كان غلا مثل معائيه 1*7 

وهذا على مذهب من لا يجيز الرواية بالمعنئ» فأما عن مذهب من 
5208 

وكان غير واحدٍ من أهل العلم إذا أراد رواية مثل هذا يُُورِدُ الإسناد الثاني 
)١(‏ ”الكفاية؟ (ص؟١75)»‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" (1/ .)0١1-5-09‏ 
(؟) ”الكفاية» (75١1؟).‏ 


(") ”الكفاية» (ص"1١7)»‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" (؟/ .)٠١‏ 
(5) ”علوم الحديث" (ص١717-177)‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" .)١١/17(‏ 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
ثم يقولٌ: مثلّ حديث قبلّه متئه كذاء ثم يسوقه» وكذلك إذا كان المحدّث قد 
دين 
وإذا ذكر المحدّث إسنادٌ الحديث وطرفًا من المتن» وأشار إل بقيته 
بقوله: الحديكه أو : وذكر الحديث» ونحو ذلكء فليس للراوي عنه أن يروي 
الحديث عنه بكماله» بل يقتصرٌ على ما سَمِعَّ منه» وهذا أولى بالمنع من 
المسألة التي قبلها؛ لأن المسألة التي قبلها قد ساق فيها جميعَ المتن قبل ذلك 
بإسناد آخرء وفي هذه الصورة لم يسّق إلا هذا القدر من الحديث. 
وسأل بعضٌ المحدثين الأستادً المقدّمَ في الفقه والأصول أبا إسحاق 
الإسفرائيني عن ذلك فقال: لا يجورٌ لمن سَمِع على هذا الوصف أن يروي 
الحديث بما فيه من الألفاظ عل التفصيل. 
وسأل البرقانى الفقية الحافظ أبا بكر الإسماعيل عمن قرأ إستاد حديث 
عل الشيخ, ثم قال: وذكر الحديثء فهل يجوز أن يحدّتٌ بجميع الحديث؟ 
فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث» فأرجو أن يجورٌّ ذلك» 
ا )0 
والبيان أولى أن يقول كما كان. 
)١(‏ ”الكفاية" (ص7١75)»‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" .)١١/7(‏ 
)١(‏ ”الكفاية؟ (ص »)7١٠١‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" (5/ .)١5-١١‏ 





فُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالمَعْتَى 

والطريقة المثلى: أن يقتص ما ذكره الشيخ عل وجهه. فيقول قال: وذكر 
الحديث بطوله. ثم يقول: والحديث بطولِهِ هو كذا وكذاء ويسوقه إل آخره. 

وهذا الفرعٌ مما تشتدٌ إل معرفته حاجةٌ المعتنين بصحيح مسلمء لكثرة 
تكرّرِ: مثله» ونحوه» ونحو ذلك. فيه. 

الفرع الثالث: قال ابن الصلاح: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو 
أكثرء وبين روايتيهما تفاوت في اللفظ» والمعنئ واحدّء كان له أن يجمع 
بينهما في الإسناد» ثم يسوقٌ الحديتٌ على لفظٍ أحدهما خاصّة» ويقول: أخبرنا 
فلات ؤفللان واللفقا لفلاة: آو.وهذا لقع لاذه قال آ ىقالا ير نا فلاة أو 
ما أشبه ذلك من العبارات. 

ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة أخرئ حسنة» مثل قوله: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو سعيد الأشجٌ» كلاهما عن أبي خالد؛ قال أبو 


لددعياخامة إههاة ان اللفظ المذكور له 

فأما إذا لم يخْصّ لفظ أحدهما بالذكرء بل أَحَدَّ من لفظٍ هذا ومن لفظ ذاك 
وقال: أخبرنا فلان وفلان» وتقاربا في المعنىا('2» قالا: أخبرنا فلان» فهذا غيرٌ 
ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنئ. 


(1) في ”علوم الحديث": (وتقاربا في اللفظ). 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

وقول أبي داود صاحب السئن: حدثنا مسددٌ وأبو توبة المعنئ» قالا: 
حدثنا أبو الأحوص: مع أشباوٍ لهذا في كتابه» يحتملٌ أن يكون من قبيل الأول» 
فكوة اللئط لمموف ؤيوافقة أبن أوية ان المحتر وتحتمل أن كردن قي 
الثاني فلا يكونٌ قد أورد لفظ أحدهما خاصة؛ بل رواه بالمعنئ عن كليهماء 
وهذا الاحتمال يقرب في قوله: حدثنا مسلم بن إبراهيم»؛ وموسئ بن إسماعيل 
المعنئ واحد. قالا: حدثنا أبان. 

وأما إذا جمع بين جماعةٍ رواةٍ قد اتفقوا في المعنئ» وليس ما أورده لفظ كل 
واحدٍ منهم. وسكت عن البيان لذلك» فهذا مما عِيبّ به البخاريّ أو غيره» 
ولا بأس به على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. 

وإذا سمع كتابًا مصنمًا من جماعة» ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون 
بعض» وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول: واللفٌ لفلان» كما سبق 
هذا يعمل أن بجرق كالأرل4 (أ ما أورده 08 مبيتد مه ممق ذكن أنه 
بلفظه. ويحتملٌ ألا يجوز؛ لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتىا يخبر 
عنهاء بخلاف ما سبق فإنه اطّلع عل رواية غير من نسب اللفظ إليه» وهو عل 


موافقتهما من حيث المعنئن» فأخبر بذلكء والله أعلم. "3 


)١(‏ ”علوم الحديث" (ص575-777). 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
هذاء وما ذكره ابن الصلاح من أن إعادةً مسلم لذكر أحدٍ الراويين خاصّةً 
يُشعِرٌ بأن اللفظ المذكور له هو الظاهرٌ المتبادِرٌ إلى الذهن, مع احتمالٍ أن 
و 
تكون الإعادَة لمجرَّدٍ بيانٍ أن الراويّ الذي أَعِيدَ ذكرٌ اسمه ثانيًا قد صرّح 


بالتحديثء دون الراوي الذي لم يُعَد كر اسمه. فينبغي الانتباه لذلك. 


وقد استبعد بعضهم''' ما ذكره ابن الصلاح من أن قولٌ أبي داود: حدثنا 
مسدد وأبو توبة المعنئا» قالا: حدثنا الأحوصء فيه احتمالء لئلا يكون قد 
أورد لفظ أحدهما خاصّة» بل رواه بالمعنئ عن كليهماء وذلك لأنه يدل على 
أن المأتي به حينئذٍ هو لفظ ثالث غير لفظي من روئ عنهماء مع أن الغالبَ 
المعروفّ في مثل ذلك أن المحدّث لا بد أن يُورِدَ الحديث بلفظٍ مرويٌّ له 
برواية واحدة» والباقي لانن 


5 
لهك بت 
و 


٠ 4.‏ اع 7 ل ع ع - 
وقال بعضهم: هذا أمرٌ غيرٌ مستبعد” " وقصَارَئ الأمر فيه أن يكونّ ملفقًا 
منهماء والتلفيق قد جَرَئ عليه كثيرٌ من المحدثين» ومنه نوعٌ قد ذكره القومٌ في 


آخر مبحث صفة الرواية» كما ذكروا الرواية بالمعنئا في أثنائه» ولنورد ذلك 


)١(‏ هو الإمام البلقيني. 

(؟) ”محاسن الاصطلاح" (ص 5 5 ”7). 

() قال السخاوي في ”فتح المغيث" (7/ 177) عقب كلام البلقيني: وتبعه الزركشي وفيه نظر كما أشار 
إليه العز بن جماعة فيجوز أن يكون ملفقا منهماء يعني: فقد سلف جوازه...اه 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
لمناسبته لما نحن فيه» فنقول: قالوا: وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضّه 
من شيخ آخرء فخلطه وعزاه جملة إليهما مبيّنًا أن بعضه عن أحدهماء وبعضه 
عن الاخرء من غير تمييز لما سَمِعَه من كل شيخ من الآخر جاز. 

ومن أمثلة ذلك: حديث الإفك في الصحيح”(' من رواية الزهري؛ فإنه 
قال: حدق هر : وسيد بن السيية وحلقد بن وقاضية وعد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عائشة؛ قال: وكل قد حدثنى طائفةٌ من حديثهاء ودخل 

و 5 م اس 
حديث بعضهم في بعضء وأنا أوعئ لحديث بعضهم من بعض. فذكر الحديث. 

وما من شيء من ذلك الحديث المرويّ علا تلك الصفة» إلا وهو في 
الحكم كأنه رواه عن أحدٍ الرجلين عل الإمهام» حتئا إذا كان أحدّهما مجروحًا 
لم يجز الاحتجاحٌ بشيء من ذلك الحديث؛ لأنه ما قطعه منه إلا ويجوزٌ أن 
تكون عن ذلك الراوي المجروح. ولا يجوز لأحدٍ بعد اختلاط ذلك أن 
يُسقطٌ ذكرٌ أحدٍ الراويين» ويّروِيَ الحديث عن الآخر وحده. 

٠‏ - 8 2 و 

بل يجب ذكرّهما جميعًا مقرونًا بالإفصاح'' وكثيرًا ما يستعمل التلفيق 
1 2 0 4 5257 5 و - 
أرباب المغازي والسَّيره وقد انتقدوا التلفيق على الزهريء وهو أَوَّلَ من فعل 
ذلك. فقالوا: كان ينبغي له أن يَفْرِدَ حديث كل واحد منهم عن الآخرء والأمرٌ 


.)51/5٠( ”البخاري" برقم‎ )١( 
.)75175-116 (؟) ”علوم الحديث" (ص‎ 





فُرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةٍ بالْمَعْتَى 
فيد سيل ]كا كان الى فتاثت. 

وأما ما عِيبَ به البخاريٌّ فليس بعيب عند الجمهور الذي يجيز الرواية 
بالمعنئ» هذا عبد الله بن وهبء لم يتأخر البخاريٌ ولا غيره من الأئمة عن 
التخريج له؛ مع كونه كان يفعلٌ ذلك» وأما حمّادٌ فإن البخاريّ لم يترك 
الاحتجاج به لكونه كان يفعلٌ ذلك» بل لكونه قد ساء حفظه» ولذا لم يُخرجٍ له 
في الأصولء واقتصر مسلم -فيما قاله الحاكم- على روايته عن ثابتء مع أنه 
كان من الأئمة الأثبات الموصوفين بأنهم بلغوا درجة الأبدال فتفريقٌ البخاري 
بينه وبين ابن وهبء إنما يرجع لما يتعلق بالإتقان والحفظ؛ فإن ابن وهب 
كان اش تاثا تابور يهو السدظ: 

وما قيل من أن البخاري كان لا يُعرّحُ على البيان ولا يلتفت إليه» هو مبني 
على الغالب وإلا فقد عرّجٍ على البيان في بعض الأحيان كقوله في تفسير البقرة7١")‏ 
حدثنا يوسف بن راشد» حدثنا جَرير وأبو أسامة واللفظٌ لجرير» فذكر حديًا. 

وفي الصيد والذبائح(" حدثنا يوسف بن راشدء أخبرنا وكيعٌ ويزيد بن 
غاروة واللقق لزيد 0 
)١(‏ برقم (/55/41). 


02 برقم (9/ا605). 
() ”فتح المغيث" (7/ .)١75-1١1/77‏ 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


وقد رأيت هنا أن أ ستطرد لأربع مسائل : 


المسألة الأولى: قد ذكرنا فيما سبق''' أنه قد ثبت ترجيحٌ صحيح البخاري 
عل صحيح مسلمء فيما يتعلّقٌ بأمر الصحة» وأما ما يتعلّقٌ بغير ذلك فربما كان 
في صحيح مسلم ما يرجح به عن صحيح البخاريء وقد عرفت في هذا الفرع 
أنامن روف عن :اقيق تأكتره وكات بين رواضهها ارت ق اللفظ» والمي 
واحدء فله أن يجمع بينهما في الإسناد. ثم يَسُوقَ الحديث على لفظ أحدهماء 
غير أن الأولى في ذلك أن يُعيّنَ صاحب اللفظ الذي اقتصر عليه» وأن مسلمًا 
التزم ذلك» بخلاف البخاري؛ فإنه جرئ عل خلاف الأولى في ذلك في أكثر 
المواضع» وقد ذكر بعض المعتنين بصحيح مسلم'"' شيئًا من هذا القبيل» 
فأحببث إيراده. 

-١‏ فمن ذلك كوثة أسهلٌ متناولاء من حيث إنه جعل لكل حديث 
موضحًا واحدًا يليق به» وجمع فيه طرقه. وأورد أسانيده المتعددة» وألفاظه 
المختلفة» فصار استخراحٌ الحديث منه» ومعرفةٌ طرقهٍ المتعددة» وألفاظه 


0 


المختلفة سهلا 


)١(‏ في (الفائدة الخامسة في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة). 
(؟) هو الحافظ ابن الصلاح. 
(") ”صيانة صحيح م لم" (ص4). ط: دار الغرب الإسلامى. 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


بخلاف البخاري؛ فإنه يَذكر تلك الوجوة المختلفة في أبواب متفرقة: 
وكثيرٌ منها يذكره في غير الباب الذي يتبادرٌ إلى الذهن أنه أول به لأمر ما 
قصده البخاريٌ» فصار استخراحٌ الحديث منه -فضلا عن معرفة طرق 
المتعددة وألفاظه المختلفة- صعبًاء حتئ إن كثيرًا من الحفاظ المتأخرين قد 
نفوا رواية البخاري لأحاديث هي فيه» حيث لم يجدوها في مظانها. 

-١‏ ومن ذلك اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرناء وتقييده ذلك على 
مشايخه في روايته» وكان من مذهبه الفَرْقُ بينهماء وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه 
إلا لما سمعه من لفظٍ الشيخ خاصة:» وأخبرَئًا لما قرئ على الشيخ» وهذا 
الفرقٌ هو مذهبٌ الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرقء ورُويّ هذا 
المذهبٌ عن ابن جُريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي» وصار هو الشائع 
الغالبَ علا أهل اليريث 7 

وذهبث جماعة إلى أنه يجورٌ أن يقال فيما قُرئ على الشيخ: حدثنا وأخبرناء 
وهو مذهبٌ الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيئ بن سعيد القطان» وهو 
مذهبٌ البخاري وجماعة من المحدثين. 


فشك طائفة إل اله الابيد أ إطلان ته ولا اأعيرنا ىلق انه ويقان: 


)00 انظر: ”علوم الحديث؟" (ص8١١ »)١50-‏ ”صيانة صحيح مسلم" (ص7377). 





فُرُوعٌ نا تعلق بِالرُوَايَة بِالمَعْتَى 
إنه قول ابن المبارك ويحيئ بن يحيئ التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي 
فعهةه 

قال بعض الحفاظ: أجودُ العبارات في القراءة علِن الشيخ أن يقال: قرأت 
على فلان» أو قُرَىَ عل فلان وأنا أسمعٌ فأقرّ به ويتلو ذلك أن يقال: حدثنا 
فلان قراءةً عليه» وأخبرنا قراءةً عليه. 

- ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة في الحديث» كقوله: 
حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان, قالّ أو قالا: حدثنا فلان. 

وقد يكونٌ الاختلافُ في حرفء ثم إن الاختلاف في اللفظ قد يكون مما 
يتغيرٌ به المعنء وقد يكون مما لا يتغير به المعنئ» وما يتغير به المعنئ قد 
كوة الس فدحة خفيًا بحيث لا ينتبهُ له إلا الجهبذٌ النُحرير» وقد التزم البيانَ في 
جميع ذلك بقدر الإمكان. 
22 


م- - ومن ذلك تحرّيه في مثل قوله: حذثنا عيذ الله بخ مسلمة » حدثنا 


ع 


سليمان -يعني: ابن يلال -. عن بحي -وهو ابن سعيد -. فلم يستجز مِوطته أن 
يقول: سليمانُ بن بلال» عن يحيئ بن سعيدء لكونه لم يقع في روايته منسوباء 
فلو قاله منسويًا لكان مخبرًا عن شيخه أنه أخبره ب: بنسبته» مع أنه لم يخبره بها. 


)١(‏ انظر: ”علوم الحديث" (ص1794-117/8). 
)١(‏ في المطبوع: (سلمة) بدل (مسلمة)» وهو تصحيف ونبه أبو غدة عل ذلك في نسخته. 


فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

وهذا مما يُشاركه فيه البخاريٌ» كما يظهرٌ من قول بعض أهل الأثر: ليس 
للراوي أن يزيد في نسَبٍ غير * شيخه ولا صفته عل ما سمعّه من شيخه. لتلا 
يكون كاذبًا عن شيخه؛ فإن أراد تعريفه وإيضاعه وإزالة اللَّْسِ المتطرّق إليه 


لمشاببة غير فطريقه أن يقول: قال: .حدثى فلان يعتى :ابن قلاة؛ أو الفلاق؛ 





أو هو ابن فلان» أو الفلاني» أو نحو ذلك» فهذا جائ نير" قل امجعيله الآئمة: 
وقد أكثر البخاريٌ ومسلم منه في الصحيحين غايةً الإكثار. حتئا إن كثيرًا 

من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحِدٍ منها موضعان أو أكثرٌ من هذا الضرب» 

كقوله في أول كتاب البخاري في باب من صَلِمٌ المسلموث من لسائه ويده:"1 

قال أبو هغاوية: سخدثنا داوة هو ابق أبى هتده فين عامر» قال: سمحت هبد الله 

020 

هو ابن عمرو. 
وكقوله في كتاب مسلم في باب منع النساء من الخروج إلى المساجد:”' 

1 


حدثنا عبد الله , بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن يحيئ» وهو ابن 


.))9/120( 

(0) قوله: (هو ابن أبي هند)» وقوله: (هو ابن عمرو) لم أقف عليه في النسخ المطبوعة من ”صحيح 
البخاري»» بيد أن القسطلاني ذكر في شرحه (1/ 1778) أن ذلك موجود في رواية الكُشْمِيهَنيء وابن 
عساكر والأصيل» نقل ذلك عنه أبو غدة في نسخته. 

و 1١‏ كم ). 

(:) في المطبوع: (سلمة) وهو تصحيف. 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


سعيد. ونظائره كثيرة. 


وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا؛ فإنه لو قال: حدثنا داود أو 
عبدٌ الله لم يُعرّف من هوء لكثرة المشاركين في هذا الاسمء ولا يَعرفٌ ذلك في 
بعض المواطن إلا الخواصٌ والعارفون بهذه الصفةٍ وبمراتب الرجالء 
فأوضحوه لغيرهم وخمّفوا عنهم مئونة النظر والتفتيش. 

وهذا الفصل نفيسٌ يعظُمُ الانتفاع به؛ فإن من لا يُعاني هذا الفنَّ قد يتوهّم 
أن قوله: يعني» وقوله: هو زيادةٌ لا حاجةً إليهاء وأن الأو حذفهاء وهذا جهل 
قبيح والله أعلم.'") 

4- ومن ذلك سلوكه الطريقةً المثلل في رواية صحيفة همام بن منبّه نحو 
قوله: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن 
همام» قالّ: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمدٍ رسول الله يله فذكرٌ أحاديتٌ» 
منها: قالّ رسولٌ الله ككل: ١(إذا‏ توضأ أحدّكم فليُستنشق...» العديف 5 

ووجه ذلك يظهر مما ذكره ابن الصلاح, حيث قال: اسح المشهورةٌ المشتيلةٌ 
على أحاديتٌ بإسنادٍ واحدء كنسخة همّام بن منبه» عن أبي هريرة» رواية 


(1) شرح النووي لصحيح مسلم؟ (75/1-/710). 
(؟) ”"صحيح مسلم" عقب حديث رقم (57310). 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


غبد الرزاق عن معمرة عته) ونحوها من الخ والأجراء» متهم من يجدة 
ذكر الإسناد في أول كل حديث منهاء ويوجدٌ هذا في كثير من الأصول القديمة» 
وذلك أحوط. 

0 الإسناد في أولها عند أولٍ حديث منهاء أو في 

ول]”'' كل مجلس من مجالس سماعهاء ويُدْرِجُ الباقي عليه: ويقولُ في كل 
حديث بعده: وبالإسنادهء أو: وبه» وذلك هو الأغلب الأكثر. 

وإذا أراد من كان سماعه عل هذا الوجه تفريق تلك الأحاديثء ورواية 
كل حديثٍ منها بالإستاد المذكور في أولهاء جاز ذلك عند الأكثرين» منهم 
وكيع بن الجراح» ويحيئ بن معين» وأبو بكر الإسماعيل» وهذا لأن الجميع 
معطوفٌ عل الأول» فالإسناد المذكور أولّا في حكم المذكور في كل حديث: 
وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. 

ومن المحدثين من أبئ إفرادَ شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد 
المذكور؛ .ورآه تدليسًا وسأل بعض أهل الحديث. الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفراييني الفقيه الأصوليّ عن ذلك, فقال: لا يجوز. 


وعل] هذا من كان سماعه عل! هذا الوجه فطريقه أن يبيّن ويحكى ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 





فُرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَة بِالمَعْتَى 
كما جرئ» كما فعله مسلم في صحيحه''' في صحيفة همام بن منبه» نحو قوله: 
حدثنا محمد بن رافع؛ قال: حدثنا عبدٌ الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن 
منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» وذكر أحاديثء منها: وقال رسول الله كَكهِ: 
«إن أدنىا مقعَدٍ أحدكم فق الجنة أن يقول له: تمنّ...» الحديث. وهكذا فَعَلّ 
كثيرٌ من المؤلفين» والله أعلم.'"ا 

واعلم أنه لا يظهرٌ وجة لقول من منع إفراد شيء من تلك الأحاديث 
المدرجة بالإسناد المذكورء إلا أن يُقَالٌ: إن باب الرواية مبنيٌ على الاتباع» وهو 
م يروَ عن هذا الوجه من التفريق» فيكون ذلك من قبيل الابتداع» وهو بعيد. 

وأما البخاريٌّ فإنه سلكٌ طريقًا آخرء وهو أنه يُقدّمُ أول حديثٍ من 
الصحيفة المذكورة» وهو حديث: «نحن الآخرون السابقون», ثم يعطِفٌ عليه 
الحديث الذي يُريدُ إيراده» وطريقٌ مسلم أوضح؛ ولذا قلّ من اطْلّع علا 
مقصد البخاري في ذلك» وقد حَمَل ذلك بعضهم على أن يبحثوا على وجه 
المطابقة بين الحديث الأول والترجمة» فلم يأتوا بما فيه طائل» على أن 
البخاريّ لم يطَّرد عمله في ذلك؛ فإنه أورد في كثير من المواضع بعضًا من 
الأحاديثِ الواقعةٍ في الصحيفة المذكورة» ولم يصدّر شيئنًا منها بالحديث 


(6)عقب حديث رقم (187). 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص519-57171). 





فروعٌ لها تعلق بِالرَوَايَةِ بالمَعْتَى 
المشار إليه. 


وهذا الحديث هو أولُ حديثٍ في صحيفة شعيب أيضًاء ويُشيرٌ إل ذلك 
قول البغارى .باب لأ مولوا فى الماء الزاكر؟"؟ دكا أبو البماذة أخيرنا 
شعيب» حدثنا أبو الزّناد عن الأعرجء حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه 
سمع رسول الله يَِةٍ يقول: «نحن الآخرون السابقون». وبإسناده قال: (لا 
تلن أحدكم في الماء الداكم. 

وهانان. الصعفداة كل أن بده اق حراس" حديت إلة وهو فى 
الأخرم. 

5 ربو للك اناه ل زنواد الطرق حون الاثبائيةءرازبجاد العيارة بيع 
حسن البيان. 

/ا- ومن ذلك ترتيبه للأحاديث على نسقٍ يُشعِرٌ بكمالٍ معرفته بدقائق هذا 
العلم» ووقوفه على أسراره» وهو أمرٌ لا يشعرٌ به إلا من أمعن النظر في كتابه» 
مع معرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحبٌ هذه الصناعة» كأصول الدين 
وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. ونحو أصول الفقه [و]'" 
)١(‏ هو في (باب البول في الماء الدائم) من كتاب [الوضوء] برقم (77). 


() في المطبوع: (في أحديهما)» وليس واضحًا في المخطوطء والمثبت هو الصواب. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوع. 


فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 





للإنصاف قاصدًا للاستفادة والإفادة. 


وقد أشار بعضٌ العلماء''' إلى الوجوه التي ظهرثٌ له في ترجيح صحيح 
مسلمء فقال: والذي يظهرٌ لي من كلام أبي علي أنه إنما قدّم صحيح مسلم 
لمعنئ آخرء غير ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة. بل ذلك 
لأن مسلمًا صِنَّفَ كتابه في بلده بحضور أصوله؛ في حياةٍ كثير من مشايخه. 
فكان يتحرّرُ في الألفاظ ويتحرئ في السياق» بخلاف البخاري فإنه ربما كتّبّ 
الحديتٌ من حفظه. ولم يميّر ألفاظ رُواتِهه ولهذا ربما يعرض له الشكُء وقد 
صم عنه أنه قال: رب حديثٍ سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. 

ولم يتصد لما تصدئ له البخاري من استنباط الأحكام ليَبِوبَ عليهاء حتئ 
ْم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم الطرقٌ كلها في مكانٍ 
واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات, فلم يُعرّجِ عليها إلا في بعض 
المواضع عل سبيل الندرق تبعًا لا مقصوداء فلهذا قال أبو علي ما قال» مع أني 
رأيت بعض أثمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأئ صحيح البخاري» وعندي 


.)١55/1١( و”تدريب الراوي"‎ »)١ هو الحافظ ابن حجر كما في ”هدي الساري" (ص:‎ )١( 





فُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالمَعْتَى 
في ذلك بُعْدء والأقرّبٌ ما ذكرته» وأبو علي المذكورٌ هو أبو علي النيسابوري 
شيخ الحاكم» وقد نقل عنه ابن منده أنه قال: ما تحت أديم السماء أصحٌّ من 
كدات مسلم: 

وقال بعضُ شراح كتاب البخاري بعد أن بن رجحانه عل ما سواه من 
كتب الحديث من جهة الصحة: وأكثر ما فصل به كتابُ مسلم عليه: أنه يجمعٌ 
المتون في موضع واحدء ولا يفرّقُها في الأبواب» ويسٌوقها تامة» ولا يقطّعها في 
التراجم» ويحافظ عل الإتيان بألفاظهاء ولا يروي بالمعنئ. ويفردها ولا 
يخلطٌ معها شيئًا من أقوال الصحابة ومن بعدهم.اه قد ذكرنا ذلك فيما سبق. 

احساكة القافية حجرت غادة كَتَبَةَ الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في 
الحد در الطق 

فمن ذلك: حدثناء فإنهم يقتصرون في كتابتها علن ثناء وهي الثاء والنون 
والألفونوقل يخافوق العام و بقصروةها" الفير وخده ره ؟ نا 

ومن ذلك: أخبرناء فإنهم يقتصرون في كتابتها على: أنا. 

وقد التزموا في الغالب تحريف الآلف الأخيرة منهما إلى جهة اليمين؛ 
ليحصّل التمبيز بينها وبين ما يُشاببها في الصورة مما ليس برمزه وقد يزيدٌ بعضهم 
الراء فتصير أرناء وكأن الذي زادها حَشِي أن يُظن أها مختصرة من أنبأناء وإن 
جرت عادتهم بعدم اختصارهاء كما يشاهدٌ فيما لا يحصئ من الكتب. 





فُرُوعٌ نا تعلق بِالرُوَايَة بِالمَعْتَى 

ومن ذلك: قال. ونحوء فقد جرت العادة بحذفه فيما بين رجال الإسناد 
خطاء وذكره حال القراءة لفظّاء مثا ذلك قول البخاري:”2 حدثنا صالحٌ بن 
حيّانء قال: قال عامرٌ الشعبي؛ فإن الكاتب يحذفٌ أحدهماء وأما القارئ فإنه 
ينبغي له أن يلفظ بهما معّاء ولولم يلفظ القارئ بما تركه الكاتب يكون مخطنًاء 
غير أن هذا الخطأ لا يؤثر في صحة السماعء فقد قال بعضُ الحفاظ: إن الظاهر 
أن السماع صحيح للعلم بالمقصودء ويكون هذا من قبيل الحذفٍ لدلالة 
الحال عليه. 

ومما قد يُعْمَلُ عنه من ذلك ما إذا كان في الإسناد: قرئ عم فلانٍ أخبرك 
فلان» فينبغي للقارئ أن يقول فيه: قيل له أخبَرك فلان» وقد وقع في بعض 
ذلك قرئ عل فلان» حدثنا فلان» فينبغى أن يقال فيه: قُرئ على فلان» قال: 


5 8ع 


حدثنا فلان. وقد جاء هذا مصرحًا به خطا في بعض الكتب ويصح في الصورة 
الثانية أن يقال: قُرئ عل فلان قيل له: قلت حدثنا فلان» إلا أن ما ذُكِرَ من قَبْلُ 
أخصّرٌ. ومن عرف اللغة العربية لم يعسّر عليه أن يأتي في كل موضع بما يقتضيه. 

ومن ذلك: أنه. قد جرت العادة بحذفه في الخط دون اللفظ. وذلك 


الك 


.)91/( برقم‎ )١( 
.)50( برقم‎ )0( 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


أنه سمع. 

وإذا كان للحخديك إستادان أو أكثر» وأرادوا أن يجمعوا بيثهما» فقل خرت 
عادةٌ أهل الحديث إذا انتقلوا من إسناد إِلىْ إسناد أن يكتبوا بينهما: ح» وهي 
حاءٌ مفردةٌ مهملة» وهي مأخوذة من التحؤل إشارةً إلى التحوّل من إسناد إلا 

وقد توهّم بعض الناس أنها خاءٌ معجمة؛ إشارةً إلى أنه إسنادٌ آخرٌ أو 
إشارةً إل الخروج من إسناد إِلْ إسناد» وسببٌ ذلك أن المتقدمين لم يتكلموا 
فيها بشيء وأول من تكلم عنها ابن الصلاح» واختار بعض الحفاظ'' كونها 
مآع 11 تمن بخان ع كوا سناد ويم الاتيعاقين فو اله ذا تتاقظ نيران وان ينا 
قاله بعضهم من كونها مأخوذة من لفظ الحديث, وكان إذا وصل إليها يقول: 
الحديث, وكأن هذا الإنكارٌ مبقٌ على كونٍ الحديث لم يُذكر. 

وهذه الحاءٌ الدالّةٌ عل التحوّل من إسناد إلى إسناد» هي في صحيح مسلم 
أكثرٌ منها في صحيح البخاريء واختار ابن الصلاح أن يقولٌ القارئ عند 


الانتهاء إليها: حاء ويستمر في قراءة ما بعدذهاء وهر احوم الوجوه علي 


)١(‏ هو الامام الحافظ عبد القادر ب عبد الله الر هاوى» مات سنة (7١51ه).‏ ا * 7/١/5‏ وانظر: 
هو رمام ِ عن عم وي 9 و 
”علوم الحديث" (ص؛ .)3١‏ 

(؟) ”علوم الحديث" (ص؟ .)3١‏ 





كزوة نهاتملق وادزوائة بلست 


وقد كتب بعض الحفاظ”'' في موضعها عِوَّضًا منها: صح. وحسن إثباتُ 


(صمّ) هنا. لتلا يُتَوهّمَ أن حديتٌ هذا الإسناد سقطء ولثلا يُركّبَ الإسنادٌ 


الثاني علم الإسناد الأول؛ فيُجعلا إسنادًا واحدًا.”") 

المسألة الثالثة: عِلمٌ الحديث علمٌ عظيم الشأنء يُنايبٌ مكارم الأخلاق 
ومحاسِنٌ الشَّيم فمن عزم عل طلبه فليّقدّم إخلاص النية» وليسأل الله أن 
يُوفْقه ويعينه عليه» فإذا أخذ فيه فليجدٌ في الطلب» وليحرص على التحصيل» 
ففي صحيح مسلم' "' من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «احرص 
علا ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز). 

وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم !*) 

وقال الشافعي: لا َنْب هذا العلم من يطلبه بالتمذّل وغِتَئ النفس فيُفلح» 
ولكن من طلبه بذلّة النفس وضيف العيش وخدمة العلماء أفلح !*) 


البخاري والفقيه المحدّث أبى سعيد الخليل. 


(؟) ”علوم الحديث" (ص7١3).‏ 
(9) برقم (5155). 


(؛) "صحيح مسلم" برقم (17/0)) ”جامع بيان العلم وفضله" .)١ ٠ 4/١(‏ 
(5) ”المحدث الفاصل" (ص”١3).‏ 





فروع لها تعلق بالروايَةٍ بالمعتَى 


وليبدأ بشيوخ بلده» وينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث» 
المشارٌ إليه بالإتقان له والمعرفة به'''» وليأخذ المهم مما عندهم, فقد قال 
أبو عبيدة: من شَغْل نفسه بغير المهم أضرَّ المي 

فإذا فَرَعْ من ذلك فليرحل إِلْ غيره من البلاد إن ظهر له أن في ذلك فائدة» 
فإن المقصود بالرحلة أمران: 

أحدهما: تحصيل علو الإسناد. 

والثاني: لقاء الحفّاظٍ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. 

فإذا كان الأمران موجودين في بلده. ومعدومين في غيره فلا فائدة في 
الرحلة بالنظر إلى ما يقصده. وإذا كانا موجودين في بلد الطالب وفيٍ غيره 
استّحِبَّتْ له الرحلة» ليجمّعٌ الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين. 

وسأل عبد الله بن أحمدَ أباه: هل ترئ لطالب العلم أن يلزم رجلا عنده 
علمٌ فيكثْبَ عنه» أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع فيها؟ 

فقال: يرحلُ فيكيّبُ عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة: يُشَاُ 
التانى يسمع هنهه"" 


.)2)75 /١( ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"‎ )١( 
.)١5٠ /”7( ”الجامع"‎ )١( 
.)775 ”الجامع" (؟/‎ )"( 





ُرُوعٌ لها تعلق بِالروَايَةٍ بالْمَعْتَى 

اسروك يساما ريص جزر بي عد الله لقا انر سايم 

عن رسول الله يلد لى اسمعه» فابتعت شعت بع اه فشددت عليه رحليء 107 
شهراء حتوا قَدِمتٌ الشام فأتيتٌ عبد الله بن أنيس» فقلثٌ للبواب: قل له 
جابرٌ على الباب. فأتاه» فقال له: جابرٌ بن عبد الله؟ فأتاني فقال ,لي؟ فقلث: 
فرجع فأخبره؛ فقام يطأ ثوبه حت لقيني فاعتنقني واعتنقته» فقلتُ: حديثٌ 
بلغني عنك» سمعته من رسول الله بَكِةِ في القصاص ول أسمعه. فخشيتٌ أن 
تموت أو أموت قبل أن أسمعه. 

فقال: سمعث وسول الله يله يقول: احشر الله العباد -أو قال: الناس- 
عراةً غرلًا به|. قلنا: ما بُه؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربهم بصوت 
يسمعه من بَعْدٌ ىا يسمعه من قَرٌب: أنا الملك أنا الديان» لا ينبغي لأحدٍ من 
أغل التحنة آنا يدغل اتجنة والاتفق من آمل الغان عدلاه مظلنة حس ة ألصّه منة 
حت اللطمة. قلنا: كيف وإنا نأني الله عُراةٌ غرلًا بُهّ؟ قال: بالحسنات 
والسيئات».1ه7١)‏ 

ورحلةٌ موسئ إلى الخضير معروفةٌ» وهي مذكورة على طريقٍ التفصيل في 
الصحيح '" 


)١(‏ ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (؟/ بالا 
2 برقم (775). 





فروع لها تعلق بالروايَّةٍ بالمَعتَى 


.0 5 ع ]دس إور. لدي مس مشة ل لعوس 221 2 
ويكفي في أمر الرحلة قوله تعالى: #دَلوَلَا نَفَرَ من كل فَرَفَةَ عَنْهُمَ طايفَة 


مُأ الِوَيسُأََُمإاوَئرَأ لت لم يدوو 4 [لعرية:؟11]. 


ولم يزل السلفٌ والخلفٌ من الأئمة يعتنون بالرّحلة» قال سعيدٌ بن 
العسيتة إن كيك لاغيب الليال:والآياة في طلت العديك الراصير"أوقال 
العسى ف مسالة: كاق لعل فيمادوها إلا الندينة 9 

وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني لرحلتٌ إليه. 

وقال أبو العالية: كنا نسمع عن الصحابة فلا نرضئ» حت خرجنا إليهم 
00 


فد 


وليُجل شيخه ومن يسمعٌ منهء فذلك من إجلال العلم ولا يُثقِل عليه 
٠ 4‏ م ع ع و 
ولا يضجره. فإن ذلك يغير الأفهام 057 الاأخلاق» ويحيل الطباع» ومن 


فعل ذلك فإنه يُخشئ عليه أن يُحرّم الانتفاع. '*) 


.)5777/17( ”الجامع"‎ )١( 

(؟) البخاري عقب حديث برقم (/91)» ومسلم عقب حديث برقم .)١95(‏ 

(؟) البخاري برقم »)5٠05(‏ ومسلم برقم (75577)) وقد سمعت شيخنا الوادعي مَللَته عام (511 ١ه)ء‏ 
بدماج الخير يقول: لو أعلم مكانًا أزداد فيه علمًا لرحلت إليه. 

(:) ”الكفاية» (ص”١‏ 5). 

(5) ”علوم الحديث" (ص57 58-5 7). 





فُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَة بِالمَعْتَى 
والايكة مين نيه السياة آر الك حي كبر هن الاستشاءة والاستوادة. 
فق فال مجاعة” لاينال المع يتح ولاسكيي ”ا 
وقال وكيع: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتئ يكثّبَ عمن هو 
توق صمو عو ولس وعم نو حر 1 
وليحذر من كتمانٍ شيءٍ لينفرد به عن أضرابه؛ فإن ذلك لؤم, لا يصدرٌ إلا 
من جهلة الطلبة الموصوفين بضّعَة''' النفس وفاعل ذلك جديرٌ بألا ينتفع به. 
قال إسحاق بن راهويه: قد رأينا أقوامًا منعوا هذا السماعء فو الله ما 
اللهر ار ا لح 0 
وقال ابن عباس: إخواني» تناصحوا في العلم» ولا يكتمْ بعضكم بعضًاء؛ 


تإذغيانة لبجل ف علمه اند مى خيافة لالد 77 


وقد رُوي عن بعض الأئمة أنهم فعلوا ذلك» وهو محمولٌ عل كتم ذلك 
عمن لم يروه أهلاء لاسيما إن كان ممن يحمله فرط التيه والإعجاب علا 


)١(‏ أورده البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب: الحياء في العلم؛ معلقًا. 
(؟) ”الجامع" (5177/5). 

() في المطبوع: (بصفة)» وهو تصحيف. ونبه أبو غدة في نسخته عل ذلك. 
(:) ”علوم الحديث" (ص58 ؟). 

.)١59 /7( ”الجامع"‎ )0( 


فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
المحاماةٍ عن الخطأء والمماراة في الصواب. 





فال الخليل بن أحمد لأبي عبيدة معمر بن المثنى: لا ترُدّنَ عل مُعْجَبٍ 
عط أء سين بعك سا لاو 0 

ولا يقتصر على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه. فيكونَ ممن 
أتعبَّ نفسه بدون أن يظفر بطائل» قال الخطيب: ولو لم يكن في الاقتصار على 
سماع الحديث وتخليده الصخف. دون التمييز بمعرفة صحيحه من فاسده. 
والوقوف عل اختلافٍ وجوهه. والتصرٍّفٍ في أنواع علومه إلا تلقيبٌ المعتزلة 
القدرية: من سلك تلك الطريقة بالحشوية» لوجب عل الطالب الأنفة لنفسه. 


0 3 0 
ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه. اها" 


وخا تسيو قول الفافل "7 
إن الذي يروي ولكنه يَجَهَلُ مايّروِي ومايكتبٌ 
كصخرة تَبْعٌ أمواشها تسق الأراضى وهى لا تَشيربٌ 
وليقدّم العناية أولًا بمعرفة مصطلح أهل الحديث؛ وأحسَنُ كتاب ألّفَ في 
ذلك كتابُ الحافظ أبي عمرو عثمان المعروف بابن الصلاحء قال مَوْلَّفُهِ في 
)١(‏ ”الجامع" (5/ .)١95‏ 


(؟) ”الجامع" (؟/ 18). 
8 انظن: «النكك(55/1) الزركني. 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
آخر النوع الثامن والعشرين» في معرفة آداب طالب الحديث: ثم إن هذا 
الكتاب مدحَلٌ إلى هذا الشأن» مُفصِمٌ عن أصوله وفروعهء شارحٌ 
لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومُّهمّاتهمء التي ينقصٌ المحدث بالجهل بها 
نقصًا فاحشّاء فهو -إن شاء الله- جدير بأن تقدَّم العناية به 7" 

وقد صار مُعوّلٌ كلّ من جاء بعده» وقد جمع كثيرٌ من العلماء نُكمًا عليه 
تتضمَّنُ إما تقبيد مطلق» أو إيضاح مغْلَقٍ» أو غير ذلك من فائدةٍ مهمة» فينبغي 
للمعنيين بهذا الأمر الوقوفٌ عليهاء وتوجيةٌ النظر إليها. 
د عدا وزاسب اللحديك اللديم كنب المبنالدة رايا ميك جد ومن 
كتب الجوامع المصنفة في الأحكام, والمقدَّمُ منها هو موطأ مالك» ومن كتب 
علل الحديثٍ ومن أجودها كتابٌ «العلل عن أحمد". وكتاب «العلل عن 
الدارقطنى". 

ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين» ومن أفضلها ”تاريخ 
البخاريٌ الكبيرٌ؟» وكتاب «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم» وقد اقتفئ فيه 
أثر البخاري» ومن كتب الضبط لمشكل الأسماءء ومن أكملها كتاتث 


.)5590 ”علوم الحديث" (ص‎ )١( 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 

«الإكمال؟ لأبى نصر بن ماكو لا.(1) 

ولأيعيد شه فى الطليه وال يعتليا ما 1 لطر فى الخديق 
0 1 : 

الصحيح: «-خذوا من الأعمال ما تطيقون».7) 

وقال الزهري: من طلب العلم ججملةَ فاته جملة. ) 


٠. 4‏ 0 1 تيه 000 5 8 ع 
وقال: إن هدا العلم إن اخلته بالمكاثرة له غلبك» ولكن خذه مع الأيام 


والليالي أخدًا رقا تظفر به.(8) 


ولا يغفل عن المذاكرة؛ فإن لها نفعًا جزيلًا. 
قال علي بن أبي طالب: تذاكروا هذا الحديث, وإلا تفعلوا يدرس .(©) 
وقال عبد الله بن مسعود: تذاكروا الحديث؛ فإن حياته مذاكرته 9) 


وقال إبراهيم التخعي: من سرّه أن يحفظ الحديتٌ فليُحدّث به ولو أن 


: لشدية من لا يش 5 0 


.)50١ص( ”علوم الحديث"‎ )١( 
البخاري برقم (41)» ومسلم برقم (7285)) واللفظ له.‎ )( 


اندض 
للش 
(ه) ها 
(5) ما 


372( دزأ 


لجامع" /1١(‏ 777). 
لجامع" (1/ 7737). 
لمحدث الفاصل" (ص5: 5). 
لمحدث الفاصل"» (ص5 : 0). 





لجامع" (57//5). 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرَوَايَةٍ بالْمَعْتَى 

وقال الشديق دن السيف 513 علاك 53 ,نا موذلم مسقن جا لبن 
433 

وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعدٌ لذلك» فقد قال بعص 
العلماء: قلَّما يمهَرٌ في علم الحديث؛ ويقفُ على غوامضه. ويستبينٌ الخفيٌ من 
فوائده» إلا من جمع متفرّقه» وألفَ متشتته» وضمّ بعضه إلى بعضء واشتغل 
بتصنيف”" أبوابه» وترتيب أصنافه؛ فإن ذلك الفعل مما يقوّي النفسء ويشبتٌ 
الحفظ» ويذكي القلب» ويشحذ الطبع» سد اللشات» .وبعيد البياثة 
ويكشف المشتبه» ويوضحٌ الملتبس» ويكسب أيضًا جميل الذكر» ويخلّده إن 
آخبر الذهر كما قال الشاعر: 

يموت قوم فيحبي العلم ذكرّهم والجهل يُلحِقٌ أموانًا بأمواتٍ!”" 

والتأليف أعمٌ من التخريج والتصنيف والانتقاء. 

إذ التأليف: مطلقٌ الضم. 

والتخريج: إخراج المحدث الأحاديثِ من الكتب وسوقها بروايته أو 
رواية بعض شيوخه أو نحو ذلك» والكلامٌ عليهاء وعزوها لمن رواها من 
)١(‏ ”الجامع" (7/ 71/5). 


(0) وقع في : نسخة أبو غدة: العا بتضنيف)» وهود تصحيف. 
(7) ”الجامع" (7/ © ”علوم الحديث" (ص557). 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
أصحاب الكتب والدواوين» وقد يُطلّقَ عل مجرّدِ الإخراج والعزو. 
بي ة ا ٠.‏ 54 ص 52 
والتصنيف: جَعْل كل صِنفٍ على حِدّة» وقد يطلق على مجرّد الضم. 


والانتقاء: إخراج ما يُحتاج إليه من الكتب. 


وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقان: 

إحداهما: التصنيفٌ علا الأبواب» وهو تخريجه عل أحكام الفقه وغيره» 
وتنويعه أنواعًا وجمعٌ ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب» بحيث يتميزٌ ما 
يتعلقٌ بالصلاة مثلًا عما يتعلق بالصيام. 

وأهل هذه الطريقة منهم من اقتصر على إيرادٍ ما صحّ فقط كالشيخين» 
ومنهم من لم يقتصر عن ذلك كأبي داود والترمذي والنسائي. 

الثانية: التصنيفٌ علن المساند» وهو أن يجمع في ترجمة كل صحابي ما 
عنده من حديثه سواء كان صحيحًا أو غيرٌ صحيح» ويجعله على حِدَةٍ وإن 
اختلفت أنواعه» وأهل هذه الطريقة: 

منهص. من رنب أسماءَ الصحابة على حروف المعجم, كالطبراني في 
«المعجم الكبير؟» والضياء المقدسي في ”المختارة" التي ل تكمّلء وهذا أسهّل 
كناو لا 

ومنهص. من رتَبها عل القبائل؛ فقدّم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إل 
رسول الل كله ف السب 





ُرُوعٌ لا تعلق بالرُوَايَةٍ بالْمَعْتَى 
ومنهعر. من رتبها ع السّبْقِ في الإسلام» فقدّمَ العشرة, ثم أهل بدرء ثم 
أهلّ الحديبية» ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح» ثم من أسلم يوم 
الفتح» ثم أصاغرٌ الصحابة سنا كالسائب بن يزيد وأبي الطتيلة وك بالشبناء. 
وقد سلك ابن حبان في ”"صحيحه" طريقةً ثالثة فرتّبه عم خمسة أقسامء 
وهي الأوامرٌء والنواهي» والأخبارٌ عما احتيج إلى معرفته كبدء الوحي 
والإسراء وما فصل به نبينا عن سائر الأنبياء» والإباحات» وأفعالٌ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مما اختصٌّ به» ونوّعَ كلّ واحد من هذه الخمسة إلى أنواع. 
ولقد أغرّبَ في ذلك؛ كما أغرّبَ بعضُ المحدّثين7'' في بيان سبب إغرابه 
حيث قال: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع؛ ليس على الأبواب» ولا على 
المساند؛ ولهذا سمّاه التقاسيم والأنواع» وسببه أنه كان عارقًا بالكلام 
والنجوم والفلسفة» ولهذا تكلّم فيه» ونيب إلى الزندقة» وكادوا يحكمون 
بقتله» ثم نُفِيَ من سجستان إل سمرقند. 
والكشفُ من كتابه عسرٌ جدّاء وقد رتّبه بعضُ المتأخرين علا الأبواب» 
وعَمِلَ له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافًاء وجرّد الحافظٌ أبو الحسن 
الهيثمي”) زوائده على الصحيحين في مجلد. 


(1) هو الحافظ السيوطي في ”تدريب الراوي" .)١5//١(‏ 
0) وقع في المطبوع: (الهيتمي). 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
ولهم في جمع الحديث طرّق أخرئء منها جَمْعه عن حروفٍ المعجمء 
فيُجِعَلٌ مثا حديث: (إنهما الأعمال بالنيات». في حرف الألف. 


وقد جرئ عن ذلك أبو منصور الديلمي في ”مسند الفردوس"» وابن طاهر 
2 «أحاديث كتاب الكامل اين عدي". 

ومنها: جمعه على الأطراف. وذلك بأن يذكر طرفٌ الحديث ثم يجمع 
على 17 5 شاع 317 5 4 
أسانيده إما مع عدم التقيد يكتب مخصوصة» أو مع التقيد بهاء وذلك مثل ما 
فعل أبو العباس أحمد بن ثابت العراقى في أطرافٍ الكتب الخمسة؛ والمرّي في 
أطرافٍ الكتب الستة» وابنٌ حجر ني أطراف الكتب العشرة. 

ومن أعل المراتب في تصنيف الحديث تصنيفه معلّلاء بأن يُجمَعَ في كل 
حديثٍ طرقَهُ واختلافُ الرواة فيه؛ فإن معرفة العِلّل أجل أنواع الحديثء وبها 

و 2 3 - 

يظهرٌ إرسال ما يكون متصلاء أو وقفٌ ما يكون مرفوعًاء وغيرٌ ذلك من 
والدذين صنفوا في العلل: 

صنهصر. من رتب كتابَهُ على الأبواب» كابن أبي حاتم؛ وهو أَحسَنٌ» لسهولة 
تكاولة: 

وصمنهص: من رتب كتابه على المساند» كالحافظ الكبير الفقيه المالكي 


يعقوبَ بن شيبة البصري نزيل بغداد» أخذ عن أحمد وابن المديني وابن معين» 





ُرُوعٌ لها تعلق بِالرَوَايَةٍ بالْمَعْتَى 
وثوق في سعة اسن وسعين وماتين» فإنه أل مسهدًا معللاء غير أنه 1 يتوه ولو 
تم لكان في نحو مائتي مجلد. 

والذي تم منه هو مسئدل العشرةء والعباس» وابن مسعودء وعتبة بن 
غزوان» وبعض الموالي» وعمّار. 

ويقال: إن مسند على منه في حمس مجلدات» ويقال: إنه كان في منزله 
أربعوة لعاذا أعذها لين كايبيث عند همق الوزاقيع الى يكضرة المسدده 
ولزِمّه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار» قال بعض المشايخ: إنه لم 

هذا وقد جرت عادةٌ أهل الحديث أن يُفْرِدُوا بالجمع والتأليف بعض 
الأبواب والشيوخ والتراجم والطّرق. 

أما الأبواب: فقد أفرّدَ بعضُ الأئمة بعضها بالتصنيف» وذلك كباب رفع 
اليدين» فقد أفرّدّه البخاري بالتصنيف. وكذلك باب القراءة خلف الإمام 
وكباب القضاء باليمين مع الشاهد, فقد أفرده الدارقطني بالتصنيف. وكباب 
القنوت فقد أفرده ابن منده بالتصنيف,. وكباب البسملة» فقد أفرده ابن 


عبد البر وغيره بذلك» وغير ذلك. 


و 


ا 


وأما الشيوٌ: فقد جَمَع بعضُ العلماء حديثٌ شيوخ مخصوصينء كل 


واحدٍ منهم على انفراده» فجمع الإسماعيلٍ حديث الأعمشء وجمع النسائي 





فزية كن فتن ببدزة نبا تست 


حديتٌ الفضّيل بن عيّاضء وجمّع غيرُهما غير ذلك. 


وأما التراجم: فقد جمعوا ما جاء بترحمةٍ واحدة من الحديثء كمالك عن 
نافع» عن ابن عمر» وكسهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» وكهشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ونحو ذلك. 

وأما الطرق: فقد جمعوا طرق بعض الأحاديث» وذلك كحديث قبض 
العلم فقد جَمّع طَرقه لويس 

وحدية: «من كذّبَ علي متعمّدًا. فقد جمع طرقه الطبراني. 

وحديث: ١طلبٌ‏ العلم فريضة». فقد جمع طرقه بعضُ المحدثين» وغير 
ولك 8 

المسألة الرابعة: قد ذكرنا فيما سبق أن طالب علم الحديث ينبغي له أن 
يقدّمٌ العناية أولا بمعرفة مصطلح أهله؛ ثم يبتدئ بالصحيحين» ثم بسنن أبي 
ذاوة والتساس والترمدي» له تئر ها كس حاجة طالي خلج السندونف اليد 
من كتب المساند» وكتب الجوامع المصنفة في الأحكام» وكتب علل 
الحديث» وكتب معرفةٍ الرجال» وتواريخ المحدثين» وذكرنا ما يتعلق 


بالصحيحين علن وجهٍ يُسْرِفَ الناظرٌ فيه على حقيقة أمرهماء ويعرفٌ أن 


22 انظر: ”علوم الحديث»" (ص057 017500-17 و”فتح المغيث" (”7/ فرك 1002 





َرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
لصاحبيهما من الفضل ما لا يقدرٌ قدرّه إلا من عرّفٌَ مقدارٌ عناتهما فيما 
تضِذيا لهوصاعيما بإقادة الداس. 

وقد أحببنا أن ننبّهَ الطالبَ هنا علِن أمور ينبغي له أن يقفَ عليها قبل 
الشروع فيهاء ليأخدٌ للأمر عدّته من قبل» فعسئ أن يُصبِصَ بذلك عما قريب 
معدودًا من ذوي الإتقان» بل الإيقان» عند أهل هذا الشأن. 

الأمرالأول: قد قسم العلماءٌ الحديث الصحيمٌ باعتبار تفاوتٍ درجاته في 
القوة إل سبعةٍ أقسام. وفائدة هذا التقسيم تظهر عند التعارْض والاضطرار إل 


القسم الأول: ما أخرجه البخاري ومسلم. 

القسم الثاني: ما انفرد به البخاريٌ عن مسلم. 

القسم الثالث: ما انفرد به مسلمٌ عن البخاري. 

القسم الرابع: ما هو عل شرطهماء ولكن لم يُخرجه واحدّ منهما. 

القسم الخامس: ما هو على شرط البخاريء ولكن لم يخرجه. 

القسم السادس: ما هو على شرط مسلم, ولكن لم يخرجه. 

القسم السابع: ما ليس على شرطهما ولا شرط واحدٍ منهماء ولكنه صحّ 


.)86 انظر: ”النزهة» (ص‎ )١( 


فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمَعتَى 





عند أكمة الحديث. 

وكل قسم من هذه الأقسام يُحكم له بالرّجحان على ما بعده» وهذا الحكم 
إنما يؤخدٌ به في الجملة» ولذا قالوا: إنه يسوغ أن يحكم برجحان حديث علا 
حديث آخريكون من الشسم الذى هو أغل منه في الدرجةة إذا وَنْدَ له من 
زيادة التمكن من شروط الصحة. ما يجعله أرجح منه. وعل ذلك فيُرجَحُ ما 
انفرد به مسلم إذا رُوِيَ من طرق مختلفة» عل ما انفرد به البخاريء إذا ل يرو 
إلا من طريق واحدق ويرجحُ ما أخرجه غيرهما إذا ورد بإسنادٍ يقال فيه: إنه 
أصحٌ إسنادًا على ما أخرجه أحدهماء لاسيما إن كان في إسناده من فيه مقال. 

وقال بعض الحفاظ('“ مؤيدًا لذلك: قد يَعِرِضُ للمَفُوقٍ ما يجعله فائقاء 
وذلك كأن يتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثٍ غريبء ويُخرجَ مسلم أو 
غيره حديثًا مشهورًاء أو مما وُصِفَّثْ ترجمته بكونها أصحّ الأسانيد» وبذلك 
و روع. 5 ١‏ 1 1 000 
يعلم أن مرادهم بترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم إنما هو ترجيح 
الجملة عن الجملة. لا ترجيحٌ كل فردٍ من أحاديئه علا كل فردٍ من 
أحاديث الآخر. 

وهنا آمل يشبغى ي الانتباة له وهو أن بعضّ العلماء وق أن صاحبي 


(1) هو الحافظ ابن حجرء وكلامه المشار إليه في ”النزهة" (ص .)4١‏ 





فُرُوعٌ نا تعلق بِالرُوَايٍَ بِالْمَعْتَى 
والضبط وعدم الإرسالء من يغر نظر إل غير ذلك؛ وليس الأمرٌ كما يظنون بل 
ينظرون مع ذلك إِْ حالٍ من روئ عنه في كثرة ملازمته له أو قلتهاء أو كونه 
من بلده ممارسًا لحديثه؛ أو غريبًا عن بلد من أخذ عنه إلى غير ذلك من 
الآمور المهمة الغامضة. التي لا يشعرٌ بها إلا من أمعن النظر فيهاء مع البراعة 
في الحديث وأصوله. 

وقذ أشار ]1 ذلك بعض الحفاظ(© حيث قال منجيبًا لمن سأله عن شرط 
البخاري ومسلم: لهذا وال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجالٌ يروي 
عنهم يختصٌ بهمء وهما مشتركان في رجالٍ آخرين» وهؤلاء الذين اتفقا 
عليهم؛ عليهم مدارٌ الحديث المتفق عليه» وقد يروي أحدّهم عن رجل في 
المتابعات والشوراهد دون الل ند يروي عن ها حولت من طرق رد 
ولا يروي ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثقة ما علمَ أنه أخطأ فيه» فيظن 
م لا خبرةاله أن كل ماارواه ولك الشخطل يحفخ به أزياث الصبعييم» ليس 
الأمرٌ كذلك. 

وعِلمٌ علّل الحديث عِلمٌ شريف. يعرفه أثمة الفن» كيحيئ بن سعيد 
القطان» وعلعَ بن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاريٌ صاحب الصحيح» 
والدارقطني» وغيرهم» وهي علومٌ يعرفها أصحابها. 


.)57 /١1( هو ابن تيمية» وكلامه في ”"مجموع الفتاوئ"‎ )١( 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةٍ بالْمَعْتَى 

الأمر الثاني: قد عرفت أن الخبر إن كان متواترًا أفاد العلم قطعًا''"» وإن 
كان غير متواتر بل كان خبر آحاد لم يفد العلمّ قطعّاء غيرٌ أن في أخبار الآحاد ما 
تروفا علا وجوسكة إلبهالنشا ديت ينيد غلية الظيه وه قد نكر علجا. 

وذهب بعضٌ العلماء إن أن أخبار الآحاد إذا كانت مخرّجةٌ في 
المحيسين أو في أحدغناء ثُنيْدٌ العلم قطماء لتلقي الأكة لهما بالقبول90) 

وأنكر الجمهورٌ ذلك وقالوا: إن أخبار الآحاد لا تَفيدٌ العلمَ قطعّاء ولو 
كانت مخرجة في الصحيحين أو أحدهماء وتلقي الأمة لهما بالقبول إنما يُفيدُ 
وجوب العمل بما فيهماء بناءً على أن الأمة مأمورةٌ بالأخذٍ بكل خبر يغلِبٌ على 
الظن صدقهء ولا يُفِيدٌ أن ما فيهما ثابت في نفس الأمر قطعًا. © 

وذلك كالقاضي؛ فإنه مأمورٌ بالحكم بشهادة من كان عدلًا في الظاهرء 
وكونه مأمورًا بذلك؛ لا 07 عن أن شهادة العدلٍ لا بد أن تكون مطابقة 
للواقع» وثابتة في نفس الأمرء لاحتمال أن يكون قد شَهِدَ بخلان الواقع؛ إما 
لوهم وقّع له إذا كان عدلا في نفس الأمر أو لكذب لم يتحرّج منه إذا كان عدلًا 
)١(‏ انظر: ما تقدم في (الفصل الخامس في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد). 
(؟) انظر: ”علوم الحديث" (ص79)» و”مجموع الفتاوئ" :)5١/1(‏ و”مختصر الصواعق المرسلة" 

(/37). و”تدريب الراوي" »)١75 /١(‏ و”أجوبة شيخنا العلامة ربيع المدخلي في المصطلح" 


(ص07-79) مع تعليقي المسمرة ب#الإكلبين؟» ط: دار سبيل المؤمنين. 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
فيما يبدو للناس فقط» والقاضي على كل حال قد قام بما وجب عليه. 

وقد استئنىا من ذهب إل أن أخبارٌ الآحاد -إذا كانت مخرّجةٌ في 
الصحيحين أو في أحدهما- تفيدٌ العِلمّ قطعًا: بعضّ الأحاديث من ذلك» وهي 
الأحاديثٌ التي تكلّم فيها''' بعض أهل النقد من الحفاظ» كالدارقطني وغيره. 

قال: وهي معروفةٌ عند أهل هذا الات 5 

فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه يجب علا من أراد أن يعرف الصحيحين على 
وجه الإتقان: أن يَعرِفَ هذه الأحاديث التي انتقَدَتٌ» وينظاز فيما أورة عليه 
فما لم يجد عنه جوابًا سديدًا غادره في المستثنئ» وما وجد عنه جوابًا سديدًا 
أخرجه منه وحكم له بالصحة: إما في الظاهر والباطن إن كان ممن يأخدٌ بهذا 
المذهبء أو في الظاهر فقط إن كان ممن يأخذٌ بمذهب الجمهور. 
وقد قسموا الأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام: 

العم ترق ها عتعاف» الروار؟ قد الضيادة أو القص عن يحال لأساف 
فإن أخرّجَ صاحبٌ الصحيح: الطريقٌ المزيدة» وأعلّ المنتقدٌُ ذلك بالطريق 
الناقصة. يُنظَرُ؛ٍ فإن كان الراوي قد سَمِعَه فالزيادة لا تضر؛ لأنه يكون قد 


)١(‏ في المخطوط: (عليها) بدل (فيها). 
(0) انظر: ”علوم الحديث" (ص359). 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


قوق بر بطل عن هقر انيه شيعه مناه ون كان / بسمعة ل الطرين 
الناقصة فهو منقطع» والمنقطمٌ من قسم الضعيف, والضعيففُ لا يِل الصحيح. 

وإن أخرج صاحبُ الصحيح الطريقٌ الناقصة» وأعلّ المنتقدٌ ذلك 
بالطريق المزيدة: يُنطة؛ فإن كان :ذلك الراوئ صحابيًا أو ثقة غير مدنّس» قد 
أدرّك من رَوَئْ عنه إدراكا بِيْنّاه أو صرّح بالسماع من طريق أخرئ إن كان 
مدلّسَاء اندفع الاعتراض وثبت عدم الاتقطاع فيما صحّحه صاحبٌ الصحيح. 
وإلا ثبت الانقطاع» وحينئذٍ يجابٌ بأن صاحبّ الصحيح إنما يخرج مثل ذلك 
إذا كان له متابعٌ وعاضدٌ وحمَيّهِ قرينةٌ تقويه» فيكونٌ التصحيحٌ قد وَقَم من 
حيث المجموع. 

ولشنوقع فى العاري "" وبل "7 ون ذلك حديث الأعمش» عن 
مجاهدء عن طاوس»ء عن ابن عباس في قصة القبرين: «وإن أحدهما كان لا 
يستبرئ من بوله». 

قال الدارقطني: خالف منصورٌ فقال: عن مجاهد. عن ابن عباس» 
وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس.'" 
)١(‏ في ”"صحيحه" (7/ 44): ط: بولاق. 


(5) في "صحيحه؟ (155/1). 


(”) انظر: ”التتبع؟ (ص079) بتحقيق شيخنا الوادعي ذللته. 





ُرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

وقال الترمذي''' بعد أن أخرّج هذا الحديتٌ: رواه منصورء عن مجاهد. 
عن ابن غباس. وخديث الاعيش أضع :يعت المتضكة للزيادة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا في التحقيق ليس بعلّة؛ لأن مجاهدًا لم يُوصّف 
بالتدليس» وسماعه من ابن عباس صحيحٌ في جملة الأحاديث» ومنصورٌ 
عندهم أتقن من الأعمشء مع أن الأعمش أيضًا من الحفاظ» فالحديث كيفما 
دار دار علا ثقةِ والإسنادُ كيفما دارٌ كان متصلاء فمثلٌ هذا لا يقدحُ في صِحَّةٍ 
الحديث إذا لم يكن راويه مدلّسَاء وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذاء ول 
يستوعب الدارقطني انتقاده.'") 

اشييي اكقاقيو ما قيلت الرواة فيه تقر تعض الاشاد» فإن أمكة 
الجمع؛ ولم يقتصر صاحبٌ الصحيح على أحدٍ الوجهين أو الأؤجه. لكون 
المختلفين متعادلين في الحفظ ونحوه؛ لم يكن في ذلك شيء. 

يكلف كما ل خديت البقارى قبجتد البخلق دمن بجديك إسر انال خرن 
الأعمش ومنصور جميعًاء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كنا عند 
النبي بَِةِ في غارٍ» فنزلّت والمرسلات. 


.017١( تحت حديث رقم‎ )1١7”/1( في ”السئن"‎ )١( 


() ”هدي الساري"» (ص 6٠‏ "7). 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
قال الدارقطني: لم يتابّع إسرائيلٌ» عن الأعمش» عن علقمة» أما عن 


فتضون افتابعه يبان عد( وكذا وواه مخيرة) عن إبراهبي: عنه» وقد كز 
البخاريٌ الخلاف في ذلك”"» وإن لم يُمكن الجممٌ» وكان المختلفون 
متفاوتين في الحفظ ونحوه. فإذا أخرج صاحبٌ الصحيح الطريقٌ الراجحة» 
وأعرض عن غيرها أو أشار إليهاء لم يكن في ذلك شيء أيضًاءٍ فإن مجرّد 
الاختلاف غيرٌ قادح؛ إذ لا يَلِرَمُ من مجرَّدٍ الاختلافٍ اضطرابٌ يوجِبٌ الضعف. 

وفي البخاري”" من هذا حديثٌ الليث؛ عن الزهريٌ؛ عن عبد الرحمن بن 
كعب» عن جابر: أن النبي يك كان يجمع بين قتلّى أحُدء ويْقدَمُ أقرأهم. 

قال الدارقطني: رواه ابن المبارك» عن الأوزاعي؛ عن الزهري مرسلاء 
ورواه معمّرء عن الزهريء عن أبي صَعير» عن جابر» ورواه سليمان بن كثير» 
عن الزهري» حدثني من سيم جابرّاء وهو حديثٌ مضطرب .©) 

قال الحافظ ابن حجر: أطلق الدارقطني القولٌ بأنه مضطربء مع إمكان 
نفي الاضطراب عنه؛ بأن يفسر المبهم الذي في زؤابة الليكه وتمل برواية 
)١(‏ انظر: ”التتبع" (ص719). 
(0) انظر: الحديث رقم (5910) ورقم (4971))» وتعليق شيخنا مَللَته على ”التتبع؟ (ص 59" وما 

بعدها) من ط: دار الآثار. 


() برقم 51 )1١17‏ و(/175). 
(5) انظر: ”التتبع" (ص .)51١‏ 


فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 





وأما روايةٌ الأوزاعيٌ المرسّلة فقصّرٌ فيها بحذفٍ الواسطة» فهذه طريقة 
من ينفي الاضطراب عنه» وقد ساق البخاري ذكرٌ الخلافٍ فيه» وإنما أخرج 
رواية الأوزاعي مع انقطاعها؛ لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك» عن 
الليث والأوزاعي جميعًاء عن الزهريء فأسقطٌ الأوزاعئٌ عبد الرحمن بن 
كعب. وأثبته الليث» وهما في الزهري سواءء وقد صرّحا بسماعهما له منه 
فقَِلَ زيادةً الليثِ لثقته. 

ثم قال بعد ذلك: ورواه سليمان بن كثير» عن الزهريء عمن سَّمِعَْ جابرًاء 
وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهريّ وبين جابر فيه في الجملة» وتأكيد 
رواية الليث بذلكء وم يَرَها عِلَّ ُوجبُ اضطرابًا. وأما روايةٌ معْمَر فقد وافقه 
غلبها متقيان بن غييلةه قرواء غن الزهري: غن ابن أى طق كن وقال: لنت 
فيه مَعْمّر. فرجعتٌ روايته إِلْ رواية معمر.(") 

القسم الثالث: ما تفرّدَ بعضُ الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثرٌ عددًا أو 
أضييط: كيدا لآ يدث الأعلال ,د إلة إن كاذك كللكه الزيادة فيها مفافاة يحرف 


يعد الحم 


.)507 /75( يقال: أبو صعير وابن أبى صعيرهء وانظر: ”تبذيب الكمال؟‎ )١( 
.)547- 49١ (؟) ”هدي الساري» (ص7375)» وانظر: تعليق شيخنا على ”التتبع" (ص‎ 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
أما إن كانت تلك الزيادةٌ لا منافاةً فيها فلا؛ إذ تكونٌ كالحديث المستقل» 


إلا أن يتضح بالدلائل أن تلك الزيادةً مدرّجةٌ من كلام بعض الرواة. 
: 3 5 2000 شيف ع 2 
ومثال ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي عروبة 
0 . 5906 0 ع 9 2ك رو 

وجرير بن حازم» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير 2 بن نهيك» عن 
أى غريرة: لامن أعتَقٌ شِقَصاه وذكرا فيه الاستسعاء, 

قال الدارقطني فيما انتقده عليهما: قد رواه شعبة وهشام وهما اليت 
الناس في قتادة فلم يذكرا الاستسعاءء» ووافقهما همامٌ وفَصّلٌ الاستسعاء من 
العدية وخع اهمو قرل ادلو وهر ال ا 7 

وقال الأصيلي وابن القصار'”' وغيرهما: من أسقطً السّعاية في الحديث أو 


5 ع ل ع خ_- 
ممن ذكرها؛ لأنها ليت في الأحاديثٍ الأخر من رواية ابن عمر. 0) 


)١(‏ برقم (5017) و(/50171). 

(0) برقم )١507(‏ والذي عقبه. 

() في المطبوع: (بشر)» وهو تصحيف. 

(4) انظر: ”التتبع" (ص59 427 ط: دار الآثار؛ فإن المؤلف يختصر في كلام الدارقطني كعادته فيما ينقله 
عنه وعن غيره في كثير من النقولات. 

(5) وقع في المطبوع: وأثبت ذلك أبو غدة في نسخته (ابن القطان) بدل (ابن القصار)» وما أثبثٌ هو 
الصواب والمؤلف نقل ذلك من ”شرح صحيح مسلم" (١٠/217757؛‏ فإن النووي نقله عن القاضي 
عياض أو من ”إكمال المعلم" فإن هذا النص فيه في (6/ /4)» وهو في المخطوط عل الصواب. 

() انظر: #شرح صحيح مسلم" (48/5) لعياضء و(١٠/1757١)‏ للنووي. 


ال او 
وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السّعاية أت فت عمن ذكروها. وقال غيره: 
وقد اختلف فيها عن سعيدٍ بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة» فتارةً ذكَرّها وتارةً ل 
يَذكُّرهاء فدَلَّ عل أنها ليست من متن الحديث كما قال غيره.( 
قال مسلم في #صحيحه" في كتاب العتق :7" حدثنا يحيئ بن يحيئ» قال: 


فلت لمالاك: حدّئك نافعٌ» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عله «من أعتّقٌ 





فز كا كدق عبزه كان هليل قبن العبد قرم عليه قئمة العلاله تأغط 
شركاؤه حِصّصهم وعتَقٌ عليه العبدٌ» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 


وععنقناء17 قسة قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًاء عن الليث بن سعد. 


.)48 /0( و”تإكمال المعلم؟‎ :)١75-١115 /77( انظر: الاستذكار»‎ )١( 
.)١١ة١ادا‎ 11/50) 
ذكر أبو غدة في نسخته أن المنقول من هنا إلى آخر النص عن ”صحيح مسلم"» وقع فيه في المطبوع‎ )"( 
تحريف فاحشء وتبديل سيء فجعل النص الذي في المطبوع من ”توجيه النظر" تعليقًا لِيُرَئ فيه‎ 
المغايرات بينه وبين ما في "صحيح مسلم"» وأثبت في صلب الكتاب النص من ”صحيح مسلم".‎ 
أما أنا لأنني وقفت عل مخطوطة للكتاب فلم أثبت نصّ المطبوع في أسفل الكتاب تعليقًا كما‎ 
فعل» وإنما أثبت النص من «صحيح مسلم"» ثم أذكر الفوارق التي بين المخطوط والمطبوع‎ 
و”صحيح مسلم؟ في الحاشية؛ لأن التبديل السَّيئ الذي وقف عليه أبو غدة في المطبوع هو على‎ 
الصواب في المخطوط ومن هذا (ح) التي تذكر عند الانتقال من إسناد إلى آخر؛ فإنها بزّلت في‎ 
المطبوع ب (حينئ) فبدلًا من أن تكتب (ح) كما في "صحيح مسلم, كُتِبثْ (حينئذ).‎ 
أما في المخطوط فهي على الصواب؛ ولعل هذا من كنَّاب المطبعة» ولعل الذي أوقعهم في ذلك‎ 
هو ما رأيت المؤلف صنعه في المخطوطء أما المطبوع فلم يفعله فيه وهو أنه يختصر كلمة (حينئظٍ)‎ 
ب(ح)» وهذا في المخطوط فلعله عندما كلف القائم عل ذلك أن يغير (ح) هذه إلى (حينئظٍ)» سها هنا‎ 
فغير (ح) التي تذكر عند الانتقال من إسناد إلى آخر إلى (حينئذ)» والله أعلم.‎ 





ا 3 9 5 
فُرُوعٌ لها تَعَلق بالرُوَايّةِ بالْمَعْتَى 


5 بلك 5 ٠.‏ ام 595 00 و ٠.‏ 
ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. 


2 لك 


اح وحدثنا " أبو الرّبيع وأبو كاملء قالا:”*' حدثنا حماد. حدثنا أيوب. 


5 0 ع 7 5 فى ربى (8/ 
ح وحدثنا ابنُ تُمَير'"' حدثنا أبي'"' حدثنا عُبِيدٌ الله. ”ا 
60 508 و 
يحيى بن سعيد. 


00 9 00 5 0 


ءِ ره 
جرّيج» أخبرني إسماعيل بن أَمَيّة. 


)١(‏ في المخطوط: (ح وقال حدثنا)» وفي المطبوع: (حينئذٍ وقال حدثنا). 

(0) في المخطوط: (قال: نا)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا). 

في المخطوط: (قال: وثنا)» وفي المطبوع: (قال: وحدثنا). 

(5) في المخطوط: (قالا: نا حماد)» وفي المطبوع: (قال: نا حماد). 

(5)في المخطوط: (قال: ثنا أيوب)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا أيوب). 

(7) في المخطوط: (ح قال: وحدثنا ابن نمير)» وفي المطبوع: (حينئلٍ قال: وحدثنا ابن نمير). 
0 في المخطوط: (قال: نا أبي)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا أبي). 

(8) في المخطوط: (قال: أنا عبيد الله)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا عبيد الله). 

(9) في المخطوط: 2 قال: وحدثنا)» وفي المطبوع: (حينئذ قال: وحدثنا). 

٠١(‏ في المخطوط: (قال: نا عبد الوهاب»» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا عبد الوهاب). 
)1١(‏ ني المخطوط: 2 قال: وحدثني)» وفي المطبوع: (حينئذ قال: وحدثني). 

)1١(‏ في المخطوط: (قال: أنا عبد الرزاق»» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا عبد الرزاق). 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


ح وحدثنا'١)‏ هارون بن سعيد الأيْلي حدثنا ابن وهب”' أخبرني أسامة. 


اح وحدثنا(”؟ محمد بن رافع» حدثنا ابن أبي فُدَيّك0؟»» عن ابن أبي ذئب. 

كل هؤلاء عن نافع» عن ابن عمر. بمعنئ حديث مالك عن نافع. 

وحداتها ونين بن المت ايزايى بشايهة اللفظ خرن المقياء ثلا عزو 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة”» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
تهيك» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال في المملوك بين الرجلين فيَعيق 
أحذهما. قال: ١يضمن».‏ 

وحدثني عمرو الناقدء حدثنا””" إسماعيل بن إبراهيم؛ عن ابن أبي عَرٌوبة» 
عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نبيك» عن أبي هريرة» عن النبي 
َه قال: «من أعتّق شِقصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال؛ فإن ل 


يكن له مال استّسعيّ العبد غير مشقوق عليه). 


)١(‏ في المخطوط: 2 قال: وحدثنا»» وفي المطبوع: (حينيذٍ قال: وحدثنا). 

(0) في المخطوط: (قال: نا ابن وهب»» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا وهب). 

(9) في المخطوط: 2 قال: وثنا)» وفي المطبوع: (حينئذ قال: وحدثنا). 

(:) في المخطوط: (قال: نا ابن أبي فديك)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا ابن أبي فديك). 
(5) في المخطوط: (قالا: نا»» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا». 

(5) في المخطوط: (قال: نا شعبة). 

(0) في المخطوط: (قال: نا)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا). 





فروع لها تعلق بالروايَةٍ بالمَعتَى 





وحدثناه علِعٌ بن حَشْرّم) ةا عيسى -يعني: ابن يونس -» عن سعيد 
ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد: إن لم يكن له مال قُوّمَ عليه العبدُ قيمةً عَدْل 
ثم يستسعيا في نصيب الذي لم يعتق» غير مشقوقٍ عليه. 

حدثني هارون بن عبد الله حدثنا'"' وهب بن جريرء حدثنا أبي " قال: 
سمعت قتادةً يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة» وذكر في 
الحديث: فُوّمَ عليه قيمةً عَدُل. 

وقال البخاري في «صحيحه":”'' بابٌّ: إذا أعتق عبّدا مشتركًا بين اثنين أو 
َّ والجاسه جا ا وس روم , 
عن أبيه» عن النبي يَلِةٍ قال: «من أعتّق عبدًا بين اثنين؛ فإن كان مُوسِرًا قوم 
عليه ف بل ة 

حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله كَكِدِ قال: ١من‏ أعمّقٌ شركًا له في عبد فكان له مال بلع ثمنّ 
العبد فَوّم العبدٌ عليه قيمة عدل [فأعطئ شركاءه حِصَّصهم]””*' وعتق عليه 
)١(‏ في المخطوط: (قال: نا)» وفي المطبوع: (قال: أنبأنا). 
)١(‏ غير واضح في المخطوط وني المطبوع: (قال: أنبأنا). 
() غير واضح في المخطوط وفي المطبوع: (قال: أنبأنا أبي). 


)١55/1()4(‏ ط: بولاق. 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من "صحيح البخاري". 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


وإلا فقد عتق منه ما عتق»). 


حدثنا عبيدٌ بن إسماعيل؛ عن أبي أسامة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله عَلة: «من أعمّقٌ شِركًا له في تملوك فعليه عتقه كله إن 
كان له مال يبلّغُ ثمنه؛ فإن لم يكن له مال يقوّمٌ عليه قيمة عدْلٍ علئ المعق» 
فأعيق ما أعدق». 

حدثنا مسدد» حدثنا بشر» عن عبيد الله اختصره. 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبي كَل قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوكِ أو شركًا له في عبدء وكان له من 
المالٍ ما يبلغ قيمته بقيمةٍ العذل فهو عتيق». قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما 

قال أيوب: لا أدري أشيءٌ قاله نافع أو شيءٌ في الحديث. 


ع 3 
حدثنا احمد بن مقدام» حدثنا المخ لفضيا 3 


بن سليمان» حدثنا موسئ بن 
ع ع 8 ع ع و 

عقبة» أخبرني نافع» عن ابن عمرء أنه كان يفتي في العبدٍ أو الأمة يكون بين 

الشركاء فيُعتقٌ أحدُّهم نصيبه منه» يقول: قد وجب عليه عتقه كلّه إذا كان 


للذي أعتقّ من المال ما يبلغ يقرَّمُ من ماله قيمة العدل, ويُدقَعٌ إن الشركاء 


(1) وقع في المخطوطء والمطبوع: (الفضل) بدل (الفضيل)» وهو تصحيف. 


فرُوعٌ لها تعَلقَ بِالرُوَايَةِ بالمَعْتَى 
5 04 و 0 0 06 
انصباؤهم» ويخلئ سبيل المعتق» يخبر ذلك ابن عمره عن النبي كَة. 





ورواه الليثُ وابن أب ايو وانن امداق وسعريري؟ وسحوا د تنعيد 
وإسماعيل بن أمية؛ عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يل مختصرًا. 

بابٌّ: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعيّ العبدٌ غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة.'"' 

حدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا يحيئ بن آدمء حدثنا جرير بن حازم» 
قال: سمعت قتادة» قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك» عن بشير بن تهيك» 
عن أبي هريرة» قال: قال بَلِ: «من أعتّق شَقِيصًا من عبدا. 

وحدثنا مسددء حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن بشير بن نبيك» عن أبي هريرة» أن النبي مَلةٍ قال: «من أعتق 
نصييًا أو شقيصًا في مملوك: فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال» وإلا قوم عليه 
فاستسعي به غير مشقوق عليه). تابعه حجاج بن حجاج؛ وأبان» وموسئ بن 
خلف. عن قتادة» اختصره شعبة. اه 


2 ١ 
عند ذكر قوله: تابعه حجَاج بن حجاج»‎ ١ قال بعض شراح البشاريا‎ 


.)١55/1(0(‏ ط: بولاق. 
(0) هو الحافظ ابن حجرء وكلامه في «فتح الباري" (141//0و1894)» وقد اختصر المؤلف كلام 
الحافظ وبعضه نقله الحافظ عن ابن دقيق» فمن أراد مزيدٌ فائدةٍ فليرجع إليه. 





فُرُوعٌ نا تعَلَق بالرُوَايَةِ بالمَعْتَى 
وأبان» وموسئ بن خلفء عن قتادة: أراد المؤلّفُ بهذا الردَّ عل من رّعم أن 
الاستسعاء في هذا الحديث غيرٌ محفوظء وأن سعيد بن أبي عرُوبة تفرّدَ بى 
فاستظهرٌ له برواية جرير بن حازم لموافقته. ثم ذكر ثلاثةً تابعُوهما على ذكرهاء 
فنفىا عنه التفرد. 

ثم قال: واختصره شعبة» وكأنه جوابٌ عن سؤالٍ مقدّرء وهو أن شعبة 
أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف ترك ذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا 
يؤثر فيه ضعفا؛ لأنه أورده مختصرًاء وغيره أورده بتمامه» والعدد الكثيرٌ أولى 
بالحفظ من الواحدء ورواية شعبة أخرجها مسلء(" والنسائي من طريق غُندر 
عنه» عن قتادة» بإسناده ولفظه عن النبي يلِ في المملوك بين الرجلين فيُعيْق 
أحذّهما نصيبه» وقال: ١يضمن».‏ 

ومن طريق معاذ"" عن شعبة بلفظ: من أعتقٌ شقصًا من تملوك فهو حُرٌ 
من مالها وقد اختصر ذكر السّعاية هشامٌ الدستوائي» عن قتادة إلا أنه اختَليفَ 
عليه في إسناده» فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنسء ومنهم من لم يذكره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الاستسعاء مدُرَحٌ في الحديث من كلام 
قتادة كما رواه همام بن يحيئ» عن قتادة, بلفظ: أن رجلا أعتق شقصًا من 


.)15١1( برقم‎ )١( 
.)71/17 /7( (؟) ”"صحيح مسلم"‎ 





فَرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
مملوك» فأجاز النبى يَكِلَدْ عتقه. وغرّمه بقية ثمنه. 


قال قتادة: إن لم يكن له مال استّسعيٌ العبدٌ غير مشقوق عليه. أخرجه 
الدارقطنى والخطابى. 
ذلاف انو نواقيق العينه بوذلك لآن سعيك برع أنى :غ1 ويلا عاك يديك ناذه 
فإنه كان أكثر ملازمة له وأخدًا عنه من همام وغيره» وهمام وشعبةٌ وإن كانا 
أحفظ من سعيدء لكن ما روياه لا يُنافى ما رواه» وإنما اقتصرًا من الحديث على 
بعقية وليس المحلس ددا ع يدو فقت فى تزياذة سعيد؟ قإن هالازمة سعيد 
لقتادة كانت أكثرٌ منهماء فسَمِعَّ منه ما لم يسمعه غيره» وهذا كلّه لو انفرد 
سعيدٌ» وهو مع ذلك لم ينفرد. 

2 - 
وما أعل يه حديث: سعيد عن كوثه اخلط أو تفدة به 'مردوة» لآنه في 
٠‏ هه به 5 00 و 

الصحيحين وغيرهما من رواية من سَّمِعَْ منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع» 
ووافقه عليه كثيرون منهم أربعة قد تقدّمَ ذكرهم. 


قتادة» فدل عل أنه لم يضبطه كما ينبغي.'") 


(1) وانظر: ”التتبع" (ص2700-158) ط: دار الآثار مع تعليق شيخنا مقبل الوادعي مَللنه. 


فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 





75 7 2 0 ع > 

وقد احتحٌ من لا يقول بالاستسعاء بحديث عمران بن حصّين: ان رجلا 
5 2 374 4 4 1 بل ميان 
أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول الله كك 
فجرَّأهم أثلاناء ثم أقرّع بينهم» فأعتقّ اثنين» وأرق أريعةة ارهد مسلم.(3) 


عِتَقَ ثلثه» وأمره بالسعي في أداء بقية قيمته لورثةٍ الميت.7) 


القسم الرابع: ما تفرّدَ به بعض الرواة ممن صَعّفَ منهم. وفي البخاري 


من ذلك حديثان: 

ع عو 

إحدهما حديث ابي بن عباس بن سهل بن سعد» عن ابيه» عن جده» 
قال: كان للنبى يَكِةِ فرسٌ يقال له: اللّخيف. 

قال الدارقطني: هذا ضعيف”7"» وقد ضعفه أحمد7؟2 وابن معين0*©» وقال 


السناتي: لبس بالقوي9 لكن تابعه عليه أخوه عيذ المهيمن بن عباس 7 


)000( انظر: ”التتبع" (ص588١).‏ ط: دار الآثار مع تعليق شيخنا للف و”بين الإمامين مسلم والدارقطني" 
(ص757-757) لشيخنا ربيع المدخلي -حفظه الله-. ط: دار الإمام أحمد. 

(0) برقم (58626). 

(9) ”التتبع" (ص37"79-17/8) قال: و هذا ضعيف. اه 

(4) قال: منكر الحديث. ”تهذيب الكمال" (؟/ )75١‏ برقم (71/1). 

(5) ”تبذيب الكمال" (7/ »)35١‏ و”موسوعة أقوال يحيئ بن معين" .)181١ /١(‏ 

() ”الضعفاء» برقم )١85(‏ و”تهذيب الكمال» (؟7/ 2)49). 

4 انظر ”هدي الساري” (ص8١1)»‏ وتعليق شيخنا الوادعي ملف على ”التتبع" (ص 0179-1778 ط:: دار الآثار. 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


)2 . ور 8 
"ات وإ 1 يكو ككا تيو عسل السديعن وأخرو هيد 


قال 4# ”الميزان؟: 
المهيمن واهي. 

وثأنيهما. في الجهاد من البخاري'"' في باب: إذا أسلم قومٌ في دار الحرب: 
حديث إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن 
عمر استعمل مول له يُسمَّئ هنا على الحمَّئ. الحديث بطوله. 

قال الدراقطني: إسماعيل ضعيف. 

قال كذ ”لميزان»" إسماعيل محدّث مُكنرٌ فيه لين» روئ عن خاله 
مالكِ وأخيه عبد الحميد وأبيه» وعنه صاحبا الصحيح وإسماعيل القاضي 
والكبار. 

قال أحمد: لا بأس به. 

وقال ابن أبي خيثمة عن يحيئ: صدُوق» ضعيف العقل» ليس بذاك. 

وقالة أبر مات : هيده الفد فونه |.. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. 
(28/1(01) برقم (77/7). 


.7/١/5()0(‏ ط: بولاق. 
)١١1/1()(‏ برقم (655). 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرَوَايَةِ بالْمَعْتَى 

وقال ابن عدي: روئ عن خاله مالك غرائبَ لا يتابعه عليها أحد. 

قال الحافظ ابن حجر: أظنّ الدارقطني إنما ذكر هذا الموضع من حديث 
إسماعيل خاصّة وأعرّضٌ عن الكثير من حديثه عند البخاري» لكون غيره 
شاركه في تلك الأحاديثء وتفرّد مهذا؛ فإن كان كذلك فلم ينفرد مهذاء بل تابعه 
عليه مَعْنْ بن عيسئ» فرواه عن مالكِ كرواية إسماعيل سواء.'١)‏ 

القسم الخامس: ما حَكِمّ فيه بالوهم على بعض رواته وهذا الحكم إنما 
جل إذظهر دلبل يدل غلا وقوع الزهموإلا تيك الوه إللامن حكم بالوهم. 

قال بعض الحفاظ!" قد وقع في صحيح مسله”) ألفاظٌ قليلة غَلِطَ فيها 
الراعه .مكل .نا وي" ١إن‏ الله خلق الثَربة يوم السبت» وجعل خلق 
المخلوقاتٍ في الأيام السبعة»؛ فإن هذا الحديث قد بيّن أئمةٌ الحديث مثل 
يحيئ بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلطّء وأنه ليس 
من كلام النبي يِه بل صرّح البخاري أنه من كلام كعب الأحبار. 

والقرآنُ قد بيّنَ أن الخلق كان في ستة أيام» وثبت في الصحيح أن آخرٌ 
الخلق كان يوم الجمعة» فيكون وَل الخلق يوم الأحن ©) 
)١(‏ ”هدي الساري" (ص787). 
(؟) هو ابن تيمية وكلامه في ”الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (؟/ 57 57-5 4). 


(") برقم (71/4) من حديث أبي هريرة ميلته. 
(:) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (14/ .)١15-18‏ 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


1 


وكذلك ما رُوِيَّ أن النبي يله صل الكسوف بركوعين أو ثلاث 
اميس سا0 
عمرو وغيرهم أنه صل كلّ ركعة بركوعين. 

ولهذا لم يخرج البخاريٌ غيرٌ ذلك؛ وضكّفَ هو وغيره من الأئمة حديتٌ 
الثلاثة والأربعة» فإن النبي مَلئِةِ إنما صلى الكسوف مرةً واحدة. 

وفي حديث الثلاثة والأربعة أنه صن صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم 
ابنه» وحديث الركوعين كان في ذلك اليوم.'" 

فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في [نفس]7*' الأحاديث الصحيحة [من 
يَين]!” أنه غلطء والبخاريٌ إذا رَوَئ الحديتٌ بِطَرّقٍِ في بعضها غلّط في بعض 
الألفاظء ذكرٌ معها الطرقٌّ التي تَبِيّنُ ذلك الغلط. 

وقا يك وكما أن أهل العلم بالحديث يستشهدون ويعتبرون بحديث 
الذي فيه سوءٌ حفظ؛ فإنهم يضعفون من حديث الثقة الصدوقٍ الضابط أشياءً 


.)051-5٠ /7( "صحيح مسلم"‎ )١( 
و”مسلم" (570-518/5)) و(1751).‎ »)5 ٠-1077 «البخاري" (؟/‎ )( 


(7) انظر: ”مجموع الفتاوئ" .)18-1١//18(‏ 
(:) مابين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وتم استدراكه من ”الجواب الصحيح". 
(5)ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وتم استدراكه من ”الجواب الصحيح". 


(7) يعني: ابن تيمية» وكلامه في ”"مجموع الفتاوئ" /1١1(‏ 5-107 070). 





فُرُوعٌ نا تعلق بِالرُوَايَة بِالمَعْتَى 
يتبين لهم غلطه فيهاء بأمور يستدلون بهاء ويسمّون هذا علمٌ علل الحديث» 
وهو من أشرفٍ علومهم؛ وغلط الثقة الصدوق الضابط قد يُعرّفٌ سيا 
ظاهر. وقد يُعرَفٌ بسبب خفي. 

ومما وقع فيه الغلطٌ ما في بعض طُرقٍ البخاري:''' «إن النار لا تمتلئ حتئا 
تنش الله حلفا عر 
وهذا كثير, والناس في هذا الباب طرفان : 

طرف من أهل الكلام ونحوهم؛ ممن هو بعيدٌ عن معرفة الحديث وأهله 
لايم بين الصبحيع والفيعيك» فيفك فى صبحة احاديك» أو القطم جباة 
مع كونها معلومة قطمًا عند أهل العلم بالحديث. 

وطرفٌ ممن يدّعي اتَباعَ الحديثٍ والعمل بهء كلّما وَجَدَ لفظًا في حديث 
قذدوواه ققد أو راع حديكا بإستاد طاءة ‏ الصيحت تريد أن عل .ذلك من 
جنس ما جزم أهلٌ العلم بصحته» حتىا إذا عارص الصحيح المعروفّ أخدّ 
يتكلّفُ له التأويلات الباردة» أو يجعله دليلا في مسائل العلم» مع أن أهل 
العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. 


فكما أن علن الحديث أدلةً يُعلّمُ بها أنه صدقء وقد يُقطعٌ به فعليه أدلة 


)١(‏ برقم (75144). وانظر: ”حادي الأرواح" (ص78) لابن القيم. 


فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
يُعلمُ بها أنه كذب» وقد يقطّعٌ به» مثل ما يُّقطٌَ بكذب ما يرويه الوضّاعون من 
أهل البدع والغلّوٌ في الفضائل.7) 





وقال محمد بن طاهر المقدسي: سمعث أبا عبد الله محمد بن أبي نصر 
الحَمّيدي ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم 
في كتابيهما شيئًا لا يحتملٌ مخرّجًا إلا حديثين» لكل واحدٍ منهما حديثٌ تمَّ 
عليه في تخريجه الوهم» مع إتقاهما وحفظهما وصحة معرفتهما. 

فذكر من عبد البخاري: حديث شَّرِيك» عن أنس في الإسراء("» وأنه قبل 
أن توك زليه ودش صدوه قال ابن سوم بوالآنا من قرياك. 

والخديث القاق عند سيل ا الاحديث غكرمة بن عتازة حن أبن زميل: 
عن ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيانء ولا يقاعدونه. 
فقال للنبي كَكلةِ: ثلاث أعطنيهن. قال: «نعم...» الحديث. 

قال ابن حزم: هذا حديثٌ موضوعٌ لا شك في وضعه. والآفةٌ فيه من 


عكرمة بن عمار.اه(؟) 


0) /١( هنا نباية كلام ابن تيمية كما في ”"مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

.)701١( برقم‎ )0( 

0) برقم (75601). 

(؛) انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" »)1175-1١10 /١(‏ و”النكت الوفية» /١(‏ 187-145). 





َرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
وقد أشار شراحٌ «"صحيح مسلم""'' إلى أن هذا الحديث من الأحاديث 
المشهورة بالإشكالء وقد امتعضّ بعضهم '" بما قاله ابن حزمء فبالغ في 
التشنيع عليه» وقال: إنه كان هجّامًا عل تخطته الأثمةٍ الكبار» وإطلاق اللسان 
فيهم» ولا نعلّمٌ أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إل وضع الحديث. 
وقد وثقه وكيعٌ ويحيئ بن معين» وغيرهما' '' وكان مستجاب الدعوة. 


وقال في الميزان»:”' عكرمة بن عمار العجلى اليماميٌُء له روايةٌ عن 
١ ٠ 0 1‏ 3 9 ّ 
طاوس وسالم وعطاء ويحيئ بن كثير» وعنه يحيئ القطان وابن مهدي وابو 


7 
10 


الوليد وخخلقٌ» روئ أبو حاتم عن ابن معين أنه قال: كان أُمُيّا حافظًا. 
وقال أبو حاتم: صدوق ربما يهم. 
وقال عاصم بن علي: كان مستجاب الدعوة. 
وقال أحمد بن حنبل: قيعت الحديف: وكان حديثه عن إياس بن سلمة 
)١(‏ انظر: "شرح النووي" (55"/17). 
(0) هو الحافظ ابن الصلاح انظر لذلك: ”ا لكشف الحثيث عمن رَمِي بوضع الحديث" (ص97١)‏ برقم 
(084) لبرهان الدين الحلبي. 


(9) انظر: ”تبذيب الكمال" (١؟569/5).‏ 
() 790 91-90) برقم (51/11). 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
قال الحاكم: أكثرٌ مسلمٌ الاستشهاد به. 


وقال البخاري: لم يكن له كتابٌ فاضطرب حديثه عن يحيى. 

وقال معاذ بن معاذ: سمعت عكرمة بن عمار يقول: أحرّحٌ عن رجل يرا 
القدر إلا قام فخرجٌ عني؛ فإني لا أحدثه وكانت البصيرة فى القدوية, ْ 

وفي "صحيح مسلم" قد ساق له أصلًا منكرًا عن سِمَاك الحنفي» عن ابن 
غبامس: في الثلاثة التى طلبها أبو سقيان: وثلاثة أحاديتٌ أَعيرَ بالاسناد 07 

وأبو زُمَيل -بضم الزاي وفتح الميم- واسمه سماك بن الوليد الحنفي 
اليمامي ثم الكوفي. 

ليع اكساضيي نا انلا رق اله بسانين عقي القاظ لقي وعدا ل 
عليه قدح في الأكثر؛ وذلك لآن منه ما يمكن الجمع فيه. 

وما يمكن الجمع فيه هو في الحقيقةٍ غيرٌ مختلف. بل هو مؤتلف. وما لا 
يمكنُ الجمعٌ فيه فإنه يوذ فيه بالراجح إن تبيّن رجحان بعض الروايات عل 
بعضء ويبقىا الإشكالٌ في نوع واحدٍ منه. وهو مالم يمكن الجممٌ فيه» ولا 
فلوو حجان يعفى الرو اناك افيه ها ١‏ يفيه مهدا لأسيل فيه الةالترني: 


709 /7١( ”ميزان الاعتدال" (7/ 947-9): وقد اختصر كلام الذهبي»؛ وانظر: ”تبذيب الكمال"‎ )١( 





فُرُوعٌ لها تعَلَق بالرُوَايَةِ بالمَعْتَى 
وهذا فيما يظهرٌ نادرٌ جدًَا؛ لأنه يَبِعْدُ مع كثرة المرجّحات ألا يجدّ العا 
النُحريرٌ مرجحًا لإحدئ الرواياتٍ عل غيرهاء لاسيما بعد المبالغة في البحث 
والتتبع. 

ومن أمثلة القسم السادس: حديثٌ أبي هريرة في قصة ذي اليدين”", 
وحديث جابر في قصة الجب "0 وحديثه في وفاء دين أبيه' "» وقد ذكرنا 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وما يتعلقٌ بذلك على وجهٍ التفصيل في 
بحث المضطرب. 

واعلم أن الدارقطني وغيره من أثمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء النقَدٍ فيما 
يتغل بالبقق» كما نوا لذللق. ف الاستادة وذلك لآن النقد المتعلق 
بالإسناد دقيقٌ غامضٌء لا يدركه إلا أفرادٌ من أئمة الحديث المعروفين 
بمعرفة علله» بخلاف النقد المتعلّق بالمتن؛ فإنه يدركّه كثيرٌ من العلماء 
الأعلام» المشتغلين بالعلوم الشرعية» والباحثين عن مسائلها الأصلية 
والفرعية» ككثير من المفسرين والفقهاء وأهل أصول الفقه وأصولٍ الدين. 

وقد وَهِمَ هنا أناسٌ فظن بعضهم أن المحدث ليس له أن يتعرض للنقد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


() انظر: ”البخاري" برقم »)71/١(‏ و”توضيح الأفكار" (؟/ 50). 
(؟) انظر: ”البخاري" برقم .)717١9(‏ 





فُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَة بالْمَعْتَى 

من جهة المتن» فكأنه توهّمٌ ذلك من جعلهم وظيفة المحدث التعرّص للنقد من 
جهة الإسناد أنه يُمنْعٌ من التعرّض للنقد من جهة المتن» مع أن مقصودهم بذلك 
يان أن النقدّ من جهةٍ الإسناد هو من خصائصه؛ لعدم اقتدار غيره عل ذلك. 


فينبغي له ألا يقصّرٌ فيما يُطلَبُ منه؛ فإذا قام بذلك فله أن يتعرّضٌ للنقدٍ 
من جهة المتن إذا ظهر له في المتن علَّةٌ قادحة فيه» فحكمّةٌ حكمٌ غيره فكما أن 
غيرّه له أن يتعرّص للنقدٍ من جهة المتن إذا ظهّرٌ له ما يوجبه» فله هو ذلك إذا 
ظهر له ما يوجبه؛ بل هو أرجّح من غيره. 

وقد تعرض كثير من أئمةٍ الحديث للنقدٍ من جهة المتن» إلا أن ذلك قليل 
ذا لضن لماك نوو ا مين الشو عن جو الاعاد لماع فك 

فمن ذلك: قولٌ الإسماعيل -بعد أن أورد الحديث الذي رواه 
البخاري"") عن ابن أبي اس عن أخيه» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» قال: يلقئ إبراهيم أباه آزَرَ يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترةٌ... الحديث-: هذا خبرٌ في صحته نظرٌ من جهة أن إبراهيم عام بأن الله لا 
يخلِفُ الميعاد فكيف يجعلٌ ما بأبيه خزيًا له مع إخباره بأن الله قد وعدّه ألا 
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يخزيه يوم يبعثون» وأعلمه بأنه لا خلف لوَعده. 


)١(‏ يرقم (:16؟). 





ُرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

وقد أعل لَّ الدارقطني”1) هذا الحديف مد سية الاسنات ققال: هذا روا 
إبراهيم بن طَهِمَانء عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد المقبري عن أبيه» عن أبي 
هريرة. 

ولحيكة هن :الاك ران البكارى قد عاق حدية إبرافيم بن ملهماة ف 
التفسير”''» فلم يُهمل حكايةً الخلاف فيه. 

وينبغي للناظر في الصحيحين أن يبحث عما انْتْقِدَ عليهما من الجهتين» 


يتعلّقٌ 


لك تنج له الدرايةٌ فيما ب: يتعلق بالرواية. 


فرق 


الأمر الثالث: " قد أشار مسلم في أول دن يني" إن افيف له 


عل تأليفه» وإلى ما يريد أن يُورِدَهُ فيه من أقسام الحديث حيث قال: 


الحمدُ لله رب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين» وصلن الله على خاتم النبيين» 
وعل جميع الأنبياء والمرسلين: أما بعدٌ: فإنك -يرحَمُك الله» بتوفيق خالقك- 
ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرّف الأخبار المأثورة عن رسول الله كه في 
سئن الدين وأحكامه؛ وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب 
)١(‏ في ”التتبع؟ (ص 1177). 

)١(‏ برقم (2517/5» وانظر: تعليق شيخنا الوادعي جلثت على كتاب ”التتبع" للدار قطني. 


(7) تقدم أمران وهذا ثالثهما. 
/١()5(‏ 86-7 ). 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
وغير ذلك من صنوفي الإسناد» بالأسانيد التي بها تُقَلتْ وتداوّكها أهلٌ العلم 
فيما بينهم» فأردت -أرشدَّك اللة- أن توقف عل جملتها مؤلّفة محصاةً. 
ع ع 2# ل 0 ع 
وسألتني أن ألخّصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر» فإن ذلك -زعمت- 
1 - 2 5-8 ع ده 


أكرمك الله- حين رجعتٌ إلى تدبّره وما يؤول إليه الحا -إن شاء الله- عاقبةٌ 
مكو 15ا)ودتتلء موجيدة 

وتلنوث حين سالقي عتم ذلك أذ لو شرع لل عليه وكري له مايه 
كان أوّل من يصيبه نفعٌ ذلك إياي خاصّة قبل غيري من الناس» لأسباب كثيرة 
بظول ياكيها الومعفةه إلا أوجزلة خاف أن شيط القليل هو هذا انان 
وإتقانه أَيسَرٌ على المرء من معالجة الكثير منه» ولاسيما عند من لا تمييز عنده 
من العوام إلا بأن يُوقِفَه على التمييز غيره. 

وإذا كان الأمرٌ في هذا كما وصفناء فالقصدٌ منه إن الصحيح القليل أولَئ 
بهم من ازدياد السقيم» وإنما يُرجَئ بعض المنفعة من(" الاستكثار من هذا 
الشأن وجَمُع المكرراتٍ منه لخاصّةٍ من الناس ممن رُزْق7" فيه بعضّ التيقظ 


أ 


ع 0 


)١(‏ في ”مقدمة مسلم" (في) بدل (من). 
)١(‏ وقع في : نسخة أبو غدة: (من رزق). 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
الفائدة في الاستكثار من جمعه. فإما عوامٌ الناس الذين هم بخلاف معاني 
الخاصٌ من أهل التيقظ والمعرفة» فلا معنئ لهم في طلب الكثير» وقد عجزوا 
عن معرفة القليل. 

ثم إن -إن شاء الله- مبتدئون في تخريج ما سألت عنه وتأليفه على شريطة 

و 

سوق أذكرهاء وهو آنا تعمد 1 جلة ما أسية من الأخبار عن رسول الله كلق 
فنقسمُها على ثلاثةٍ أقسام وثلاثِ طبقات من الناس» على غير تكرار إلا أن يأتي 
موضمٌ لا يُستغنئ فيه عن ترداد حديث فيه زيادةٌ معنّىء أو إسنادٌ يقع إن جنب 
إسنادٍء لعلةٍ تكون هناك؛ لأن المعنئ الزائد في الحديث المحتاج إليه يقومٌ 
مقامَ حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة» أو 
أن يفصّل ذلك المعنئئ من جملة الحديث عل اختصاره إذا أمكن» ولكن 
تفصيله ربما عَسُرَ من جملته. فإعادته ببيئته إذا ضاق ذلك أسلم. 

كأماها وسنانا د امن إضادة حملت من ظير متاجة هنا الي قاذ تدر ١‏ 
ففيل "إن شاء الله تعال. 

فأما القسم الأول فإنا نتوشحئ أن تُقدّم الأخبار التي هي أسلّمٌ من العيوب 


من غيرها وأنقاء من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامةٍ في الحديث وإتقانٍ لما 


)١(‏ وقع في المطبوع والمخطوط: (فعله) بدل (فصله)» والمثبت من ”مقدمة مسلم". 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمَعتَى 


نقلواء لم يوجد في روايتهم اختلافٌ شديد ولا تخليطٌ فاحش» كما قد عْرٌ فيه 
على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. 

فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناسء أتبعناها أخبارًا يقعٌ في 
أسانيدها بعضُ من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدَّم 
قبلهم, على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم السَّترِ والصدق وتعاطي 
العلم يشملهم؛ كعطاء بن السائب؛ ويزيدٌ بن أبي زياد» وليث بن أبي سُلَّيمء 
وأضرابهم من حمَّالٍ الآثار وتُقَال الأخبار» فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم 
والسَّترٍ عند أهل العلم معروفين» فغيرّهم من أقراهم ممن عندّهم ما ذكرنا من 
الإتقان والاستقامة في الرواية يَفُضلومهم في الحال والمرتبة. 

ثم ذكرٌ أنه لا يُخْرِحٌ فيه الأحاديث المروية عن قوم هم عند أهل الحديث 
أو عندَ الأكثر منهم متّهمون» وكذلك من الغالبُ عل حديثهم المنكر أو 
الغلطء وأن علامة المنكر في حديث المحدث أن تخالِف روايته رواية غيره 
من أهل الحفظء أو لا تكادٌ توافقهاء فإذا كان الأغلّبُ من حديثه ذلك» كان 
مهجورٌ الحديث غيرٌ مقبوله. 

ثم قال: وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجّه به من أراد 
سبيل القوم ووفق لهاء وسنزيد -إن شاء الله تعال- شرحًا عند ذكر الأخبار 


المعللة إذا أتينا عليه في الأماكن التي يليقٌ بها الشرحٌ والإيضاح إن شاء الله تعالل. 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

وبعدٌ يرحَمّك الله فلولا الذي رأينا من سُوءِ صَنِيع كثير ممن نصّب نفسه 
محدّنك فيما يلرّمهم من طرّح الأحاديثٍ الضعيفةٍ والروايات المنكرة 
وتركهم الاقتصار عن الأحاديث الصحيحة المشهورة» مما نقله الثقات 
المعروفون بالصدق والأمانة» بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرًا مما 
يقذفون به إل الأغبياء من الناس هو مستنكرٌء عن قوم غير مرضيين ممن ذمّ 
الرواية عنهم أئمة الحديثء مثل مالك بن أنسء وشعبة بن الحجاج» وسفيان 
ابن عيينة» ويحيئ بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي. وغيرهم من 
الأكمة» لما سَهُلَ علينا الانتضاتٌ لما سألت من التمييز والفحصيل» ولكن من 
أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبارَ المنكرةً بالأسانيد الضّعافٍ المجهولة: 
وقذْفِهِم بها إلى العوامٌ الذين لا يعرفون عيوبهاء خففٌ على قلوبنا إجابثك على ما 
سألت.ام 

وقد اختلّفَ العلماءٌ فيما ذكره مسلم هناء وهو أنه يقسم الأحاديتٌ ثلاثة 
أقسام: 

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسّطون في الحفظ والإتقان. 

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكونء وأنه إذا فرّغْ من القسم الأول 
أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يتشاغَل به ولا يُعرّجٍ عليه. 


فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
فقال بعضهم''' إن مسلمًا كان أراد أن يُفَردَ لكل قسم من القسمين 
كتابًاء فَاخَتَرَمَتَهُ المنية قبل إخراج القسم الثاني» وإنه إنما أتئ بالقسم الأول. 





وقال بعضهم؛ '' إن مسلمًا قد ذكر في كتابه حديث الطبقتين الأوليين» 
وأتئ بحديث الثانية منهما على طريق الإتباع للأوك والاستشهادء أو حيثٌ ١‏ 
يجد للطبقة الأول شيئًاه وذكر فيه أقوامًا -تكلم فيهم قومٌ وزكاهم آخرون-. 
ممن صعّف أو 2 ببدعة» وخَرّج حديثهم."” 
وكذلك فعل البخاري» وكذلك عِلَلُ الحديث التي ذكر ووعد بأ 
بهاء فقد جاء بها في مواضعها من الأبواب» من اختلافهم في الأسانيد 
كال رسال والأشكاف والقص والويادة وك تعب المضكني تكرن 
مسلم قد استوفى غرضّه في تأليفه, وأدخل في كتابه كلّ ما وعد به» وهو ظاهرٌ 
لمن تأمّل الكتابّء وأمعَنَ النظّر في كثير من الأبواب. 


وها! عذا يي ابن يشل بصحب ملم آذ ينه إلا قللفه ليكون عل 


ع 
نه ياتي 


)١(‏ منهم أبو القاسم بن عساكرء وأبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البيهقي» وانظر: ”المدخل إلى معرفة 
الإكليل" (ص27<8) للحاكم» و”مقدمة شرح صحيح مسلم" )١717/١1(‏ للنوويء و”سير أعلام 
النبلاء" (11/ 01/4)» و”توضيح الأفكار" .)2٠١ 5 /١(‏ 

(0) هو القاضي عياض» وكلامه في ”إكمال المعلم" (65/1). 

(7) قارن ب ”إكمال المعلم". 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


في أمره. 


252925 


بير 

ومن تدبّرٌ الأمورٌ التي ذكرنا أن من يريدٌ معرفة الصحيحين كما ينبغي. 
ينبغي له أن يتنبه إليها ويبحث عنها: تبيّنَ له أنه لا يوجدٌ في مجموع شروحهما 
المشهورة» ما يفي بذلكء ولم يستغرب قولٌ كثير من علماء المغرب: شرح 
كناب البشاري .دي غل الأكقه يغنوه أنعلماء 2101 1 ثرا بما بحت الدهن 
الشرح علئ الوجه الذي أشرنا إليه. 

وقد ذكر بعضُ أرباب الأخبار”"' ممن أشرف من كل فنٌّ من الفنون 
المشهورة على طرفي منها أن الناس إنما استصعبوا شرحه؛ من أجل ما يحتاح 
إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالهاء من أهل الحجاز والشام والعراقء 
ومعرفةٍ أحوالهم» واختلاف الناس فيهم. 

وكذلك يحتاج إلى إمعانٍ النظر في تراجمه؛ فإنه يترجمٌ الترجمة» ويَورِدٌ فيها 
الحديث بسندٍ وطريقء ثم يُترجِمٌ أخرئ وفيها ذلك الحديث بعينه» لما تضمنه 
من المعنئ الذي ترجم به الباب» وكذلك في ترجمةٍ وترجمة إلى أن يتكرر 
الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها. 

وأن من شرحه ولم يستوفٍ هذا لم يف بحقٌّ الشرح. وأن قولّ من قالوا:””) 
)١(‏ هوابن خلدون وكلامه في ”المقدمة" (ص )1١5- 51١5‏ في (الفصل السادس). 
(5) نقل ابن خلدون في ”المقدمة" هذا القول عن كثير من مشايخه. 





ا 1 كٍِ 4 
فُرُوعٌ لها تَعَلقْ بالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 


د ع ع ع 4 + 

شرح البخاري دين على الأمة» يعنون به أن أحدًا من علماء الأمة لم يف بما 
يجب له من الشرح بهذا الاعتبار."' 

ولا يخفىا أن معرفة وجه الجمع بر ببق الترحمة والحديث» ليس من 
الأعراض التي : ل ل 0 م التي لم يظهر 

وفيين ذلك يظهر مما ذكره 5 2 مقدمة كتابه قْ أسماء رجال 
اناري" حيت قال: 

أخبرق التحافظ أبو ذر عبد ين أحخد؟" الهروي قال: حدثنا الحافظ أبو 
إسحاق إبراهيمٌ بن أحمد المستملي» قال: انتسخث كتاب البخاري من أصله 
الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفِرَبْرِيء فرأيت فيه أشياءً لم تتم» 
وأشياءَ مبيّضة» منها تراجم ل يدش ينث بعدها شيئّاء ومنها أحاديث لم يترجم لهاء 
)١(‏ أَوْرَدَ حاجي خليفة كلام ابن خلدون هذا في ”كشف الظنون" 2541-55٠0 /١(‏ ثم قال: أقول: 

ولعل ذلك الدين قُضي بشرح المحقق ابن حجر والقسطلاني والعيني بعد ذلك. اه 


(1) المسمئ ”التعديل والتخريج": وكلامه في )"٠١ /١(‏ ط: دار اللواء. 
() وقع في المخطوط والمطبوع: (عبد الرحيم بن أحمد)» والمثبت من ”التعديل والتخريج"» وهو 
كذلك في ”تاريخ بغداد" »)5077/١5(‏ و”السير» (/ 005)» وفي ”ترتيب المدارك» (؟/ 717/0): 
عبد الله بن أحمد. قال ابن فرحون في ”الديباج المذهب" (7/ :)٠١7‏ وسماه بعضهم عبد الله.اه 
وأما أبو غدة فقد جعل ما سوئ (حمد) تحريمًا وقال: إنه وجده في بعض الكتب (عبد الرحمن بن 
أحمد)؛ وم أقف على ذلك. 





فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 


فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. 


قال الباجي: وإنما أوردثٌ هذا هنا لما عُني به أهلٌ بلدنا من طلب معت 
يجمعٌ بين الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلنهم من الك من تسلا 
التأويل ما لا يسوغ. 

قان اتعافظ نون حونا"" قلت وله قاعذة ين يُفْرَعٌ اليااضية 
يتعسَّرٌ الجمع بين الترجمة والحديث» وهي مواضع قليلةٌ جدّاء ستظهرٌ كما 
سيأ -إن شاء الله تعال-. 

فالذي يهم طالب علم الحديث لذاته كثيرًا في كل باب إنما هو معرفة ما 
صمّ فيه من الحديث» ومعرفةٌ إسناده الذي تتوقفُ عليه صحته. 

وأما ما ذكره من معرفة الطرقٍ المتعددة ورجالهاء ومعرفة أحوالهم 
واختلافٍ الناس فيهم؛ فإن هذا أمرٌ ليس بالصعب الوّعرٍ المسلك البعيد 
المذّرّك» بل كثيرون ممن هم دون شرّاحه في معرفة علوم الحديث يحسنون 
ذلك» ويقدرون على القيام بما يلزمٌُ من ذلك» على أن الشيخين لاسيما 
البخاريٌ لم يكونا ينظران في التصحيح والتضعيف إلى مجرّدٍ الإسناد. بل 


ينظران إلى أمور أخرئ كما سبق بيانّه. 


)١(‏ في ”هدي الساري" (ص ١٠١‏ ) (الفصل الثاني). 


فُرُوعٌ نا تعلق بالرُوَايَة بالمَعْتَى 

فالواجبُ في الشرح الوافي بالمرام أن يكونّ فيه وراءَ ما ذْكِرَ: بِيانُ درجة 
كل حديث فيه وبِيانُ وجه الجمع بينه وبين غيره إذا كان مُعارِضًا له عند 
إمكان الجمعء وبيان الراجح من المتعارضين عند عدم إمكان الجمعء إلى غير 
ذلك من المطالب المهمّة. 

ولنرجع إل المقصود بالذات في هذا الفصلء وهو الروايةٌ بالمعنئ» 
فنقول: لا خلافٌ في أن الأولى إيرادُ الحديثٍ بلفظه دون التصرف فيه إلا أنه 
قد يُضطرٌ في بعض المواضع إل الرواية بالمعنواء وذلك فيما إذا لم يستحضر 
الراوي اللفظ» وإنما بقي معناه في ذهنه, فلو لم تُجوّز له الرواية بالمعنئ ضاع 
الحكم المستفادٌ منه» فكان في ذلك مفسّدةٌ لاسيما إن كان ذلك الحكمٌ من 
الأحكام المهمة» التي تُضطدٌ إل معرفتها الْأَمّه فلم يكن بد من تجويز الرواية 
بالمعدة :هذه الصورة: 

وشرطوا أن يكون الراوي بالمعنئ من العارفين بمدلولات الألفاظء 
الواقفين عل ما يُحِيلُ معانيّهاء بحيث إذا غيّرٌ الألفاظ لم يتغيّر معنىا الأصل 
بوجه من الوجوه. 

وشرط بعضهم مع ذلك أن يُشِيرَ إل أن روايته قد حصلت بالمعنئء إلا أنه 
بعد البحث والتتبع تبيّن أن كثيرًا ممن روئ بالمعنئا قد قصّر في الأداء؛ 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
ولذلك قال بعضهم:”' ينبغي سد باب الرواية بالمعنئ لثلا يتسلّطً من لا 
سمه يا 


اختللاف الأأكة 





قال بعض المؤلفين'" في ذلك في مقدمة كتابه:”" إن الخلافٌ قد عَرَضِ 
5 5 ع و م 
للأمة من ثمانية أوجه. وجميع وجوه الخلاف متولّدة منها ومتفرعة عنها: 
الأول منها: : أ شتراك الألفاظء والحكماليا للتأويلات الكثيرة. 
الثاني: الحقيقة والمجاز. 
الثالث: الإفرادُ والتركيب. 
: و 
الرايع: الخصوص والعموم. 
و يمو 
الخامس: الرواية والنقل. 
السادس: الاجتهادٌ فيما لا نصّ فيه. 
)١(‏ هو القاضي عياض»ء انظر: ”إكمال المعلم" /١(‏ 46). و”الإلماع" (ص97١).‏ 
(؟) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البَطَلْيَوْمِسٌ يّ النحوي, كان عالمًا بالآداب واللغات متبحرًا 
فيهماء مقدمًا في معرفتهما وإتقاماء نات سينة ١(‏ ا ”الصلة» (1/ 21 و«أزهار الرياض" 
».)3١١ /*9(‏ و”فيات الأعيان" ("/ 45). 


(5) المسمئ: «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
ومذاهبهم واعتقاداتهم". 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
السابع: الناسخ والمنسوخ. 


الثامن: الآباعة والتوسيع. 


وقال في باب الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل:"'' هذا البابُ لا 
تت الفائدةٌ التي قصدناها منه إلا بمعرفةٍ العلل التي تَعرِضُ للحديث فتُحِيل 
معناه: فربما أوهنت فيه معارضّة بعضه لبعض» وربما ولّدت فيه إشكالًا 
يَحوِحٌ العلماءً إل طلب التأويل البعيد؛ فاعلم أن الحديث المأثورٌ عن رسول 
الله يِه وعن أصحابه والتابعين لهم, تَعرضٌ له ثماني علّل: 

أولاها: فساد الإسناد. 

والثانية: من جهة نقل الحديث عل/ معناه دون لفظه. 

والثالثة: من جهة الجهل بالإعراب. 

والرابعة: من جهة التصحيف. 

والخامسة: من جهةٍ إسقاط شيءٍ من الحديث لا يتم المعنئ إلا به. 


والساضنية أن يذل البحث اليك وتضل البتت الموت له | 


و 
بسط الأمر الذى جر ذكره. 


ع سا ع 75 
السابعة: أن يسمع المحدث بعضّ الحديث ويفوته سماعٌ بعضه. 


)١(‏ والشيخ طاهر ملت اختصر بعض ما نقله منه وتصرف في بعض العبارات. 





شُرُوعٌ لها تعلق بالروَايَةٍ بالْمَعْتَى 

الثامنة: نقلٌ الحديث من الصحني دون لقاء الشيوخ» وقد أحببنا أن 
نقتصر مما ذكرٌ على ما هو أمسٌ بما نحن بصدده. 

العلة الأولى: وهي فساد الإسناد. وهذه العلةٌ هي أشهرٌ العلل عند الناس» 
حتئا إن كثيرًا منهم يتوهم أنه إذا صم الإسنادٌ صحّ الحديث. وليس كذلك» 
فإنه قد يتفقٌ أن يكونّ رواةٌ الحديث مشهورين بالعدالة» معروفين بصحة 
الدّين والأمانة» غير مطعونٍ عليهم: ولا مستراب بنقلهم؛ ويعرض مع ذلك 
لأحاديثهم أعراض على وجوه شتئء من غير قصدٍ منهم إلى ذلك. 

والإسنادُ يعرضٌ له الفسادُ من أوجه. منها الإرسالُ وعدَمُ الاتصال» 
ومنها أن يكون بعض رواته صاحبّ بدعة» أو متهمًا بكذب وقلة فقةه أو 
مشهورًا ببلهِ وغفلة» أو يكون متعصّبًا لبعض الصحابة» منحرفًا عن بعضهم؛ 
فإن من كان مشهورًا بالتعصّب ثم روّئ حديثًا في تفضيل من يتعصّبٌ له ولم 
يرد من غير طريقه. لِزْمٌ أن يستراب به. 

وذلك أن إفراط عصبية الإنسانٍ لمن يتعصَّبٌ له وشدَّةَ محبته يحمله عل 
افتعال الحديثء وإن لم يفتعله بدّله وغيّر بعض حروفه. 

ومما يبعثُ عل الاسترابة بنقل الناقل أن يُعلَّمَ منه حِرْصٌ علا الدنياء 
وتبافتٌ على الاتصال بالملوك ونيل المكانة والحظوة عندّهم؛ فإن من كان 
بهذه الصفة لم يؤمّن عليه التغييرٌ والتبديلٌ والافتعالٌ للحديث والكذِبُء 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
4 و ع 
حرصًا على مكسّبٍ يحصّل عليه؛ ألا ترئ قول القائل: 


و اس مام 5 : 
ولست وإن قربت يوما ببائع حلاقى ولادينى ابتغاءً التحيّب 


ويعتَلهُ قوم كَثِيِرٌتجارة ويمنعني من ذاك ديني ومنْصِبي 

وقد رُويَّ أن قومًا من الفُرس واليهود وغيرهم, لما رأوا الإسلام قد ظهرٌ 
وعَمَّ ودوّحَ وأذلّ جميع الأحوه ورأوا أنه لا سبيل إلى مُناصبته» رجعوا إلى 
الجيلةٍ والمكيدة» فأظهروا الإسلامَ من غير رغبةٍ فيه» وأخذوا أنفسَهم بالتعبٍ 
واللفسشة فلما حَمِدَ الناس طريقتّهم ولقوا الأحاديت والمقالات» وفرّقوا 
الثامل ف داد 

وإذا كان عمد بن الخطاب يشدة. فق الحديث ويعَوعدٌ غليه» والزمان 
زمان» والصحابةٌ متوافرون؛ والبدع ل تظهرء والناسٌ في القَرَنِ الذي أثنئ 
رسول الله يِه فما ظنّك بالحالٍ في الأزمنة التي دَّمّها وقد كرت البدَعٌ وقلّت 
الأمانة؟ 

وللبخاري أبي عبد الله في هذا الباب عناء مشكور. وسعيٌ مبرور»ء وكذلك 
لمسلم وابن معين؛ فإنهم انتقدوا الحديتٌ وحرّروه ونبّهوا على ضعفاءِ 


المحدثين والمتهمين بالكذب» حتئ ضح من ذلك من كان في عصرهمء 





فروعٌ لها تَعَلقْ بِالرُوَايَةِ بِالمَعْتَى 

وكان ذلك أَحَدَ الأسباب التي أوعَرَتْ صَدورٌ الفقهاء على البخاري("» فلم 
ع ىو 1 

يزالوا يرصّدون له المكاره» حتئا أمكنتهم فيه فرصة بكلمة قالهاء فكفروه 

بها'" وامتحنوه» وطردوه من موضع إِلْ موضع. 

رمع - 
العلة الثانية: وهى تقل الحديث عل المعنئ دون اللفظ بعينه. 

1 عد لكي ).| 3ه ل م 8 0 
وهذا باب يعظم الغلط فيه جداء وقد نشأت منه بين الناس شغوب شنيعة؛ 
5 اع جره 5 8 0 5 صيلاائه أأن + اس 5 5 ٠‏ 
وذاك أن أكثر المحدثين لا يُراعون ألفاظ النبي بك التي نطق بهاء وإنما ينقلون 
إن من بعدهم معنا ما أراده بألفاظٍِ أخرئ؛ ولذلك فَإِنْ الحديث الواحدّ في 
المعئو' الواحد يرد بألفاظ شم ولغات مختلفة: يزيدٌ بعض ألفاظها علا 

7 0 . 7 5200007 008 5 و ع 3 52-2 
بعض. على أن اختلاف ألفاظ الحديث قد تعرض من أجل تكرير النبي 95ة له 
وما كان من الحديث بهذه الصفة فليس كلامُّنا فيه» وإنما كلامّنا في 

اختلانفٍ الألفاظٍ الذي يعرضُ من أجل نقل الحديث عل المعنئ. 

)١(‏ ماذكر أحد -فيما أعلم- أن المحنة التي حصلت للإمام البخاري أنها من قبل الفقهاء. وإنما هي من 
بعض المُحدَّئين» يلوح ذلك جليًا من خلال المصادر التي تُرْجِمَ له فيهاء ومن تلكم المصادر: ”سير 
أعلام النبلاء" (؟١/‏ "01 وما بعدها)» و”هدي الساري" (ص5 ١‏ 0) ذكر ما وقع بينه وبين الذهلٍ في 
مسألة اللفظ والفتنة التي حصلت للإمام البخاري مَلقْ ليست من أجل كلامه في الضعفاء والكذابين 
أبدّاه وإنما هي فيما نسب إليه من أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 


)لم أقف عل تكفير أحدٍ للإمام البخاري أبدَاء الله أعلم من أين جاء بهذا البَطَلْيَوسِيء وقد نبه أبو غدة 





فرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَة بالمَعْتَى 
ووجة الغلط الواقع من هذه الجهة: أن الناسّ يتفاضلون [في قرائحهم 


وأحوالهم, فربما اتفق أن يسمعّ الراوي الحديثٌ من النبي كَلةِ أو من غيره» 
فيتصوَّرَ معناه في نفسه على غير الجهة التي أرادهاء وإذا عبّر عن ذلك المعنئ 
الذى عبرو ق تنه يآلفاظ أخرء كان قل عد بيغلا ما كلوه من كبر قصد 
منه إن ذلك؛ وذلك أن الكلامَ الواحدّ قد يَحتَمِلُ معنيين وثلاثةٌ» وقد تكون 
فيه اللفظةٌ المشتركة التي تقعٌ على الشيء وضدّهء ففي مثل هذا يجورٌ أن 
يذهب النبئٌ كَل إن المعنئ الواحدء ويذهب الراوي عنه إِلىْ المعنئ الآخر 
فإذا أدَى معنا ما سَمِعَ دون لفظه بعينه» كان قد روّئ عنه ضِدَّ ما أرادهٌ غيرٌ 
عامد» ولو أذ لفظه بعينه لأوشكٌ أن يفْهَم منه الآخَرُ ما لم يفهم الأول» وقد 
عَلِمَيَلِةِ أن هذا سيَعرِضُ بعدّهء فقال محدّرًا من ذلك «نضّر الله امرأ سمع 
مقالتي» فوعاها وأدّاها | سّمعهاء فرّبّ مبلّْ أوعئ من سامع».اه 


5 ب و و 5 
إن أحببت أن تعرف مقدارٌ ما قد تؤدى إلبه الرواية بالمعت'؛ فبكفيك أن 


ع 


تنظر في الحديث الذي انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه'" من رواية الوليد 


(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط والمطبوع؛ وتم استدراكه من ”الإنصاف والتنبيه"» 
واستدركه أبو غدة كذلك في نسخته. 


.)9949( عقب حديث رقم‎ ))١49/10( 





فَرُوعٌ لها تَعَلقَ بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
ابن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعي» عن قتادة» أنه كتّبَ إليه يخبره عن أنس بن 
تللق أنه عدئه فقال:-ضليت لت الى لله وأى كر وهمر وغدماة» 
فكانوا يستفتحون بالحمدٌ لله رب العالمين؛ لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في أولٍ قراءة ولا آخرها. 

1 2 1 5 3 2.020 5 

ثم رواه من رواية الوليد عن الاأوزاعي أخبرنيٍ إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة: أنه سَمِعَ أنسًا يذكر ذلك. 

وروئ مالك في ”الموطأ» ”'"عن حُمَيده عن أنس» قال: صِلَّيتٌ وراءً أبي 

2 و 

بكر وعمرٌ وعثمان» فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء وزادَ فيه 
الوليدٌ بن مسلم”"» عن مالك: صلَّيت خلف رسول الله يكلله. 

ولوااعل يكن الميدوف"" الشديف المنكون بوقالراة إث هو رواء 
باللفظ المذكور قد رواه بالمعنئ الذي وقمَ في نفسه؛ فإنه هم من قولٍ أنس: 
كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله 

5 ب 5 ك2 رع 6 عو 

الرحمن الرحيم» فرواه على ما فَهمء وأخطأ؛ لأن مراد أنس بيان أن السّورة التي 
)2٠١/101(‏ عقب حديث رقم (07949). 
(0) برقم )5١5(‏ من رواية يحيئ الليثي. 


(") انظر لهذه الراوية: «التمهيد" (778/57). 
(:) انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 785). 


فزية تن فكنة بادزة يوبا تست 





يذُكٌرون بسم الله الرحمن الرحيم. 

فانظر إلى ما أَدّتْ إليه الرواية بالمعنئ علن قولٍ هؤلاء» حت نشأ بذلك من 
الاختلافٍ في هذا الآمر المهمّ ما لا يخفئ عل ناظره. 

وقال ابن الصلاح في الأحاديث الواردة في الصحيح, المتعلّقِ بدخول 
الجنةٍ بمجرّدِ الشهادة» مثل حديث: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
البحنة»”". وحديت: لآمن شهد أن لذ إله إلا الله وآن تحمدًا رسول الله حرّم الله 
عليه النار»"”''» وحديث: «لا يشهدٌ أحدٌ أنه لا إله إلا الله وأني يسول الله 
فيدخلٌ النار أو تطعمه)”": 

يجوز أن يكون ذلك اقتصارًا من بعض الرواة» نشأ من تقصيره في الحفظ 
والضبط لا من رسول الله يَلِةٍ بدلالة مجيئه تامًا في رواية غيره» ويجوزٌ أن 
يكون اختصارًا من رسول الله فيما خاطب به الكفارَ عبدَةً الأوثان» الذين كان 


توحيدهم شاتعالا مضحوما بسائرها يتقف عليه الأمنلام ارما له 0 


)١(‏ رواه مسلم برقم (77) من حديث عثمان ميلته. 
() رواه مسلم برقم (9؟) من حديث عبادة بن الصامت صوشته. 


(7) رواه مسلم برقم (57). 
(:) ”صيانة صحيح مسلم" (ص”97)) ط: دار الغرب الإسلامي. 





فُرُوعٌ نا تعلق بِالرُوَايَة بِالمَعْتَى 

واعلم أن الرواية بالمعنئ قد أحسٌ بضررها كثيرٌ من العلماء» وشَّكُوا منها 
عل اختلافٍ علومهم. غير أن معظَّمَ ضررها كان في الحديث والفقه. لعِظّم 
أمرهماء وقد ثيب لكثير من العلماء الأعلام أقوال بعيدةٌ عن السَّدَادٍ جدَاء 
اتَحّذها كثيرٌ من خصومهم ذريعة للطعن فيهم» والازراء'') بهم ثم تبيّن بعد 
البخك السديل والنكم أعبم ل يقولوا بباء+واتمااتطآت نسبعها البينم مخ أقرال 
رواها الراوي عنهم بالمعنئ» فقصّرٌ في التعبير عما قالوه» فكان من ذلك ما كان. 

فينبغي لكل ذي نباهة ألا يبادر بالاعتراض على المشهورين بالفضل 
والثبل» بمجرّو أن يبلّغه قولٌ ينبو السمعٌ عنه عن أحدٍ منهم؛ وليتقبّت في ذلك» 
وإلا كان جديرًا بالملام. 

هذا؛ وقد تعرّضن العلامة التُحرِيةٌ نحم الدين أحدٌ بن حَمْدَانَ الحراي 
الحنبع”'' للضرر الذي نشأ من الرواية بالمعنئ في مذهبه» فقال في آخر كتاب 
”صفة المفتي”" في باب جعله لبيانٍ عيوب التأليف وغير ذلكء ليَعرِفَ 
المفتي كيف يتصرّفٌ في المنقول. ويقف عل مُراد القائل بما يقول» ليصحٌّ 
نقله للمذهبء وعزوه إِلىْ الإمام أو إلى بعض من إليه ينسب. 
)١(‏ في المطبوع: (الإذراء)» وهنا انتهئ ما تحصلت عليه من مخطوطة الكتاب. 


() ترجمة الذهبي في ”العبر" (7/ 7/5) برقم (595). 
(؟) (ص 5 ٠١‏ وما بعدها)؛ ط: المكتب الإسلامي؛ تحقيق العلامة الألباني هللته. 





ُرُوعٌ لا تَعَلقَ بالرُوَايَةٍ بالْمَعْتَى 

اعلم أن أعظّمَ المحاذير في التأليف النقإع همان نقل الألفاظ بأعيانباء 
والاكتفاءً بنقل المعاني مع قصور الناقل عن استيفاء مُرادٍ المتكلم الأول 
بلفظه» وربما كانت بقيّهُ الأسباب مفرّغةَ عنه؛ لأن القطعّ بحصول مُراد 


المتكلم بكلامه أو الكاتب بكتابه مع ثقةٍ الراوي تتوقّفُ عل انتفاء الإضمار, 
والتخصيص. والنسخ, والتقديم؛ والتأخير» والاشتراك» والتجوزء والتقدير» 
والنقل» والمعارض العقلي. 

فكلّ نقل لا يُوْمَنُ معه حصونٌ بعض الأسباب» لا نقطعٌ بانتفائها نحن» 
ولا الناقلٌ» ولا نظن عدمهاء ولا قريئة تنفيهاء ولا نجزمٌ فيه بمراد المتكلّم؛ بل 
ربما ظَنَّناهُ أو تومّمناه» ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتاريخه وأسبابه انتفئ هذا 
المتحذود أو أكثره: 

وهذا من حيث الإجمال» وإنما يحصّلٌ الظن به حينظٍ بنقل المتحرّيء 
فيدر تارم لدعوئ الحاجة إلى التصرّف لأسباب ظاهرة» ويكفي ذلك في 
الأمور الظنية وأكثر المسائل الفروعية. 

وأما التفصيلٌ؛ فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأثمة والتناضٌ لها من 
علمكء:الأكثه وضان لكل مدعي يمتها العرادة وانصضار» وضار داب كل فرين 
نَضْرَ قولٍ صاحبهم» وقد لا يكونٌ أحدّهم اطَّلع علا مأَحَذٍ إمامه في ذلك 


الحكمء فتارة يثبته بما أثبته إمامه ولا يعلم بالموافقة» وتارةً يثبته بغيره ولا 


فروع لها تعلق بالروَايّةٍ بالمعتَى 





ومحذور ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من تخريج أقاويل إمامه في مسألةٍ إلى 
مسآلةٍ أخرئ, والتفريع على ما اعتقده مذهبًا له بهذا التعليل» وهو لهذا الحكم 
غيرٌ دليل» ونسبة القولين إليه بتخريجه. وربما حمل كلام الإمام فيما خالّفَ 
نظيره علئ ما يوافقه» استمرارًا لقاعدة تعليله» وسعيًا في تصحيح تأويله» وصار 
كل منهم ينقُلُ عن الإمام ما سَوعه منه أو بلّغه عنه» من غير ذكر سبب لا 
تاريخ؛ فإن العلم بذلك قرينةٌ في قَهُم مراده من ذلك اللفظ كما سبقٌ. 

فيكثرٌ لذلك الخبْطْ؛ لأن الآ بعده يجدٌ عن الإمام اختلاف أقوال» 
واختلاف أحوالء فيتعذّرُ عليه نسبةٌ أحدهما إليه عل أنه مذهبٌ له» يجبُ 
مضي مقلوو اليد كوو يقزة ا ثاويله إن كآن الناظة ميضية انو أما إن كان مفلا 
فغرضّه معرفةٌ مذهب إمامه بالنقل عنه» ولا يحصّل عَرَضُهُ من جهة نفسه؛ 
لأنه لا يحسِنٌ الجمعَ» ولا يعلم التاريخ لعدم ذكره» ولا الترجيح عند 
انعا قن نتهم قد روسته هذا المحذورٌ إنما لَرْمَ من الإخلال بما ذكرناه» 
0000 

ولقد استمرّ كثيرٌ من المصنفين والحاكمين على قولهم: مذهبٌ فلان كذاء 
ومذمّبُ فلان كذاء فإن أرادوا بذلك: أنه نُقِلَ عنه فقطء فَلِمَ يُفنُونَ به في وقتٍ 


ما عل أنه مذهبُ الإمام؟ وإن أرادوا أنه المعوَّلُ عليه عنده ويمتنعٌ المصيرٌ إل 





فَرُوعٌ لها تَعَلقٌ بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

غيره للمقلدء فلا يخلو حينئذٍ إما أن يكون التاريخ معلومًا أو مجهولًا؛ فإن 
كان معلومًا فلا يخلو أن يكونَ مذهمَبُ إِمامِه أن القولّ الأخيرٌ ينسح إذا كان 
مُناقضًا كالأخبار» أو ليس مذهبة كذلك. بل يّرئ عدم نشخ الأول بالثاني. 


أو لم يُنقَل عنه شيء من ذلك؛ فإن كان مذهبه اعتقادَ النسخ فالأخيرٌ 
مذهبه» فلا يجوز الفتوئ بالأول للمقلّد ولا التخريحٌ منه ولا النقض به. وإن 
7" الأوّلُ بالثاني عند التناني» فإما أن يكون الإمامُ يَرئ 
جوارٌ الأخذٍ بأيهما شاء المقلّدٌ إذا أفتاه المفتي» أو يكونّ مذهيّهُ الوقف أو 
ل ل ل 
خلافٌ العَرّض»ء وإن كان ممن يّرئْ الوقف تعطّل تعطّل الحكمٌ حينئذ ولا يكون له 
فيها قولٌ يُعمَلُ عليه سوئ الامتناع من العمل بشيءٍ من أقواله. 

وإن لم يُنْقَل عن إمامه شيء من ذلكء فهو لا يَعرِفٌ حكمٌ إمامه فيهاء 
فيكون شبيهًا بالقول بالوقفف في أنه يمتنع من العمل بشيء منها 

هذا كله إن عُلِمَ التاريخ. 

نا إن جهل: فإما أن يمكنّ الجمعٌ بين القولين باختلافٍ حالَينِ أو 

ميحليق: أواليسن يمكن: 


كان مذهبه أنه لا ينسخ 





ُرُوعٌ لها تعلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 

فإن أمكن فإما أن يكونّ مذمّبُ إمامه جوارٌ الجمع حينئذٍ كما ني الآثار أو 
وجوبه. أو التخيير» أو الوقف. أو لم يُنقل عنه شيء من ذلك؛ فإن كان الأول 
أواالقاق» فليس ل تيعد لاقرل واحذه وهوما الجدمع متهمال قلا يس بعرعز 
لاسا عر ظادروحل وب لايع الي . 

وإن كان الثالث فمذهَبّه أحذهما بلا ترجيح. وهو بعيدٌء سيّما مع تعذر 
تعادل الأمَارات» وإن كان الرابع والخامسّء فلا عمّل إذن. 

وأما إن لم يمكن الجمعٌ مع الجهل بالتاريخ» فإما أن يعتقدَ نسح الأول 
بالثاني أولا؛ فإن كان يعتقدٌ ذلك وجب الامتناعٌ عن الأخذ بأحدهماء لأنا لا 
نعلم أيّهما هو المنسوخ عندّه» وإن لم يعتقد النسمّ فإما التخييرٌ وإما الوقفت أو 
غيرّهماء فالحكم في الكل سبق. 

ومع هذا كله فإنه يَحتَاحٌ إلى استحضار ما اطَّلع عليه من نصوص إمامه 
عند حكاية بعضها مذهيًا له. 

ثم لا يخلو: إما أن يكون إمامّه يعتقدٌ وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك أو 
لا؛ فإن اعتقده وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكايةً مذهبه» وهذا يتعدّرُ 
في مقدرة البشر إلا أن يشاء الله تعالمن؛ لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما قل عن 
الإمام في تلك المسألةٍ عن جهته في كل وقتٍ يسأل. 


لس ص ل : 0 
ومن لم يصنف كتبًا في المذهب, بل أخذ أكثر مذهبه من قولهِ وفتاويه 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمَعتَى 


كيف يمك حصرٌ ذلك عنه؟ هذا بعيد عادة. 

وإن لم يكن مذمّبٌ إمامه وجوبَ تجديدٍ الاجتهادٍ عند نسبةٍ بعضها إليه 
مذهبًا له» ينظر؛ فإن قيل: ربما لا يكونُ مذهب أحدٍ القولٌ بشيءٍ من ذلك 
فضلًا عن الإمام قلنا: نحن لم نجزم بحكم فيهاء بل رددنا نقلّ هذه الأشياء عن 
الإمام. 

وقلنا: إن كان كذا لَزْمَ منه كذاء ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء تكليفهم 
نَقَلَ هذه الأشياء عن الإمام» ومع ذلك فكثيرٌ من هذه الأقسام قد ذَّمَبَ إليه 
كثيرٌ من الأئمة» وليس هذا موضمٌ بيانه» فلينظر من أماكنه. 

وإنما يقابلون هذا التحقيقٌ بكثرة نقل الرواياتٍ والأوجْهِ والاحتمالاتِ 
والتهجّم علا التخريج والتفريع» حتا لقد صار هذا عادةً وفضيلة» فمن ل يأتِ 
بذلك ل يك عدده يفتؤلة: فالتزموا للحمرّة نقل ما لايجوز تقله لما علمته 


> 


حِ 


ثم قد عَم أكثرهم» بل كلهم تقل أقاويل يجبُ الإعراضٌ عنها في نظرهم؛ 
بناءً عل كونها قولَا ثالنّاه وهو باطلٌ عندهم, أو لأنها مُرِسَلّةٌ في سندها عن 
قائلهاء وخرّجوا ما يكونٌ بمنزلةٍ قولٍ ثالثِ بناءً على ما يظهّرٌ لهم من الدليل» 
فما هؤلاء بمقلّدِين حينئٍ. 


وقد يحكي أحذهم في كتابه أشياءً يتوهّمٌ المسترشد أنها إما مأخوذةٌ من 





ُرُوعٌ لها تعلق بالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
نصوص الإمام» أو مما اتّفق ق الأصحابٌ على نسبتها إلى الإمام مذهبًا له ولا 
كعات الحاكي له ما ب عل ذلك. ولا أنه اختيارٌ له» ولعله ود قد 
استنبطه أو رآه وجهًا لبعض الأصحاب. أو احتمال» فهذا أشبّه بالتدليس؛ فإن 
قصّده فشِبّهُ المّين! وإن وقَعَ سهوًا أو جهلا فهو أعلى مراتب البلادة والشَّينَ! 
كما قيل: 

فإن كنت لاتدري فتلك مُصِيبة وإن كنت تدري فالمصيبةٌ أعظَمُ 

وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته. ولا يجورٌ عندهم العمل به 
ويرهقهه”" إلى ذلك تكثير الأقاويل؛ لأن من يحكي عن الإمام أقوالًا 
متناقضة؛ أو يُخرج خلافّ المنقول عن الإمام؛ فإنه لا يعتقدٌ الجمع بينهما 
عل وجه الجمع. إل نا لتحيو أوااراف أو لباك أد لجع ينها عل رجه 
رار عنها قل واج بامعان كالين أو معدو رد بانع دق عله الأشياء 
حكمه خلافٌ حكم هذه الحكاية عند تعرّيها عن قرينةٍ مفيدة لذلك؛» والغرض 
كذلك: 

وقد يَشْرح أحدهم كتابًا ويجعل ما يقوله صاحبٌ الكتاب المشروح رواية 
أو وجهًا أو اختيارا لصاحب الكتاب. ولم يكن ذَكره عن نفسه. أو أنه ظاهرٌ 


)١(‏ وقع في |! لبوع: (ولا ينكر الحاكي)» والمثبت من ”صفة المفتي". 
0١‏ كذا في ١‏ لبوع و”صفة المفتي"» وفي نسخة أبو غدة: (يدفعهم) بدل (يرهقهم). 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمَعتَى 


المذهب من غير أن يبيّنَ سببت شيء من ذلك, وهذا إجمال وإهمال. 

وقد يقول أحدّهم: الصحيحٌ من المذهب أو ظاهرٌ المذهب كذاء ولا 
يقول: وعندي» ويقولٌ غيده خلاف ذلك» فلمن يُقلّدُ العام إذن» فإن كل 
منهم يعمل بما يّرئاء فالتقليدٌ إذن ليس للإمام» بل للأصحاب في أن هذا 
مذهب الإمام. 

ثم إن أكثر المصئفين والحاكمين قد يفهمون معنئ ويُعبّرونَ عنه بلفظ 
يتوهمون أنه وافٍ بالغرض» وليس كذلكء فإذا نظر أحدٌ فيه وفي قول من أتئ 
بلفظٍ وافٍ بالغرض»ء ربما يتوهم أنها مسألةٌ خلاف؛ لأن بعضهم قد يفْهُمُ من 
عبارة من يثقٌ به معنئ قد يكونُ علا وَفْقٍ مرادٍ المصنفء وقد لا يكون. 
فِيَحصُرٌ ذلك المعنئ في لفظٍ وجيزء فبالضرورة يصيرٌ مفهومٌ كلّ واحدٍ من 
اللفظين من جهة التنبيه وغيره وغيرٌ مفهوم الآخرء وقد يذكرٌ أحدّهم في مسألةٍ 
إجماعًاء بناءً عن عدم عله بقولٍ يُخالف ما يعلمه. 

ومن تتبّع حكاية الإجماعاتٍ ممن يحكيها وطالبه بمستنداتها عَلِمَ صحة ما 
ادّعيناه» وربما أت بعض الناس بلفظ يُسْبهُ قولّ من قَبّْلّهه ولم يكن أخذّه منه. 
فيظن أنه قد أحَذّهِ منه» فُحمَلُ كلامُه عل مَحْوِل كلام من قَبْلّه؛ فإن رُؤي 
مغاررًا لهاثيت |( السهن أو التجهل أو تعد الكذب» أو يكون ف لخد مده 


وآكا بلفظ تقاير مالول كلام من اعد مع يط أنه 1 ياغية منهه تعمل 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
و 71 5-0 ل 5 - 2 ا 
كلامه على غير محمل كلام من أخذ منه» فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه؛ 
ع عو 
أو الوفاق فيما فيه خلاف. 
وقد يقصِدٌ أحذّهم حكاية مَعْنَئْ ألفاظٍ الغير» وربما كانوا ممن لا يَرئ 


ع 


جوارٌ نقل المعنئ دون اللفظء وقد يكون فاعل ذلك ممن يُعلَلُ المنمَ في 
صورة العَرَض بما يفضي إليه من التحريف غالبّاء وهذا المعن موجود ني 
أكثر ألفاظ الآأئمة. 

ومن عَرَف حقيقة هذه الأسباب ربما رأئ تَرْكَ التصنين أولئ إن لم يُحترّز 
عنهاء لما يَلزِمُ من هذه المحاذير وغيرها غالبًا. 

فإن قل 1 عذال الفلعاوو إل الاق ع عبن اكير وهو ولا التجوارء 
وإلا امتئع على الأمة يرك الإنكار إذن» لقوله تعالى: #وَيَنْهَونَ عَنٍ ألْمُمَكرٍ # [آل 
عمران:4 »]٠١‏ ونحوه من الكتاب والسُنَة. 

قلنا: الأولون لم يفعلوا شيئًا مما عبناه؛ فإن الصحابة ل يُنْقَل عن أحدٍ منهم 
تأليفٌ فضلا عن أن يكون على هذه الصفة» وفعلّهم غيرٌ ملزم لمن لا يعتقدهُ 
حجة» بل لا يكون مُلزِمًا لبعض العوامٌ عند من لا يرئ أن العاميٌّ ملرّمٌ بالتزام 
مذهب إمام معيّن. 

فإن قيل: إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإهمال. 


قلنا: قد كان أحسّن من هذا في حفظها أن يُدوّنوا الوقائع والألفاظ النبوية» 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بالْمَعْتَى 
وفتاوئ الصحابة ومن بعدّهم على جهاتهاء مع ذكر أسبابهاء كما ذكرنا سابقاء 
كر ايسول علا المجتهن مغرف كراد كل إثبان بحسيه تقلت غلم يبان 


وإيضاح. 


وإنما عبنا ما وقع في التأليف من هذه المحاذير» لا مطلقٌ التأليف. وكيف 
عات فظلقا وقد قال النبي كَلهِ: «قيّدُوا العلمَ بالكتابة»."") 

فلما لم يميّروا في الغالب ما نقلوه مما خرّجوه: ولا ما علّلوه مما أهملوه 
وَغَيرَذلك هما سيق بات القَرق بيخ ما عبناه:وبين ها متناف وأكد هذه الأمور 
المذكورة يمكن أن أَذكُرَها من كتب المذهب مسألةٌ مسألة» لكن يَطُول هنا. 

وإذا عَلِمتَ عَذّرَ اعتذارناء وخيرةً اختيارناء فنقول: الأحكامٌ المستفادةٌ في 
مذهبنا وغيره من اللفظ أقسامٌ كثيرة: 

منها: أن يكون لفظ الإمام بعينه» أو إيمائه» أو تعليله» أو سياق كلامه. 

ومنها: أن يكون مستنبطًا من لفظه إما اجتهادًا من الأصحاب أو بعضهم. 

ومنها ما قيل: إنه الصحيح من المذهب. 

ومنها ما قيل: إنه ظاهرٌ المذهب. 

ومنها ما قيل: إنه المشهور من المذهب. 


(١)”المستدرك" »23١77/1١(‏ وانظر: ”الصحيحة" (5/ ١5)برقم(71١5).‏ 





فَرُوعٌ لها تَعَلق بِالرُوَايَةِ بِالْمَعْتَى 
ومنها ما قيل فيه: نّصّ عليه» يعني: الإمام أحمد ولم يتعيّن لفظه. 
5 5 50 لم ا 
ومنها ما قيل: إنه ظاهر كلام الإمام» ولم يعين قائله لفظ الإمام. 
راي ٠ ٠‏ ع ٠‏ ع 
ومنها ما قيل: ويحتّمل كذا ول يذكر أنه يُرِيدٌ بذلك كلام الإمام أو غيرّه. 
ومنها: ما ذَُكِرَ من الأحكام سَرْدًا ولم يُوصّف بشيء أصلاء فيظن سامعٌةُ 
أنه مذهبٌ الإمام» وربما كان بعضّ الأقسام المذكورة آنمًا. 

ومنها ما قيل: إنه مشكوك فيه. 

ومنها ما قيل: إنه توقّفَ فيه الإمامٌ ولم يَذْكُّر لفظه فيه. 

ومنها ما قال فيه بعضهم: اختياريء ولم يذكر له أصلا من كلام أحمد أ 
غيرة. 

5 له 6 5 7 2020 
ومنها ما قيل: إنه خرّج على رواية كذاء أو على قولٍ كذاء ولم يَذكر لفظ 
ومنها : أن يكون مذهبًا لغير الإمام» ولم يعن رَيَّه. 
ومنها : أن يكون لم يَعمَل به أحده لكر القولّ به لا يكون حََرْقًا لإ ١‏ جماعهم. 
ومنها: أن يكون بحيث يَصِحّ تخريجةٌ على وَفْقٍ مذاهبهم؛ لكنه لم 


يَتعرّضوا له بنفي ولا إثبات.اه 





فروع لها تعلق بالروايّةٍ بالمعتَى 


ثم قال:"' ثم الروايةٌ قد تكون نصًا أو إيماءً أو تخريجًا من الأصحاب» 
واختلافٌ الأصحاب في ذلك ونحوه كثيرٌ لا طائلٌ فيه؛ إذ اعتمادُ المفتي عل 
الدليل» ما لم يخرّج عن أقوالٍ الإمام وصّخبه وما قال بها أو ناسبهاء إلا أن 
يكون مجتهدًا مطلقاء أو في مذهب إمامه. ويّروِيَ في مسألةٍ خلافٌ قولٍ إمامِه 
وأصحابه» لدليل ظهر له وقوِيّ عنده» وهو أهلّ لذلك. انتهئ ما ذكره العالّامة 
ابن حمدان. ْ 
ومما يناسب ما نحن فيه ما ذكره بعض العلماء الأعلام''' وهو: 


7ص بعض الأكمة 


ألا يحكيها لمن يتقلد بباء بل يسكت عن ذكرها إن تيقنَ صِحَّتهاء وإلا توقف 
في قبولهاء فما أكثر ما يُحكئا عن الأئمة مما لا حقيقة له» وكثيرٌ من المسائل 
يخرّجُها بعض الأتباع على قاعدة متبوعةء مع أن ذلك الإمامٌ لو رأئ أنها تفضِي 
لما فضي إليه لما التزمها''' والشاهِدٌ يَرئ ما لاايرئ الغائب» ومن الغريب أن 


بعص الناس يَنسُّبُ إلى بعض الأئمة قواعدٌ لم يذكرهاء وإنما استخرجها من 


ينبغي لمن شرح الله صدرّه إذا بلغته مقالة [ضعيفة] 


احند 


.)١١5ص(‎ )١( 

(؟) هو الإمام ابن القيم وكلامه في ”إعلام الموقعين؟ (5/ .2714٠‏ ط: دار ابن الجوزي. 
() ما بين المعقوفتين زدناها من ”إعلام الموقعين". 

(4) هنا انتهئ كلام ابن القيم. 





فُرُوعٌ لها تعَلَق بالرُوَايَة بالمَعْتَى 
بعض الفروع المنقولة عنه. ثم يَبَنِي عليها ما رآه مناسبًا لها من المسائل. 

ولذا قال بعض العلماء''' -في الردٌّ عل من نَسَب إلى بعض الأئمة أنهم 
يقولون: إن الخاصٌ لا يلحَقّه البيان» وإن العام قطعىٌّ كالخاصء وإنه لا 
ترجيح بكثرة الرواة» وإنه لا عبرة بمفهوم الشرط والوصفب ونحو ذلك 
أصلا-: إن هذه أصولٌ مخرّجةٌ عل كلايهم, ولا تَصِحٌ بها روايةٌ عنهم 
وليست المحافظةٌ عليها والتكلّفٌ في الجواب عما يَردُ عليهاء بأحنّ من 
المحافظة عل من يُخَالِفُها والجواب عما يَرِدُ عليه. 

وقد اختلف المخرّجون في كثير من التخريجات, ورد بعضهم على بعض» 
فينبغي التفريقٌ بِينَ الأقوالٍ التي هي أقوالّهم في الحقيقة» وبينَ الأقوالٍ التي 
هي مخرّجة عل أقوالهم» كما يفعله المحققون من العلماء وذلك 2 
مقلم لنت النى قر طن إلى كير من امو ]شعن باه الموكق. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف في بيان أسباب الخلاف" (ص 846 ) لولي الله الدهلويء ط: دار النفائس. 





الفائدة الأولى : 


قد ذكر الحافظ ابن الصلاح طريقٌ نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي 
صحَّتْ نسبثها إل مصتّفيهاء فقال في آخر النوع الأول:( إذا ظهَرَ بما قدّمناه 
انحصارٌ طريق معرفةٍ الصحيح والحسن الآنَّء في مراجعة الصحيحين 
وغيرهما من الكتب المعتمدّة» فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاجٌ بذلكء إذا 
كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاحٌ به لذي مذهب: أن يرجم إلى 
أصل قد قابلّه هو أو ثقةٌ أو غَيرّهِ بأصولٍ صحيحة متعددة مرويّةٍ برواياتِ 
00 ِيَحصّلَ له -بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبُعْدِها عن أن تُقصَّدَ 
بالتبديل والتحريفي- الثقةٌ بصحة ما اتَقََّثْ عليه تلك الأصولء والله أعلم. 

وقال بعضُهم:(" ومن أراد أخدّ الحديثٍ من كتاب من الكتب المعتمدة» 


.)5 من ”علوم الحديث" (ص9‎ )١( 
.)١٠ /١( انظر: ”فتح المغيث"‎ )0( 





للعَمّل به أو الاحتجاج به إن كان أهلًا لذلك -والأهليّة في كل شيء بحسبه- 


فسبيله كما قال ابن الصلاح أن يأخذه من نسخةٍ معتمدة» قد قابلها هو أو ثقةٌ 
عل ع ؟ 7 م 
أو غيرّه بأصول صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة» يعنى: فيما تكثر 
الرواياث فيه كالفرئري والنسفي وحاد بن شاكر(2© بالنسبة إل صحيح 
البخاري», أو أصول متعددة فيما مداره على روايةٍ واحدة كأكثر الكتب. وقد 


قَهِمَ جماعة من عبارته اشتراط التعدد. 


وقال بعضهم:7© ليس في عبارته ما يقتضي ذلكء فينبغي حمل كلاه هنا 
علا كون التعدّد مستحيًا لا واجبّاء ليكون موافقًا لما ذكره بعد في مبحثٍ 
الحضن مدت كال+ وتعتلات النتخ من كناب الترمدذى ق قولءة هذا حديث 
حسنء أو هذا حديث حسرٌ صحيح» ونحو ذلكء فينبغي أن تصحّحَ أصلك 
[به]””" بجماعة أصولء وتعتجدً عل ما اتَقَقَتْ عليه 9) 

فقوله هنا: فينبغي قد يشيرٌ إلى عدم اشتراط ذلكء وأنه إنما هو مستحب» 
وهو كذلك إلا أن يقال: إن ما ذكر هنا إنما هو في مقابلة المروي» وما ذكرٌ 
)١(‏ هو الإمام المحدث الصدوق حماد بن شاكر بن سَوِيَّةَ النسفي» مات سنة (١121ه).‏ ”السير" 

(وكل/لهة). 
(؟) انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" »)١547/-١557/1(‏ و”فتح المغيث" .)١١7/١1(‏ 


() ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 
(:) ”علوم الحديث" (ص35). 





و 


سابقا إنما هو في مقابلة ما يراد أخذه للعمل به أو الاحتجاج به. وهو مما 


ك0 و 37 
ينبغي زيادة الاحتياط فيه. 


وقال النووي في شرح مسلم:''' قال الشيخ الإمامٌ أبو عمرو بن الصلاح: 
اعلَمْ أن الرواية بالأسانيد المتصلةٍ ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من 
الأعصار قبلّه بات ما يُروَئ؛ إذ لا يخلو إسنادٌ منها عن شيخ لا يَذْري ما 
الو ا اي ل ات رس ا ارين 


5 و 
المقصرة برا شا منلسلة الأسناو الى كيرا مذ الاعة زادها الله كرامة, 


وإذا كان كذلك فسبيلُ من أراد الاحتجاج بحديثِ من صحيح مسلم 
وأشباهه: أن ينقله من أصل مقابّل عل يدي ثقتين بأصولٍ صحيحة متعددة 
مرويّة برواياتٍ متنوّعة دل له بذلك -مع اشتهار هذه الكتب وبُعدها عن 
أن تَقصد بالتسريقه و الفيدي1 - اللق بضسةها افكت علد فلك الأصوله ققد 
تكن نلف الأضول المقابل ما كتر؟ عكر هزلة الفرات ومو له الاسشافة: 
هذا كلام الشيخ» وهذا الذي قاله محمولٌ عل الاستحباب والاستظهار, وإلا 
فلا يُشتَرَطٌ تعدّدُ الأصولٍ والروايات؛ فإن الأصلّ الصحيحٌ المعتمدَ يكفي. 
وتكفي المقابلة به والله أعلم. 


.)173؟/1١١)1(‎ 





ثم هل د ا 


وذكر العراقي(2 أن بعض الآئمة حكئ الإجماع على أنه لا 58 الجزمٌ 
بنقل الحديث إلا لمن له به رواية» وهو الحافظ أبو بكر محمد بن خير 
الأمويٌ -بفتح الهمزة- الإشبيلي”" وهو خالٌ أبي القاسم الشّهيلي"» فقال في 
بوثامعها البعيو :88 وقن نكن العلماء عل أنه لا يَصحٌ لمسلم أن يقول: قال 
رسول الله َكل كذا؛ حتئ يكون عنده ذلك القولٌ د ولو على أقلّ وجوه 
الروايات» لقولٍ رسول الله ب «من كذب علي متعمّدًا فليتبوًأ مقعلّه من 
النار)””» وفي بعض الروايات: «من كذب عليً) فطلنا دون بين 0 
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قال 2 «تدريب يب الراوي».(1) وقد تعقت ذلك الزركشيٌ في جزءٍ له فقال 


بان المسعي لاهن مسو ناش الت من ف الجر 


.)١517/1١( في ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ )١( 

(؟) المتوئ سنة (1/0١6ه).‏ ”العبر" (7705). 

(") هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي الأندلسي المالقي صائفب#الروفن الألك# مانكاسلة 
(081ه). ”تذكرة الحفاظ" »)2٠١99/5(‏ و”شذرات الذهب" (501//5). 

(:) المعروف باسم ”فهرسة ابن خير الأشبيل". 

(5) تقدم تخريجه. 

(7) ”فهرسة ابن خير" (ص١7)»‏ ط: دار الغرب الإسلامي بتحقيق: د. بشار عواد. 

(3519/1(00). ط: دار العاصمة. 





ثم هو مُعارَضُ بنقل ابن بَرْهان(2 إجماع الفقهاء على الجوازء فقال في 
#الأربيل» ذهي النقياة كاقة ]1] أنه لأ موقت العمل بالحديك ع| ١‏ سماغةة 
بل ذاضع عنة لحني يجان له العمل جنا وان 1 سيم . 

وحكئ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الإجماعَ على جواز النقل من 


الكانب التعسدة» وله تشعرط الصال الككن ]11 مصافيناه ذلك شام لكب 


الحديث والفقه. 

وقال إلكيا الطبري في تعليقه: من وجد حديئًا في كتاب صحيح جاز له أن 
يرويه ويحتجٌ به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه؛ لأنه 
لم يسمعه. وهذا غلطء وكذا حكاه مام الحرمين في ”البرهان" عن بعض 
المحدثين» وقال: هم عَصْبَةَ لا مبالاة بهم في حقائق الأصول يعني: 
المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. 

وقال الشيخ عر اللدين بن عبد السلام ني جواب سؤالٍ كتبه إليه أبو محمد 
ابن عبد الحميد: وأما الاعتمادٌ عن كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد 
اق العلماءٌ في هذا العصر علئ جواز الاعتمادٍ عليها والاستنادٍ إليها؛ لأن الثقة 
قد حصلت بهاء كما تحصّلٌ بالروايات» ولذلك اعتمد الناسٌ على الكتب 


الأعيان" (44/1). 





المشهورة في في النحو واللغة والطب وسائر العلوم, لحصول الثقة مبا ويعد 


ومن اعتّقّد أن الناس قد اتة تفقوا عم الخطأ في ذلك. فهو أولم بالخطأ منهم» 
ولولا جوارٌ الاعتمادٍ عل ذلك لتعطّلٌ كثيرٌ من المصالح المتعلقة بباء وقد 
رَجَع الشارعٌ إلى قول الأطباء في صُوَّرء وليسَتْ كتبهم مأخوذةً في الأصل إلا 
عن قوم كُمّار ولكن لَما بَعُدَ التدليسٌ فيها اعتمّدَ عليهاء كما اعتَمّد في اللغة 
عل أشعار العرب» وأكثرهم كفار لبُعِدِ التدليس."''اه 

قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرهاء لاعتنائهم بضبط 
الخ وتحريرهاء فمن قال: إن شرط التخريج من كتابٍ يتوقّفُ على اتصال 
السند إليه فقد خرّق الإجماع! وغاية المخرّج أن ينقلّ الحديث من أصل 
موثوق بصحته» وينسبه إلى من رواه. ويتكلّمَ على علّته وغريبه وفقهه 

قال: وليس الناقل للإجماع مشهورًا بالعلم مثلّ اشتهار هؤلاء الأئمة» قال: 
بل نصّ الشافعيٌ في الرسالة على أنه يجوز أن يحدّتٌ بالخبرء وإن لم يعلم أنه 
سَمِعَهه فليت شعري أي إجماع بَعْدَ ذلك؟ 


قال: واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعجَبٌ وأعجَبٌ إذ ليس في 


)١(‏ وذكر هذا السيوطي أيضًا في ”الأشباه والنظائر» (؟/ 5 »)١57-١‏ ط: دار الكتب العلمية. 





الحديث اشتراطً ذلك» وإنما فيه تحريمٌ القولٍ بنسبة الحديث إليه حت 


يتحققٌ أنه قاله. 

وهذا لا يتوقف على روايته» بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من 
خرّج الصحيحء أو كونةٌ نصّ عل صحته إمام» وعم ذلك عمل الناس.اه 

وعبارة ”البرهان»7" في هذه المسألة هي: وإذا وجد الناظرٌ حديئًا مسندًا في 
كتاب صحيح. ولم يستّرب في ثبوته. واستبان انتفاءَ اللبسٍ والرّيبِ عنه» وم 
يسمع الكتات من شيخ» فهذا رجلٌ لا يَرِوِي ما رآه» والذي أراه أنه يتعينٌ عليه 
العمل بهء ولا يتوقّفٌ وجوبٌ العمل على المجتهدين بموجباتٍ الأخبار على 
أن تنتظم لهم الأسانيدٌ في جميعهاء والمعتمد في ذلك إن رُوجعنا فيه الثقة. 

والشاهدٌ له أن الذين كانوا يَرِدُ عليهم كتابُ رسول الله كله [علن أيدي 
تَقَلةٍ ثقات]7" كان يتعين عليهم الانتهاءٌ إليه والعمل بموجبه. ومن بلغه ذلك 
الكتابٌُ» ول يكن مُخاطبًا بمضمونه ولم يسمعه من مُسْمِع» كان كالّذِين قُصِدوا 
بمضمونٍ الكتاب. ومقصود الخطاب. 

ولو قال هذا الرجلّ: رأيته في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» وقد 
وَيْقتُ باشتمالٍ الكتاب عليه» فعلن الذي سَمِعَه يَذَكَرٌ ذلك أن يثقّ به ويُلحِقَه 


)١(‏ في ”أصول الفقه" (517/1)» ط: الوفاءء» بتحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من ”البرهان"» وقد أضافها أبو غدة في نسخته. 





بما يلقاه بنفسه ورآه» أو رواه من الشيخ المسمع؛ ولو عرض ما ذكرناه على 
حملة المحدق لأيزه» قإن فيه سقوط متضب الرواية عتد ظهور الثقة وضيخة 


الرواية» وهم عصبةٌ لا مبالاة بهم في حقائق الأصول. 

وإذا نظر الناظرٌ في تفاصيل هذه المسائل» وجدها جاريةً في الردٌ والقبول 
عل ظهور الثقة وانخرامهاء وهذاهر الحضمة الأصوق» فإذا صادفتاه لَزْمناه 
وتركنا وراءنا المحدثين ينقطعون في وَضع ألقاب» وترتيب أبواب. 

وقال بعض الفقهاء:217 وإذا أراد المفتي المقلدٌ أن ينقل عن المجتهد فله 
في ذلك طريقان: 

أحدهما: أن يكون له إِلى إمامه في ذلك سندٌ صحيحٌ يعتمِدٌ عليه. 

الثاني: أن أده عن كتاب معروفٍ قد تداولته الأيدي» لاسيما إن كان 
من الكتبه الي ثبعت بالتوائر أو الشهرة سيكها لا مصفيها الذين يتمد 
عليهم في النقل. 

فإن لم يجد [ذلك]7" إلا في كتاب لم يشتهر في عصره. أو اشتهر فيه ولكن 
لم يشتهر في دياره» لم يسّغْ له النقلّ عنه. إلا أن يكون ما يُريد نقله عنه قد نقله 
)١(‏ انظر: ”عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" (ص١١)‏ لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. ط: 


المطبعة السلفية. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 





5 . 00 ع 8 5 : 1 


معتمدٍ عليه يجوز للناظر فيه أن يقول: قال فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد؛ 
لأن وجود ذلك عل هذه الصفة بمنزلة الخبر المتواتر أو المستفيضء فلا 
يحتاج في مثله إلى إسناد. 

وقد بحث جماعةٌ في عبارة ابن خيرٍ المذكورة» فقال بعضهم:”" إنه لو ل 
يورد الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي كلد حتئ يتحقق أنه 
قاله» لكان مقتضئ كلامه منْمَ إيرادٍ ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا 
روايةً له به» وجوارٌ نقل ما له به رواية ولو كان ضعيمًا. 

وأما ما ادّعاه من الإجماع؛ فيَمَكِنْ حمله على إجماع مخصوصء وهو إِجماعٌ 
المحدثين» وإن قال كثيرٌ من العلماء: إنه لم يَقّل به إلا بعضُ المحدثين. 

وقال بعضهم: إن كلامّه ليس على ظاهره؛ وإنه إنما قصد به رذع العامة 
ومن لا عِلْمَ له بالحديث؛ عن الإقدام عل الرواية عن النبي مَل بغير سند. 
وأما جلة العلماء الذين يمكنهم مراجعةٌ الكتب والنقلٌ منهاء فلم يقصد منهم 


)١(‏ انظر: «”عقد الجيد" (ص ١‏ ”7و5 )١‏ فإن فيه كلامًا بنحوه. 
() هو السخاويء وكلامه في ”فتح المغيث" .)١١5/١1(‏ 





من ذلك كين للد قم ف ذلك الوجادة. وهى إحدئْ وجوه الروايات 


وإن كانت من أدناها. 

وإنما قال: حتئ يكونَ ذلك القولُ عندَهُ مرويّاه وم يقل: حتئ يكون مرويًا 
له؛ لأن العبارةً الغانيةً تتشعث بأن يكون له به روايدٌ بخلاف الأول فإنبا لا تدل 
غزا ذلك يل أقدل عل أنه قد فيك ثبتَ عندّه أنه رُوِيّ عن النبي كه وإن لم يتصل 
السنذ إليه» بأن يَرويَهُ غيرُه ويتحققٌ هو ذلك. 
الفائدة الثانية : 

الوجادة -بالكسر-: هي قسمٌ من أقسام أخذٍ الحديث ونقله» وهي 
ثمانية: السماحٌ من الشيخ» والقراءة عل الشيخ» والإجازةٌ والمناولة 
والمكاتبةٌ» وإعلامٌ الشيخ» والوصيةٌ الكتاب”'"» والوجاقةٌ. 

وذكر ابن الصلاح الوجادة فقال: الثامنٌ: الوجَاده وهي مصدر ل: وَجَد 
يجدٌ» مولّد غير مسموع من العرب. روينا عن المُعَاقَىْ بن زكريا النهرواني'"ا 
العلاقة ق الغلوو: 1ن لمر اديرى فر عوا قرلى سناد نيما جذامن العم هن 
صحيفةٍ» من غير سماع ولا إجازةٍ ولا مناولة» من تفريقٍ العرب بين مصادر 
)١(‏ في المطبوع: (بالكتابة»» والصواب ما أثبت؛ لأن الوصية تكون بالكتاب لا الكتابة» وقد نبه أبو غدة 


.)0 5 5 /١57( ”السير"‎ »)757 ١ /0( المعروف بابن طوار» مات سنة (٠74ه). ”وفيات الأعيان"‎ )١( 





يعني قولهم: وجدَ ضالّته وجداناك ومطلوبه وجودّاء وني الغضب: 
مَوجِدةٌ» وفي الغنوا: وَجَدَاء وفي الخب: وَجْدَا. 

وميثالٌ الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطّه ول 
يلقه» أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه. ولا له منه إجازة ولا 
تيدرهاء قله أذ يقولة وحدث يغط فلاة» أو فى كناب :قلذن بخطه: أخيرنا 
ناشين قالانه ورذكر فيضو ويتو نمال الاساد والفوة أن نقول: 
وجدتٌ؛ أو قرأث: بخط فلان عن فلان» ويذكر الذي حدّئه ومن فوقه. 

وهو الذي افك عليه العمل قديما وديا وهو من باب المنقطع 
والعريال» قير أنه لعل كراهن الأتساك اقرادة وعدت يكف فاذن ورهما 
دلّس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه: عن فلان» أو: قال فلان. 

وذلك تدليسٌ قبيح إذا كان بحيث يوهمٌ سماعه منه» على ما سبق في نوع 
التدليس"'' وجارّفَ بعضهم فأطلق فيه: حدثنا وأخبرنا. وانتّقدَ ذلك عل 
قاعلة» ةا وعد يعديكًا فق تآلبني شخص ولس بخطه فله أن يقولة ذكر 


ف كك ات شيو 86 0 0 5 9 1 
فلان» أو قال فلان: أخبرنا فلان» أو: ذكر فلان عن فلان. وهذا منقطع لم يأخذ 


)7 ص760) من ”علوم الحديث"» دار الفكر. 





1 اناهن التساله رهد عله إذاة: ِقَ بأنه تحط المذكور أو كتايه. 


فإن لم يكن كذلك فليقل: بلعَّني عن فلان» أو: وجدت عن فلانء أو نحو 
ذلك من العبارات؛ أو ليفصح بالمستندٍ فيه بأن يقولٌ كما قاله بعض من تقدَّمَ: 


قرأت في كتاب فلانٍ وأخبرني فلان أنه بخطه. أو يقولّ: وجدث في كتاب 
ظننتٌ أنه بخط فلان» أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان» أو في كتاب 
قيل: إنه بخط فلان. 

وإذا أراد أن يَنْقَلَ عن كتاب منسوب إلى مصنّفء فلا يقل: قال فلان كذا 
وكذا إلآ إذا وز مصحة القيكةه رآ قايلها عر از قد غيةه باصول يتعددةة 
كما نبّهنا عليه في آخر النوع الأول.7١)‏ 

وإذا لم يوجّد ذلك ونحوه فليقل: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذاء 
ووجدث في نسخةٍ من الكتاب الفلاني» وما أشبّة هذا من العبارات» وقد 
تسامّحَ أكثرٌ الناس في هذه الأزمان بإطلاقٍ اللفظٍ الجازم في ذلك» من غير تحرٌ 
وتثبّتء فيَطالعٌ أحدّهم كتابًا منسوبًا إلى مصئفٍ معيّن» وينقل منه عنه من غير 
أن يثق بصحة النسخة. قاتلًا: قال فلان كذا وكذاء أو: ذكر فلان كذا وكذا. 


والصواب ما قدمناه. 


)١(‏ (ص59) من ”علوم الحديث". 





فإن كان المُطالِعٌ عالمًا فَطِئًا بحيث لا يخفئ عليه في الغالب مواضع 


الإبشاط والققط:وما أخبل عن جوع إذا غيرهاء ربدرنا أن يرز ل إطلاق 
اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. 
وإلن هذا فيما أحسّبٌ استروّح كثيرٌ من المصنفين فيما نقلوه من كتب 
الناعىء واتعلة عفد ال قعارز» هذا كله لاة في كبقية التقل بظريق الوجادة. 
وأما واد العمل اعكمادًا عل ها يوئق يه -منياء فقد ووينا عن بعضن 
المالكية أن مُعظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل 
بذلك؛ وحُكِيّ عن الشافعي وطائفةٍ من تُظّارٍ أصحابه جُوارٌ العمل بذلك: 7 


قلت: قطْعٌ بعض المحققين من أصحابه في أصول انا بوجوب 
العمل به عند حصول الثقة به» وقال: لو عرض ما ذكرناه على جملةٍ المحدثين 


عردو 
بوة. 
5-1 عر 


وما قَطَّع به هو الذي لا ينّجِه غيرٌه في الأعصار المتأخرة؛ فإنه لو توقة 
العمل فيها عل الرواية لانسدٌ بابُ العمل بالمنقول» لتعذّر شرط الرواية فيها 
على ما تقدّم في النوع الأول والله أعلم.0© 
)١(‏ انظر: ”الإلماع" (ص 5 »)١١‏ و”توضيح الأفكار" (5/ 5/8 07). 


)١(‏ انظر: ”البرهان" (541/1)» وقد نقل ذلك المؤلف عنه فيما تقدم قريبًا. 
() ”علوم الحديث" (ص17/8١180-1).‏ 





قال بعض العلماء: قد ذكر ابن الصلاح حكم الوجادة المجردة» وهي ما 
لا يكون فيها للواجد إجازةٌ ممن وَجَدَ ذلك بخطه. ولم يتعرض لحكم 
الوجادة مع الإجازة» وقد استعمل ذلك غيرٌ واحد من أهل الحديث» كقول 


بعضهم: وجدتٌ بخط فلان وأجازه لي» وقد لا يصرّح بالإجازة كقول عبد الله 


ابن أحمد: وجدثٌ بخط أبي: حدثنا فلان(1) وهذا ليس فبه شيء. 

والمروي بالوجادة المجردة في حكم المنقطع والمرسلء وقال بعضهم: 
الأول جعلَُ في حكم المعلق» وأجاز جماعةٌ من المتقدمين الرواية بالوجادة. 
مما ليس لهم به سماع ولا إجازة. 

ويُروئ عن ابن عمر أنه قال: إنه وَجَدَ في قائم سيف أبيه صحيفةً فيها 
كذا.("؟ وعن يحيئ بن سعيد القطان أنه قال: رأيت في كتاب عندي عتيق 
لسفيان التوريع: حدثني عبد الله بن ذكوان» وذكر حديثًا.0" وعن يزيد بن أبي 
حبيب أنه قال: أودَعَني فلان كتابًا أو كلمةٌ تشبهُ هذه. فوجدتٌ فيه عن الأعرج. 


وكان يحدث باثنياة مما ق الكتاب بولا يقرل: ارثا ولاجت 8 


.)817/-55/7( انظر: ”المسند؟‎ )١( 
.)0 (؟) ”الكفاية" (ص105-غ‎ 
.)70 ”الكفاية" (ص؟‎ )( 

(؛) ”الكفاية" (ص 5ه ”). 





والظاهرٌ أنهم اقتصروا في ذلك على من سمعوا منه في الجملة» وعرَّفوا 


حديثه مع إيرادهم له ب: وَجدتٌ أو رأيتٌ ونحوهما. 
وقق كرة الروايا عن الصككف غير السعرظة غرز وال من السلفة 
ومنعوا النقلّ والرواية بالوجادة المجردة. 


ولدا قال بعضهم:"1' إن ما وقع من ذلك ليس من باب الرواية» وإنما هو 
من باب الحكاية عما ود 


وقال بعضهم:! قول القائل: وجدت بخط فلانِء إذا وثق بأنه خط أقوى 


وذلك لأن القول يقبلٌ الزيادة والنقصّ والتغييره لاسيما عند من يجيز 
النعل بالمعتراةيفاذف اليقط: 


وقد استدلٌ بعضهب!؟) للعمل بالوجادة بحديث: أي الخلق أعبَبٌ 
إيهأنًا؟» قالوا: الملائكة. قال: «كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» قالوا: 
الاأنبياء: قال: «كيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟» قالوا: : نحن. . قال: كيف 
)١(‏ هو الحافظ ابن كثير» وهذا في ”مختصر علوم الحديث" .)77/2/١(‏ 
(0) وانظر: ”فتح المغيث" (؟/ .)077-09١‏ 


() هو الحافظ السخاويء وهذا في ”فتح المغيث" (؟/ 0177). 


(؛) هو الحافظ ابن كثير» وهذا في "مختصر علوم الحديث" (1/ 9"1/0-879). 





لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟» قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: ١قومٌ‏ يأتون من 


اع ١‏ 
بعكم يجدون صحفا يؤمنون بم فيها». 


١‏ 3 8 وس 4 دلق 

روئ هذا الحديث الحسن بن عرفة في ”جزثه" من طريق عمرو بن 

شعيب» عن أبيه» عن جده. 
.2 0 85 1 5 ع مم 

وله طرق كثيرة» وفي بعضها: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتابٌ بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون ب فيه أولئك أعظمٌ منكم أجرًا) أخر جه ا 
والدارمي”", والحاكم '*) 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لآن تلك الصحف لم يأخذوا بها لمجرد 
الوجدان» بل لوصولها إليهم على وجه يوجب الإيقان. 


الفائدة الثالثة: 
قد ذكرنا سابقًا"”' أن سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بالحديث: أن 


- ع 5-0 ع اانه ع د عي 
يرجعَ إل أصل قد قابله هو أو ثقةٌ غيره بأصولٍ صحيحة؛ وقد تعرّض أهلٌ 


(١)(ص59١)»‏ وانظر: ”الضعيفة" (7/ 7 )٠١‏ برقم /151). 

.)٠١5/5()0( 

(م (رظل 1803). 

(4) (5/ 85)» وانظر: ”سلسلة الأحاديث الصحيحة" (/407/1) برقم .)71751١(‏ 
(5) تقدم قريبًا في الفائدة الأولى. 





الفنّ لأمر المقابلة في مبحث كتابة الحديث وضبطه. وقد أحببنا ذكر ذلك 


فنقول: ذكرو(2 أن علا الطالب مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يروي عنه 
سماعًا أو إجازة» أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه. أو بفرع مقايل 
بأصل السماع المقابل» بالشروطء أو بفرع مقابل بفرع قُوبِلَ كذلك, والخرمن 
أن يكون كتابٌ الطالب مطابقا لكتاب شيخه الذي رواه عنه» وإنما قيّدوا أصل 
الأصل بكونه قد قُوبلَ عليه الأصل؛ لأنه قد يكونُ لشيخه عدَّةٌ أصولٍ قد وبل 
أصلٌ شيخه بأحدها؛ فإنها لا تكفي المقابلة بغيره» لاحتمال أن تكون فيه زيادةٌ 
أو نقصٌء فيكون قد أتئ بشيء لم يروه شيخه له أو حذف شيئًا مما رواه شيخه له. 

يقال للمقابلة: المعارضة» تقول: قابَلتُ الكتابّ مقابلة إذا جعلته قبالة 
الآخرء وصيّرتَ فيه مثل ما في الآخر. 

وعارضضت الكتاب بالكتاب مُعارضة إذا عرضته عل! الآخرء وصيّرت ما 
فيدسل ماق اللقي وقد تسكرة المعاوقة عرضًا: 

والمقابلة متعيّة لا بد منها'"» قال هشام بن عروة» قال لي أبي: أكتبتَ؟ 
قلت: نعم قال#عارضيق؟ قلث؟ لأ قاله 1 تكنب 07 
)١(‏ انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" 51/8/١1(‏ وما بعدها). 


(؟) انظر: ”الإلماع" (ص57١-57١)‏ لعياض. 
(”7) ”المحدث الفاصل" (ص؛؟ 6 و”الكفاية» (رص37272). 





وقال أفلح بن بسام:(22 كنتٌ عند القعنبي» فقال لي: كتبت؟ قلتُ: نعم 


قال: عارضت؟ قلت: لاه قال: لم تصنع 0 


بوث 


وقال الأخفش: إذا نْسِحَ الكتابٌ ولم يُعارضء ثم نسح منه ولم يُعارض خرّج 


وقال بعضهم: من كتبَّ ول يقابل» فهو كمن غرًا ولم يقاتل.!*) 


دان المعارضة أن يُعارِصَ الطالبٌ كتابة بنفسه مع شيخه بكتابه في 


4 


حال تحديقه يه فإته ييحصّل ف :ذلك غالبا من وجوه الاشقياط من الجاتبين عا 
لا يحصلٌ في غيره. 

هذا ذا كان كل منهما أهك لهذا الأمر وذا عناية به؛ فإن لم تجتمع هذه 
الأوصافٌ نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. 


وقيّد ابن دقيق العيد الأفضلية بتمكن الطالب مع ذلك من التثّتِ في 


)١(‏ كذا في ”الكفاية": (أفلح)» وذكره ابن ماكولا في ”الإكمال" )٠١ 4 /١(‏ باسم (أقلح)» قال: وأما أقلح 
-بالقاف وبالحاء المبهمة- فهو أقلح بن بسام البخاري» حدّث عن محمد بن سلام البيكندي.اه. 
وقال الذهبي في ”المشتبه؟ (ص””7): أفلح كثير» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح -بقاف- فرد.اه. 
وتعقبه ابن ناصر الدين في ”توضيح المشتبه" )7509/١(‏ بقوله: قلت: ليس بفرد فأقلح بن بسام 
البخاري عن محمد بن سلام البيكندي بالقاف أيضًا ذكره الأمير. اه 

(؟) ”الكفاية» (ص/7717). 

() ”الكفاية» (ص/717/8-57117). 

(4) ذكره السخاوي في ”فتح المغيث" (7/ 25)» ول يسم قائله. 





القراءة والسماع» وإلا فتقديمٌ المقابلة حينئذٍ أولى» بل قال: إنه يقول: إنه أولى 


مطلفًا؛ لأنه إذا وبل أولّا كان في حالة السماع أيِسَرٌ وأيضًا فإنه إذا وقع 
إشكالٌ كُشِفَ عنه وصُبطً» فقرئ على الصحة. فكم من جزءٍ قرئ بغتةٌ فوقَمَ 
فيه أغاليظُ وتصحيفاتٌ لم يتبين صوايها إلا بعد الفراغ» فأُصلِحَتُ. 

وربما كان ذلك علا خلاف ما وقعت القراءة عليه فكان كذْبًا إن قال: 
قرأث؛ لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه."' 
وقال الحافظ أبوالفضل الجارودي:” '' أصدَقٌ المعارّضة مع نفسك.'" 

وقال بعضهم:”'' لا تصح مقابلته مع أحدٍ غير نفسه. ولا يُقَلّدُ غيره» ولا 
يكونُ ببنه وبين كتاب الشيخ واسطة؛ بل يُقابلٌ نسخته بالأصل حرقًا حرقاء 
حتئ يكون على ثقةٍ ويقين من مطابقتها له. 

قال ابن الصلاح: وهذا مذهبٌ متروك؛ وهو من مذاهب أهل التشديد”*) 


.)7551١ص( ”الاقتراح"‎ )١( 

(؟) هو الحافظ الإمام المتقن الجوال أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الهروي» مات 
سنة (17 5ه). ”سير أعلام النبلاء (/11/ 787)» و”العبر" (؟/ 770). 

() عزاه للجارودي ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص١5١).‏ 

(:) حكاه عياض في ”الإلماع" (ص”57١):‏ عن بعض أهل التحقيق. ”شرح التبصرة والتذكرة" 
(1/ولاة). 

(5) ”علوم الحديث" (ص97١).‏ 





١‏ فوَائِدُ شَنّى 
المرفوضة في أعصارناء ولا يخفئ أن الفكر يتشعّبٌ بالنظر في النسختين 
بخلافٍ الأول. 

وقال ابن دقيق العيد: هذا يختلفُ باختلاف الناس» فمن عادته عدم السهو 
عند النظر فيهما فهذا مقابلته بنفسه أولى» ومن عادته السهو فهذا مقابلته مع 
غيوة أو 

ويُستحبٌ أن ينظرٌ معه في نسخته من حضّر من السامعين» ممن ليس معه 
تسبخة لآسيما إن آراد الل منها: 

وقد رُوي عن يحيئ بن معين أنه سّئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث 
يقرأء هل يجورٌ أن يحدث بذلك عنه؟ فقال: أما عندى فلا يجوز ولكن عامة 
الشيوخ هكذا سماعهم.”") 

وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية والصحيح أن ذلك لا يشترطء 
وأنه يصحٌ السماعٌ وإن لم ينظّر أصلَا في الكتاب حالة القراءة» وأنه لا يُشترطٌ 
أن يُقابله بنفسه. بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة 
القرافة وإن كاقث المقابلة غلا يَدَى غيره إذا كان ثقة موثو قا بضبط؛ 80 
)١(‏ ”الاقتراح" (ص777). 


(؟) ”الكفاية» (ص778). 
(”) ”علوم الحديث" (ص17١).‏ 





وأما من لم يعارض كتابه بالأصل ونحوه أصلًا فقد اختلف في جواز روايته 
مه تع مو ذلك يعي "ام وقاله لايح لسيلم لعي الروارا ميا 1 
يقابل بأصل شيخه أو نسخةٍ تحققٌ ووثِقٌ بمقابلتها بالأصل» وتكون مقابلته 
لذلك مع الثقة المأمون على ما ينظرٌ فيهء فإذا وقع مُشْكِلٌ نظرٌ معه حتئ يتبين 
ذلك'"". .وقد تنما قريبًا من متحاة من قال: لأ يجودٌ للراوين أن يروي عيذ 
شيخه شيئًا سَمِعّه عليه من كتاب لا يَعلّمٌ هل هو كل الذي سَمِعه أو بضعه 


20 
وهل هو على وجهه ام لا. 


وأجاز ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”'' وجماعة منهم أبو بكر 
القطلب "غير أن التقطبي ذكر اله درط أن كن يكف لك مه 
الأصلء وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض» وحكئ عن شيخه أبي بكر 
البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيل: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن 
الشيخ ولم يعارض بأصله؟ 
)١(‏ هو القاضي عياض. 
() ”الإلماع" (ص575١).‏ 
(") انظر: ”فتح المغيث" (7/ 11). 


(؛) نقل ذلك عنه ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص197١).‏ 
(5) ”الكفاية" (ص579). 





فقال: نعم ولكن لا بد أن يبين أنه يعارض. 

قال: وهذا هو مذهبٌ أبي بكر البرقاني؛ فاه 17299" ييا العاديف كي 
فال فيه أخيرةا زلؤناول اعارضي نامل 0 

قال اين الصلاع: ولا بد.من شرط #الغه وهو أن يكون ناقل النسيخة فين 
الأصل غير سقيم النقل» بل صحيح النقل قليل السّقط. 

ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه 
يراعيه ا ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب 


قرؤوه ان عن أ نسخة ة اتقَقَت. 
الفائدة الرابعة : 

قد ذكر أهلّ الفن في مبحث كتابة الحديث وضبطه أمورًا مهمة» لا يسمٌ 
الطالت جهلها؛ 

الأمر الأول: ينبغي لكاتب الحديث أن يجعل بين كل حديثين جار قصل 
بينهماء وتميز أحدهها عن الآخر. 

والدارة: حلقة منفرجةٌ أو منطبقة» وممن جاء عنه الفصلٌ بين الحديثين 
)١(‏ في المطبوع من ”توجيه النظر" : (أدئ) بدل (روئ)» والمثبت من ”الكفاية". 


(؟) ”الكفاية» (ص1"9). 
() في المطبوع: (عنه) بدل (عليه)» والمثبت من ”علوم الحديث". 





بالنارةة ابو اناو" وأحمد بن حنبل» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» ومحمد 


ابن جرير الطبري.'") 

ومن المحدثين من لا يقتصر عليها بل يَتَرّكُ بقيةَ السطر خاليًا عن الكتابة, 
مبالغةً في الفصل والتمييز» وكذا يَفُعلُ في التراجم ورؤوس المسائل وما أشبّه ذلك. 

وانشحب اليخظيت أن تكون: الداراث غدل فإذا عاوَض 00 حديث 
يقن من عرفو يتك ق الدارة اللى قله انعطق أ معط ف وسطلها خبطاء 
قال: وقد كان بعضٌ أهل العلم لا يعتدٌ من سماعه إلا بما كان كذلكء أو 
2 

الأمر الثاني: ينبغي للكاتب أن يُحافِظٌ على كتابة الثناء علِن الله تعالم عند 
ذكر اسمه نحو: عز وجلء وتبارك وتعالن» وكذلك كتابة الصلاة والتسليم 
على النبي ب عند ذكره» ولا يسأمَ من تكرّر ذلكء فأجره عظيم؛ فإن كان الثناء 
والصلاة والتسليم ثابنًا في أصل سماعه أو أصل الشيخ فالأمرٌ واضحء وإن م 
يكن في الأصل فلا يتقيّدُ به» وليكتبه وليتلفّظ به عند القراءة» لأنه ثناء ودُعاء 
يثبته لا كلام يرويه. 
)١(‏ ”المحدث الفاصل» (ص505). 


(؟) ”الجامع" /١(‏ 7177) للخطيب. 
”الجامع" (1/ 5177). 





قال ابن الصلاح: وما وَحِدَ في خط أبى عبد الله أحمد بن حنبل» من إغفال 
ذلك عند ذكر اسم النبي يك فلعلٌ سيَّبَهُ أنه كان يرئ التقيد في ذلك بالرواية» 


وعرٍّ عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. 


الها 


ع 


قال الخطيب أبو بكر: وبلغني أنه كان يصلي عل النبي كَل نُطقَا لا خطأء 
قال: وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك”''» ورواه عن علي بن 
المديني وعباس بن عبد العظيم العنبريء قالا: ما تركنا الصلاة عل النبي يلل 
في كل حديث سمعناه» وربما عجلنا فبيّضُ الكتاب في كل حديث حت يُرجَع 
الاو 

قال بعضهم: يريدان أنبما لم يتركا الصلاة على النبي جَلِةٍ في كل حديث 
سمعاه؛ سواءٌ وقعت الصلاة في الرواية أم لاء وإذا دعاهما الاستعجالٌ إلى ترك 
كتابتها بيّضا لها في الكتابء ليتيسر لهما كتابتها فيما بعد. 

ويتعيل انايكرن إعفال احدء مصبل له للاسسجالء إنا لكوته ق سال 
الرحلة» أو لنحو ذلك”"» والظاهر ما أشار إليه ابن الصلاح من أنه كان يرئ 


)١(‏ وقع في المطبوع: (وقد خالفه غير الآئمة المتقدمين»» والمثبت من ”الجامع" »)717١/١(‏ و”علوم 
الحديث". 


(؟) ”علوم الحديث" (ص188). 
(") انظر: «فتح المغيث" (7/ 47 -/81). 





العا وماق الرؤارة» ويؤية ذلك با ذكرة ل مك عرقة الرواية ييف قال: 


ثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» أنه رأئ أباه إذا كان في الكتاب عن النبي» 
قال المودت عرو وسول الل فرت وكة تدعق وسول الله 7 

وقال الخطيب أبو بكر: هذا غيرٌ لازم؛ وإنما استحبٌ أحمدٌ اتباع المحدث 
في لفظه. وإلا فمذهبه الترخيصٌ في ذلك”' ''» ثم ذكر بإسناده عن صالح بن 
أحمد بن حنبل» قال: قلت لأبي: يكون في الحديث: قال رسول الله» فيجعله 
الإنسانُ: قال النبي؟ فقال: أرجو ألا يكون به بأس. 7" 

وذكر اللقطدك مكدو هو كاد من سلية انه كان حدمت ومين ود هاا 
وبهْزء فجعلا يَغِّْرانَ النبي إلى رسول الله» فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان 
ندل" يمال ابم دقف الست ]1 ماجرئ] غليه اعد 

فإنه قال في ”الاقتراح": والذي نميل إليه أن تَتْبَعَ الأصولُ والرواياث» فإن 
العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبارٌ مُطابقًا لما في الواقع» فإذا دلَّ اللفظظً 
عل أن الرواية هكذاء ولم يكن الأمرٌ كذلك» لم تكن الرواية مطابقةً لما في 
(1) ”الكفاية؟ (ص 5 5 7)» و”علوم الحديث" (ص8١7).‏ 
() ”الكفاية" (صغ 5 ؟١).‏ 


() ”الكفاية" (صة 5 ؟). 
(:) ”علوم الحديث" (ص5 5 55-5 ؟). 





الواقع؛ ولهذا أقول: إذا ذَكِرَت الصلاةٌ لفظًا من غير أن تكون في الأصل» 


5 و م ع‎ 1: 2 5 4. 2 8 ٠ 
فينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلكء مثل كونه يرفع رأسّه عن النظر في‎ 
( 


و 
الكتاب بعدّ أن كان يقرأ فيه» وينوي بقلبه أنه هو المصلى لا حاكيًا عن غيره. ١”‏ 
وعلئ هذا فمن كتبها ول تكن في الرواية» فينبغي له أن ينبه عن ذلك. وعليه 
جرءئ الإمامٌ الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد اليونيني”" في 


نسخة صحيح البخاريء التي جَمَّعٌ فيها بين الروايات؛ فإنه يُشيرٌ بالرمز إليها 


3 


إثبانَا ونفد 
وينبغي أن يجتنب في أمر الصلاة والتسليم من شينين : 

أحدهما: أن يجعلهما منقوصّين في الخطء بأن يرمُرٌ إليهما بحرفين أو 
5 و 2 
اكثر» نحو: وص ل)» كما يفعله الكسالى من النساخ» قال بعضهه :1 وقد 
وَحِدَ بخط الذهبي وبعض الحفاظ كتابتهما هكذا: (صلئ الله علم). والأولى 
٠. 5‏ ره( و ٠‏ 5-5 1 7 5 
خلافه ؛ وقد وجدتهما بخطه كما ذكِرّ» ولم يكتبهما على أصلهما في موضعء. 
)١(‏ ”الاقتراح" (ص١755).‏ 
(؟) مات سنة (١٠/اه).‏ ”العبر" (5/ 5). 
() ”فتح المغيث" (؟57/5). 


(؛) هو الحافظ السخاويء وهذا في ”فتح المغيث" (7/ 58). 
(5) قارن ب”فتح المغيث" (1/ /1). 





وسببُ ذلك فيما يظهرٌ هو الاستعجالٌ والحِرصٌ على إكمال ما هو بصدده. 


ويؤيّدٌ ذلك أنه لم يكتب عند ذكر أحدٍ من الصحابة يَنِلمُ: (رضي الله عنه) 
مع أنه من المعروفين بالحرص على ذلك. 

ولا يخفئ أن مثل هذا يمكنٌُ تداركه فيما بعد بواسطة الناسخ, بأن يُقالَ 
[14كةة: عليه وسلية عل أصلهما» ؤاكتث» (رضي الله فنه) عدد ذكر اسع 
كل صحابي؛ فإن كان ذلك من - جهة المؤلف لم يكن من قبيل التصرّف في 
الأصل أصلا. 

والثاني: أن يجعلهما منقوصين في اللفظء بأن يقتصر على أحدهماء كأن 
يقول: (صل الله عليه»» أو (عليه السلام)؛ فإن الأمْرَ قد وَرَدَ بالآمر بالصلاة 
والتسليم معّاء قال الله سبحانه وتعالى: ‏ إِنَّألَهَ وَمَكِِحَكبَه. يُصَلُونَ عل الى 
يكاَمَااربَ تنام املقو وجلمرا تتليها # [الاسران ]. 

وان معضة السلديزي" إزتيا نيه الكرزءة فيما إذا اضر المرة علا 
أحدهما دائمّاء وأما من كان يأتي بالصلاة تارةً وبالتسليم تارة» من غير إخلالٍ 
بواحدٍ منهماء فلا تظهر الكراهة فيما أتئ به» ولكنه خلافٌ الأولم؛ إذ لا يزاعً 
في كون الجمع بينهما مستحبًا. 


)١(‏ عزا هذا الحافظ السخاوي في ”فتح المغيث" (7/ 59 ) لشيخه ابن حجر 





ويؤيّدٌ ذلك وقوعٌ الصلاة مفردةً في ”رسالة؟17 الإمام الشافعي» و#7صحيح 
ان و«التنبيه»0© 5 إسحاق الشيرازي» وغير ذلك من كتب العلماء 


الأعلام.(*) 

الأمر الثالث: ينبغي لطالب العلم ضبطٌ كتابه التق والشَّكُلء ليؤديه كما 
سمعه» فقد قيل: إعجامٌ المكتوب يمنعٌ من استعجامه وشكلة يسن فين 
شكال 9 

والإعجامٌ هو النقطّء تقول: أعجمتٌ الحرف إذا أزلتٌ عجمته وميّرته عن 
فر هبالقطل. 

والاستعجام: الاستغلاقٌ» يقال: استعجم عليه الكلامٌ واستغلق واستبهم 
إذا أرق خليه قلم يقدن أن يتكلم . 

والشكل: هو إعلامٌ الحرفٍ بالحركة» تقول: شكلتٌ الكتابت شكلا إذا 
أعلفه يعلاناتك الأعرابء والأشكال: الالعياس» تقول أقك] . الأمة إذا 
التبسّ. 
)١(‏ قارن ب ”الرسالة" (ص55). ط: دار الكتب العلمية. 
(1()0/"). 
(0) (ص١١).‏ 


(؛) انظر: ”فتح المغيث" (7/ 59). 
(0) القائل: هو الحافظ ابن الصلاح» وهذا في ”علوم الحديث" (ص187١).‏ 





وقد اتفق العلماءٌ عل استحسان الضبط. إلا أنهم اختلفوا في أنه هل ينبغي 
أن يقتصر على ضبط المُشكلء أو ينبغي أن يضبط هو وغيره. 

فقال بعضهم: إنما يُشْكَل ما يُشْكِلء ولا حاجة إلى الشّكل مع عدم 
الافتعال 63 


قال علي بن إبراهيم البغدادي في كتاب ”سمات الخط ورقومه"؟: إن أهل 
العلم يكرهون الإعجامٌ والإعرابٌ إلا في الملتبس.”") 

وقال بعضهم: ينبغي أن يُشْكَلَ ما يُشْكِلُ وما لا يُشكلء وذلك لأن 
المقدى وغير المح ف العلى الاتزما تشكل ممالا لكل "عل أنداقد 
كر أن الشيء غيرٌ مشكل لوضوحه في بادئ الرأي؛ وهو عند التأمل وإمعان 
النظر يكون مُشْكِلا. 

وكثيرًا ما يتهاون الطالبُ الوائقٌ بمعرفته» فيترك الضبط في بعض 
المواضع. لاعتقاده أنها واضحة» لم يبدو له بعد حين إشكالٌ فيهاء فيندم على 
تفريطه. والتهاون وخيم العائية» و كيان مركن للقنياةة وارل ناس وَل 
الناس» فالاحتياطً إنما هو في شكل ما يُشْكِلٌ وما لا يشكلء وفي ذلك عموم 
)١(‏ ”المحدث الفاصل؟ (ص508). 


(؟) نقل هذا عنه ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص ١385‏ 2)» قال: إنه قرأه بخطه. 
(؟) وصوب هذا القول القاضي عياض في ”الإلماع" (ص5؟١).‏ 





النفع لجميع الطبقات» وينبغي للطالب ألا يَعْفْلَ عن ضبط الأسماء. 

فقد قال أبو إسحاق إبراهيم النجيرمي1' أولى الأشياء بالضبط أسماءٌ 
رجانه نكما لا ييكلها لقاش ول قبلها ولا رعدها شيب يذل علي 
وذكن آبو عل الباق أن عبد الهدين إذريين قال: لما لاقي ظلعة يحديث 
أبي التغوزاء السعدى: عن الحسو بن غل 11 كيك تحته: (حرة عين) لغلا 
أغلط» يعني: فيقرأه أبا الجوزاء -بالجيم والزاي-.47) 

ويُستحبٌ في الألفاظ المشكلة أن يكرّرٌ ضبطهاء بأن يضبطها في متن 
الكتاب» ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردةً مضبوطة؛ فإن ذلك أَبلَْ في 
إبانتها وأبعدُ من التباسها؛ لأن المضبوط في أثناء الأسطر ربما داخله تُقَطْ غيره 
وشكلّه مما فوقه أو تحته» لاسيما عند ضيقها ودقّة الخطء وأوضحٌ من ذلك 
أن يقطّم حروف الكلمة المشكلَةِ في الهامش؛ لأنه يظهرٌ شكلٌ الحرف 
بكتابته مفردّاء وذلك في بعض الحروف كالباء والياءء بخلاف ما إذا كُيَيَتْ 
الكلم مجتمعة والحرف المذكوة ف أولها أووسطها © 
)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الله النجيرمي أبو إسحاق النحوي اللغوي. ”معجم الآدباء» (817/1)» ”الوافي 

بالوفيات" (5/ 5 ")» ”بغية الوعاة" (1/ 757). 
(؟) ”الإلماع؟ (ص174-178)» ”الإملاء والاستملاء" (ص177١)‏ للسمعاني. 
(") ”مسند أحمد؟ (7/ .)١59‏ 


(؛) ”الإلماع" (ص94١-50١).‏ 
(5) انظر: ”تدريب الراوي" (7/ )١11‏ مع التقريب. 





قال ابن دقيق العيد ني «الاقتراح»:''' ومن عادة المتقنين أن يُبالغوا في 
إيضاح المشكلء فيفر قوا حروف الكلمة في الحاشية» ويضبطوها حرفًا حرقًا 


1 5 5 5 
4 اين 


وينبغي التنبّه لما يقَعُ من الضبط نَقَطًَا أو شكلًا في خط العلماء الأعلام من 
جهة غيرهم؛ فإنه قد يخفئ حتئ عا الحُدذَّاق» ومن القبيح ما يفعله بعضهم 
من ذلك» قصدًا لرفع نسبةٍ الخطأ إليه فيما وقع منه من قَبْلُء وأقبَحُ من ذلك 
من يفعله قصّدًا لنسبة الخطأ إليهم. 

الأمر الرابع: وكما ينبغي أن تضبَّط الحروف المعجمة بالتّقط» ينبغي أن 
تُضبَط الحروفٌ المهملةٌ بعلامةٍ دل عل عدم إعجامهاء وسبيلٌ الناس في 
ذلك مختلف» فمنهم من يقَلِبُ النْقَطء فيجعلٌ النقط التي فوقٌ المعجمات 
تحت ما يُشاكلّها من المهملاتء فيَنْقَطُ تحت الراءٍ والصادٍ والطاء والعين 
ونحوها من المهملات. 

وقد اختلفوا في كيفية نط السين المهملة» فقال بعضهم: ينبغي أن تكون 


(0) (ص508). 

(0) قوله: (فلا يبقئ بعده إشكال) ليس من كلام ابن دقيق» وعزا قول ابن دقيق العيد الزركشي في 
”النتكت" (7/ 017/7) للقاضي عياضء قال السخاوي في ”فتح المغيث" (777/7): وهو إما سهو أو 
رآه في غير ”الإلماع". 





0 


الفط التي تحت السين المهملة مبسوطةً صَفَاء والتي فوق الشين المعجمة 


500 5 3 3 ع 
كالآثاني ١7‏ هكذا ).٠.(‏ وقال بعضهم: ينبغي أن تكون النقط التي توضّع تحت 
السين عل صورة النقط التي توضع قوق الشيخ: والأو1) أن تكون عقلوية 
هكذا (."): وسعم: مخ هذا الآمر الحاء؛ فإنا لو قطث هن تحت لالقيست 
بالجيم.57) 

و - - و و 
و 
مضجعةٍ على قفاهاء لتكون فرجتها إلى فوق. 
و - ع 

ومنهم من يجعل علامة الإهمال أن يكتّبٌ تحت الحرفي المهمّل مثله 
منوكا داعف الحان النيعلة عاك مرير ]تتفي رمت الماك سيان 
ميملة جغيرة: و كذ تحعاسائر التحروف الميملة الملفسة ل ؤللك» كيذه 
العلاماث الثلاثة شائعة معروفة. 

وهناك من العلامات ما هو موجودٌ في كثير من الكتب القديمة» ولا يفطن 
له كثيرون» كعلامة من يجعل فوقٌ الحرف المهمّل خطا صغيدً|.0© 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص 185-1/5). 

(1) قال العراقي في ”شرح التبصرة والتذكرة" :)57١ /١(‏ ولم يستثنها ابن الصلاح تبعًا للقاضي عياض» 
ولابد من استثنائها وإلا فلو فعل ذلك لاشتبهت بالجيم فلا يدخل هذا الحرف في عموم هذه 


العلامة للمهمل. اه 


(0) ”علوم الحديث" (ص185). 





قال الحافظ العراقي: سمعت بعض أهل الحديث يفتح الراء من 
رضوانء فقلتٌ له في ذلك فقال: ليس لهم رضوان بالكسرء فقلتٌ: إنما سُمُمَ 
بالمصدر وهو بالكسرء فقال: وجدته بخط فلان بالفتح» وسمّئْ من لا 


يحضرني ذكره الآن. 

ثم إني وجدث بعد ذلك في الكتب القديمة هذا الاسم وفوقه فتحة. 
تتآملث الكدات ذهو بهد قر ف التخرف الحودا خدا مط او فكلديت اند 
علامة الإهمال» وأن الذي قاله بالفتح من ها هنا أي 70 

ومن العلامات التي لم تَشِع علامةٌ من يجعلٌ تحت الحرفٍ المهمل مثلّ 
النبرة' '' والنبرة هي -كما ذكر الجوهري وابن سِيدّه- الهمزةٌ ومنهم من 
بدا «للقاقون البدوف المي 

ومن الناس -وهم الأكثرٌ- من يقتصرٌ في بيان الحروف المهملة على ما هو 
الأصل فيهاء وهو إخلاؤها عن العلامة. 

ولا يخفئ أن مخالفةَ ما هو الأصل لا تنبغي إلا إذا دعا إلى ذلك داع» وهو 
الخوفٌ من وقوع الاشتباه في موضع لا يُستبعدٌ فيه ذلك» رقا عاكبة 
)١(‏ ”شرح التبصرة والتذكرة» .)407١ /١(‏ 


(0) ذكر ذلك عياض في ”الإلماع" (ص١5١).‏ 
() انظر: ”شرح التبصرة والتذكرة" 51٠ /١(‏ -51/1). 





الإهمال على مثل الراء من رضوان من قبيل وضع الشيء في غير محله. 

ولم يتعرض أهل هذا الفن للكافٍ واللام» وذكرهما المصنفون في الخطء 
فقالوا: إن الكاف إذا لم تكتّب مبسوطةً يُجعَل في وسطها كافٌ صغيرة» وقد 
يختصرها بعضهم حتئئ تكون كالهمزة» واللامُ يُجِعلُ في وسطها (لامٌ)» أي 
هلاه الكلية تاها لأضووة (ل). 

والهاء إذا وقعت في آخر الكلمةء وخيفَ اشتباهها بهاء التأنيثِ جَعِلَ 
فلب ا 0 

الأمر الخامس: قال ابن الصلاح: من شأنٍ الحُذَاقٍ المُتقنين: العناية 
بالتصحيح, والتضبيب والتمريض. 

أما التصحيحٌ فهو كتابة: (صح) علا الكلام أو عنده» ولا يُفْعَلُ ذلك إلا 
فيما صح روايةٌ ومعنّاء غير أنه عُرضَةٌ للشك أو للخلاف. فيكتبُ عليه: 
(صحّ). لِيُعرَفَ أنه لم يُعْمَل عنه. وأنه قد ضُبطً وصّحَّ عن ذلك الوجه. 

وأما التضبيبٌُ ويسمّئ أيضًا التمريضء فيُجعل على ما صح ورُدُهُ كذلك 
موحي القن قير آله فاية للفلا أو معتراه أو فعيفت» أو تانم مدل أن 


يكونَ غيرٌ جائز من جهة العربية» أو يكون شاذًا عند أهلها يأباه أكثرّهمء أو 


.)١6 /7( انظر: ”تدريب الراوي"‎ )١( 





مر ا من جملة(22 الكلام كلمة أو أكثرّء وما أشبه ذلك. 
فيُمَدُ عن مثل هذا خطّء أوّله مثل الصاد, ولا يُلرَقُ بالكلمةٍ المعلّم عليهاء 
كي لا يُظَنَّ ضرباء وكأنه صادُ التصحيح بِمَدَّمبا دون حائها كُتبثْ كذلك. 


...كس 
.. 


ق بين ما صحّ مطلقًا من جهة الرواية وغيرهاء وبين ما صح من جهة 
الرواية دون غيرهاء فلم يُكمّل عليه التصحيحُ, وكيب حرفٌ ناقص على حرف 
ناقصء إشعارًا بنقصه ومرضه. مع صحة نقله وروايته» وتنبيهًا بذلك لمن 
ينظّر في كتابه» عن أنه قد وقف عليه ونقله علن ما هو عليه ولعلّ غيره قد 
يُخرِجٍ له وجهًا صحيحًاء أو يظهرٌ له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن» 
ولو غَيِّر ذلك وأصلحه على ما عنده؛ لكان متعرّضًا لما وقع فيه غيرٌ واحد من 
المتجاسرين الذين غيّرواء ثم ظهرٌ الصوابٌ فيما أنكروه والفساد فيما 
أصاخوو ا 

وأما تسمية ذلك ضبَّة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد 
اللغوي المعروف بابن الإفليلي(" أن ذلك لكون الحرف مُقَمَلَا بهاء لا يتجة 
لقراءة كنا آذ الضبة كندل © 


)١(‏ في المطبوع: (من جهة) بدل (من جملة)» والمثبت من ”علوم الحديث"» ونبه أبو غدة على هذا في 
نسخته. 

(؟) مات سنة (551ه). «الصلة» /١(‏ 5) ”جذوة المقتبس" (ص 5 »)7١‏ ”وفيات الأعيان" /١(‏ 06 

”الإلماع" (ص54١).‏ 





قال المؤلف:''' ولأنها لما كانت عل كلام فيه خلل» أشبهت الضبة التي 
٠. 5 0 7 5‏ 1 اب 2 5 1 
تجعل على كشسْر أو خلل» فاستعير لها اسمهاء ومثل ذلك غير مستنكر في باب 


ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسالٌ أو انقطاع» فمن عادتهم 
تضبيبٌ موضع الإرسال والانقطاع» وذلك من قبيل فا سد اداكره رم 
التضبيب علا الكلام الناقص. 

ويُوجَدٌ في بعض أصول الحديث القديمة» في الإسناد الذي تجتمع فيه 
جماعةٌ معطوفة أسماؤهم بعضها عل بعض: علامةٌ تشبه الضبة فيما بين 
أسمائهم» فيتوهّمٌ من لا خبرة له أنها ضبّة» وليست بضبة» وكأنها علامةً وَصل 
فيما بينها”" أَثبِعَتْ تأكيدًا للعطف» خوفًا أن تُجِعلٌ (عن) مكان (الواو): 
والعلم عند الله تعالى. 

ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح؛ فجاءت صورةً تشبه صورة 
التضبيب» والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان, والله أعلم.اها”" 


)١(‏ هو ابن الصلاح. 
(9) في المطبوع: (بينهما) بدل (بينها)؛ والمثبت من ”علوم الحديث"» واستدرك أبو غدة ذلك في 


(9) "علوم الحديث» (ضص158-155). 





وقد اعترض بعضهم''' على ما ذكره ابن الصلاح من أن الضبة سمّيت 
بهذا الاسم لأنها لما كانت عل كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل علا 
كسرٍ أو خلل» فاستعير لها اسمّهاء فقال: هذا بعيدٌ؛ لأن ضبَّةَ القدح ججعلت 
للجبر» وهذه ليست جابرة» وإنما هي علامة لكون الرواية هكذاء ولم يتجه 
وجههاء أي علامة لصحة ورودهاء لثلا يظنَّ الرائي أنها غلطٌ فيُصلحهاء وقد 
يأي من بعد ذلك من يظهرٌ له وجه ذلك» وقد غيّر بعضُ المتجاسرين ما 


الصوابٌ إبقاؤه. '"ا 


وأجيب عن ذلك”": بأن وجه الشبه يينهما كونهما موضوعين عل ما فيه 
خللء» وهذا كافٍ في صحة التشبيه» وفي صحة الاستعارة» عل أن في الإشارة 
إن أن في ذلك الموضع خلا ما نوعًا من أنواع الجبر» وإن لم يكن جبرًا تامًا. 

5 8 1 

وقال بعض العلماء: التضبيبٌ هو كتابة صُورةٍ ضِبٌ فوقٌ ما هو ثابت من 
جحية الشل: غير أذ فيه عل 9 

5 ع 2 5 ع 0 2 
)١(‏ هو الحافظ العراقي. 
(؟) ”التقييد والإيضاح" »)2541-79٠0 /١(‏ ”شرح التبصرة والتذكرة" /١1(‏ 5894). 


(؛) انظر: ”الكافي؟ (ص 070 ) للتبريزي؛ و”فتح المغيث" (/ 17). 





ب َوَائِدُ شَنّى 
يكون أولَهُ مثل الصاد المهملة» وهذا يقتضي أن يكون أولّه مثلّ الضاد 
المعجمة» وعل' هذا يجب أن توضّع نقطةٌ فوقٌ أوله» ولم تجر عادتهم بذلك. 

ويرتفعٌ الإشكالٌ إذا عُلِمَ أن واضعي العلائم؛ التزموا أن يُجرّدوها ما له 
قطلة عن اطع اخخضي ا اام عنية وحاقها [لالمابى هن جية أخروء الا توي 
أن التّحَاةَ جعلوا علامة السكون الخاء المأخوذة من أول خفيف» ولما ل 
ينقطوها ضازت هكذا (ح)»: وعلامة الخرف النشده الشيخ المأغوذة عن 
أول شديدء ولمالم ينقطوها صارت هكذا (س). وعلامة الكسرة الياء» ولمالم 
يُنقطوها صارت هكذا (ئ)» غير أن أكثر العلائم يَلحَقها فيما بعد تغيرٌ حت 
إنه ربما بَعَْدَتْ عن أصلها بُعدًا شديدًا. 

وقد أشار سيبويه"'' إلىن شيء من ذلك في باب الوقف. حيث قال: ولهذا 
علاماثٌ فللإشمام تُقطكٌ وللذي أُجريَ مجرّئ الجزم والإسكان الخاءء 
وروم الحرفة عط بين يدي التحرف» وللتضعيف العين 03 

وقال بعض الكتاب:(" التصحيح هو وضع: (صح) فوق ما صمٌّ من جهة 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو معشرء ويقال: أبو الحسن وأبو بشرء أشهرء وسيبويه لقب معناه: 
رائحة التفاح» مات سنة (71١ه)‏ وقيل: سنة (18). ”معجم الأدباء" (4/ 51177). 


)١(‏ ”الكتاب" /١(‏ 970) لسيبويه» و”الأصول في النحو“ (7/ 7777) لأبي بكر السراج النحوي. 


() هو ياقوت الحموي وهذا في ”معجم الأدباء؟ (1/ 11) في ترجمة إبراهيم بن محمد الإفليي» ونقل 
هذا النص عنه السخاوي في ”فتح المغيث" (59/7). 





الرؤاية رظي غاء .وهو غز قي للشاك إشارا الا نكان قا تاش تسدق عنه ا 


أن صم فخشي أن يُعاوده الشك فكتّبها ليزولٌ عنه الشك فيما بعد. 
ا 1 5-1 و > اسه 00 2 

والتضبيبٌ هو وضع الضبّة وهي بعض صمح تكتّبٌ على شيء فيه شك» 
ليبحث عنه. فإذا تبين له صحته أتمّها بضم الحاء إليهاء فتصير (صح) ولو 
جُعل لها علامة غيرها لتكلّف الكشْط لها. 

وكتب (صحّ) مكانها('"» وإن وقع في الرواية خطأ محض لا شك فيه 
فينبغي أن يُكتّبَ فوقه: (كذا)» بخط دقيق» ويُبيّن الصوابٌ في الهامش.(") 

الأمر السادس: ينبغي الاعتناء بأمر اللحق؛ واللسن قْ اصطلاح أهل 

لوقي عو 

الحديث والكتابة: ما سقط من أصل الكتابء فألجقٌ بالحاشية» وهو بفتح 
اللام والحاء”"» وهو في اللغة: الشيءٌ الزائدٌ وكل شيء لَحِقّ شيئًا. وقد 
استعمل اللحَقٌ بالمعنىا الاصطلاحى بعض الشعراء9*) فقال: 


.07١ ونقل عنه هذا السخاوي في ”فتح المغيث" (؟/‎ »)١77 /1( ”معجم الأدباء"‎ )١( 
.)1/١ /7( انظر: ”فتح المغيث"‎ )( 
في نسخة أبو غدة بعد قوله: (وهو بفتح اللام والحاء) زيادة (ويجوز بسكون الحاء)» وهذا مما‎ )0( 
أدخله أبو غدة على المؤلف وم يشر في الحاشية لذلك.‎ 
وعزاه لعبد الله بن محمد بن أبي عبينة» وهذا عجزه وصدره:‎ )0 5١ /7( ذكره المبرد في ”الكامل»‎ )4( 
عُورٌ وحور وكَالِث لَهُمْ ل‎ 
وهو يهجو ثلاثة: أعور وأحول وقصير والسبب الحامل له على ذلك يطول ذكره. ولكن راجع‎ 
لابن عيينة» وصوابه: ابن‎ )58١/١( لذلك ”الكامل"» وعزاه العراقي في ”شرح التبصرة والتذكرة"‎ 
أبي عبينة» والله أعلم.‎ 





والمختاز 4 تخريج الساقط 4# الحواشي: ا الكاتبٌ من موضع 
سقوطه من السطر: خطًا صاعدًا إل فوق» ثم يعطفه بين السطرين عطفةٌ يسيرةً 
إن جهة الحاشية التي يكتّبٌ فيها اللحقّء ويبدأ في الحاشية بكتبه اللحَقّ مقابلا 
للخط المنعطف. وليكن ذلك في الحاشية ذاتٍ اليمين» وإن كانت تلي وسْط 


ووقة إن اتسعث له فليكشه صاغدًا إلا أعل] الورقة لا نازلا به إ1ن أسفل. 

وإنما اختير كتابةٌ اللحلّ صاعدًا إل أعلى الورقة» لئلا يخرجٌ بعده نقصٌ 
آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغًا له لو كتّب الأول نازلا إل أسفل؛ 
وإذا كتبّ الأول صاعدًا فما يجدٌ بعد ذلك من نقص يجدٌ ما يقابلهٌ من 
الحاقية فادها له: 

وهذا إن لم يزد اللحقٌ عن سطر؛ فإن كان اللحَقٌ سطرين أو سطورًاء فلا 
يبتدئ بسّطوره من أسفل إل أعلىء بل يبتدئ بها من أعل إل أسفل» بحيث 
يكونُ منتهاها إل جهة باطن الورقة إذا كان التخريجٌ في جهة اليمين» وإذا كان 
في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرفي الورقة. 

وإنما اختيرٌ تخرجٌ اللحق في جهة اليمين؛ لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال» 
فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقصٌ آخر؛ فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال 


أيضًا وق بين التخريجين إشكال؛ حيث يشتبةٌ موضعٌ هذا السّقطٍِ بموضع 





ذاك السقطء وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين تقابلت عطفةٌ التخريج إلى جهة 
الشمال» وعطفة التخريج إلى جهة اليمين» وربما تلاقتاء فأشبه ذلك الضرب 
على ما بينهماء بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين» فإنه حينئذ يخرّح 
الثاني إل جهة الشمالء فلا يلتقيان. 


ولا يلزمٌ إشكالٌ إلا أن يتأخر النقصٌ إلى آخر السطرء فلا وجه حينئذٍ إلا 
تخريجه إلى جهة الشمال قرب التخريج من اللحق» وسرعةٍ لّحاقٍ الناظر به 
وللأمن من نقص يحدّتُ بعله. 

نعم» إن ضاق ما بعد آخر السطر لقَربٍ الكتابة من طرفٍ الورق لضيقه. 
أو لضيقه بالتجليد» بأن يكون السقط في الصحيفة اليمنئ» فلا بأس حينئذٍ 
بالتخريج إلى جهة اليمين» وقد وقع ذلك في خط غير واحدٍ من أهل العلم. 

وينبغي أن يكدّب عند انتهاء اللْحَق: (صمٌّ)» ومنهم من يكتبُ مع (صم): 
(رجم) ومعع من ركني #(انفين اللحق). 

ومنهم من يكتبٌ في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب» في 
موضع التخريج. ليؤذنَ باتصالٍ الكلام. 


وهذا اختيارٌ بعض أهل الصنعة من أهل المغربء واختيارٌ القاضي أبي 





محمد بن 50006 صاحب كتاب «الفاصل بين الراوي والواعي"" من أهل 


المشرق مع طائفة» وليس ذلك بِمَرضِيٌ؛ إذ قد يقع في الكلام ما هو مكرر 

8 ير ١)‏ ار 3 د ا 3 
مرتين فأكثرٌ لمعنئ صحيح. فإذا كررَت الكلمة لم يؤمن أن توافق ما يتكور 
حقيفة) أو تشكل الثعاء تيحشل يذلك: ارنيات وقيادة إشكاله الأو 


الاقتصار على كتابة: (صح).'") 


وذكر بعضُ أرباب النَكّت"" أن كلمة (صح».» قد ينتظم بها الكلام بعدّهاء 
2 تداع ع 4 ع 4 إن 
قطن أقناامن أضل الكداي» واحيب"" بآن هذا ناد بالنبية نبا فل" غلا 
أن الحَذَاقٌ من الكتَبّة يكتبونها صغيرةً وبعضّهم يكتبها بمداد أحمر» وبعضهم 
لا يتم كتابة الحاء منها. 


وقال عشي ” الأخسنة الرمز لذلك بشيء له يقرأء 0 ذلك 


(1(ص307) من ”المحدث الفاصل بين الراوي والواعي": ط: دار الفكر. 

(5) انظر: "علوم الحديث" (ص”57١-95١)‏ و”شرح التبصرة والتذكرة؟ /١(‏ 485-485). 

(©) يريد الحافظ ابن حجر؛ فإن السخاوي في ”فتح المغيث" (/77)» قال: تُسب لشيخنا أنَّ (صح) 
أيضًا ربما انتظم الكلام بعدها بها فيظن أنها من الكتاب.اه 

ار البجو هر السخاري. 

(0) ”فتح المغيث؟ (/53). 

(5) قارن ب”فتح المغيث" (/15). 





واختار ابن خلاد''' أيضًا في عطفة خط التتخريج أن تمد حتئ تلْحقّ بأول 


اللحق في الحاشية؛ وهذا غير مرضي لأن فيه تسويدًا للكتاب لاسيما عند كثرة 
الإلحاقات'''» مع عدم الاضطرار لذلك؛ فإن العطفة اليسيرة إن جهة 
الحاشية التي يكتبٌُ فيها اللَّحَنُ كافيةٌ في رفع اللبس» وإن كان فيما ذهب إليه 
مِن مدّها إل أول اللحق زيادة”" في رقعة. 

قال العراقي: فإن لم يكن اللحقٌ قبالة موضع السقوطء بألا يكون ما يُقابله 
خاليّاه وكتب اللحق بموضع آخرء فيتعين حينئذٍ جر الخط إلى أول اللحق» أو 
يكتب قبالته: يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني» ونحو ذلك» لزوال اللبس. 

وقد رأيت في خط غير واحد ممن يعتمدٌ عليه: اتصالٌ الخط إذا بَعْدَ 
اللحقٌّ عن مقابل موضع النقص» وهو حينئذ' '' حسن.'” 


والأصل في التخريج قول زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى: #عَيْرٌ أؤلي 


3 


ألصَرّرٍ #. بعد نزول: #آلا مَسَتَوى الْمَعِدُونَ من الْموّمِنِينَ # [النساء:40]. كما في ”سنن 


.)6١ ”المحدث الفاصل" (ص”5‎ )١( 

(1) ”علوم الحديث" (ص95١-195١).‏ 

(©) في المطبوع: (وزيادة) فَحَدَّفْتٌ (الواو)؛ لأنها مقحمة» وكذا فعل أبو غدة في نسخته. 
(؛) في ”شرح التبصرة والتذكرة": (وهو جيد حسن). 

(5) ”شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 5802-54/5). 





ءِ و3 وك عي . 3 ع .لل ل هم 
ابي داود: فالحقتها والذي نفسي بيده ولكاننٍ أنظر إلى مُلحَقها عند صدع 


وأما ما يكتبٌ في حاشية الكتاب من غير أصل الكتاب» من شرح أو تنبيه 
على غلطٍ أو اختلافٍ رواية أو نسخةٍ أو نحو ذلكء فقال بعضهه:”' إنه لا 
ينبغي أن يخرّجَ له لئلا يدخل اللبِسٌ ويّحسّب من الأصلء وإنه لا يُخرَّحٍ إلا 
لماعو من نفس الأضزه لكن اعد هلا ذلك :الحوت المتصرى عاذ 
كالضبة والتصحيح لتدُلٌ عليه. 

واعتّرض عليه بأن كلا من الضبة والتصحيح اصطّلحَ به لغير ذلك 
فكرف اللبس الشاحاضا وبا عرق ال 

5 الف ا له 0 1 

وقال بعضهم: ينبغي أن يخرج له. لكن على نفس الكلمة التي من 
أجلها كُيْبّت الحاشية؛ لا بين الكلمتين. 

قال ابن الصلاح: التخريح أولى وأدل» وفي نفس هذا المخرّج ما يمنع 
الالقياسن. 
)١(‏ برقم (5601). 
(؟) هو القاضي عياض وهذا في ”الإلماع" (ص55 .)١‏ 


(؟) ”فتح المغيث" (7/ 11377). 


(4) هو الحافظ العراقي» وهذا في ”"شرح التبصرة والتذكرة" /١(‏ 5/05). 





ثم هذا التخريجٌ يُخَالِفَ التخريج لما هو من نفس الأصلء في أن خط ذاك 
الخريج يقعٌ بين الكلمتين بينهما سَقَطُ الساقطء وخخط هذا التخريج بيقع عل 
نفس الكلمة التي من أجلها خرّجَ المخرّحٌ في الحاشية» والله أعلم.7) 

وقد جرت عادةٌ كثير من الكَنّابٍ أن يُشيروا إلى الساكية والبجاء العمل 


72 3 هو عم‎ 2 ٠ 
مفردة» وقد يَمَدونهاء وقد يكتبون لفظ: حاشية بدون نقط.‎ 


وق السكة بالخاء الححسة مفردة». ويلتزهوة. قطيا" لاة تمه 
بالحاشية» وقد يكتبون لفظ: نسخة» والأكثرٌ كتابتها عل صورة غير واضحة 
اج اه ا 
--2 عن للإى ممم هه 5 7 ٠.‏ + 
و 
ضيقة» وترك شيء من جوانب الورقة» ونحو ذلك؛ وقال بعض الشعراء”" في 
الحث عل اقتناء الكتب الجيّدة الخطٌ والضَبط 
رهسا تقس الليحبٌ كات مغ حُكَسْمٌ الثقتا تفن التقيير 
1 ل 5 5 2 5 ذه 
خضطهعارفٌ تيل وعَاَا 5فصَسِحٌ البيسيض بالتسِسويقٍ 
. عن 9 - 0 - و 
يَخُنهإتقانٌ تَقَطومَكل لاولاعاه لحان المَزْيِدٍ 
5 0 ل انرس 7 و لام و 
فكأن التخريجٌ في طرَّنة طَرَّرصْففَتْ بييض الحُْدودِ 
(1) ”علوم الحديث" (ص55١).‏ 


() وقع في نسخة أبو غدة (كالزمر) وهو تصحيف. 
22 وهو القاضى عياض» وهذا ني ”الإلماع" (ص5 6 .)١‏ 





ممعم 6و - 5 
واختبره نجده أنس الفريد 


ا ل ل 


فوائدٌ تخ الكثب م شَئَّا كثيرةٌ 


فلو لم يكن منها سوئ ترك غِيبةٍ 

لكان جديرًا باللبيب التزامُه 
ومنها اكتسابٌ القَّوتٍ من وجو جِلَّه 
530557057 
ومنهابقاءالذكر بعدوفاتِه 


وكنذا [ة فا كان ف الشبر خفة 


و .انع الف ل كو 

5 © + 2 5 7 و 
وإن سيمت في الطرس منه يمِينه 
+ و و مو ف د اهز 
وغنيته عن ذي نوالٍيمونه 


وعِلمٌ الففئ يَسْمُو به ويَزِيئةٌ 


2 رعو 2 ا و 
إذاالوسسيكة اسن وقرسة 


0 - 2 2 
إلافنفي يو مالمَعَهٍِيَحُونَه 


الأمر السابع: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه؛ فإنه ينبغى أن ينفئْ عنه. 
وذلك إها بالكد بم :فيه والكك له أو القحيه والعيرث ع من الع 


والمو 7 


قال ابن خلاد: قال أصحابنا: الحَكٌ تجو" وقال غيده:7؟ كان الشيوخ 


.)١ ”علوم الحديث يث" (ص18‎ )١( 
"6 (؟) ”المحدث الفاصل" وص"‎ 


() هو القاضي عياضء قال في ”الإلماع" (ص١5١):‏ سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاصي 
الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون... وذكره. 





يكرهون خضورٌ السّكين مجلس السماعء حت لا يُبشرٌ شيء؛ لأن ما يبَر منه 
بد ا 0 و ررق 0 ل 9 

ربما يصح في رواية اخرى. وقد يسمّع الكتاب مره اخرئ على شيخ اخرء 

يكون ما بُشِرَ وك من رواية هذا صحيحًا في رواية الآخرء فيحتاجٌ إلى إلحاقه 


بعد آ3 قله بونكك» وهو إذا خط عليه من رواية الأول» وصّحّ عند الآخر 
اكتمَئ بعلامة الآحر عليه بصحته. 

وقال بعضُ العلماء:”'' إن تحقّق كونُ ما كُتب علطا سَبَّقَ إليه القلم 
فالكشطٌ أولى لثلا يُنَوهّم بالضرب أن له أصلاء وإلا فلا'"» عن أن الكشط فيه 
مزيدٌ تعب مع إضاعة الوقتء وربما أفسدَ الورقة وما تتمذٌ إليه "؛ وكثيرٌ من 
الووق تيده الكقط: 

والكشط مأخوذ من قولهم: كشط البعيرٌ إذا نزع جلدهء ولا يقال فيه: 
سَلّخْ» وإنما يقال ذلك في الشاة» تقولٌ: سَلمَ الشاة إذا نرّع جِلّدَها. 

ومرادهم بالكشط هنا: العلك والوثي والبذة بمأخخوذ من قرلهي: نشوت 
الأديم. إذا قشرت وجهه. 


(1) هو ابن الجزري عزا ذلك له السخاوي في ”فتح المغيث" (8/ 170). 


() ذكر محقق كتاب ”الإرشاد" للنووي (ص2754)» أن قول ابن الجزري هذا في كتابه ”تذكرة العلماء" 
لقانت 
() انظر: ”فتح المغيث" (؟/ 10). 





والأكثرٌ من الاستعمال لفظ الحكّ لإشعاره بالرّفق بالقرطاس» وقد وقع 


الكشْط في قول الشاعر في ذم كاتب: 
حِذقك في الكَْطٍ دليِلٌ علا فك فيالخَطٌ كثِرٌ الفط 
الل 
في لوح أو رِقٌ أو وَرَقٍ صَقِيلٍ جدّاء وكان المكتوبٌ في حال الطَرّاوة.'" 
وتتنوّعٌ طَرقٌ المحوء فتارةً يكون بالإصبع» وتارة يكون بخرقه» ومن 
أغرها -مع أنه أسلَّمُها- انر عن مسرن بن ع “اغين الاتدييد 
فقهاء المالكية: أنه كان ربما كتّبَ الشيء ثم لَحَقَه 
وهذا يومئ إلى ما رُويَ عن إبراهيم يم النَحَعِي أنه كان يقول: من المروءة 
أن يُرئ في ثوب الرجل وشفتيه مداد'"» وَذْكِرَ عن أبي إسحاق الشيرازي أن 
ابد كانت كآنه عطاك دما ركان لا بان دم الله 8 
وَذْكِرَ عن عبيد الله بن سليمان أنه رأئ عل ثوبه أثر صفْرَق فأخدّ من مداد 


)١(‏ ”فتح المغيث" (”/ 7/ا). 

)١(‏ وقع في المطبوع ونسخة أبو غدة: (سحنون بن سعد)» وصوابه (ابن سعيد)» كما في كتب التراجم» 
لذا أثبته» وقد تقدمت ترحمته. 

(7) ”الإلماع" (ص؟15١).‏ 

(:) ”التكت"(010/75) للزركشي. 





الذّواة وطلاه به ثم قال: المداذ بنا أحسَن من الزعقران: وأنشد: 


١ 8 0 34 ٠. 15‏ 7 ع 8 
إنم الزعفران عِطرٌ العَذَارئ ومِدَادُ الدوي عِطرٌ الرّجَالٍ7١)‏ 


وتحك عن يعن التضلا أنه كان يكل عام فوقع منه على ثوبه. 


فكسَاه حبرا وقال: هذا أثرٌ علمء وذاك أَثرَ شر 9) 
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وللأديب أبى الحسن الفخكا وى 


يداه الفقيِوعليئتويِه اكيت الفا فسن العالينة 
ومن طلبٌ الفقه ثم الحديتٌ قإن تههكة غالبة 
ولوتشتري الناس هذِي العلومّ بأرواجهم1 تك نغالهة 
رُواةٌ الأحاهمِ تك في عصرنا نبُومٌ وني الأعضّر الخالتِِهةُ 


وأما الضرب فلا محذورٌ فيه» وهو علامةٌ بين في إلغاء المضروب عليه 
مع السلامة من التهمة» لإمكانٍ قراءته بعد الضرب؛ ولذلك قالوا: أَجِوَّد 
اقرب ألا يلوق الوق ري طلني سل ينا عن لوقا سيا جر ذا ١‏ يال 
على إبطاله» ويُقرأً من تحّه ما حَطّ عليه.(©) 
)١(‏ أورد هذه القصة الماوردي في ”أدب الدنيا والدين" (ص727)» وانظر: ”السير" .)7757/١5(‏ 
(؟) انظر: ”السير" »)75777/١60(‏ فهناك قصة قريبة منها. 


() هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد المَنْجْكِردي» مات سنة (017ه). ”الأنساب" /1١(‏ 517 7). 
(:) ”المحدث الفاصل" (ص505)» ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" .)778/١(‏ 





وقد اختلفوا في الضرب على خمسة أقوال: 
القول الأول: أن 1 فوق المضروب عليه خط مختلطًا بالكلمات 


22 


المضروب عليهاء ويسمّئ هذا: الضرْبَ عند أهل المشرقء والشقٌ عند أهل 
المغاب 07 
ا 

ومثالٌ ذلك علا هذا القول: 

الول الفاقي» أن ييخط فوق المضروب عليه فوا لأ كرت وكين 
بالكلماتٍ المضروب عليهاء بل يكونُ فوقها منفصلا عنهاء لكنه يعطِفُ طرفي 
الخط على أولٍ المضروب عليه وآخره؛ بحيث يكون كالباء المقلوبة. 

ومفال ذللق غا؛ هذا القول: 

القول الثالث: أن يكتّب في أوَّلٍ الزائد (لا)» وفي آخره (إلخ)» وقد 
يكتّبٌ عِوضًا من لفظ: (لا) لفظ: (من»» أو لفظ: (زائد)» وقد يقتصرٌ بعضهم 
على الزاي منها. 


5 0 00( 3 5 ول 4 78 0 3 
قال بعض العلماء: ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في 


.)597'/١( انظر: ”التقيبد والإيضاح؟‎ )١( 


(0) هو القاضى عياض» وهذا في ”الإلماع" (ص .)١6 ١‏ 





وقد يُضاف إليه الرمز لمن أثبته أو لمن نفاه من الرواة» وقد يُقتصّرٌ على 


الومو لكان عقيف كرون الزاقد كلما أر لدرعة 


القولُ الرابع: أن يحوّق على أولٍ الكلام المضروب عليه بنصفي دائرة 
كالهلال» وكذلك عل' آخره (ومثالٌ ذلك عل هذا القول). 

اقول التخامسن: أن كع قْ أول الزيادة فاق 5 صغيرة» وكذلك في 
اعرهاؤقة كاها ولعي ون ا العرقي] انين البسيا من السحةوكيا 
منكاها الشكات ذلك لبغلر مو ضهها فن العدد . وهكال ذلك عل هذا القول » 
ثم إذا أشير إن الزائد بنصفي دائرة أو بصفر» فليكن ذلك في كل جانب في أصل 
الكدابه فإ ضاق البيدل فلتجقل ,فى الال "مال ذلك ل لصف الدائرة” 
مثا ذلك في الصّفر. 

وإذا ككرت شطرة الزاقد قلك عل هذه الأقرال القلاتة الكخيرة أن تكد 
علامة الإبطال» بأن تضعها في أولٍ كل سطر وآخره. لما في ذلك من زيادة 
البيان» ولك ألا تكرّرهاء بأن تكتفي بوضعها في أول الزائد وآخره. 

وقد اختلفوا في الصَّرْبٍ على الحرفٍ المكرّرء قال بعضهم: أولاهما 
بالإبطال الثاني؛ لأن الأول كيب علن الصوابء والثاني كُتِبَ علا الخطأء 


.)١15١ص( ”الإلماع؟‎ )١( 





والخطأ أولى بالإبطال. 


وكالبكدهب: ارلاقها بالإبقاء أجوّدهما ضور وذ لهم اها قرا دق 

وفصّل بعضهه' تفصيلا حسنًا فقال: إن 7 وَرَ الحرفٌ في أول السطرء 
فينبغي أن يُضْرّب علن الثاني صيانة لأولٍ السطر عن التسويد والتشويه. وإن 
تكرّر في آخر السطرء فينبغي أن يُضرّبَ عل أوَلِهِما صيانة لآخر السطر عن 
ذلك؛ فإن أوائل السطور وأواخرها أولى بالصيانة عن ذلك؛ فإن اتفق أن يكون 
أحدهما في آخر السطر والآخرٌ في أولٍ السطر الآخرء فينبغي أن يُضرّبَ على 
الذي يكون ني آخر السطر؛ فإن أول السطر أو بالمراعاة. 

فإن كان التكرّر في المضافٍ أو في المضافٍ إليه» أو في الصفة أو في 
الموصوفيء أو نحو ذلكء لم يُراعَ حينئذ أولُ السطر وآخِرهء بل يُراعئ 
الاتصالٌ بين المضافٍ والمضاف إليه ونحوهما في الخط» فلا يُفْصَلُ بالضرب 
بينهما ويُضرّبٌ على الحرفٍ المتطرّف من المتكرر دون المتوسط./") 

وإذا وقع في الكتاب تقديمٌ وتأخيرٌء فينبغي أن يشار إلى ذلك» فمنهم من 
يكتُبٌُ أولّ المتقدم كتابةٌ: (يُؤْخَر)ء وأول المتأخر: (يُقدّم): كر اليا مل 


.)١15١ص( وهو القاضى عياض» وهذا ني ”الإلماع"‎ )١( 
.)495-49٠ /1( (؟) انظر: "علوم الحديث" (ص99١-1١27): و”شرح التبصرة والتذكرة"‎ 





الكتاب إن اتسع» وإلا فبالهامش» ومنهم من يمر إلى ذلك بصورة (م)» وهذا 
حسن إن لم يكن المحل قابلاء لتوهم أن الميم رَمْرٌ لكتاب مسلم."") 
الأمر الثامن: ينبغي للطالب إذا كان الكتاب مرويًا بروايتين + أو أكثرع 


ووقع في بعضها اختلاف وأراد الإشارة إلى ذلك أن يحتررٌ مما يُوقِعْ في اللبس. 


قال ابن الصلاح ني الآمر الرابع عشر من الأمور المفيدة في كتابة الحديث 
وضبطه: ليكن فيما تختلفٌ فيه الرواياث قائمًا بضبط ما يختلف فيه في كتابه 
جد التمييز البينها]؟ "© كي لا تبلط وتفسه: مسد غليه أمثهاء وسبيلة أن 
ا ا انه أخروا 
ما في 


ع 


غيرهاء معد 000 
أكثرٌ فعليه ما قدمنا ذكره» من أنه ب يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره» كي 
لا يطُولٌ عهدّهُ به فينساءء أو يَِمَ كتاه إلى غيره فيفع من رموزه في حيرة وعمئ. 
وقد يدفع إِلىْ الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة. 
واكتفئ بعضهم في التمييز بأن حص الرواية الملحقة بالحُمرة» فعلّ ذلك 


.0179 /7( ”فتح المغيث"‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 





أبو ذر الهروي من المشارقة» وأبو الحسن القابسي من المغاربة» مع كثير من 
المشايخ وأهل التقييد» فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن 
الكتابء كتبها بالحمرة» وإن كان فيها نقصٌ والزيادة في الرواية التي في متن 
الكتاب» حوّق عليها بالحمرة» ثم علن فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلّمة 


بالحمرة في أول الكتاب أو آخره؛ عن ما سبقء والله أعلم.'") 


والذي سبق هو ما ذكره في الأمر الرابع'"'» حيث قال: لا ينبغي أن يصطلح 
مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره» فيوقِعَ غيره في حيرة» كفعل من يجممٌ في 
كتابه بين رواياتٍ مختلفة» ويرمز إلى رواية كل راو بحرفٍ واحدٍ من اسمه أو 
حرفين وما أشبه ذلك؛ فإن بيِّنَ في أول كتابه أو آخره مُرادّه بتلك العلامات 
والرموز» فلا بأس» ومع ذلك الأول أن يتجنّبَ الرمرٌ ويكتّب عند كل رواية 
اسم راويها بكماله مختصرّاء ولا يقتصر على العلامة ببعضهاء والله أعلم.'" 

تنبية: لا يَسوعٌ للكاتب أن يكثّبَ الحواشي في كتاب لا يملكه. إلا بإذن 
مالكه» فإن قيل: فهل يُسوَّعْ ذلك وجودٌ عبارة في الأصل تخالفُ معتقده. 
)١(‏ ”علوم الحديث" (ص١١75-5١5).‏ 
(0) ليس الأمر كما قال؛ فإن ابن الصلاح ذكره في الأمر السادس لا الرابع» وانظر: ”علوم الحديث" 


(ص185١)),‏ ط:: دار الفكر. 
22 ”علوم الحديث» (ص185١).‏ 
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ويخشئ إذا لم يكثّب حاشيةً تتضمّنُ الإشارة إليها أو الردّ عليها أن تضُرّ بعض 


المطالعين ؟ ثقال: لا؛ فإن له-مدوحة عن كتابة الحاشية فى ففسن الكتاب» 
5 ين ١‏ بسر 3 د 3 5 ع 
بكتابتها في فرَخةٍ توضّع هناك على أنه كثيرًا ما تصدئ لمثل هذا الأمر من 
ع الل يو ع 5 ع 
ليس له بأهلء ممن يَظْنْ أنه له أهل. حتئ ربما كان إفساذه أكبرَ من 
إصلاحه. حتئ صم أن يقال: كم حاشِيّة أَنَثْ بغاشية» وقد وقع في ذلك 
القديم والحديث:'") 
الأمر التاسع: ينبغى لكاتب الحديث 016 البقط ورياك دون 
المشق والتعليق. 
5 5 ع 1 2 3 0 0 2 5 رم ع اس 
قال بعض الاثمكه: ‏ شر الكتابة المشق» وسر القراءة الهَدْرَمَة واجود 
5 2 0 
الخط أبينه. وقال بعضهم:"" الخط علامة» فكلّما كان أبِيّنَ كان أحسّنَ. وقال 
: 453 لل ني عاق لاون موت 8 مقا 1 علق َ عر 
بعصهم: وزن الخط وَزن القراءة» وأجود القراءة أبينهاء وأجود الخط ابينه. 
يه الا و 3 َو 
والمشّق: سّرعة الكتابة» قاله الجوهري” » وقال بعضهم: المشْقٌ: خفة اليد 
(1) وقع في نسخة أبوغدة: (وقد وقع ني ذلك القديم والحديث). 
() أسنده الخطيب في ”الجامع" /١(‏ 567 إل عمر تينه. 
(*) أسنده الخطيب في ”الجامع" (1/ 57١‏ إل علي تونه. 


(4) ذكره الخطيب في ”الجامع" )707/١(‏ عن إبراهيم بن العباس. 
(5) في ”الصحاح" (5/ .)١505‏ 





وإرسالها مع بعثرة الحروف» وعدّم إقامة الأسنان () 


والتعليق: خلْطُ الحروف التي ينبغي تفرّفُها وإذهابُ أسنان ما ينبغي إقامة 
أسئانه» وطنسن ما د ينبغي إظهار بياضه» فيجتمعان قْ عدم إقامة الأسنان» 
3 0000 : 2 3 : 5 : 
وينفردٌ التعليق بخلط الحروف وضمّهاء والمشقٌ ببعثرتها وإيضاحها بدون 


القانون المألوفء وهو مُفسدٌ لخط المبتدي» ودليل عل #باون غيره. 7" 


ع عم 7 5 ُُ 00 
وأهلٌ العلم وإن لم يستقبحوا المشقّ والتعليقٌ وإغفالَ التّقط'"» والشكل 
في المكاتبات» إذا كان المكتوب إليه ممن لا يستعجم عليه؛ فإنه يَعدَونَ ذلك 


في كتب العلم مستقبحًا. '*) 


ود قُُ اللي د سين دابيا لفو هريد البخط: 
عيطي رو اليل أن كين كان هبا كني لالش كارك مادعا 
حُسنٌ الخ إن المطالعة في كتاب لا يميلٌ المطالع إليه. 


وسأل الصّولٌِ بعص الكتّاب عن الخط: : متئْ يستحق سق أن يوصضف :الحودة؟ 


.)19-57/ /1( ”فتح المغيث"‎ )١( 

(؟) ”فتح المغيث" (7/ 59-174). 

() وقع في المطبوع: (اللفظ) بدل (النقط)» وهو تصحيف ونبه أبوغدة عم ذلك في نسخته. 

(؛) انظر: ”أدب الدنيا والدين؟ (ص4)77-794 و”النكت"؟ (078/7) للزركشيء و”فتح المغيث" 
(59/9). 





فقال: إذا اعتدلت أقسامه. وطالت ألفه ولامه» واستقامت سطوره. وضاهى 


صُعودّه حُدُوره» وتفنّحت عيونّه» ولم تشتبه راؤه ونونه» وأشرق قرطاسه. 
وأظلمت أنقاسه؛ وأسرع إن العيون تصوّره» وإلى القلوب تنوره؛ وقدّرت 
فصوله. واندمّجَتَ أصوله. وتناسَبَ دقيقه وجليله» وتساوّت أطنابف 
واستدارت أهدابه» وصعْرّتْ نواجدّه» وانفتتحت محاجره» وخرج عن نمط 
الورّاقين» وبعدَ عن تصلم المحرّرين» وَخُيّلَ إليك أنه يتحرّكُ وهو ساكن. 

ولاتسمطل جو لبن له اساي( جرت ما رط من الاين 
والانحناء والانبطاح وكير اللفهة من الراك أن للقت زالة نن ل القلكة 
ومراعاةٍ المناسبة بين الحروفٍ بعضها مع بعض.ء وبين الكلماتٍ كذلك. إلى 
غير ذلك مما هو معروف عند أهله: ومن ثتمة ذلك مراعاة الفواصلء وَحُسْن 
التدثّر في فصل الكلمات. 

قال علماء الأثرء '' يُكرَّهُ في مثل عبد الله بن فلان» أن يكتب عبد في آخر 
السطرء والباقي في أولٍ السطر الآخر. 

ومِثلُ ذلك ما أشبهه مما يُستقبحُ صُورةٌ وإن كان غيرٌ مقصود, نحو قاتل 
فلانٍ في النار؛ فلا يكتّبٌ قاتل» في آخر سطرء وما بعده في أول السطر الآخر. 


)١(‏ انظر: ”الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" /١(‏ 27557 و”علوم الحديث" (ص187)» و”شرح 
التبصرة والتذكرة" /١(‏ 51/7 -51/5). 





2 20000 5 5-0 
وتشتد الكراهة إن وقع عبد ونحوه في آخر الصحيفة اليسرئ» وما بعده في 
أولٍ الصحيفة اليمنئئ التي تليها؛ فإن الناظر فيها ربما يبتدئ بالقراءة فيها 
كذلك من غير تأمل؛ وإذا انتبه لذلك احتاج إل قلب الورقة ليرئ ما كِب في 


الصححفة السرعة السابقة» وجسل ذللك ابن دقيق الغيد هن نانك أي ل 
من باب الوجوب. 

وخُسرٌ الخط تتفاوث درجاته تفاوتًا شديدّاء وذلك على حسب تفاوتٍ 
رعاية النسبة المطلوبة فيه» وقد أشار إن ذلك بعضهم في أثناء البحث عن فن 
تركيب الحروف حيث قال: كما أن للحروف حُسئًا مخصوصًا في حال 
إفرادهاء كذلك لها حُسْنٌ مخصوصٌ في حال تركيبهاء من تناسب الشّكُل 
جره 


3 


ومبادئ ذلك أمور استحسانية» ترجع إل رعاية النسبة الطبيعية 


ل ماع 


الأتكالمولة اشععداة من البددمنة والذلك قال بخكن البوكياة؟** الجا 
هندسَةٌ روحانية» وإن ظهرث بآلةٍ جسمانية. 

والناس كثيرًا ما يختلون في ترجيح بعض الخطوط على بعض في الحسن. 
وهو غيرٌ مستغرّب؛ فإنه نظيرٌ اختلافهم في ترجيح بعضي الناس علم بعض في 


)١(‏ ”الاقتراح" (ص ٠‏ )لط دار البشائر الإسلامية. 
)١(‏ هو إقليدس» انظر: «أدب الدنيا والدين" (ص”17). 





ذلك. 


والاستحسان كثيرًا ما يختلف باختلاف الإلف والعادة والمزاجء إلا أن 
المرْجِع في ذلك إلى أرباب الفن» ممن عرف بسلامةٍ الطبع» ودقةٍ النظر» وفرزط 
البراعة فيه. 

واعلم أن الخط العربي يُمكِنْ فيه من السرعة ما لا يمكنْ في غير 
ويحتول من تكبير الحروفٍ وتصغيرها ما لا يحتمل غيره» ويقبل من التو ما 
لا يقبله غيره؛ ولذلك كتْرّتْ أنواعٌ الخط العربي» والمشهورٌ منها عند 
المتأخرين ستةٌ أنواع» وهي التْلْثْ والنَّسْحُ والتّعلِيقُ» والرّيحَانَء والمُحَقّقء 
والرّقَاع. 

والعراة بالتعليق هنا م ونه يعن الفرس» كو رايهنا شديدة 
ح صار يكال كك الشط الفارسي مزيقاك له ارقا الخد المعان» وهو خيا 
تصعْبُ الإجادةٌ فيه» وهو غيرٌ قديم العهد. فلا ينبغي أن يتوهّمَ من قولٍ 
المعخدمين بكراهة الفط المحلق أب يعنولة هاا ايل زا وريه النفع الذي 
لفيا أبحانه وخا قي بين التشروقه التى, يزنتى قن :روطو فيه بياش 
ارقت إظلرا ل ابباقية: 

راهنا الع من ومع لحف المسلما نوخد عد انمه 


ليس في حروفه شيء منفصل. 





وأما المتقدمون فقد اشتهر عندهم أنواعٌ كثيرة من أنواع الخط العربي» 
وقد تصدَّئ لذكرها أبو الفرج محمدٌ بن إسحاق البغدادي» المعروف بابن 


النديم في كتاب «الفهرست"» وقد أخبيت إيراد شىء مما ذكره على طريق 


التلخيص. 
قال في المقالة الأولى -ني وصني لغات الأمّم من العرب والعجم ونعوتٍ 
أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها-: أول الخطوط العربية الخط 


المكيٌّء وبعده المدني» ثم البصريء ثم الكوفيء فأما المكىٌّ والمدني ففي 
( 


ألِعَاتهِ تعويجٌ إلى يمه اليد وأعلئ الأصابع» وفي شكله إضجاعٌ يسير.'' 

ثم استخرج الأقلام الأربعة واشتق بعضها من بعض قَطْبَةُ وكان كنت 
الناس على الأرض بالعربية» وكان في أيام بني أمية. 

ثم جاء الضحَاكُ بعده فزاد عل قطبة» وكان أكتّب الخلق بعده» وكان في 
أول خلافة بني العباس. 

ثم ذكر من جاء بعدهماء وأتبع ذلك بذكر أربعة وعشرين قَلَمّاء وذّكر أن 
مَخْرَجَها كلّها من أربعة أقلام: قلم الجليل» وقلم الطُومّار الكبير» وقلم 
التَضْف الثقيل» وقلم الث الكبير الثقيل» وأن مخرج هذه الأقلام الأربعة من 


)١(‏ ”الفهرست" (ص56 »)١‏ ط: دار المعرفة. 





القلم الجليل» وهو أبو الأقلام؛ نقل ذلك من خط أبي العباس بن نَوَابة. 

ثم نقل عن غيره أنه قال: ولم يَزْل الناس يكتبون على مِثالٍ الخط القديم 
الذي ذكرناه إِلْ أولٍ الدولة العباسية» فحين ظهر الهاشميون اختّصّت 
المضالت يذه اللخظاوظ و رمد انع بعد ويسار اللعراقن ووه الميمتن اللاي 


هه" 


يُسمّئ الورّاقي» ول يزل يزيدٌ وبحسّن حتئ انتهئ الأمرٌ إن المأمون» فأخذ 
أصحابه وكُنَابهُ بتتجويد خطوطهم. فتفاحَرٌ الناسٌ في ذلك. 

وظَهَرٌ رجلٌ يُعرفٌ بالأحوالٍ المحرّرء من صنائع البرامكة» عارفٌ بمعاني 
الخط وأشكاله فتكلّم عن رسومه وقوانينه» وجعله أنواعًاء وكان هذا الرجل 
يحرٌّرٌ الكتب النافذة من السلطان إلى ملوك الأطراف في الطوامير» وكان في 
نهاية الخرقة''' والوسخ» وكان مع ذلك سمحًا لا يليقٌ عن شيء» فلما نشأ ذو 
الرياستين الفضل بن سهلء اخترع قلمًا وهو أحسَّنٌّ الأقلام» ويُعرّفٌ 
بالرٌّياسي, ويتفرّعٌ إلى عدّة أقلام. 

وفي أيام المقتدر ظهر إسحاقٌ بن إبراهيم التميمي» ويكنئ بأبي الحسين» 
وكان يعلّم المقتدر وأولاده» وله رسالة في الخط سماها ”تحفة الوايق"» ول ير 
)١(‏ كذا في المطبوع و”الفهرست": (الخرقة)» والخرقة هي القطعة من خرق الثوب, والخرقة الممزقة 


مله ويقال للرجل المعدوق الغباب: متخرق الدياب اه "لان الغرب(48/9؟9)مادة (خرق): 
قلق أما نسكة أب غدة ققيها (اللحرفة)موتكلف ف التعليق عل ذلك كسااته فيما يكنب 





ف زمانه امن مله عدا ولا أعرّفٌ بالكتابة» وأخوه أبو الحسن نظيره» 
ولده أبو العباس عبد الله بن أبي إسحاقء وهؤلاء كانوا في نجاية سن الخطّ 


والمعرفة بالكتابة. 


وممن كتّب بالمداد''' من الوزراء الكنّابٍ أبو أحمد العباسٌ بن الحسن 
وأبو الحسن عل بن غيسيئ» وآبى عل محمد بن عل بن مُقلة'"" .ولد سنة 
(73077)» وتوفي سنة (/317). 

وممن كتب بالحبر أخوه أبو عبد الله الحسن بن علي» ولد سنة (71/8)) 
وتوفي سنة (0978”"» وهذان رجلان ل ير مئلهما في الماضي إل وقتنا هذاء 
وعلئ خط أبيهما مُقلة كتباء واسم مقلة: علي بن الحسن بن عبدالله» ومقْلَةٌ لقبٌ. 

وقد كتّب في زمانه جماعة» وبعدهما من أهلهما وأولادهما فلم يقاربوهماء 
وإنما يندُرُ من الواحد منهم الحَرْفٌ بعدَ الحرفٍ والكلمةٌ بعد الكلمة» وإنما 
الكمان كان لأبي علي وأبي عبد الله» وقد رأيتُ مصحمًا بخط مُقلّة.اها*) 
)١(‏ وسيذكر بعد من كتب بالحبر» وللفائدة انظر: ”الجامع" /١(‏ 54 500-5) للخطيب. 
)١(‏ انظر: ”وفيات الأعيان" (5/ »)١١7‏ و”سير أعلام النبلاء" /١15(‏ 5 77). 


() انظر: ”وفيات الأعيان" .)١١1//4(‏ 


(؛) ”الفهرست" (ص8١-١50).‏ 





5 و مجم 5 ع ع ع2 
ابتدّع هذا الخط المعروف» وليس كذلكء فقد وُجِدَ من الكثّب فيما قبل 
المائتين ما ليس على صورة الكوفيء بل يبِعْدٌ عنه إلى بعض هذه الأوضاع 
الهداولة الآنه ورف كان ع إلا الكو أقرت متها ويل لتر من أصضلة 


نعم إن ابن مُقلّة قد زاد في التأنق في هندسة الحروفء وفي إجادة تحريرهاء 
ومنه انتشر الخطء ثم جاء بعده علِعٌ بن هلال المعروفٌ بابن البوّاب'''» فزاد 
في التأنق فازداد النخط يبح وطاذوة ولشهرة خطَهِ بالحسن الباهر؛ قال أبو 
العلاء المعري: 
ولاح هِلاليفلنونٍ أجادما يُجارِي النْضَارَ الكاتبٌ بن هِلال(1) 
وقد اخترّع كثيرًا من الأقلام» وكانت وفاته سنة (51)» ورثاه بعض 
الشعراء فقال: 
استشعرٌ الكَنَّابُ فَقَدّك سالِمًا وقصّث بِصِحَّةٍ ذلك الأيامٌ 


2 42 
يا 


0105 007 2 و 22 ره 5 و 7 
فلذاك سودت الدوي وجوهها أسفا عليك وشقت الاة لام20 


(1) له ترجمة في ”مععجم الأدباء؟ (0/ 1997). 
() البيت في: ”معجم الأدباء؟ (4/ .)5٠٠١‏ 
(؟) البيتان في: ”وفيات الأعيان" (”/ 57 7). 





ثم جاء بعدّهما كثيرٌ ممن اتبعهما بإحسان. وهم مذكورون في طبقات 


الخطاطين. 


وقد تعرض بعض المتأخرين من الكتّاب لذكر الأقلام؛ عل حسّب ما 
وقَّفَ عليه فقال: اعلم أن أصل الأقلام اثنان» ومنهما تستتبطٌ بقيّة الأقلام. 

الأول: المُحَقَقُ» وهو أصلٌ بذاته» ويقال: إنه أول قلم وْضِعَّء والرّيحان 
مستنبط منه» ويكتبان بالقلم المحرّفء وهو ما كان ذا سِنَّ مرتفعةٍ من الجهة 
يمن ارتفاعًا كثيرًا إذا كان مكبوبًا؛ وذلك لأن القَرّكات -وهي رِقَةٌ الزوايا- 
تَظهَرٌ به أكثر» ويُرقَقٌ المنتصباتٍ كالْأَلِفٍِ ورأس اللامء كما أن المدوّر 

والمد و بهو .ها امهو مامه وخضًا بالا اسن نينا عي والة فار 
قافٌ ولا ميمٌ ولا واو» وأن يكونا مُئيرين. 

والفرق بينهما: أن الريحانٌ بقلمه مفتّح الأعين» والمحقَقٌ بغيره؛ وقال ابن 
البواب: نس البحان إن المحقق كسية الحراشي إل التسخ» والسخ 
مستنبط من الريحان؛ والفرقٌ بينهما أن النسحٌ إعرابة قل من الريحان. وفيه 
تعليقٌ وطمسء فقرّب من الرّقاع» ويُكتبُ النسحٌ بالقلم المدورء وكذلك 
التواقيع الصغارٌ والمراسلات. 


والثاني: الثلث» هو عل بذاته» وقَلَمُ التوقيع مستنبطاً منه» والرّقاع 





تنبط من التوقيع» فحدٌ التوقيع ألا يحتوِل الإعراب» وإلا فهو ثلث خفيف» 


معي 


ولعدم استدعائه الإعرابت قصّرّت ألفه؛ فإن قيل: لم وُفْرَتْ شَحْمَته؟ قيل: 


ليزيد مع تدويره في تشخين منتصباته وإخفاء فركاته. 

والمؤنّق وهو قَلَمُ الأشعار» مسعقط مخ المحقق والنلث غل] راي جماعة؛ 
فلك إِذَا أن تكتبه بِقّطّة قلم المحقق» وإن شكت بِقَطّة قلم الثلثِ لتركبه منهماء 
والثلث يكتبٌ بالقلم الذي يكون بين التحريف والتدويره وهو ما كان ذا سر 
مرتفعةٍ من الجهة اليُمنَئ ارتفاعا يسيرًا إذا كان مكبوبًاء ويكتّبٌ بهذا القلم 
أيضًا التواقيعٌ الشبيهة بالثلث. 

وقال ابن البواب: هو أصلٌ بذاته. وأنكَرٌ عل من جعله مركبًا منهماء فقال: 
المؤنق وهو قلمٌ الأشعار» ليس مركبًا من المحقق والثلث كما يخيل لبعض 
المبتدئين» وإنما وقع الاشتباة لمشاكلة بعض حروفه حروف المحقق» 
وبعضها حروف الثلث. لكن بينهما مباينة يدركها حذاق هذه الصناعة. 

والمحققٌ من أحسن الخطوط وأصعبها عل الكتّاب» وقلّ من يقْدِرُ عن 
كتابته بحيث لا يمزج شيئًا من حروفه بحروف المؤنق» والثلث مما تقؤي 
المداومة عليه اليد وتعينها عل بقية الأقلام. 

ومما يبين الفرقٌ أن الراء والنون والواو والياء المفرداتٍ إذا كانت في 


المؤنق لم تخل عن قِصَر وعَمّاقة» والمحقق بالعكس في هذه الأخْرّفٍ الأربعة, 





وإذا كائف اف الفلك كانت أعمق راقص ففيخ بمانةكر أن المولق ليس مركا 
من المحقق والثلث» فمن قام في هذه الثلاثة عل الصراط» وجانب طرفي 
التفريط والإفراط» فهو الكامل في علم الكتابة» المشارٌ إليه بالإصابة. 
ع 8 2 َ- 0 و 

واعلم أن لكل قلم من السبعة شيئا يختص به فالمحقق والريحان 
بالمصاحف والأدعية» واليح بالتفسير والحديث ونحوهماء والثلث 
بالتعليم» والتوقيع بالتواقيع الكبار التي للأمراء والقضاةٍ والأكابر» والرّقاعٌ 
بالتواقيع الصغار والمراسلاتء والمؤنق بكتابة الشعر. 

ولنرجع إِْ ذكر ما يكره في الخط فنقول: قد عرفت أنهم يكرهون فيه 
التعليق والمشق» وكما يكرهون فيه ذلك يكرهون فيه التدقيق؛ لآن الخط 
الدقيق لا ينتفع به من في نظره ضعفء وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا 
ينتفع به. 

قال اعد بى عقيل الأنم عية ضفل بن إسخناق» وقد وا كيت هما 
دقيقا: لا تفعل؛ فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. 

وقال أبو خكيمة: كنا تكتبث المضاحف بالكوفة» فيَمرٌ بنا عله بن أبى 
طالب» فيقوم علينا فيقول: اجلّ قلمّكء قال: فقططت منه ثم كتبثٌ فقال: 





١ "31 11 2+ 5‏ 
مك3 اه نر رواافا تر الدع وبحا ا 


وكان بعض المشايخ إذا رأئ خطًا دقيقًا قال: هذا خط من لا يوقن 


امكف هن ا 

يريد أنه لو يعلم أن ما عنده من الورق لو توسع فيه لأتاه الخلفٌ من الله ل 
يحرص عليه ذلك الحرصء فكأن تدقيقه الخط لعدم إيقانه بالخلف من الله تعالى. 

وقال عضن اللعلياد:"" إن الناى ركيت الخط الدقيق»رمها يكون ضيه 
الأمك القايوة أف عيض طريك: 

وفك يقال:"*؟ إنه قن يكوقة طويل الأفل» غير أنه لأ بطر يال معف 
البصر في الكبر» وقد كان أناسٌ مولّعين بتدقيق الخط حتئئ بعد تقدّمهم في 
السو هكهم البحافطا مسن الديو ين المموريى: 

ومنهم من المتقدمين: أبو عبد الله الصوري؛ فإنه كتب صحيح البخاري 
ومسلو في مجلد لظي وريع يعشرين دينات "17 
)١(‏ ”الجامع" /١(‏ 550). 
)١(‏ ”الجامع" .))55١ /١(‏ 
(©) كان الحافظ ابن حجر يحكي هذا كما نقل ذلك عنه السخاوي في ”فتح المغيث؟ (/71). 


(4) وقال بنحو ذلك السخاوي في «فتح |/ مغ 0/00 3). 
(0) ”فتح المخيث" (/ 11). 





وذكر بعضهه'( أن في تدقيق الخط رياضة للبصرء كما يُراضُ كل عضو 
بما يخصّهء وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواه» ربما تصعُبُ عليه معاناته 
فيما بعدٌ إذا دعاه إلى ذلك داع» فيكون كمن ترك الرياضة بالمشي؛ فإنه ييحصل 
لني 1 ها يد بالك دن اناده أنعيان: 


' 1 ا ا 7 
وهذه الكراهة إنما تكون فيما إذا كان ذلك بغير عذر؛ فإن كان ثم عذرُء 
كأن لا يكون في الورق سعة, أو يكون رحالا يريد حمل كتبه معه لتكون خفيفة 
المحمل لم يكره ذلك. 
2 ع 1 5 5 5 5 
قال محمد بن المسيب الأرغياني:!"' كنت أمشي في مصرء وفي كمي مائة 
جزع» ف كل جزء ألف دريف 2 
وقيل لأبي بكر عبد الله الفارسي”؟ وكان يكتب خخطًا دقيقا: لِمّ تفعل 
هذا؟ فقال: لقلة الوَرّق والورق» وحفة الحمل عل العيق 07 
0 .0 و 5 ا 
الآمرالعاشر: كما وقع التصحيف في غير الحديث» وفع التصحيف في 
)١(‏ نقله السخاوي في ”فتح المغيث" (7/ 7177) عن بعض الحكماء. 
(؟) مات سنة (6١1"ه).‏ «العبر؟ (1/ 559). 


(؟) قال الحاكم: كان دقيق الخط وصار هذا المشهور من شأنه. ”العبر» 41٠١ /١(‏ -41/1). 


(:) هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن محمد بن روزية أبو بكر الهمداني الزاهدء له «التبصّر والتذكر في 
التصوف"» صنفها سنة .)78٠(‏ ”هداية العارفين" /١(‏ 5/8 5). 
(5) ”فتح المغيث" (7/ 7/8). 





العديق ووش هر وى" أن النصسفب المضاك بالتحديك نما تملك بلقم 


ومنه ما يتعلق بالإسناد. 


وقد ألف كثيرٌ من العلماء الأعلام كتبّا في ذلك» فمنهم من تعرّضٌ لبيان 
التصحيف مطلقاء ومنهم من اقتصر على بيان التصحيف الذي وقع في غير 
الحديث من كتب الأدب ونحوهاء ومنهم من اقتصر عل بيان التصحيف 
الذي وقع في كتب الحديث فقط. 

وليس مرادٌ من ألف في ذلك الطعنّ في المصخفين والوّضعٌ من قدرهم. 
فإن فيهم من وقع ذلك منه نادرّاء وهو من أهل التثبتء لاسيما إن كان في 
موضع تعسُرٌ فيه السلامةً من الخطأ. 

وها فاق مطضى باتحشلظ"" إن عه امن لصحف المتقرل عي الأكاير 
الجلّة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه'”"» ومن يعرئ عن الخطأ”''» والنبيل من 
عدَّتْ غلطاته”"» بل مرادهم بيان الصواب» والتنبيه على ما يُحْشئ أن يزلٌ فيه 
)١(‏ انظر ما نقله عن الحاكم فيما تقدم تحت عنوان (ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث". 
(؟) هو ابن الصلاح» وهذا في ”علوم الحديث" (ص7585). 
(0) ”علوم الحديث" (ص 785). 
(5) قوله: ومن يعرئ عن الخطأء عزاه ابن الصلاح في ”علوم الحديث" (ص7514) للإمام أحمد. 


والخطيب في ”الجامع" /١(‏ ) بنحوه. 
(5) ”فتح المغيث" (7/ /151). 





من [0]1'' ينتبه له من الطلاب. 


والتصحيف قسمان: تصحيف بصرء وهو الأكثرء وذلك كتصحيف بشر 
قال الدارقطني في حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال: عن واصل 


الأحدب: هذا من تصحيف السمع. لا من تصحيف البصر. يريد أن ذلك مما 


34 طا4؟ 


لا يشتبه من حيث الكتابة» وإنما أخطأ فيه سمُع من رواه. 

والتصحيف ينشأ غالبًا من الأخذٍ من الصحف من غير تدريب الأساتذة» 
حتىا قبل : إنه مأخودٌ منهاء فإذا قبل: صحف كذا فكأنه قبل أخذه من الصحيفة 
ويقال له: الصَّحَفي. 

قال بعض اللغويين:!" الصحيفةٌ: قطعةٌ من جلد أو قرطاس كُتِبَ فيه 


إفر4 8 ذه 3 ب 3 57 01 5 رن 
رجل صحهى» بمتحتين» يريدول أنه ياخذد العِلم 


00 5 
وإذا تُسب إليها [قيل]: 
منها دون المشايخ. 
و 

والتصحيف: تغيِيرٌ اللفظ حتئ يتغيرٌ المعنئ المرادٌ من الموضعء يقال: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لا توجد في المطبوع وزدناها ليستقيم السياق وزادها أبو غدة في نسخته؛ ولم يشير 

إل ذلك في الحاشية. 
(؟) هو الفيومي في ”المصباح المنير" (ص )3١١‏ مادة (صحَف). 
() ما بين المعقوفتين استدركتها من ”المصباح المنير"» وكذلك أبو غدة» ولم يشر إلى ذلك. 





كو ع ل له الاق و وياد 1 ا شاك 
صحفه فتصحف؛ أي: غيره فتغير حت التبس. 


ونُّقلَ عن الحافظ المرّي"' وكان من أبعد الناس عن التصحيف» ومن 
أحسنهم أداءً للإسناد والمتن» أنه كان يقول إذا أغرب عليه أحدٌّ برواية مما 
يذكره بعضُ شرّاح الحديثء. وكان ذلك عل خلافٍ المشهور عنده: هذا من 
التصحيفي الذي لم يقف صاحبّه إلا عن مجرد الصَّحفء ول يأخذ إلا منها. 

وقد ذكر بعضُ من تعرّض لبيان علل الحديث التي تعرِضٌ له فتحيل 
معناه: أن من جملة ذلك نقلّ الحديثٍ من الصحف دون السماع من أئمته» وأن 
كثيرا من الناس يعوّلُ عل إجازة الشيخ له دون لقائه والتلقّي منه ثم يأخدٌ بعد 
ذلك علمه من الصحف والكتب التي لا يعلم صحتها من سقمهاء وربما 
كانت مخالفةً لرواية شيخه؛ فيصحّف الحروف ويبدّلُ الألفاظ» وينسبُ جميع 
ذلك إلىن شيخه وهو له ظالم. 

ومن نَم وجب عل الْقّاد المليّين بمعرفة الصحيح من السقيم -إذا ورد 
عليهم حديثٌ يخالف المشهورء لاسيما إن كان مما ينبو عنه السمع- أن 
ينظروا أولًا في سنده؛ فإن وجدوا في رواته من لا يُونَقَ به لم يعوّلوا عليه وإن م 


يجدوا ذلك رجعوا إل التأويل؛ فإن أمكن تاويله شير توت قبلوه وم 


(1) والناقل عنه هو تلميذه الحافظ ابن كثير» وهذا في ”اختصار علوم الحديث" (1/ 41/4). 





ينكروه؛ وإلا ردوه وحملوا ما وقع فيه على وهم عرّض لبعض الرواة. 

والتحريف: العدولٌ بالشيء عن جهته؛ وحرّفَ الكلام تحريمًا عدّل به عن 
جهته» وهو قد يكون بالزيادة فيه والنقص منه» وقد يكون بتبديل بعض 
كلماته» وقد يكون بحمله على غير المرادٍ منه» فالتحريف أعمٌ من التصحيف. 

رخص الأدباة التصحيت يتبديل الكلمة يكلية اخرئ ثمانيها فى الخطء 
وتخالفها في التّقُطء وذلك كتبديل العَذُل بالعذل؛ والغدّر بالعُذرء والعيب 
بالعتب. 

والتحريف بتبديل الكلمةٍ بكلمة أخرئ تشابهها في الخط والتقط معَاء 
وتخالفها في الحركاتٍ كتبديل الحَلّق بِالخُلّق» والمّلك بالفلك, والقَدَّم 
بالقدّم. 

وقد كان لعي العربيٌ في أول الأمر خاليًا من النقطٍ والشكلء فكان لا 
يمن فيه التصحيفُ والتحريف علا كل قارئ» ثم وُضِعَّ بعدَ ذلك النقطً 
والشكل. 

آنا التق ممه بين سنقين التعر وقيه المزظهركة ل سبو رف انلام ادر 
بثلقةمن التصعيف».وآنا الفكل قليان السرقات الى اللحروف» تأيه 
يذلك من التحريف» قصار الفط العري مع تسن الصورة وافنا بالغرفن 
المطلوب من الخط. 





وإنجا اتغاروا جنا النككل سيية ة ليا أفيونا أيه عقن وبياناناةق 


الخط. حيث قلنا: قد اختلفت مناهج أرباب الكتابة في أمر الحركات» فمنهم 


من لم يتخذ لها علائمٌ في الخط كالسامرة» ومنهم من اتخذ لها علائم. 

وهؤلاء أقسام: منهم من اتخذ لها علائم متصلةً بالحروف» حتوا تتغير 
صورةٌ الحرفٍ بتغير حركته» كأهل الحبشة؛ فإن لكل حرفٍ عندهم صورًا 
شت تختلفٌ باختلافٍ حركته. ومنهم من اتخذ لها علائم لا تتغير صورةٌ 
الحرفٍ بتغيرها. 

وهؤلاء قسمان: قسمٌ اختاروا أن تكون علائمُ الحركات في أثناء الكلمة 
فرسمو سركة كل خرك تعر يعدّه ف أثناء السطر #البرتاتينواللاتيية: 

وكأن هؤلاء جعلوا الحركة جزءًا من الكلمة في الكتابة» وبذلك سهّلت 
القراء؟ وصتن العناءا ,ولك أن الكاتيييا بكاو كا كم اكلم مركي 

وقسمٌ اختاروا أن تَجعّل علائجٌ الحركاتِ مستقَلّة خارجة عن السطرء 
فتوضّمَ علامةً الحركة فوقٌ الحرفٍ المحرّكِ بها أو تحته؛ كالعرّب والعبرانيين 
والشويانييق: 

وهؤلاء قد جعلوا زمامٌ الحركاتٍ في أيديهم» وبذلك يتيسرٌ لهم أن يجروا 
على مقتضئ الحال من الشكل عند الإشكالء وتركه عند عدم الإشكالء أو 


شدة الاستعجال. 





وقد بلغ الخط العربي من الكمال ما لا يخفئ على من نظر في الكتب التي 
غفل عنها الزمان» فلم يصبها بآفةٍ فبقيت إلى هذا العهد؛ فإن كثيرًا منها كُتبَ 

ا 1 
بخط يَرُوقَ الطرف» مع حسن الضبط ووضع علائم الوقف. بحيث يقرأ فيها 


كل قارف ودوة آذه رن 

وقد توهّم بعض أهل الأدب من أهل الأندلس: أن في الخط العربي من 
الاشتباه ما لا يوجد في غيره من الخطوطء متلقَّمًا ذلك من أناس ل يقفوا علا 
حقيقة الأمر» ثم ظهر بعد أعصر أناس من غير أهل الأدب فزعموا ذلك وقد 
شعروا بشيءٍ يقال في الخط العربيء. فبادروا للاعتراض عليه والإزراء به 
وظنوا أن ذلك يشعرٌ بنباهتهم, ويقرَّبُّهم عند الأمم الأخرئ. وهم في الأكثر لا 
يحسنون خطوطهم. 

وبينما هم ينتظرون الشكرء وحسن الذكر عندهم؛ إذا بكثير من أرباب 
تلك الخطوط والمهيمنين عليهاء قد رَدُوا عليهم» وسدّدوا سهامٌ اللوم إليهم» 
وقالوا لهم: قِفُوا مكانكم؛ فما لكم ولأمر لم تَحْبُروه وأبانوا أن شكايتهم 
ليست من نفس الخط العربيء كما فعل أولئك الأغمار» بل من بعض أنواع 
السقيمة الشديدة الاشتباه» التي ألفها كثيرٌ من الناس» واوا علْ الاعتئاء 
بالخط المحقق» والتزام الشَّكُل ولو فيما يُشكلٌ فقطء ووضع العلائم الدالة 


على الوقفي ونحوه. 





ولا يخفئ أنه يوجد في بعض أنواع الخط العربي ما تعسّرٌ قراءته حتئ على 
كثير من الحذاق» كالخط المسلسل» وهو الذي تتصل حروفه ولا ينفصل 
منها شيء» وكأن واضعه قصد به أن يجعله من قبيل الإلغاز في الخطء فلا 
عض أ تككت يدويما قناءه فى ينو البحل إل المذكرانت الى يحب صاحتها 
ألا يطّلع عليها غيره» ويسوغ أن تكتب به المراسلات الخاصةٌ إذا كان 
المرسّلٌ إليه من العارفين به لاسيما إن كانا يحبّان ألا يطلع عليها غيرهماء 


والحكيم من وضع كل شيء في موضعه. 


وَلبسى الاغتر فين ع1 الخ بوإلائقةا ودرا بن#0الدراء .هو مطلوي ذا 
كان عل وجهه؛ فإن ببان النشص في الشيء ريما دعا إل إزالته» فيكون من 
موجبات الكمالء وإنما المنكر التهافت عل الاعتراض من غير معرفةٍ ولا 
اختبار» كما يفعله كثيرٌ من الأغمار. 

وقد وقفثُ عل مقالاتٍ فيها بيانٌ حال الخط العربي» وما قاله أهل 
البعرفةقيةه: وح صتاذزة! ممح حي كما جر طيرو بين خخطوط: لانم 
المشهورة» وقد أحببثٌ أن أورد هنا ما ذكر فيها بعد الجمع بينها مع الاختصار 
والتنقيح» وها هو ذلك. 

نوالا نام قي عد لاهن فق أمر البخطوط وكر و يها من بعض: أن 


الخ العربيٌ المعروف بالخط الكوفيء قد تولد من الخط السّرياني المعروف 





بالخط السرتجيلي» ويدل على ذلك أمور: 

الأول: شدةٌ التشابه بين الخطين» بحيث يظرّ الناظرٌ في أول الأمر أنهما من 
نوع واحد. 

الثاني: أن الحروف المفصولة عما بعدها في الخط السّرِيانِ» وهي 
الآلف. والدال» والراء» والزاي» والواوء والتاءٌ» والصادٌء والهاء» هي 
الحروفٌ المفصولة عما بعدها في الخط العربي» ويُستثنئ من ذلك التاءُ 
والصادٌ والهاءً فإن العربٌ التزمت وصلّها. 

الثالث: أن العرب كانوا كالسّريانيين يعدّون حروف الهجاءٍ على نسَّقٍ 

ولما رأوا أن في لغتهم ستة أحرّفٍ لم توجد فيهاء زادوا لفظتين وهما: تَحَذٌ 
ضصَطّغْ فاجتمع بذلك شمل الحروف العربية. 

ولما رأئ العربٌ أن هذه الحروف الستة ليس فيها صورٌ في الخط 
السّرياني» لعدم الاحتياج فيه إن ذلك عمدوا إن كل حرف منهاء فنظروا إلى 
الحرفٍ الذي يناسبه. فجعلوه على صورته» فنشأ من ذلك أن صارت الثاءٌ مع 
التاء» والخاءٌ مع الحاءء» والذال مع الدال» والضادٌ مع الصادء والظَاءُ مع 
الطاءء والغينْ مع العين» على صورةٍ واحدة. 





وقد استحسنّ ذلك منهم بعضْ المحققين 4# اللغات الساميّة ووصفهم 


بالبراعة حيث قال: 

إن العرب لما رأوا أن صور الحروف في الخط السرياني اثتتان وعشرون» 
والحروف العربية ثمانية وعشرونء لم يخترعوا صورًا جديدة للحروف 
المختصة بهم» كما فعل بعض الأمم الغربية الشمالية» ولا اتخذوا طريقة 
وضع صورتين أو أكثر لكل حرفٍ من الحروف المختصة بهم» كما فعل 
اللاتين في الفاء والخاء والثاء والراء اليونانيات. 

وكما فعل من اقتفئ أثرهم من الأمم الغربية»؛ حين رأوا أن صور الحروف 
اللاتينية لا تشتمل''' جميع حروفهمء فجعلوا لكل حرفٍ من الحروف 
المختصة بهم صورتين أو أكثر من صور الحروف اللاتينية. 

انظر إلى الشين مثلًا وهي مما لا يوجدٌ في اللاتينية» فترئ بعضهم يصورها 
بالسين والهاءء وبعضهم بالسين والواي"", وبعضهم بالكاف والهاء. 
وبعضهم بالسين والكاف والهاء» وبعضهم بغير ذلك. وقس عليه سائر 
الحروف التي توجد في لغتهم ولا توجد في لغة اللاتين» وليتهم كانوا سلكوا 
في ذلك مسلكًا واحدًا حتئ لا يقع المُطالعٌ في كثير من المواضع في الحيرة. 


)١(‏ في المطبوع: (تشتمل)» وما أثبت هو الأصوب. 
0 وقع في المطبوع: (الذين) بدل (الزاي). 





قل أظير العربو كما اسشعاروه لياه الاح فشن الصيون حكية بالا 
تظير معنا قررة العارقون: باللغات: الساميةه وعر أن اللكة العربية والشريائة 


والعبرانية قد نشأت من أصل واحدء هو لهنّ بمنزلةٍ الأم» وهي اللغة الآرامية؛ 
نسبة إلى آرام أحد أبناء سامء وهذه اللغاث الثلاث بمنزلة الأخوات» ومما يدل 
عل ذلك كثرة التشابه ستهن: 

ولما كان الأمرٌ كذلك, أحبوا أن يراعوا في أمر تصوير هذه الحروف 
جانب الأختين» إلا أن مراعاتهم لجاتب الشريانية التي أخذوا هذا الخط من 
أرباءها كان أكثرء وذلك أن الألفاظ العربية التي فيها ضادء وهي موجودةٌ في 
السريانية والعبرانية» يجعلٌ السريانيون ضادها عيئَاه والعبرانيون صادًاء نحو 
أرض» وضانء وضاق وقبض؛ فإنها في السريانية: أرع» وعان» وعاقء وقبع» 
والعبرانية: أرص» وصانء وصاقء. وقبص. فاستعاروا للضاد صورةً للصاد» 
مجاراةً للعبرانيين الذين يجعلون الضاد صادًاء ولم يستعيروا لها صورة العين 
مجاراةً للسريانيين الذين يجعلون الضاد عيئّاء لما بين الضاد والعين من البعد 
في اللفظ. 

وقد فعلوا عكس ذلك في الظاء؛ فإنهم لم يصوروها بالصاد كما يلفظها 
العبرانيون» ولكن صوروها بالطاء كما يلفظها السريانيون» وذلك لأن البُعدَ ما 
بين الظاء والصاد أكثرٌ من البعد ما بين الظاء والطاء» ولأن صورة الصاد قد 





استعيرت لصورة الضادء ولأن مجاراةً من أخذوا عنهم الخط أولى. 
ع 1 8 5 3 5 
والالفاظ العربية لين فيها ذال وهى موجودة فيهماء يجعل السريانيون 
ذالها: دالا والعبرانيون: زايّاك نحو: ذكر وذهب وذراعء فإنها في السريانية: 


دكر ودهب ودراع, وفي العبرانية: زكر وزهب وزراع. 


و 


والألفاظ العربية التي فيها ثاءٌ وهي موجودةٌ فيهماء يجعلٌ السريانيون 
ثاءها: تاءً» والعبرانيون: شِيئَاه نحو ثلج وثعلب وثقل وثور ووثب واثنان 
وثلاثة. 

وقد نشا من الاسجعازة المذكورة أن صار الألى عير مسر ذاببيت صبوره 
يشتركٌ في كل صورة منها حرفان» فحصل بذلك التباسٌ وزاد بجعل الحاء 
كالسيو» والواي كالراء»-والشين كالسين» والقاف كالفاء» مع التشريك بيخ 
التاء والباء والياء والنون في صورة واحدة, إذا كن في غير آخر الكلمة» فصار 
الالتباس شديدًا. 

وكيف لا والحروفٌ العربية ثمانية وعشرونء والصور الدالة عليها في 
القعارة وح عشي 

وبقوا علن ذلك حيئًا من الدهرء ثم حزبهم الأمرٌ إلى ربع الالتباس» 
فاخترعوا طريقة النقط» فامتاز كل حرفٍ بصورة لا يشاركه فيها غيره؛ إلا أنه 


بعد اختراع هذه الطريقة» قد كُتِبثْ كتبٌ كثيرة بدون نقطء جريًا على الطريقة 





القديمة» إلا أنهم الآن قلّما يكتبون شيمًا بغير نقط إلا أسماءهم في بعض 
المواضع كالرسائل ونحوها؛ فإن أحدهم إذا كتب رسالةً إل غيره؛ أو كَيِيَتْ 
من طرَّفِه؛ فإنه يضع اسمه في آخرها بغير نقط» وكثيرًا ما يفعلون ذلك في 
الشهادات والصكوكء ويسمئ ذلك عندهم بالإمضاءء وهو من الأمور التي 

وقد جرئ العربٌ في أول الأمر على ما جرئ عليه الأمم السامية» من عدم 
وضع علائم للحركات. فكانوا يكتبون الحروف فقطء ثم بعد حين اخترعوا 
لها علاماتٍء وجعلوها فوق الحروف أو تحتهاء ولم يدخلوها في صفها كما 
فعل كثيرٌ من الأمم غير السامية» إلا أنهم انتبهوا من أول الأمر لأمر المدء 
لسعلا لد عللاية دل عليه وافكترا يد مدع ١‏ تعلو العلقدة .حرفا مد 
الحروفء يوضع بعد الحرف الممدود داخلًا معه في الصف. 

فإن كان الممدود مفتوحًا جعلوا علامة مدّه الألف: وإن كان مضمومًا 
جعلوا علامة مدّه الواو» وإن كان مكسورًا جعلوا علامة مده الياء. 

وقد غفل عن هذا الأمر الذي انتبه له العربٌ من أول الأمر كثيرٌ من الأمم 
التي لها عناية شديدة بأمر الكتابة» حت إنهم لم يَضَعُوا له علامة أصلا. 

وقد أصبح الخطً العربيٌ بعد وضع علائم الحركات مع النقط وافيا بتمام 
الشرضى» ديت ضارت الكلعاث الحريية يترقها الواقف هلا حروفها 





وحركاتها من غير توقف. 


وهل الموية فلما تُوجد فى خط أكذ من الأميه سي إن يعضن الأمه 
المتقدمة في العلوم والمعارف» يحتاج المرء بعد تعلم خطّها أن يتعلم قراءة 
جل الكلمات التي في لغتهم كلمةً كلمة» حتىا يتيسر له بعد ذلك أن يقرأ في 
كتبهم قراءة خاليةَ عن الشوائب. إلا أن كتابةً مثل اللغة الفارسية بها لا يخلو 
عن إشكال. لمخالفة طِباع اللغات السامية لطباع غيرها من سائر اللغات. 

ومما يستغربٌ أن الأمم الغربية مع اتفاقهم في صَوّرٍ الحروفٍ الهجائية: 
قد اختلفوا في لفظٍ كثير منهاء فترئ كثيرًا من الألفاظ إذا كُيَبَتْ بحروفهم 
يقرؤها كل فريق منهم عل وه يخالف غيره. 

وعلن ذلك فلا تستغرب اختلافهم في أسماء كثير من المدّن ونحوها. 

وقد نشأ من ذلك أن صار أغلبٌ الألفاظ المصوّرة بحررفهم -إذا كان من 
اللغاتٍ الغربية عندهم. كالصينية والهندية والفارسية- مجهولًا لا يُعرَفٌ 
كرف يُلتظ يه عند أهلهوذلك أن الذين تلقو أول كلاف الألقاظ من العارفية 
بهاء قد كتبوها على مقتضئ اصطلاحهم. فإذا قرأها غيرهم من الأمم الأخرئ 
قرأها كل فريقٍ منهم على مقتضئ اصطلاحه. 

فنشأً من ذلك اختلاف في اللفظ» وكان الواجبٌ عليهم كما اتفقوا في صور 


الحروفي مع اخختلافيٍ لغاتهم» أن يتفقوا عل ما تدلّ عليه؛ بحيث إنه إذا كُيِيَتْ 





كلمةٌ بحروفهم أن تكون قراءتهم لها على وجهٍ واحدء واتفاقهم في هذا الأمر 
أهم من اتفاقهم في أمورٍ تتعلق بالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك مما لا 
يتعلق ضررٌ عظيم باخختلافه. 

وقد نشأ من اختلافهم اختلافٌ كتبة العرب في هذا العصرء في بعض 
الألفاظ الأعجمية المأخوذة من اللاتينية أو اليونانية؛ فإن كلّ فريق منهم ينطق 
بها كما ينطق بها القومٌ الذين تلقئ عنهم ذلك» وهم مختلفون فيه. 


وقد تصدئ بعضهم لتغيير بعض الألفاظ المذكورة في الكتب العربية 
القديمة» مع أنها أقربٌ إلى الأصلء فليّحذر من ذلكء وليترك القديمٌ على 
حاله. وليّنتبّه إلى غيره حتئ لا يبعد عن أصله بُعدَا شاسعًا. 

ولنذكر لك أمرًا ربما تستغربه جدّاء وهو أن اللغة اللاتينية» وهي اللغةٌ 
العلميةً المتفقٌ عليها بينهم, لا يتفقون في أمر التلفظ بهاء حتئ إنه قد يتكال بها 
اثنان منهم» فلا يفهمٌ أحدّهما ما يقول له الآخرء وهذه عَثْرةٌ لا تقال. 

وقد وقع في خط السّريانيين شيءٌ من الشوائب توجب الإشكالٌ فيه في 
كثير من المواضعء» وهو أنهم كثيرًا ما يكتبون من الحروف ما لا يقرأء وذلك 
أن لغتهم كان قد أصابها مع طُولٍ العهد بع تغيّر فسَقط بعضُ الحروف من 
بعض الكلماتء غير أن الكتبَةَ ل يُحبُوا أن يُسقطوا تلك الحروف من الكتابة؛ 


لئلا يخالفوا من كان قبلهم من أسلافهم في كتابتهاء فأبقوها على حالهاء غير 





أنهم يُسقطونها حال القراءة ولا يللفظون بهاء وهذا يدل عل أنهم كانوا يكتبون 
قبلّ سقوط تلك الحروف. فيكون أمرٌ الكتابة عندهم قديمَ العهد. 
وأما العيواليوث فا ل ا 


وأما الأَمَمُ الأخرئ فقد أفرطت في ذلك» فكأنها جعّلت الأصل في الكتابة 
تصوير اللفظ بصورته التي كان عليها من قبلٌ» فصار من يُرِيدٌ أن يتعلّمَ القراءة 
في لغتهمء يحتاجٌ بعد إتقان مبادئ القراءةٍ والكتابة» أن يتعلّم قراءةً ما لا 
يحضي هن الكلمات كلمة كلمق حن ١‏ تسر له القراءة عل) وجه لا شائبة قي 
فحاكوا بذلك أهل الصين. 


وقد سعت فئةٌ من علمائهم في إصلاح هذا الخلل العظيم» فلم يُجْدٍ 


وقد اعفن كد من غلماء الآثار ها العا خرية هن كتان اللكة العرية 


الأول: تا قيع ف لبقا القديم الذي كان ب يكتّبٌُ به» علا وجهٍ جعَلّه أدنىا 
مما كان عليه قْ القناسبي والوضوح. حتى إن حروفٌ خطّهم اكيت قي 
متناسبة في المقدار والشكل» وصار كثيرٌ منها شديد الاشتباه بغيره» بحيث إن 


القارئ يحتاج إِلىْ إمعانٍ النظر في كثير من الحروف حتئ يهتدي إِْ قراءتها. 





الثاني: تركّهم الشّكلّ إلا قليلا جدّاء ونشأ من ذلك أن يصيرٌ القارئ -إن 
لم يكن بارعا في العربية لاسيما إن لم يكن من أهلها- في اضطراب شديدٍ حين 


5 
م 
3 


القراءة؛ لآنه إما أن يقرأ الكلمات المحتملة لوجوو شد 


هِ اباي ود القق لد 
فيكون خطؤه أكثرٌ من صوابه» وإما أن يَقفَ وهو حائر فا يعد من لودل 
حيرته إن تيسر ذلك. 

الثالث: تركهم علائمٌ الفصل بين الجمل» حتئ صار القارئ لاسيما إن 
كان يقرأ بسرعةٍ لا يدري أين يقب اوريما بوبه في 'موضع, لبس موضع 
الوقف, فيُضطرٌ حينئظٍ إلى البحث عن موضع الوقف فيما مضئ أو فيما يأتي» 
وكثيرًا ما يحيلٌ ذلك المعنئاء وكثيرًا ما يضطر المطالعٌ إل قراءة الصحيفة 
كلياء أو الفضل كله حر جد مايظليه هناك ف المطالب» 

وقد جرئ على آثارهم في هذا الأمر المنكر أربابٌ المطابع عندهم, بل 
زادوا عليهم في ذلك؛ فإن النساخ في كثير من الأحيان يُعلّْمون بحبر أحمرٌ أو 
بغيره» على ما يرونه جديرًا بآن ينتبه إليه» أو يوقف عليه. 

وذكر بعضهم وجهًا آخرء وهو أنبم لم يضعوا لإحدئ الحركات وهي 
الفتحة الممالة إل الكسرة علامةٌ مع قلةٍ الحركاتٍ عندّهم بالنسبة إلى ما عند 

وقد نسب بعضهم النقص إلى لغتهم من هذه الجهة» وإن كان هذا النقص 





ليس بشيء يذكر بالنظر إلى ما لها من المحاسن الوافرة؛ فإنه لا يوجد شيء 
ولو كان جم المزايا فائقًا على غيره في ذلك إلا وفيه نقصٌ من جهة. 

وذللة. أذ السر كات هنل الغرب أروعا: القيمة: والكس أ والقيى 
الخالصة» والفتحة المشوبةٌ» وهي المُمالة إل الكسرة» إلا أن أكثر النّحاة 


يجعلها ثلاثةٌ» ويسقطٌ الفتحة الممالة لعدم وجودها عند جميع قبائل العرب» 
ولعدم وقوعها في كلام الفصحاء منهم. 

واللشركاك عند ,العبرائنين والشرياتييخ #_الفرسض نسة وهي الأربعة 
السابقةٌ مع الضمة المُمالة إل الفتحة» وقد تبين من البحث والتتبع أن هذه 
الحركة كانت في اللغة العربية قديمًا. 

ومن الغريب أن الضمة الممالة إل الفتحة. والفتحة الممالة إلى الكسرة» 
قد رجعتا إل لسان جميع أبناء العرب في أكثر الأقطاره بحيث يندّر من خلو 
كلامه عنهماء وسببٌ ذلك سُهولتهما مع تآثير اللغات الأخرئ وتآأثيرٌ اللغات 
بعضها في بعض مما لا ينكر. 

والحركاث عند غير الساميين قد تبلغ إلى ثمانية. انتهئ ما أردنا إيراده من 
تلك المقالاات. 

وقد وقع فيها ما لا يخلو عن شيء مما لا تخلو عنه مقالة وإن عُنيَ 
صاحبها بأمرها كثيرًا. 





فمن ذلك: ما ذُكرٌ فيها من أن كتابةً الفارسية ونحوها بالخط العربي؛ لا 


بخلوهن ]إككال ونان التعبار ولع غلات ذلك 

وقد علمنا ذلك علم اليقين لوقوفنا عليها وعلإى أحوالٍ كثير ممن يقرا بها 
على اختلاف درجاتهم» ولفرط استسهالهم القراءة بها ترك أكثرهم الشكل» 

تئ إنه يندر أن يوجدّ ذلك في كتبهم. 

وقد استعاروا للحروف التي كد عندهم ولأاتيعة في العربية صورة 
أقرب الحروف إليها مَخْرجّاء وجعلوا لها علامة تميزها وهي أربعة: 

الباء المشوبة بالفاء: وتكتب على صورة الباء» ويوضع تحتها ثلاث نقط. 

والجيم المشوية بالشين: وتكتب على صورة الجيم» ويوضع تحتها ثلاث نقط. 

والزاي المشوبة بالصاد: وتكتبُ على صورة الزاي» ويوضع فوقها ثلاث نقط. 

والكاف المتولدة بين الغين والقاف: وهي المعروفة بالجيم المصرية» 
وتكتب على صورة الكاف. ويوضّع فوقها تُقطد وإنما لم يكتبوها بصورة 
الغين» لكون الغين منقوطة» فيحتاجون للتمييز بينهما إل زياد التقط وهي 

ومنها: ما ذكرٌ فيها من نسبة النقص إل اللغة العربية من جهة قلة 
الحركات فيهاء بالنظر إلى غيرها من اللغات؛ فإن مجرّدَ قلةٍ الحركاتٍ في لغةٍ 


ليوحت نما قبا لأسا إك كانت الحركاث: الواقعة :فيها عن حسمن 





الحركات» بل ربما جُعلت كثرةٌ الحركات هي الموجبة للنقصء لاسيما إن 
ولقض فيها دكات فيل من عل أن اللغة العربية يرد فيها + 
الحركات المعروفة في اللغات المشهورة» وإن كان بعضها خاصًا ببعض 
القبائل» إلا أن ذلك أمرٌ خفيٌ» لم يقف عليه إلا قليلٌ من أثمة اللغة الذين 
صرفوا عمُرّهم في التنقيب عنهاء والبحثٍ عن أسرارهاء ولنذكر لك مما يتعلق 
بالحركات ما يمكن إيراده في مثل هذا الوضع فنقول: 

الكلام: هو اللفظ المفيد» ويتركّبٌ من الكلمات» والكلماتٌ تتركب من 
الحروفء وقد تكون الكلمةٌ عل حرفٍ واحدث مثل: قِ» وهذه الحروفٌ التي 
تتركب منها الكلمات تسمّئ حروف المباني وحروف الهجاء. 

ثم إن الحرف لا يخلو من حركة؛ أو سكونء فالحركةٌ هي كيفية عارضةٌ 
للحرفء يمكن معها أن يوجد عقبة حرفٌ من حروف المدء وذلك كما في 
الميم من: توعاقالة يكن عذها فيفال فق حال شحياة ماله وف حال ضمها: 
مونء وفي حال كسرها: مين. وبهذا يظهر [لك١١'‏ أن الحركة ثلاثة أنواع: 
فتحة» وضمة؛ وكسرة. 


فالفتحة: هى الحركة التى إذا مُدَّت تولد منها الألف. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 





والضمةٌ: هي الحركةٌ التي إذا مُدّت تولّدَ منها الواو. 
والقسروس البدركة الى إذا حذّت قر لدستها اليا 
ويقال لهذه الحروف الثلاثة في مثل هذا الموضع: حروف المد. 


و و ع عضر ع 
والسكون هو كيفية عارضة للحرفء يمتنع معها أن يوجدَ عقبه أحد 


حروف المدء وذلك كما في النون مِن: مَنْ؛ فإنه وهو عإئ حاله من السكون لا 
يحكن أن عدت يعدم حرف مره حروف المد: 

قال بعض الحكماء: إن الل تدك عليه الجيم أو المي مثلاء لا يمكن أن 
ينطق به مفرداء وكلك ها هذل عليه القيما أؤ القفيحة أو الكتس #.واثما 
يحدّتُ الصوثٌ بمجموعهماء وذلك أن الصوت المتميز في السمع يحدث 
من .شيكية: أحذههما يتنزلٌ منه منزلة المادة» وهو الذي يسمى حرقًا غير 
مُصوت» والثاي يتنزلٌ منه متزلة الصورة. وهو الذن مرا حترفا 1 
ويسميه أعل لبساتنا جركة: 
والحركة قسمان: مفردة, وغير مفردة. 

فالمفردة: هي ما كانت خالصة غيرٌ مشوبة بغيرهاء وهي ثلاثة: الضمة 
والفتحة» والكسرة. 

وغير المفردة: هي ما كانت مشوبةً بغيرهاء بأن تكون بين حركتين غير 


و 
خالضة ]8 اسداهاه واللسي بالتحركة المقوية كما ترا الأو اا بالبمركة 





وحيث كان المرجعٌ بالحركاتٍ إلى أصواتٍ مخصوصة. ل يَنْبَعْ القطع 
بانحصارها مطلقًا في عدد. وإنما نقول: إن الذين بحثوا عن اللغات 
المشهورة قد استقرآوا الحركات فوجدوها تبلغ ثمانية» وقد أوردناها في 
رسائلنا في الخط على طريق التفصيل إلا أنه لغموض هذا المبحثء ربما م 
يهتد لفهم ما هنالك كثيرٌ من المطالعين» لذكر العبارات المختلفة في الظاهر, 
فأحببنا إيراد ذلك هنا على طريق الإجمال وها هو ذلك: 
الحركاتٌ في اللغة العربية تبلغٌ سنّا. 

قال العلامة ابن حفب*" إؤاماق أيدى الناس في ظاهر الأمر ثلاث» 
وهي الضمة؛ والكسرةٌ والفتحةٌ ومحصولها في الحقيقة ستٌّء وذلك أن بين 
كل حركتين حركة. 

فالتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة» نحو فتحة عين 
عالم وكاتب, وكما أن الآلف التي بعدها بين الألف والياء» والتي بين الفتحة 
والضمة هي التي قبل ألف التفخيم» نحو الفتحةٍ التي قبل الألف في الصلاة 
والزكاة والحياة» وكذلك: قال وعاد. التي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف: 


)١(‏ في ”الخصائص": رظ/ 5١-١١‏ ل). 
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نبل وسين؟ شو قيذه الكسوة المشكة غيكاه وكلها القينة الميشكة كيكاء 


نحو ضمَّةٍ قاف في المُنقّر وضمة عين ابن مذعُور''' وباء ابن بُورء فهذه ضمة 
أشريت كبرو كما البلا ل «وقير قير أفريث فيكاه هيما لاك 
كالصوت الواحدء لكن ليس في كلامهم ضمَّةٌ مشربة فتحة» ولا كسرة مشربة 
فتحة فيد علا أ هذه الحركانت معد بباء" اعدداذ بريه بالك الؤمالة 
والتفخيم. 

وقد عد الكير ذ المشيكة كا ع العنمة الوشية كه :شيا واهذاء 
لكونها كالصوت الواحدء ول يذكر فتحة الإمالةٍ الصغرئ إلحاقًا لها بإحدئ 
الحركتين الواقعة هي بينهماء فإذا زدنا ما ذَكِر كانت الحركاتٌ ثمانية. 
وقد أحببنا ذكرها على طريق التفصيل, فنقول: 

السريظة الاوقي» الشركة اعدف وهي الحركة التي تلك عند ضم 
الكققين فيكًا ديد وهى ي المعروفة باسم الضمة عند العرب» بحيث إذا 
ذَكِرَتْ لم يخطر في بالهم غيرها. 

الحركة الثانية: الضمة المشوبة بالفتحة» وهي السك 
اللغاتٍ المشهورة» ولخمّتها وشيوعها كثرٌ نطلقٌ أبناء العرب بباء حتئ كادوا 


)١(‏ في ”الخصائص": (وضمة عين مذعور). 





نسوة الفمة المحطية الى هى :الضيمة العريية: ومن الغريت أن جل هد 
توْححَلٌ عنهم العربية ب: ينطقون بها كذلك حين تَلَقّي الناس عنهم» فيقولون: د 


3 وه 
وكُل وقل» بضمةٍ مشوبةٍ بالفتحة. 


غيرٌ أن القرّاء لما وجدوا أن الأمرّ قد تفاقم» شددوا الإنكار في ذلك» 
ففازوا بعد عناءء وشدة» وصار كثيرٌ من الناس يتنبه لذلك» ويأتي بالضمة 
المحفة حين القراءة» بوهذه الضمة موجودة ق يعضن لخات العري: 

قلق #فلايدة بدن حل ا السو السحرمة»؟"" وأنا الفيحة الممالة فيدر 
الضمة: فالتي تكونُ قبل أَلِفِ التفخيم» وذلك نحو الصلاة والزكاق ودَعًا 
وعَزاء وقَامَّ وضاغء وكما أن الحركة هنا قَبْلَ الألف ليست فتحةً محضة؛ بل 
هي مشوبة بشيء من الضمة» فكذلك الأَلِفٌ التي بعدّها ليست ألما محضة؛ 
لأنها تابعةٌ لحركةٍ هذه صفتهاء فجرئ عليه حكمُها. 

وقال العلامة السّكاكي 2 ”المفتا-".!") التفخيم هو أن تكسي الفتحة 
ضمةٌ فتخرج بَيْنَبَيْنَّ إذا كان بعدها ألفٌ منقلبة عن الواو» لتميل تلك الألفْ 
إن الأصلء كقولك: الصَّلُاةٌ والزكاةٌ. 

وقد سمئ سيبويه الألف التي هنا بألف التفخيم» كما سمئا ألف الإمالة 


.)09/١( ”سر صناعة الإعراب"‎ )١( 
.)١75ص( ”مفتاح العلوم"‎ )( 





بألف الترخيمء والترخيم تليين الصوت. 

وهذه الحركة واقفة قْ كلام الفصحاء» دك ذلك العللامة عبد القاهر 
الشزجاق اشر الارضاء» حيذ هال اباب تارم الحروف: 

اعلم أن هذه الحروفٌ يأخذ بعضها شبه بعضء ويكتسي طرفًا من مذاقته. 
فيتولد من ذلك فروعٌ» وتلك الفروعٌ أربعةٌ عشرء ستةٌ منها مستحسنة» يؤخدٌ 

أولها: الف الإمالة» نحو عالم وعابد» حت إل الياء» وتشهت مها 
فصارت كأنها حرف آخر. 

الثاني: أَلِفَ التفخيم» وهي الألف التي يسري فيها شيءٌ من الضمة: 
كقولهم: الصلَاةٌ والرَّكَاة ولميلها إل الواو كَيِيَتْ بالواو» كما كتبت ألف 
الإمالة في نحو فقضَيهَن بالياء لميلها إليه. 

5 م فا اء ل 2 . : 3 

وقد وَحِدَتْ هذه الضمة في لغةٍ الفرس» وذلك في نحو زُور بمعنئا القوّة. 

وفك أشار لبها سيوثه حيف قال باب اقطراءا"! الآبدال ل الفارسية 


البدل مضطردٌ في كل حرف ليس من حروفهم, يبدل منه ما قرب منه من 


(1) في المطبوع: (اضطرار)» والمثبت من ”الكتاب" (5/ 105) لسيبويه» ونبه أبو غدة في نسخته عل 
ذلك. 





5 3 5 7 00 06" 1 و د شر 0 
حروف الاعجمية» ومثل ذلك تغييرهم الحركة في مثل زوز واشوبء. 


فيقولون: زُورٌ وآشُوبٌء وهو التخليط؛ لأن هذا ليس من كلامهم. اه 

وتسمئ هذه الضمة عندهم بالضمة المجهولة» والواو التي بعدها بالواو 
المجهولة» وقد يزيدون بعد الواو ألقًا إشارةً إن كون الضمة هنا مشوبة 
بالفتحة» وذلك في نحو حوّاجه وخوّاب, وكأنهم جَرَوَا في هذه عل منهج من 
يكتبٌ الرّبا بواو» ويجعل بعدها ألمًا. 

قال بعض الأفاضل: وكتابةٌ الألفٍ بعد الواو في الرّبَا جار عن مذهب من 
يكتبٌُ: زيدٌ يدّعوء بالألف؛ فإن في كتابتها ثلاثةَ مذاهب: تكتّبٌ مطلقاء ولا 
تكتبُ مطلقاء تكتّبُ في الجمع ولا تكتّبُ في المفرد» والمذهبٌ الثالث هو 
المتهون. 

وكُيِيَتْ في المصحف بواو بعده ألفٌ على لغة من يقول: ربوا. وهم أهل 
الحيرة الذين تعلَّمَت العربٌُ الكتابةً منهم؛ وكان أولئك يكتبون هكذا عل 
لغتهم» فتبعهم الصحابةٌ يبُم في كتابته كذلك وإن لم يكن ذلك لغتهمء ذكره 
الفرّاء وحكاه عن النووي في ”التحرير"» ويكتبٌ في الرسم الاصطلاحي بالألف. 


ومن قبيل حواعة لفظ وّارزم ف لغة أهلهاء قال ف (معجم انناف 


.)555/5()0( 
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َه 5 ع اليد ا 
هى محرّكة الأول بحركة بين الضمة والفتحة» والألف مُسْتَرَقَة مُخْتَلْسَة 


ليست بألفٍ صحيحة:؛ هكذا يتلفظون بهء قال الخطيبُ الموققٌ المكي ثم 


الغوازوي 7 يشرّن إليها: 
أأبكاك لما أنْبَكَىْفي رُبَائَيْدٍ ١‏ سَحَابٌ صَحُوكُ البرقٍ مَُْحِبٌ الرَعدٍ 
له قَطَراتٌ كاللآلئ ني النَرّئ ولي عَبَرات كالعقِيقٍ علئ حَدّي 
تلقّتُ منها نحو خوارَرْم والهًا حَزِينًا ولكن أين خُوارَرْمُ من نجل 
والأولى في مثل هذا الموضع أن تكتب بدونٍ واو هكذا: خارّزم» وعليه 
جَرَئ المراعون للقياس» وأما من كتبها بواو بعدها ألف. فغالبهم ممن يقول: 
خوّارزم بواو مفتوحة بعدها ألفء فلا يكون فيما فعلوا مخالفةٌ للقياس. 
الحرركة اتفائقة» الصدمة المشربة بالكسرة».وعي الضلمة الى قد شت 
شيئًا من الكسرة. 
قال ف السو الستافة:7) وأما الضمة المشوبة بالكسرة فتحو قولك في 
الإمالة: مررث بمذعورء وهذا ابن بُور» نحوتٌ بضمة العين والباء نحو كسرة 
الراءء فأشممتها شيئًا من الكسرة» وكما أن هذه الحركة قبل هذه الواو ليست 
)١(‏ هو أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي» مات سنة (/07ه). ”وفيات الأعيان" 


١(ه/‏ الا م معجم المؤلفين" /١(‏ 07). 
(؟) ”سر صناعة الإعراب» /١(‏ 05-8017), ط: دار القلم. 





ضمة محضة. ولا كسرةً مرسلة» فكذلك الواو أيضًا بعدها هي مشوبة بروائح 


الياء. وهذا مذهبٌ سيبويه» وهو الصواب؛ لأن هذه الحروف تتبعع الحركات 
فبلهاة فكما أن الحركة مشوبة غير تخلصة: فالحرف اللاحق بها أيضا فى 
حكييا: 

وأما أبو الحسن"'' فكان يقول: مررثٌُ بمذعورء وهذا ابن بور» فَيشِمُ 
الضمة قبل الواو رائحة الكسرة» ويخلص الواو واوًا 0 المَتهّ وهذا 
تكلّفٌ فيه شدة في النطق» وهو مع ذلك ضعيف في القياس» فهذا ونحوه مما لا 
بد في أدائه وتصحيحه للسمع من مشافهة توضحه وتكشفٌ عن غامض سره. 

فإن قيل: فلم جار في الفتحة أن ينحَئ بها نحو الكسرة والضمة» وفي 
الكسرة أن ينحوا بها نحو الضمة» وفي الضمة أن ينحئ بها نحو الكسرة؛ عل ما 
قدّمت ومثلتء ولم يجز في واحدةٍ من الكسرة والضمة أن يُنحئ بها نحو 
الفتحة؟ 

فالحواب يذ الك أذ النمكة أول التدركاه» .وأدخليا ق. السلق 
والككبر ةيمهاو لضيو بعك الكاددر ا قإذا ورات بالقهذا وتفيتاية ليت 


صدرٍ الفم والشفتين» اجتارّتْ في مرورها بمخرّج الياء والواو» فجاز أن 


)١(‏ هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط أحد الأخافيش الثلاثة المشهورين» مات سنة 
(١٠١ه»)»‏ وقيل غير ذلك. ”وفيات الأعيان" (؟/ »)78٠١‏ ”بغية الوعاة" (؟/ 5 7). 





ل سي ال 
ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إلى وراءه» وتركه التقدم إل صدر الفم 


والنفوذ , بيخ التفتن: 


فلما كان في إشمام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا الانقلابٌ 
والنقضٌُ ترك ذلك فلم يُتكلّف ألبتة. 

فإن قلت: فقد نراهم نحوا بالضمة نحو الكسرة ة في مذعور وابن بور 
ونحوهماء والضمةٌ كما تعلم فوق الكسرة» فكما جاز لهم التراجع في هذاء 
فهلا جاز أيضًا في الكسرة والضمة أن ينحئ بهما نحو الفتحة؟ 

ص ل ال دن 
انمدق نقيان أن وق كتهو للك يبي القنمة ب كدير اللا بوتهها يه 
التجانس فيما قد تقدَّم ذكرّه في صدر هذا الكتاب» وفيما سنذكره أيضًا في 
أماكنه» وهو مع ذلك قليل ستكرك الأترى إل كثره: قيل وبيع وغيض» وقلة 
نحو: مررتٌ بمذعور وابن بُور. 

ولعل أبا الحسن أيضًا إلى هذا نظر في امتناعه من إعلال الواو» في نحو 
مذعور وتركها واوّ محضة؛ لأن له أن يقول: إن الحركة التي قبل الواوء ل 
تتمكن في الإعلال والإشمام تمكنّ الفتحة في الإشمام في نحو عالم وقام. ولا 





كردق دواع ليا كان ال نمام وحور رتوو جتده والعه ا 
خِلْسًا خفيًا لم يقو”"' على إعلال الواو بعده» كما أُعِنّت الألف في نحو عام 
وقام والكسرةٌ في نحو قبل وغِيصضًء فلذلك لم تعتل عنده الواو في مذعور وابن 
بُور» وأخلصها واوّ محضة: فهذا قولٌ من القوة علن ما تراه. 


ثم قال: وقد كان يجب على أصحابنا إذ ذكروا فروع الحروف نحو ألف 
الإمالة» وألف التفخيمء وهمزة بين بين» أن يذكروا أيضًا الياء في نحو فيل 
وبيع» والواو في نحو مَذعور وابن وبُور» عل أنه قد يُمكن الفصل بين الياء 
والوايءؤن الالعويأنا لبد أن كون تاعةء وأنيا قد ل عاة ما اهما 
وما علمتٌ أن أحدًا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوضء ولا أشبعه 
هذا الإشباع» ومن وجَدَ قولا قاله» والله يُعِينُ على الصواب بقدرته. اه 

امحركة الرايعة الكسرة المشوبةٌ بالضسمة؛ وه الكشيرة الت :قد أضيت 
شيئًا من الضمة. 

قال ب ”سر الصناعة". '' وأما الكسرة المشوبة بالضمة: فنحوٌ قل وبيع 
وطظى وسنق» ركنا ]نلبد 6لا فتن سه البام ماقي ؟ اين كالياة بعليها 
مشوبة بروائح الواو على ما تقدم في الألف. 


)١(‏ وقع في نسخة أبوغدة: (ل يقوا) بإثبات الألف بعد الواو وهو خطأ واضح. 
0 (07/1). 





قال بعض المحققين: تَشَّمٌ الكسرةٌ ضمةً في نحو قيل وجيء وسيء في لغة 
أسد وقيس وعقيل؛ فإنهم يُقرّبون كسرةً الأول من الضمة إشارة إن الأصل» 
والإشماة في مكل حبكايا زيث»إذا أرية أنهصار مهيئاه حصن من الإشهام ف 
هيت لفضله بين الفغل المبى للفاعل يمن القغل الميني للتقعول» وقد سكت 


- 
5 


الكسرة ضمَّة في مثل تغزين إشارةً إن الأصل فإنه كان تغزوين. 


وقال بعضُ القراء: حقيقةٌ الإشمام في نحو سيء وسيئت وقيل وغِيض 
وسق وز 7ن الس كرة أزائل هذه الأفعال تدر القدرمة وين لواليد 
بذلك على أن الضم الخالصٌ أصلهاء كما ينحئ بالفتحة الممالة نحو الكسرة 
قليلاء ليْدَلَ بذلك أيضًا على انقلابٍ الألف عن الياء» أو لتَقْرتَ بذلك من 
كسرة قبلها أو بعدّها. 

وقال بعض علماء العربية: للعرب في الفعل المجهولٍ من نحو قال وباعَ 
ثلاث لغات: 

| |؟! 4 قيل وبيع بالكسرة. وهي في اللغات أشهرٌء وورودها في الآثار أكثر. 

إلثانية: قيل وبيع بالإشمام»ء وهي وإن كانت قليلةَ فهي فصيحة. 

لثلثة. فَوْلَ وبُوعَ بالضم» وهي لغةٌ غيرٌ فصيحة. 

وحقيقة الإشمام هنا هو أن تنحو بالكسرة نحو الضمة» فتميل الياءً 
الساكنة بعدها نحو الواو قليلًا؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلهاء هذا هو مرادٌ 





القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع. 


وقال بعضهم: الإشمام هنا كالإشمام قْ حالة الوقف. يعنون ضم 
الشفتين فقط مع بقاء الكسر على حاله غير مشوب بشيء من الضم. 

وهذا خلاف المشهور عند الفريقين. 

وقال بعضهم: هو أن تأق بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة» وهذا أيضًا غير 
مشهور عندهم؛ لأن الإشمام عندهم هنا هو حركة بين حركتي الضم والكسر 
بعدها حرف بين الواو والياء. 

وقال 2 ”الجوهر الزاهر": قرأ ابن عمر: سيق وحيل وسِيء وسِيئَت؛ 
بإشمام الضم علخ اللغة الأسدية» وروئ عنه هشامٌ الإشمامً في قيل وجيء 
وغيض عليها لاتباع الأثر» وروئ عنه ابن ذكوان إخلاص الكسر فيها لاتباع 
الأثرء وفي ذلك الجمع بين اللغة القرشية والأسدية. 

وكيفية التلفظ بالإشمام: أن تلفظ فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من 
حركتينء إفرازًا لا شيوعاء بحيث يكون جزء الضمة وهو الآقل مقدمّاء وجزء 
الكسرة وهو الأكثر تاليا له» وتنظير بعضهم له بالإمالة يوهم الشيوع. 

وقيل: يشار بالضم مع الفاء أو قبلها أو بعدهاء وكل ذلك باطلء أما الأول 
فلأن الكسر يقتضي التسفلء؛ والضم يقتضي الانطباق» فكيف يجتمعان معًا؟ 


وأما الثاني وهو الإشارة بالضم قبل الفاء؛ فإنه لم يسمعء ولا قارئ به. 





وقيل: الإشمام هنا صريح الضم, وليس بشيء لأنه إن كان مع الواو فلغة 
فإن قيل: هل تسمع الإشارة إلى الضمء أو ترئ» وهل يحكم على الحرف 
الذي أشمت حركته بالضم أو بالكسر. 
يقال: إن الإشارة إل الضم تسمع و ترئ في نفس الحرف الأول هناء 
والحرف الأول محكوم عليه بالكسر مع الإشارة إلى الضم. 
عو 
وما ذكرَ من كون الإشمام: هو الإتيان بحركة تامة مركبة من حركتين على 
طريق الإفراز؛ هو قول بعض المتأخرين. 
وظاهر كلام الفراء والتعويين: أنه الإتيان بحركة تامة ممتزجة من 
حركتين: وهما الكسرة والضمة على طريق الشيوع. 
عو 
وإذا أمعنَ النظر وجد هذا من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف 
قال الإمام أبو علي الفارسي 2 كتاب ”حجج القراءات": حجة من أشم 
الضم الكسر ومال به نحوه في هذه الآفعال» وهي قيل وغيض وسيء وحيل 
ويق وجي آن ذلك أدل غلا فعل» الا تراهم قالوا: كبد ويد يقعل :نوما ويل 
زيد يفعل» فإذا حركوا الفاء بهذه الحركة أمنوا التباس الفعل المبنى للفاعل 





بالفعل المبنى للمفعول. وانفصل منه» وكان أشد إبانة للمعنئا المقصود. 


ومن الحُجَّة فيه أنهم قد أشموا رُدَّ وشدَّ وشبههٌ من المضعف المبني علا 
فعِلّ» مع أن الضمة تلحق فاءه» فإذا كانوا قد تركوا الضم الخالص إلى هذه؛ في 
المواضع الذي يصح فيها الضمء فلزومها حيث يلزم الكسر فيه في أكثر 
اللغات أجدرء ودلّ استعمالهم هذه الحركة في رد ونحوه من المضكّف علا 
تدحها ل قبل وشيهه بوكرعيا آأنارة للتدل» ولولة ناك ل لذ اشن 
الخالصة إليها في رد وشبهه. 

ومن الحَجَّةٍ في ذلك أنهم قالوا: أنت تغزين» فأشموا الزاي الضمء وزاي 
تغزين كقاف قيل» فكما التزم الإشمام هناك التزم في قيل» وكذا في اختير 
أشكيضة الناء سن لما كانت كناك قيل».وكها اندم تقرين لينقضا .مر .بات 
ترمين» أشم قيل ونحوه ليمتاز من الفعل المبني للفاعل» نحو كيد وزيل 
وليكون أدل على فعل. 

ومما يقوي قول من أشم قيل: أن هذه الضمة المنحو بها نمو الكسرة قد 
جاءت في قولهم: شَرِبتُ من المنقّر. وهذا ابن مذعُورء فأمالوا هذه الضمات 
نحو الككسرة لعكوث أشد مشاكلة لما بعذهاء وأشيه يه وهو كسر الراء فإذا 
أخذوا ذا لبشاكل الألفاظ وحيف لايم معد هن معدا ار فآن بلدوهوا 


ذلك حيث يزيل ويخلص معنى من معنئ أجدر وأولى. 





الحركة الخامسة: الكسرة المحضة. وهى الكسرة الخالصة التى لا 
يشوبها شيء من غيرهاء وذلك كحركة (مِن) و(في)» وحركة أوائل قبل وبيع 
وهيب إذالم تشم. 

الحرحكة السادسة: الفتحة المحضة.» وهى الفتحة الخالصة الت لد 


يشوبها شيء من غيرهاء كفتحة (مَا) و(مَنْ). 

وقد شاب أكثرٌ الناس الفتحة المحضة إما بالكسرة» وذلك في نحو خيل 
وليل وسّيل ومّيل» وإما بالضمة وذلك في نحو يوم وقوم ونّوم. 

كما شابوا الكسرة المحضة بالفتحة» وذلك في نحو صِل وأحسِن وأنَعِمْ 
وأشر وعدن 

وقد تبين بما ذُكْرٌ أن العامة ومن نحا نحوهم؛ وقد شابوا جنيع الحركات 
المحضة من ضمة أو فتحةٍ أو كسرة بغيرها في كثير من المواضعء فينبغي 
الانتباه لذلك. 

الحركة السابعة: القيمة الممالة» وهي ريه بين الفتحة المحضة 
والكسرة المحضة. 

والإمالة عندهم هو أن يُنْحَئ بالفتحة نحوّ الكسرة» وذلك مِثْلُ فتحة النون 
في الناسء والباء في الكِبّرء عند من أمال ذلك. 


وليست الإمالة لغةَ جميع العرب؛ فإن أهل الحجاز لا يُميلون ولكن 





يُفخَّمون» إلا أنه قد تقع منهم الإمالةٌ قليلا. 


وأربابٌ الإمالة هم تميعٌ ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسّد وقيس. 

ولا يقال: إمالة إلا إذا بُولِعَ في إمالة الفتحة نحو الكسرة» وما لم يبالغ فيه 
يقال: الترقيق» والإمالة بين بِينَ» وقد يسمي بعضهم الترقيق إمالة صُغْرئ» وما 
بولغ فيه إمالة كبرئ. 

وهذه الحركةٌ موجودةٌ في اللغةٍ الفارسية» وتسمئ عند أهلها بالكسرة 
الحعور له 

وإذا مُدَّتْ ظهر بعدّها حرفٌ هو إِلى الياء أقرَبُ منه إلى الأليف. ويسكّئ 
بالياء المجهولة» ويكتّبٌ بالياء» وذلك نحو سير بإمالة كسرة السين» وهو 
عو الكتماذه والتطق يه كالعظق بلفظ سادق العربية إذا أميل إفالة برغا 
فإن كان بإعلاض ككسرو السيج كان يفعض الثرء» لآ الإمالة في العربية طارفة: 
والتفخيم هو الأصل. 

قالوا وود لم قزم :ذلك أن كل جا ثهال الى للتوفه 1 يكن لمكم فإنه مادق 
كلمةٍ ثَمالٌ إلا وني العرب من يُمْحَمُهاء فدلٌ اطُرادُ الفتح عل أصالته 
وفرعيّتها. 

ولو أملتٌ كلّ مفخَّم كنت لاحنا؛ فإن الإمالة لا تكون إلا بسبب؛ فإن فُقِدَ 


امتنعت الإمالة وعم الفتح. 





غلا أله يمكن أن يقال: إنما كنبوها بالألف رغايةٌ للغة قريكن التى :فى 
المقصودةٌ بالأصالة. 

وك اما اقل لوس مو معت ا الكلمة يمك للقن تحر كور ناه بالكس 
المحض بمعنئ اللبن» وبالكسر الممال إِلْ الفتح بمعنئ الأسد. 


ونظير ذلك رزوي فإنه بالضم المحض بمعنئ الوجه. وبالضم المشوب 
بالفتح بمعنئ الصَّفر وهو نوع من النحاسء وإنما لم تكتب أَلنفٌ الإمالة في 
العربية بالياء مع أنها إل الياء أقرّبٌ منها إلى الألف. 

ومما جاء بالإمالة في لغة قريش (لا) في (إِمَّا لا). 

قال د #القياي 1 : جاء في حديث بيع الثمر: (إِمّا للا فلا تبايعوا حتى 
يبدو صلاح الغسر 7 

هذه الكلمةٌ ترد في المحاوراتٍ كثيرّا وقد جاءت في غير موضع من 
الحفيقه و اياك (إقه كاه وكا انغ النون في الميم» وما زائدة في 
اللفظ لا حكمٌ لهاء وقد أمالت العربُ (لا) إمالة خفيفة» والعَوَامٌ يُشبعون 
إمالتها فتصيرٌ ألِمُها ياء» وهو خطأء ومعناها: إن لم تفعلوا هذا فليكن هذا. 


)١(‏ ”النهاية في غريب الحديث" »)81-/٠5 /١(‏ ط: دار المعرفة. 
؟) البخاري رقم .)5١191(‏ 





وذلك نحو فتحة اللام في الصلاة» والكافٍ في الزكاة عند من يَشُويها بشيء من 


اولوق لتو نع "قناعي" التدرعة الكائية المسماق بالضية البشيية 
بالفمحة: 

والمشهور عند الجمهور تسميتها بالفتحة المشوبة بالضمة» وذلك أنهم 
لاحظوا أن الأصلّ فيها أن تكون فتحة» بدليل أنها في أكثر لغاتٍ العرب هي 
كذلك» فيكونٌ شوبّها بالضمة أمرًا طارثًا عليهاء ول يلتفتوا إل أن الضجّ صار 
فيها أظهرٌ من الفتح» ولا إل أن الشائبين لها بالضم قد كتبوا بعدها الواو دون 
الألف. فينبغي الانتباه لمثل ذلك» فقد وقع في مبحث الحركات مع شدة 
غموضه من اختلاف العبارات» إما لاختلاف الاعتبارات أو لغير ذلك ما ربما 
يُوقع النبيه في حيرةٍ شديدة. 

هذا وقد ذكر سيبويه أَلِفَ التفخيم والألف التي مال إمالةً شديدة في 
الحروف الفرعية الى تسيسى. 

الحركة الثامنة: الفتحة المرقّقة» وهي المتوسطة بين الفتحة المحضة 
والفعة الممالة: 


(1) تقدم قريبًا قبل الكلام عل الحركة الأولى بأسطر. 





قال بعض اغراف الآمالة كسناث: شديدة: ومتوسطة؛ والمتوسطة هي 
التي تكون بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة. 

وينبغي أن يجتنب في الشديدة القلب الخالصٌ والإشباعٌ المبالغ فيه» وكلا 
الإمالتين جائز في القراءة» غير أني أختارٌ الإمالة الوسطئ التى هي بين بين؛ 
لأن الغرض من الإمالة حاصل بها. 

وقال بعضُ علماء الرسم: الإمالةٌ هي أن يُنحئ بالفتحة نحو الكسرة» 
وبالألف إن كات يعذها نض الباءة خاق كان عر الكسرة اك شكيت ميخم 
وربما عُبّر عنها بالكسرء وإن كان جزءٌ الكسرة أقلّ سمت تقليلاء وإن تساويا 

وهةا يد سا أذيين القهدة والكب + تلات سر كاتي .ونا سبق يدل عا 
أن بينهما حركتين» وإذا أمعنتٌ النظر تبين لك أن هذا من قبيل اختلاف 
العبارات لاختلاف الاعتبارات» والمراد بالفتحة المحضة الفتحة التي تنشأ 
عنقع الثم ولؤالكاك: 

قال بعض القراء: الفتح ويقال له: التفخيم ينقسم إلى قسمين: فتحٌ 
شديد» وفتحٌ متوسط. 

فالفتخ الشديدٌ هو خباية فتح القارئ فمّهُ بلفظٍ الحرف المفتوح» وهو 
معدومٌ في لغة العربء والقرّاء يعدلون عنه» وأكثرٌ ما يوجّدُ في ألفاظ أهل 





خراسان ومن قَرّبَ منهم. فيما إذا كان بعد الفتح ألفْ. وهو مكروه عند 
القراء» مَعِيبٌ في القراءة» غير أن الكراهة في ذلك أخف من الكراهة فيما ليس 


بعده ألِفء وذلك مثْلٌ ما يفعله بعضُ الناس في لام عليهم ودال لديهم. 


والفتح المتوسط هو ما يكون بين الفتح الشديد والإمالة الصغرئ. وهو 
الذي يستعمله أهل الفتح من القراء» وإنما نبهنا على هذا لما ذكره بعض 
الجهابذة من أن بعضّ من يستعملٌ الفتح الشديد يزعم أنه الفتحٌ المتوسطء 
وينسّبٌ من استعمل الفتح المتوسط إلى الإمالة. 

وقد حدّر بعش أرباب الفن من تفخيم العجمء وترقيق العرب, والمراد 
بتفخيم العجم الفتحُ الشديد الذي اعتاده أهلٌ التفخيم منهم, والمرادٌ بترقيق 
العرب الإمالة الصغرئ التي هي لغةٌ لبعض قبائل العرب؛ فإن من العرب من 
لا يُميل أصلاء ومنهم من يميل في بعض المواضع إمالة كبرئ» ومنهم من 
ببسل فرعا لجال بعري . 

وآما الحركة المكيلية ""حبن مدرقة عرز بعيرة ف الشر» وقيي 
الحركة المجهولة» وبها قرأ أبو عمرو: #مَمُوبوَاِلَ بَارِيكُم 4. 

قال ابن جني: وأما الحركة الضعيفةٌ المختلسة كحركة همزة بين بين 


)١(‏ انظر: ”نقط المصاحف" (ص 5 7) لأبي عمرو الداني. 





أن “تيو 
م 


وغيرها من الحروف التي يُرَادُ اختلاسٌ حركاتها تخفيفاء فليست حركة مُشَّمَّة 
ِ- 3 ع 
شينًا من غيرها من الحركتين» وإنما أضعِف اعتمادُها فأخفيت لضرب من 


التخفيفء وهي بزئتها إذا وُفَْثْ ول تُخْتَلّس. 


وقد تقدّمت الدلالةٌ عل أن همزةً بينَ بِينَ كغيرها من سائر المتحركات في 
ميزان العَروض الذي هو حاكم وعيارٌ على الساكن والمتحرك؛ وكذلك غير 
هذه الهمزة من الحروق الميخفاة الحركات» ثهو قولة عر امه هما لك 


لاتأعكا # وغير ذلك» كله مح لك وإن كان مخيلضا. 


ويل علا سد كمه اقول قعالم 20711751 ام من أختر .قر كانت 
الراءً الأول ساكنة» والهاءٌ قبلها ساكنة» لاجِتّمّع ساكنانٍ في الأصل» ليس 
الأول مهما جرت اين والعاق مذ عع تمحر داكة وكدالة: 

وقال ابو علي: حركة البناء والاعراب يُستعمل ف الضمة والكسرة منهما 
وجهان: الإشباعٌ والاختلاس» وليس في الفتحة إلا الإشباع» والاختلاس وإن 
كان صوته أضعفَ من الإشباع وأخفئ فالحرفٌ المختلسّ حركته بزنةٍ 
المتحرك؛ فمن رَوَْ الإسكانَ عن أبي عمرو في #بَارِيحُمَ 4 فلعله سمعه 
يختلسٌ فطنّة لضعنب الصوتٍ والحركة أنه سكّنء وعلز هذا: (يأمزكم) 
رافش ك) وصوي تله الالسدلوس سنقي! حيو وقد كام نكا مذل 
هذا في الشعر. 





وقال بعض القراء'' إذا كانت القراءةٌ بشيء مما شاع وذاعً» وقد تلقته 
الأئمةٌ بالإسنادٍ الصحيح الذي هو الركنٌ الأعظمٌ في ذلك» لم يَضُرَّ خلافٌ 
مخالف؛ فكم من قراءةٍ أنكرها بعض أهل النحو أو كثيرٌ منهم, ولم يُعتبرَ 
إنتكارهم» كإسكان (بارتكم) و(يأمركم)» وأئمة القراء لا تجري على الأفشئ 
في اللغةٍ والأقيس في العربية» بل على الأثبّتِ في الرواية. 


الفائدة الخامسة : 

رأئ كثيرون من أهل النيّل المولّعين بالعربية وما يتعلّق بها من خخ 
ونحوه: أنه ينبغي أن يُوضَعّ في هذا العصر علائمٌ للحركاتٍ المشوبة ليكون 
الخط العربي وافيًا بالغرض فيه» فإنا كثيرًا ما نحتاجُ إل كتابة كلماتٍ فيها 
شيء من تلك الحركات؛ فإن كتبناها بما يقرّبُ منها من الحركاتٍ المحضة 
كان تحريقًا لهاء وربما كان مغيّرًا لمعناهاء مع أن الأمر في ذلك سهل؛ إذ ليس 
فيه تغييرٌ لشيء من الخطء وإن الحاجة ماسَّةٌ إليه جدّاء فنكون قد أجبنا داعي 
الزمان. 

عل أنه ينبغي لنا أن نراعي شأنَ سائر الأمم التي كتَبَتُ لغاتها بالخطّ 


و 
العربي كالفرزسٍ ومن نحا نحوهم؛ فإنهم كثيرًا ما يحتاجون إلى العلائم 


.)١9/1١( هوابن الجزريء وهذا في مقدمة كتابه ”النشر»‎ )١1( 





الأخرئء فإذا وُضِعَتْ كان الخط العربي وافيا بحاجتهم وفاءً تاماه ولا ينبغي 


أن يُلتَقْتَ إلى قولٍ من يقول: إن هذا نقصٌ لا يُذكرٌ بالنسبة إلى ما وقع في 
الخطوط الأخرئا؛ فإن هذا قولُ من يَرضَئ بالنقص مع إمكان الكمال» ولقد 
6 دن 

رتب اوينى لوي لانن ينا كستقص القَادِرِينَ عَلَئ النمَام 


ولو دعا الداعي إل ذلك في عصر الخليل لبادر هو أو أَحَدٌ ممن ينتمي 
إليه إن إجابة الداعي» وأما عدم وضعهم قديمًا علامة للحركاتٍ المشوبة 
كالإمالة والإشمام مع وجودٍ ذلك في لغة العرب» فيمكنٌ أن يكون سببه: كونَ 
ذلك ليس في لغةٍ قريش التي هي المقصودٌ الأول» وعليها عند اختلافٍ 
اللغاتٍ المعوّلء ويّضَمٌ إن هذا ما كان لهم من شدة العناية بالرواية والتلقي 
من الأفواه. 

هذا لبات هما تقال ق هده القصية غلا #ترهه وتففية ولة يخ أن هذا 
كلامٌ صادر عن أخلاء لا يشوبُ صفاءهم كَدَرٌ فينبغي أن يُصغوا إليه ويُقبَل 
علبهوولا تعقت لهوًا كما لقية مح لحن كلام يعض اللكاق: 

وقل السوضى. فق دار هذا البحيك تلك بهدا شيا وهر أذ ها ضر من 


)١(‏ والقائل هو أبو الطيب المتنبي. 





عدم وضع القوم علامةً للإمالة والإشمام» ليس كذلكء فقد تبيّن من البحثِ 
ولزيادة الحرف وحذفه. وغير ذلك» مما ربما ا العا إليه كشيراء 


كالرّوم والإشمام والتَقْل في حال الوقف. 


قال بعض النحاة:” في الوقفي علئ المتحرك خمسة أوجه: الإسكان 
والرومٌ والإشمام والتضعيف والنقل» ولكل منها علامة» وقد ذكر سِبِوَيهِ هذه 
العلائم» في كتابه» وهو تلميذٌ الخليل بن أحمد'" مخترع هذا الشكل المُزيل 
للإشكالء وله في ذلك كتاب. 

ومن أراد البحث عن العلائم المذكورة» فعليه بكتاب ”المحكم في نقط 
المصاحفي وكيفية ضبطها على مذهب القراء وسئن النحويين" لأبي عمرو 
الداني. 

وقد كان كفل المقرب عنادة شدينة: بلاقم وهو أثر ترقت انقانه 
والبراعة فيه عن علم وعمل» وقد أدركنا أناسًا لهم في ذلك يد بيضاءٌ منهم 
الغللامة الوالدّه خير أنه قد كاف هذا الأمن أن تتبن !» .وهي! أن يسه .يعض 
)١(‏ وهو أبو الحسن الأشموني» وهذا في ”شرحه لآلفية ابن مالك" (5/ 4)» ط: دار الكتب العلمية. 


»)ه١1/6( هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد ال رحمن» مات سنة‎ )١( 
.)/ وقيل غير ذلك. ”وفيات الأعيان" (7/ 5 5 7)» ”بغية الوعاة" (؟5/‎ 





نبهائهم لدرسه وإحيائه قبل أن يدرّسء والكمالٌ يدعو بعضه بعضّاء كما أن 
النقص كذلك. 

وقد اعترض بعضُ من ألف في علم الخط عل المؤلّفين في أصول 
الحديث؛ لذكرهم مسائل كثيرةً تتعلق بعلم الخط في فنّهمء وإن كان لها فيه 
مناسبة» وجعل الأولى بهم أن يكتفوا بذكرها في الكتب الموضوعة في علم 
الخط؛ فإنها به أجدر. 


ويمكن أن يقال: إن كتب الخط لما كانت في الغالب لا تقرأء اضطرٌوا إلا 
ذكرهاء عل أن الخط أمرٌ ذو بال» والتساهل فيه ربما أوقع خللا عظيمًا في 
الحديث؛ والحديث ذو شّجونء وأكثرٌ المسائل إذا لم تذكر أطرافها لا يكون 
فيها كبيرٌ طائل. 

وهذا ليس شيئًا بالنظر لما فَعَلهِ كثير ممن ألف في أصول الفقه؛ فإنهم 
ذكروا فيه مسائل كثيرة هن قوق قوع سد وصل الال بعضهم إلا أن ذكر 
فيه فن المنطق» وفي مقدمتهم الغزالي. 

قال 4 مقدمة ”«المستصفى": نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول 


وانحصارها في الحدّ والبرهان» ونذكرٌ شرط الحد الحقيقي [وشرط البرهان 





الحقيقي]١١2»‏ وأقسامهما على منهاج أوجرّ مما ذكرناه في كتاب ”مِحَك النظر" 
وكتاب ”معيار العلم"؛ وليست هذه المقدمةٌ من جملةٍ علم الأصول ولا من 
مقدناته اللخاضة ابه بل هق طدمة العلوة كلها وكل من لا بحيط بيااقاة 
ثقة'") بعلومه أصلًا فمن شاء ألا يكتب هذه المقدمة» فليبدأ بالكتاب من 


القطب الأولء. فإن ذلك أول أصول الفقه. 
وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه' '' إليها. 
ولنرجع إلى المقصود فنقول: حيث لم يكن بذ من وضع علائم للحركات 
الفرعية» ينبغى أن تكون سهلة قريبة من أصلها في الصورة» ولذا استحسن 
بعضهم جعل علامة الفتحة الممالة الفتحة بعينهاء إلا أنه قلبها فجعل طرفها 
متجهًا إلى الجهة اليمنى هكذا: .-١‏ 
قال بعض شراح ”الصحيحين": في حديث (إمَّا لا فاصبروا»» وحديثٍ 
«و ما لافلا تبايعوا): إنه بإمالة لام (ا) إلى الكسر» ولا يكتّبٌ بياء» بل يوضع 
فوقٌ اللام شكلةٌ منحرفة» علامةً على الإمالة.©) 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع» واستدركته من مقدمة ”المستصفئ"» وهو مستدرك في نسخة 
أبو غدة؛ لكنه لم يشر في الحاشية إلى ذلك. 
)١(‏ في ”المستصفيا": (فلا ثقة له) بزيادة (له)» ونبه أبو غدة عل ذلك. 


(7) ”المستصفي'" (ص »)7١‏ ط: المكتبة العصرية. 
0 انظر: ”فتح الباري" شرح الحديث رقم 04 ١‏ 3( ورقم ال و”عمدة القاري" شرح الحديث 





وإنما جَعَل هؤلاء هذه العلامة فوقٌ الحرفء نظرًا إن أن الأصل في اللغة 
العربية عَدَمٌ الإمالة» فإذا لم ينتبه القارئ» وكلها فتحة لم يُعَدَ بذلك لاحِنّاء 


بخلاف ما لو جُعِلَتْ تحت الحرف؛ فإن القارئ إذا لم ينتبه» وظنّها كسرةً وأتئ 
بالحرفٍ مكسورًا عَدَّ لاحنًا. 

ويقوئ هذا الظن في مثل موسئ وعيسئ وذكرى وبُشرّئ. 

وقد جعل بعضّهم هذه العلامة مشتركة بين الإمالةٍ الصغرئ والكبرئء إلا 
أنه فرّق بينهما فجعلها في الإمالة الكبرئ تحت الحرفء وربما زاد بعضهم 
عن ذلك فوضّعَ فوق الألف نقطتين هكذا: -3-. وجعلها في الإمالة 
الصغرئ فوق الحرفء وقد التزم هؤلاء أن يكتبوا ذلك بالمداد الأحمر. 

وأما الفْرسٌ ونحوهم فإن الأولى لهم أن يضعوا علامةً الإمالة تحت 
الحرف,. وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الإمالة ليست من الأمور الطارئة في لغتهم» ولذا كتبوا حرف 
المد الذي بعدّها بصورة الياء. 

الفاكيي: هم وإن عدو آن من كش تحو سير وكتيوامها آمالوه لاحتاة انيب 


يعدون أن من فته أشدٌ لحنًا. 


رقم (91/45). 





والظاهر أنه سيق لنن أزاه أن يركنت تعر قف ون وكل بالقمالف كما 
ينطبق به العامة -وهو في الأصل مكسور-: أن يجعل علامة الإمالة تحت 
الحري وعارة لماذكر. 

وقد التزم بعض الكتاب أن يجعل الفتحةً إذا تلاها مَدَ قائمة وبعضهم 1 
يلتزم ذلك إلا في بعض المواضعء نحو يَرْقَى ويُروئ ويَهُوئء والمرتقئ 


5 واه 
والمنتقئ. ونحو راس وياس واستاذن إذا خففت فيه الهمزة بخللاف مثل 


كاتب وكتابة. 

حتئئ إن بعضهم يرئ عدم لزوم الفتحة فيه مطلقًا لدلالة الأِف عليهاء 
وخصّها بعضهم بالمواضع التي خَذِفَ فيها حرفٌ المدء نحو هلذا وهاؤ اؤلاء 
وهلهنا والإلله والر حملن والسلموات وللكن نحو ذلك. 

وكما التزم بعضهم أن يجعل الفتحة إذا تلاها مد قائمة» التزم بعضهم 
ذلك في الكسرة فجعلها قائمةً إذا تلاها مد سواء كان ذلك في موضع لا 
حرا ل عرد وحَليم وكبير وجليل؛ كنات سراق حفي 
فيه الاشتباه نحو دن وأقصي وأعطي وأولي وأبدي وأحض؛ فإنها أفعال 
مضارعة للمتكلم» وهي إذا فُتِحَتْ ياؤها صارت أفعالَا ماضيةً ضية للغائبء. إلا أن 


َ 


الداعى هنا 8 من الداعى فيما قبله. 


والأولى للكاتب ألا يلتزم شيئًا لا يلزم؛ خشية ألا يقومَ بحقه. 





هذا وقد قط أن النسحة والكسيرة قد وعها من أول الأمر غلا صورة 
واحدة» غير أنه فرّق بينهما بجعل الفتحةٍ من فوق» والكسرةٍ من تحتء وليس 
الأمرٌ كذلك؛ فإن الخليل لما وضع العلائم جعل علامة الضمةٌ واوًّا صغيرة 
ال سا لس ار ل يي 
مُضْجعة وعلامة الكسرة ياءً توضَعٌ تحت الحرفء واختار لذلك الياءً 
المردودةً وهي التي يُرَجَعْ مها إلى الجهة اليمنئ هكذا ل ). إلا أنها تغيرت فيما 
بعد حتئْ صارت كالفتحة. 


0 
اضر فيا بصا تضاريك هكذا (ه)» رمعاي لباه لاكنالة اذ عفر او على 
وَضِعَتَ تحت الحرفي لم يكن في ذلك بأس»ء لتميزها بصورتهاء ويمكن 
التصرّفَ فيها على أوجهٍ شتئ مختلفة الوضع؛ هكذا (> < < >). 

وينبغي لمن أراد ذلك اختيار أسهلها عليه. 

وآنا الضمة المقررا بالنصنة فالارق أن تنس علايعيا تفن الضينة 
المشهورة بدون زيادة شيء عليهاء إلا أنها تجعلٌ مقلوبة؛ بأن يكون طرفها 
متجهًا إلى الأع هكذا (0)» وذلك مثل: (الصلوة والزكوة والحيّوة) في العربية 
عند من يكتبها بالواو» ويجعلٌ حركة ما قبلها ضمةً مشوبةٌ بالفتحة» ومثل زور 


0 2 5 0 
واشوب ف الفارسية» وينبغى تسمية هذه الحركة بالضمة المشوبة. 





وبزيادة هاتين العلامتين يتيسر كتابةٌ الفارسية بدون إخلالٍ بشيء من 
حركاتهاء وذلك أن الفرسٌ وكثيرًا من الأمم لا يوجدٌ في لغتهم إلا حمس 
حركات؛ وهي الضمةٌ والفتحةً والكسرةٌ والفتحةٌ الممالةً إن الكسرة والضمة 
المشوية بالفئسة: 

وأما القبمة البقوية بالكتيرة فلار الخ لجو طاطب كف الطمنة 
المشهورة بزيادة خط تحتها متصل بها هكذا (-)؛ وهذه الصورة مناسبة لما 


ع3 4 [النوني شي لامر ادك للدم نر بأزاا سرك ري 
فى تعر كني نا اليذه والكسرف بوأن الخبية نتدمة عا القيرق وهالة 
عليهاء وإن كان التقدم هنا والسبقٌ عل طريق المجازء ومثالٌ ذلك مررتٌ 
, 
بمذعتوره وابن بوّر. 
وهذه الحركةٌ وإن كانت قليلة في العربية» فهي كثيرةٌ في بعض اللغات 
المشهورة» وينبغي تسميتها بالضمة الممالة؛ لأن في لفظ الإمالة بحسب 
العف اختعانا بوحرة الهدا ]1 الكسرة: 
ومما يحرَّكُ لهذه الحركة رُدّ ونحوه من المضاعَف المبنىٌ لما لم يُسمّ فاعله. 
وقد القنار 3:31 للفمسييو يه ديك قال أماما عا هم ينات اللكتثيال القلة 


لأنها في موضع ياء وبدلٌ منهاء فَنَحَوْا نحوهاء كما أن بعضهم يقول: قد رد 





وقال الفرزدق:(1) 


وما حل من جَهْلٍ حُبَئ حُلَائنا ولأقاتل المعسروف فينسايُعسسفٌ 

فيكم كآنه يتحو نيحو ذل فك ذا كنكوا نحو الياء.(0 

وأما الكسرة المشوبة بالضمة فالأولى أن يُجعل علامتها نفس علامة 
مُقابلّتها وهي الضمةٌ المشوبة بالكسرة لكونها أشبة الحركات بهاء إلا أنبا 
تَوضَعٌ مقلوبة هكذا (->-)ومثال ذلك: قيل وجيءَ وخيف وهيب وانقيدَ 
واختيرٌ وخفت وهبت. 

وينبغي أن يكتب مثلٌ (قِيلّ وجي) على هذه اللغةٍ بالياء دون الواوء وذلك 
لأن الحرف الذي ينشأ عن هذه الحركة؛ هو إِلىْ الياء أقرّبٌ منه إلى الواو. 

وقد ذهب بعضٌ الناس إلى كتابته في غير العربية بصورة الواو» وذلك 
لكونه مَشُوبًا به. وجِعَلٌ الحركة التي نشأ عنها نوعًا من أنواع الضمة, لكونبها 
مَشُوبَةَ به وهو مخالفٌ للظاهر؛ فإن الظاهِرٌ: كونُ هذه الحركةٍ نوعًا من أنواع 
الكسرة» لكون الكسر أغلّبَ عليهاء وكتابةٌ الحرفٍ نشأ بصورة الياء» لكونه 
اك ماء 
)١(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي أبو فراس المعروف بالفرزدق الشاعر المشهورء 


مات سنة (١١١ه).‏ "معجم الأدباء» (5/ 01/86 7). 
(؟) ”الكتاب» (7351/1)) باب ما تمال فيه الألفات. 





وأما في اللغة العربية فيتعين كتابته بالياء لثلاثة أمور: 


ِ 
انهاه ما دك وهو كولة أشيه ما 


الثاني: أن أشهرٌ اللغات فيه هي لَغةٌ من يلفِظٌ به بالياء. 

الثالث: رعايةٌ الاحتياط؛ فإنه إذا كيب عل هذه اللغة بالواو» ول ينتبه 
القارئ للإشمام» وأتئ بالضم الخالص يكون قد ترك اللغة الفصيحة» وهي 
لغةُ من يشِعٌ الكسرةً ضمة إلى لغةٍ غير فصيحة وهي لغْةٌ من يقول فيه: قُوْلَ» 
وجوْءَء بالضم الخالصء وأما إذا كُتِبَ بالياء فإنه إذا لم ينتبه للإشمام وأتئ 
بالكسرة الخالص يكون قد ترك اللغةَ الفصيحة؛ وهي لغة من يُشِمّ الكسرة 
ضمة» إلى اللغة التي هي أفصّحٌ منهاء وهي لغةٌ من يقول: قِيلّ وجيء بالكسرة 
الخالض. 

وأكثر الناس في أمر العلائم إما مُمَرّط وإما مُفْرِط» فمن المفرّطين في ذلك 
مَنْ لا يكادٌ يضَمٌ علامة في موضع من المواضع. 

ومن المُمْرِطين فيه من لا يكادٌ يترك موضعًا بغير علامة. 

وقد رأيتُ بعضّ قَرَّاءِ الفُرس جَعَل ل (ما) ونحوها علائم. 

فجعل ل (ما) الشرطية: الطاء. 

وللاستفهامية: الميم. 





وللخوضولة الخاف إشارة إل أعاخيرية لا إنشانية. 


وللزائدة: الصاد. إشارةً إلى أنها صِلةٌ في الكلام. 

وللكاقّة: الكاف» وجعل ذلك فوقٌ ميم (ما)» وكتبه بأحرف صغيرة بمداد 
أحمرء وجرئ على مثل ذلك في كثير من الأشياء. 

والآولل في أمر العلاتم آلا توضع إلا حيث يُضطرٌ إليها أو يبعث عليها 


باعث» وهاك جدولا في الحركات وما يتعلق بها: 


أسماء الحركات العلامات مثالها بالعربية مثالها بالفارسية معناها 
0 5 وه ع ملك 
الضمة 5000-6 011 جد 0 لان 


الضمة الْمَشُوبة 0 0 صلوة خوذ نفسه 


ا رد 


3 


ا 507 عل جه أي شيء 


6 
- 
ا 
م 


الضمة الممالة ا- 6 دَرَجهُ سَه ثلاثة 

















وهذا المبحث واسع الأطراف جدَاء وفيما ذكرنا كفاية للطالب المنتبه 


والله الموقق: 



































الفائدة السادسة : 
وقد عرفت أنه قد انتْقِدَ على أكثر كتَّاب العربية عدم وضعهم علائمَ 
للوقف في أكثر الأحيان» حتئ صار القارئ لاسيما إن كان يقرأ بسرعة لا 


يدري أين يقف. وإذا وقَفَ فربما في موضع ليس من مواضع الوقف. فِيِضْطرٌ 
حيتئذٍ إل البحث عن مَوضِع الوقف فيما مضّئا أو فيما يأتي. 

وتقو اتتقاة ق. محلف .ققد وت العلماء على معرفة مواضع الوقف» 
ومّراعاتها في حال القراءة والكتابة. 

وأعظَمٌ الناس اعتناءً بأمر الوقف كُنَّابُ الكتاب العزيز والتالُون له حقٌّ 
تلاوته» وذلك لِمَا ورد عن السلف من الأمر بمعرفته ومراعاته. 


سه 2 


رُوِيَ عن علي بثك أنه شئل عن قوله تعالى: #وَرَئْلِالفرمانَتتِيَا* [المزّمل:4]» 
تقال الترق | #دويذ اللحرواف ومعرذة الولف 

وقال بعضُ القراء 229 بابُ الوق جليلٌ القدّز عظيمٌ الخطره لا يتأئّئا 
لأحد معرفةٌ معاني القرآن» ولا استنباطٌ الآدلة الشرعية منه إلا بمعرفة 
الفواصل. 

وقال بعضهم" لما لم يُمكِن القارىّ أن يقرأ السورةً أو القصةً في تَمَسِ 


)١(‏ عزاه السيوطي في ”الإتقان في علوم القرآن" /١(‏ ”577) للنكزاوي. 
(؟) هو ابن الجزريء وهذا في ”النشر" :»)١187 /١(‏ ط: دار الصحابة. 





واحدء وجب اختيارٌ موضع يَسُوعٌ الوقوفٌ عليه والابتداءُ بما بعده. 


ووضفي ايكون موعيعًا لانيل الرقو قث عليه المعاو وو لايك بالقينيء 
ووذلاك مص لصت فلع ولان الكصيجان. 

للست كن لبوا كلوه والتعر بط ع هن العلتي ع[ الفس الا 
يجيز أحدًا إلا بعد معرفته بالوقف والابتداء'''» فإذا عرّف ذلك ساغ له أن 
يَصِلَ في مواضع الوقف عند امتداد النفس؛ فإن التالي كالضارب في الأرض» 
ومواضمٌ الوق بين يديه كالمنازل» فالعارفٌ لا يتعدَّئ منزلا إلا إذا أيقنَ أنه 
يَصِلُ إلى المنزلٍ الذي بين يديه والنهارٌ قائم. 

والجاهلٌ بالمنازل يُعرّسُ حيث أجنّهُ الليل» وقد يكون في موضع يلحَقَه 
فيه ضررٌ من تل نفس أو مالٍ أو غير ذلك. 

فالقارئ العارفٌ بالمقاطع يقف حيث لا يلحقه لوم» والجاهلٌ يقف عند 
انتهاء نفسه» فقد يقفٌ في موضع يضر الوقوف به. لإحالته المعنئئ أو إخلاله 
بالفهم. 

لدو العلماة ين الوتقف هل المزاضع الى 1 ين فيه الكل ودرا 
على تجنبها. 


.)777 /1( انظر: ”الإتقان"‎ )١( 





وقد قسّم بعضهم الوقف إلى قسمين: تام وقبيح» قالوا: ولو قال: جائز 


وقبيح» أو حسنٌ وقبيحٌ» لكان أقرّبَ إل التقابل بين القسمين» وكأن صاحبّ 
هذا التقسيم جعل ما يقابل القبيحَ قسمًا واحدّاء وهو قولٌ غريب. 

وقسمه بعضهم إلى قسمين: تام وحسن. فالتام عنده هو الذي يحسن 
الوقف عليه؛ والابتداءٌ بما بعده» والحسن هو الذي يحسن الوقفٌ عليه ولا 
يحسن الابتداءٌ بما بعده. 

والمشهور تقسيم الوقف إلى ثلاثة أقسام: تام وكافٍ» وحسن. 

ووجه الحصر في ذلك أن يقال: إن القارئ إذا وقف على كلام تام فإن 
انقطع عما بعده لفظًا ومعنئ فهو التام» وإن تعلّق بما بعده؛ فإن كان من جهة 
السو روون الافظ قور الكافين ون كان الى من جيل اللفظل قهو انين . 

فالوقفُ التام هو الذي لا يتعلّقُ به ما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة 
المعنئ» وأكثرٌ ما يكون عند انتهاء القصّص وعند رؤوس الآي» نحو الوقف 
على # مَيِكِ بور آلب 0# فإنه يليه ميك مد وَإيََكَ مَنْتَعتَ 2# ونحو الوقف على 
نستعين» فإنه يليه 9# مين الصرْطً الْمنمَقِمَ 2 ونحو مأدَولَيِكَ هُمْ المُيمُت 0# فإنه 
يليه #إِنَاأِْكمَروا 4. 

والكافي هو الذي يحسّنٌ الوقفٌ عليه والابتداءٌ بما بعده؛ إلا أن ما بعده له 


تعلّقٌ به من جهة المعنى؛ ولذلك كان دون التام. 





ألْحِكمَةَ َقَدَ وق خا كيرا ومايدكر ! 
فالوقف على 4453# كافٍ. ا عل كرا 4 0 منه. 

والحسية هو الذى يدش الوقاك عليةولا يحسة عر الأشداة ينا يعده بعاد 
به من جهة اللفظء ويسمئ ل 


#الْحَمَدُ بِلَّهِ #. فإن الوقف عليه حَسَن لأن المراد معقول. غير أنه لا يحسن 


الابتداءً بما بعده» فلا بد من أن يعيدَ ما قبله ليتسق بذلك الكلام. 


ونحو الوقف على #ريٍ الْعَلِينَ ©؛ فإنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن 
الابتداءً بما بعده إلا عند أناس قالوا: إذا كان رأس آية كما هنا جاز ذلك» بل 
قال بعضهو:7" إن الأفضل الوقفٌُ عل رؤوس الآياتِ وإن تعلّقَتُ بما بعدهاء 
اتَباعَا لهدي النبي يَله. 

استدلوا عل ذلك بما رُوي عن أم سلمة يَيِقاء أنها قالت: إن النبي كَل 
كان إذا قرأ قطع قراءته آيةَ آية يقول: نمال ير 4» ثم يقفء ثم يقول: 


#الكنة ب نَتِ التدتيت 04 ثم يقفء ثم يقول: ارين ايمر * ميب يع 


4 منهم البيهقي كما في ”النشر" /١(‏ '17)» و”الإتقان" /١(‏ 477 1). 





يسني 4#. رواه 0 داود(١)‏ ساكنًا عليه» والفريزء كي وأجر3» وغيرهم» وهو 


5 
حديث 1 وسئلده صحيح.!4) 


والذي مال إليه أكثرٌ الباحثين في الوقف: أن كلّ موضع يتعلّقٌ به ما بعده 
من جهة اللفظ لا يسُوعٌ إن وُقِفَ عليه أن يُبتدَأ بما بعدّه ولو كان رأس آية. 

قال العمّاني:”* الناس مختلفون في الوقف. فمنهم من قال: هو على 
الأنفاسء فإذا انقطع التَمَسٌ في التلاوةٍ فعندّه الوقف. فكأئهم جعلوا الوقف 
تابعًا لمقطع الأنفاس» وجعلوها الأصلء والوقوف مبنية عليها.(7) 

وقال آخرون: الفواصلٌ كلها مقاطع, فكل رأس هو وقفء واحتجوا بما 
رُوِيَ عن النبي كَلةِ أنه كان يقطع قراءته آي آيةّ وبما رُوِيَ عن أبي عَمْرو 
وعامَّةٍ الأئمة أن الوقفَ عل رأس الآية تامّ وكافٍ وحسّن. 

كم قال: وأعدَلٌ الأقوال عندنا أن الوقف قد يكون في أوساطٍ الآي؛ وقد 
0 برقم 410), 


() برقم (1471). 

.)2١ 7/١ 5 

(:) انظر: ”إرواء الغليل" (؟/ 09) برقم (7517). 

(5) هو الحسن بن على بن عبيدة أبو محمد الكوفي المقرئ النحوي» مات سنة (0/57ه). ”معرفة القراء 
الكبار» (؟/ 5 »)9٠‏ ”النجوم الزاهرة" (5/ 5 .)٠١‏ 

() انظر: ”المقصد لتخليص ما في المرشد" (ص ١1١-١١‏ ) للإمام زكريا الأنصاري بحاشية ”منار الهدئ 
في بيان الوقف والابتدا" للأشموني. 





يكون في أواخرهاء والأغلبٌ في رؤوس الآي أنها وقوف» وليس آخر كل آبةٍ 
وقمَاء فإن المعاني معتبرة في سائرها. 


وفي القرآن كثيرٌ من رؤوس الآي لا يحسّنْ الوقوف عندهاء وأكثرها في 
السور ذوات الآي القصارء كسّورةٍ ميم وطه والشعراء والصافات ونحوهاء 
ألا ترئ أن قوله تعالى في سورة والصافات: آلآ إِنَيُم يَنْ لفْكهِمْ لَقُولُوت * 
[الصافات:151]» هو رأسٌ آية» ومع ذلك لا يجورٌ الوقفٌ عليه؛ لأن الابتداءَ بما 
و 
بعده يؤدي إلى قبح فاحش. 
: 5 ا ل م ل لاحي لت يس سف سس 2و 
وكذلك قوله في الزخرف: #أبوبا وسررًا عَليَا يكو * [الزخرف:* *]. 
ل 78 عه . لع« وي اه 5 5 
هو رأس آية» وليس بوقف؛ لأن قوله: # وَيُحَرَهَا # معطوف علا ما قبله» 
و قبي 
ولم تكثر المعطوفات ها هنا فيجوز لطولٍ الكلام؛ فإن وقِففَ على قوله: 
وَمُخْرًا 4. تم الكلامٌ وحسن الوقف عليه. ومن هذا في القرآن كثير» ذكرتٌ 
نبرًا منه ليّقاسّ عليه. 
قال أبو حاتم أكثر أواخر الآي من أول القرآن إلى أخره تام أو كافٍ أو 
صالحٌ أو مفهوم, إلا الشيء بعد الشيء. 


)١(‏ هو الإمام أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد إمام البصرة في النحو والقراءات 
واللغة والعروض. مات سنة (100ه)» وقيل غير ذلك. ”غاية النهاية" /١(‏ 0 





وهذا الذي استثناه هو ما ذكرته لك؛ ولذلك قلَّتْ كُتْبُ الوقفف» فلم تكثر 
كثرة كتب القراءة لأهم اقتصروا على غير الفواصل التي اعتقدوا فيها أنها 
مقاط » فكل من َمِل من التقدمين كنايا فى الوققيه فإثما أوئة فيه الوقوت 
التي في أواسطٍ الآي» ولم يتعرّضوا لغيرها من الفواصل إلا اليسير» أرادوا أن 
يُرحصوا للقارئ الوقف في أواسط الآيء كما جاز له الوقفُ على أواخرها؛ 
لأن الآية ريما طالت فلم يبلغ النفس آخرّهاء ولئلا يتوهّمَ أن انقطاع الأنفاس 
إنما يكون عند أواخر الآيات دون أواسطهاء فيضِيقٌ الآمرّ به عند القارئ. ١ه‏ 


012 


وممن جرئ عن هذا القولٍ العلامة السَّجَاوَنِدِيٌ'''؛ ولذا كتبّ فوق كثير 
من الفواصل: .)١/(‏ 


قال العلامة ابن الجزري لِك «النشد !7" قول أكمة الوقف: لا يوقئف عل 


كذا معناه أنه لا يبتدأ بما بعده؛ إذ كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء 
بما بعده» وقد أكثر السجاوندي'" من هذا القسمء وبالغ في كتابة: (لا», 
والمعنى عنده: لا تقف»ء وك منه 0 الابتداء بما بعذه» وأكثر 000 


)١(‏ هو محمد بن طيفور أبو عبد الله الغزنوي السّجاوّندي إمام كبير محقق مقرئ مفسر نحوي لغوي» 
مات سنة (210). ”غاية النهاية» (7/ »)١51‏ ”الوافي بالوفيات» (/11/8). 


(؟) ”النشر في القراءات العشر" (1/ .)١89‏ 


(1) وهذا في كتابه #علل الوقوف"» وهو مطبوع بتحقيق د: محمد بن عبد الله بن محمد العبيدي. 





وقد توهّمَ من لا معرفة له من مقلّدي السجاوندي أن منعه من الوقف علا 
ذلك يقتضي أن الوقفَ عليه قبيح, أي: لا يحسّنٌ الوقفٌ عليه ولا الابتداء بما 
بعده» وليس كذلكء بل هو من الحسن يحسّنْ الوقفٌ عليه» ولا يحسَنْ 
الابتداءً بما بعده» فصاروا إذا اضطرهم ضِيقٌ النفس يتركون الوقف علا 
الحسن الجائز» ويتعمّدون الوقف علئ القبيح الممنوع. 

فتراهم يقولون: # رط ادن أَمسَتَ عَلهِمْ عر 2 ثم يقولون: عر آلْمَمْسُوبٍ 
َهِرَك ويقولون: «خى يتين 24 ثم يبتدئون فيقولون: لين يو يلي 4, 
فيتركون الوقف عل #عََهمَ * وعلى وإَمئئِينَ * الجائِرّيْن قطعًا. 

ويقفون عل لعي رِ4 و#اينَ4 اللّذِينِ تعمّدُ الوقف عليهما قبِيحٌ بالإجماع؛ 
لأن الأول مضافء والثان موصولء وكلاهما ممنوعٌ من تعمُّد الوقفي عليه. 

وحجّتهم في ذلك قولُ السجاوندي: (لا»» قلت:”' ليت شعري إذ منع 
من الوقف عليه؛ هل أجاز الوق عل لأعَيرِ» أو #آّينَ4؟ فيَعلَمُ أن مراد 
السجاوتدي بقوله: (لا)؛ أي: لا يكف غليه+ غل أن تدا بمابعده كغيره من 
الأوقاف؟! 


(1) قوله: (قلت)» لا توجد في ”النشر"» ولعل المؤلف زادها ليبين أن ما بعدها من كلام ابن الجزري» 


والله أعلم. 





٠. 3‏ 3 00 30 د 00 5 
ثم ذكر بعض وقوفٍ انتقدها عليه ثم قال: ومثل ذلك كثير في وقوف 


السجاوندي؛ فلا يَعْتّر بكل ما فيه» بل يُتبِع فيه الأصوبٌء ويختار منه الأقربٌ. 


هذا وقد قَسَم بعضهم الوقف إلى خمسة أقسامء وزاد بعضهم سادسًا وهو 
الجائز» وقد أشار إليها بعضهم حيث قال: والوقوفٌ على حمس درجات. 
فأعلاها رتبةَ الام ثم الحسَنٌ ثم الكافي» ثم الصالحُ» ثم المفهومٌ”''» وهذه 
العبارات قد استعملها أبو حاتم في كتابه» وهي وإن كانت كثيرةً فهي متقاربة» 
فالحسَنْ والكافي يتقاربان» والتام فوقهماء والحسَّنْ يقارِبٌ التام» والصالح 
والمفهوم يتقاربان أيضًّاء والجائز دونهما في الرتبة. 

والمستححبٌ للقارئ أن يقف عل التام؛ فإن ل يجد إليه سبيلا فالحِسَنٌ؛ 
فإنلم يمكن فالكاني وكذلك الصالح. 

والمفهومٌ أنه ما دام يَقدرٌ على الوقف في المواضع المنصوص عليهاء لا 
يَعدل عنها إلى الجائزء ولا يَعَدِلُ عن الجائز إلى المواضع التي يكره قطمْ 
النفس عندها. 

والحسن المذكورٌ هنا أعلى درجة من الحسن المذكور سابقا؛ فإنه هنا 
يقاربٌ التامَّ وكأنه أَحَذٌ نوعين؛ ولكنه أدناهما. 


)١(‏ انظر: ”المقصد لتلخيص ما في المرشد" (ص5١-7١)؛‏ الملحق حاشية ب: ”منار الهدئ في بيان 
الوقف والابتداء". 





ون 8 2 2 


قال بعضهم: 
أَلزِكَر بَعَدَإِدْ جَآءَف4 [الفرقان:9؟]؛ فإن الوقف عليه تام» ولكن الوقف على ما 
بعده وهو #وكحكارى الشَيِطدن لضن دوا 4 

أتم لتعلّقه به تعلقًا خفياء ولأنه آخَرٌ الآية» وقد سمئ بعضهم هذا النوع: 


3 2 


وينبغي لمن أراد المراجعة في كتاب من كتب هذا الفن أن يعرف أولا حَدٌَ 
كل قسم من الأقسام عند مؤلف ذلك الكتاب, ليكون على بصيرة في أمره. 

وقد وضعوا علائم لهذه الأقسامء فجعلوا التاء أو الميم للتام» والحاء 
للحسن, والكافٌ للكاني» والصادَ للصالح» والجيمَ للجائزء وقد التزموا كتابة 
هذه العلائم بالأحمر. ووضعها فوق موضع الوقف. 

وقد توضَعٌ في بعض المواضع علامتان» إما للإشارة بأنه من المواضع 
المحتملة لوجهين» وإما للإشارة إلى أن ثَمَّ قولين لأرباب الفن» لم يظهر 
للواضع رُجِحانٌ أحدهما عن الآخرء إلا أن هنا أمرًّا يجبُ الانتباةٌ له» وهو أنه 
كثيرًا ما يرئ الناظرٌ في عباراتهم اختلافا مبنيًا عل الاختلاف في الاصطلاحء 


)١(‏ انظر: النشر؟ (ص85١)»‏ و”الإتقان» /١1(‏ 77037)» و”منار الهدئ في بيان الوقف والابتدا؟ (ص78- 
6» ط: دار الكتب العلمية. 





فيظن أن هناك اختلافًا في الحقيقة» فيحكم به مع أنه ربما لم يكن هناك 
اختلاف» وكما يفَعْ هذا بسبب الاختللاف قْ الاصطلاح» قد يقع عكسه» وهوقى 


أن يُظَنَّ بسبب اتفاقٍ عباراتهم في الظاهر أن لا خلاف هناك مع أنه قد يكون 
هناك خلاف. 

وأما السّجاونديٌ فإنه قسّم الوقف إلى خمسة أقسام» وجِعَل لكل قسم منها 

علامةٌ توضعٌ فوقٌ محل الوقفء وتكون بالمداد الأحمر» والأقسامٌ الخمسة 
هي: اللازمء والمطلقٌء والجائر والمجوَّرٌ لوجي والمرخص للضرورة''' 
قد تَِمَ أثره في ذلك جُلٌ كُتّاب الكتاب العزيز من بعدهه ولذلك انتشوّث 
طريقته في البلاد. 

وقد أحببنا بيانَ ما اصطلح عليه؛ ليكون التالي في المصاحف التي جَرّئ 
كتَابُها عن طريقته عل بصيرة في الوقفف والابتداء» فنقول: 

فالوقف اللازم عنده: هو ما قد يُوهِمُ غيرٌ المراد إذا وْصِلَ بما بعده» نحو 
قولِه تعالى في صفة المنافقين: #أوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ #[البقرة:8]. 

فالوقفٌ هنا عنده لازم؛ إذ لو وَصِلّ بقوله: مُحيعُونَ الله 4 [البقرة:9]. 


لَتُوهّمَ قبْلَ التدبر أن الجملة صفةٌ لقوله: يِمُؤْمِنِينَ #» فينتفي بذلك الخداع 


)١(‏ انظر لذلك: «”علل الوقوف"» )١59/١(‏ للسّجاوندى؛ فقد أشار إلى علائم الوقف هناك. 
وو 7 8 6 





عنهم ويتقرر الإيمانُ خالصًا عن الخداع؛ كما يكونُ ذلك في قولك: ما هؤلاء 


بمؤمنين مخادعين» مع أن المقصود هو نفيٌ الإيمان عنهمء وإثبات الخداع 


ِذَالْمِرَه نه © [يونس:0+]» 


سح ف 


لهه(. ونحو قوله تعالن: # ولا يَحَرْناكَ هَوَلْهُرَ 
ونحو قوله تعالى: # كَلَايكَرُنك مَولْم مَإنَاتعكمُ مَامرٌو وَمَايعلبُوتَ © [يس:11]. 

فالوقف عند لأمَوْلْهُرْ 4 لازم؛ فإنه لو وُصِلَ لتُوهّمَ أن ما بعده هو المقول. 
وليس كذلكء بل هو جملةٌ مستأنفة» وردّث تسليةً للنبي يل وتبديدًا لهم.() 
وعلامة الوقف اللازم اميم : 

والوقفْ اقطاف: هو ما يكون ما بعدّه مما يحسن الابتداء به وذلك 
كالاسم المبتداً به نحو: #أَنّهْيجتََىَ # [الشورى:17]. 

والفعل المستأنف(© نحو : #سَيَجَعلُ أله بعَدَ عْسر شرا # [الطلاق:07]. 


والشرط تحو: إن لحتيث اتش لأضيك 4 [الاسراءت9]: 


- 


ددم 


والاستفهام نحو: أحسبا لاضن أن يرك سُرّى # [القيامة:؟]. 


ص < للا 


والنفي نحو: #ماحكات طم للْيرَةُ # [القصص:18]. 


.)181-1/8٠ /١( ”علل الوقوف»‎ )١( 
.)860 ١ /9( .)01/5 ”علل الوقوف" (؟/‎ )5( 
في المطبوع: (مستأنف)» والمثبت من ”علل الوقوف" وغيره؛ ونبه أبوغدة في نسخته على ذلك.‎ )7( 





#إن يُرِِنُونَ إلا فا # [الأحزاب:17]» ونحو ذلك حيث لم يكن يكن ذلك مقولا 
لقو ل سايق يعافد الرنق اللمطاق الا 3 
والوقفُ الجائرٌ ما يجورٌ فيه الوصل والفصلٌ لتجاذب الموجبين نحو 


#أومَآ أل سقبَِكَ © [البقرة:4]؟ فإن واو العطف في الجملة التالية لها وهي #أوَيالتْدَ 


جور # القره:4] ترك الوصيل ‏ ونقذيم المفعول. خلا :القعل» ووسجود 
الضمير يرجح لوقف فتساوياء وإن كان الوصل هنا أرجّح من جهة. 

ومثل ذلك: ##إنَّ هَذَاكانَ ل جَرَاء وكا ديكا معدي مَشكورَاب [الإنسان:77]. 

فالوقفٌ علا (جزاءً) وإن كان جائرًا إلا أن الوصل هنا أَحَسَنٌ» رعاية 
للفواصل» وعلامة الوقف الجائز الجيم.(") 

والوقف المجورٌ لوجه : هو ما يكون للوقفف فيه وجةٌ إلا أن الوصل فيه يكون 
أول نحو 8 أُوْليكَ الَذْنَ اشرو الْسَيوْة لديا باه يْرَوِ. فإن مجيء ما بعده وهو 
لملا يْحَمَّتُ عَتَْْمْ ألْسَدَاب © [البقرة:67] فالفاء المشعرة بالسبب يقتضي الوصلّ» 
ومجيء هذه الجملة على هذه الهيئة يجعلٌ للفصل وجهّاء وعلامَةٌ الوق 
المجوّز الزايُ. © 
)١(‏ انظر: #علل الوقوف؟ .)١75-١17/١1(‏ و”الإتقان" (785/1). 


(؟) انظر: ”علل الوقوف" .)١١191-1١74/١(‏ و”الإتقان" (57577/1). 
() انظر: ”علل الوقوف» »)١172١ /١(‏ و”الإتقان" (57577/1). 





والوقف المرخّصْ فيه للضرورة: هو الذي لا يُرحَصٌ فيه في حال الاختيار» 


لكون ما بعده لا يستغني عما قبلّه وإن كان مفهومًا في الجملة» ويُرخَصٌ فيه في 
حال الاضطرار» وذلك إما لانقطاع النقّسء أو لطول الكلام؛ غير أنه إذا وقف 
عليه ابتدأ بما بعده من غير أن يعود. وذلك نحو قوله تعالى #والسَّمةبتآء ©. 
فإن ما بعده وهو ورَأَلَ من القما م2 # [البقرة:77] وإن كان غير مستقل 
روج سروس يه المسامره 

ونحو كل من فواصل هد قلح امود نون # إلى قوله: #همٌ فا حَْنِدُونَ # 
سوق 01-1 ولكية الوقتي البر خض فيه الصاة 7 

وأما الوقف القبيح: فهو الوقف في موضع ل يتمَّ فيه الكلامُء وذلك 
كالوقني على الشرط دون جزائه» والمبتدأ دون خبره» وعلن ذي الحالٍ دون 
الحاله وغ السهد: دون السهداموغزة أحد متعول باب ظتنت دون 
الآخرء وعلى الموصوفٍ دون الصفة» وعلئ المؤكَّدٍ دون المؤكّد وعل 
المُبدَل منه دون البدل» وعل/ المعطوفٍ عليه دون المعطوف,. ونحو ذلك. 

فإن اضطرٌ القارئ إلى الوقفب علِن ذلك بسبب عطاس أو انقطاع تقس 


لزِمّه أن يَعودَ إلى ما قبلّه ويبتدئ منه حتئ يتَّسِقَ الكلام. 


.)5757/1١( و”الإتقان"‎ .) 3١ /١( انظر: «علل الوقوف"‎ )١( 





والقبيحٌ تتفاوّتُ درجاته في القبح» فبعضه أقبحٌ من بعضء ففي قوله تعالمم: 


2 و .6 
و 


« يكأيمًا ادبن 'منوا لا تَكْرَبوأ الصسلؤة وَأَنْرٌ شكرئ حَقّ تَعَلَمُوأ ما كَفُولُونَ # 
[انساء:4]» يقبّحُ الوقوفٌ على #سكرَى 4. وأقبَّحٌ منه الوقوفٌ هنا عل 
«الككرة 4 37 

وأما الابتداءً فلا يكون إلا اختياريا؛ إذ ليس كالوقف قد تدعو إليه 
ضرووة فلا يجوز إلا ستقل بالمعوع واف بالمقصوده وهو ينقسمٌ إليه 
الوقفٌء وتتفاوثٌ درجاته في التمام» والكفاية» والحُسنء والقبح كما تتفاوت 
درجات الوقف في ذلك. 

وقد يكون الوقف قبيحًا والابتداء حسنًاء نحو لمن بَعكَمَا من مَرْقِنَ مدا * 
[يس:51] الوقف عن #هدًا #». قبيحٌ للفصل فيه بين المبتدأ وخبره» ولأنه 
يوهم أن الإشارة إلى المرقد. 


والابتداء ب مدا # كاف أو تام لاستئنافه» وأما الابتداء بما بعذه فهو 


ف3 


ببح انيد ا لتيح» 
وعلامة الوقف القبيح: (لا)» فإذا وُضِعَثْ فوق موضع. عَلِمَ أنه لا وقف 


.)770 /١( و”الإتقان"‎ ») ١85 ”النشر» (ص‎ )١( 


(؟) انظر: ”النشر" (ص 187-1١25‏ )» و”الإتقان" .)77294/1١(‏ 





هناك» وأنه ينبغى للقارئ الوصل إلا أن يكون تحتها علامة رؤوس الآيات» 
فله أن يقف هناك من غير إعادة؛ بناءً على قولٍ من أجاز الوقوف على رؤوس 


4 و ع 5 5 ع و *3 و 
الآي مطلقًا كأبى عمرو؛ فإنه رُويَّ عنه أنه كان يتعمَّد رؤوسٌ الآي ويقول: 


وهو أحَبٌ إإي. 

إلا أن كل ذي طبع سليم يحكمُ بأن إجازتهم لذلك مشروطة بعدم وقوع 
مانع خاص» وذلك كما في قوله تعالى في سورة والصافات 8 ألَآاَإئَّجُم ين إفْكهِمْ 
ولو « وَلْدَامَهُ وَإِنَهُمْ لَكدْبوتَ # [الصافات:01-151١]؛‏ فإنه لا يتصور أن يجيز 
أحدٌ الوقف عل (ليقولون)» عل أن يبتدأ بما بعده. 

قال بعض المفسرين: كل ما في القرآن من القولٍ لا يجورٌ الوقفٌ عليه؛ 
لأن ما بعده حكايته. 

وها هنا علائم أخرئ قد يضعها بعض الكتاب. 

فمن ذلك: القاف. وهي علامةٌ الوقف الذي قال به بعضُ العلماء» وم 
يقل به أكثرهم. 

ومن ذلك: قِفْء وهي علامة على أن الوقف هناك يؤمَرٌ به القارئ عل 
طريق الاستحباب» بحيث إنه إذا لم يتقف ووصل لم يكن عليه شيء. 


و 2 
ومن ذلك: السين» وهي علامة على السكتة وهي وقفة لطيفة من غير تنفس. 





5 


قال بعضٌ أهل الفن:''' الوقفٌء والقطع. والسكف: ضازاث طلنيا 
الوستدمون 3 يديو ييا قالغالا الوققت. 


وقد فرّق المتأخرون بينها فقالوا: القطعٌ عبارة عن ترك القراءة» فيكون 
١ 5 . 5 2‏ > أ يله اله 5 
القارئ كالمعرض عنها والمنتقل إلى حالةٍ أخرئ غيرهاء وهو مشعر بالانتهاء؛ 
ولذا يُطلَبٌ منه الاستعاذة للقراءة المستأنفة. 


00 ا 2 0 1 : 000100 
وينبغي أن يكون القطع عند رأس اية» قال سعيد بن منصور في ”سننه": 


حدثنا أبو الأحوصء عن أبي سنانء عن ابن أبي الهُذَّيلء أنه قال: كانوا 
يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويّدَّعوا بعضها. 

وهذا إسنادٌ صحيح, وابن أبي الهذيل تابعيٌ كبير» وقوله: كانوا. يريد به 
الصحابة. 

والوقفُ عبارةٌ عن قطع الصوت عل الكلمة زمنًا يُتَنفّسٌ فيه عادة بنية 
انتكاك. القراءة الا يدية الأعراضى» ويكون هذا عند رؤوس الآيات وفي 
أوساطياء ولا يكرن فق وقخط الكلمة. 


)١(‏ القائل هو ابن الجزري في ”النشر" (ص47١).:‏ والعبارة ل ينقلها المؤلف بنصهاء وانظر: ”الإتقان" 
(515-74/1). 


(1) (578/7) برقم (177)» وهو عنده كذلك برقم (27) لكن بلفظ: إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها 





والسّكتٌ عبارةٌ عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن الوقت عادة من غير 
0 : ع ولاق إن : د حك اد 
ننفسس» وقد سكت حمزة على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة. 

وقد اختلفث ألفاظ أهل الفن في التعبير عنهاء فقيل: هي سكتة قصيرة» 
وقيل: هي سكتة مختلسة من غير إشباع» وقيل: هي وقفة يسيرة» وقيل: هي 


ية فى 


5 5 
وقفة خفيفة» وفيل: هي سكتة لطيفة من غير قطعء وقيل: هي وقيفة. 


قال أبو علي الفارسي'" في ”حجج القراءة؟: يسكت حمزةٌ على ياء شيء 
قبل الهمزة سكتةً خفيفة» ثم يهمزء وكذلك يسكت عل لام المعرفة في 
الأرض وفي الأسماء والآخرة ونحوها. 

وكأنه أراد مبذه الوَقَيْمَةٍ التي وقفها تحقيق الهمزة وتبيينهاء فجعل الهمزة 
بهذه الوقَيْمَةِ قبلها في حال لا يجورٌ معها إلا التحقيق؛ لأن الهمزة قد صارت 
تشبارعة للمغدا ياه والميندا يالا تبني الاقره آن امل التشيقه لا 
يخففوما مبتدأة» فهذه الوقيفة آدّتْ بتحقيقها إذ صيّرتها في حال ما لا يخفف 
من الومة: 
)١(‏ هو حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة» مات سنة (557١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 

.)7551١ /1١( ”غاية النهاية»‎ 


.)7 55 /١1( لمعرفة أسماء أصحاب هذه الأقوال انظر: ”النشر" (ص 73750)» و”الإتقان"‎ )١( 


() هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان الإمام أبو علي الفارسي المشهور» مات سنة 
(ل/الالاه). ”غاية النهاية» .)5١0/-57١5/1١(‏ 





ومما يُقرّي ذلك مَذْهم الألف إذا كانت الهمزةٌ بعدّهاء نحو السماءء 


وماء» ألا ترئ أن مَدَّ الألف -إذ كانت الهمزةٌ بعدها- أطولٌ منه فيها إذا ل 
يكن بعدها همزة نحو "إ وَمَا يكم من يعم َمنَ أنه [النحل:07]؟ ليكون ذلك 
أبين للهمزة» فكذلك وقف حمزة هذه الوقيفة» لتكون أبين للهمزة. اه 

واختّيف 2 السكت» فقيل: يجوز في رؤوس الآيات مطلقًا في حالة 
الوضل لقصد البيان» وحمل بعضهم الحديث الوارة غلن ذلك*©. والمشهور 
أنه مقيد بالسماع والنقل وأنه لا يسوغ إلا فيما صحت به الرواية لمعنئ 
مقصود بذاته» وقد رووا عن حفص أنه كان يسكت في الكهف علا ##عِوجًا 2# 
وفي يس على #مَرَقَرِئاً » وفي القيامة على النون من #8إمَنَ رق وفي المطففين 
عل اللام من بل وان 4. 

وقال بعض علماء العربية!"' -بعد أن ذكر أنهم نقلوا عن حمزة أنه قرأ 
#ومكر السَّىّْ4 بإسكان الهمزة-: لعله اختلسء فظن سكوئًا أو وقف وقفة 


05 


خفيفة ثم ابتداً. 


)١(‏ يشير إن حديث أم سلمة بَلهًا: أن النبي بَكِةِ كان إذا قرأ قطع قراءته آيةَ آيةً. وقد تقدم تخريجه قريبًا. 
وانظر: ”إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» )١77/١1(‏ لشهاب الدين الدمياطي» 
و”الإتقان" .)١5 55 /١(‏ 


.)١57 /5( هو الزمخشريء. وهذا في ”الكشاف"‎ )١( 





وقد أوضح بعض"'' المفسرين هذه المسألة فقال عند ذكر قوله تعام: 


بو :6 مراع 2 م ماسو 


هلما َه ير مَارَادهُم إلا ورا * أَسْيَكبَارًا في الْارْضٍ وَمَك لبي وَلَايِيقُ أ 
لإا هلهم 4 [فاطر :48-7 ]. 

000 5 د 3 و و 

قرأ الجمهور: #ومكرٌ السيء* بكسر الهمزة» والأعمش وحمزة بإسكانهاء 
إما إجراءً للوصل مجرّئ الوقف. وإما إسكانًا لتوالى الحركات» وإجراء 

ورزعم ال14" اشعذا لا عو يكلام مور ود شين لأن حركات 
الإعراب دخلت للفرق بين المعاني. 

وقد اعظم بعضٌ النحويين أن يكون الأعمش يقرأ مبذاء وقال: إنما وَقّفَ 
والدليلٌ على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأن الثاني لما لم يكن تمامَ الكلام أعربةُ 

5 5 2 5 5 

وقال الزجاج: قراءة حمزة موقوفا عند الحذاق بياءين لحن لا يجوز. 


(1) هو أبو حيان» وهذا في (البحر المحيط) عند تفسير الآية رقم (4”") من سورة فاطر. 
(1) هو إمام العربية في زمانه أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري المبرد» مات سنة 
(15ه). ”بغية الوعاة" /١(‏ 777)» وانظر المصدر السابق. 


(7) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج» مات سنة (١١"ه).‏ ”المنتظم" (7777/117), 
”بغية الوعاة» .)77//1١(‏ 





ا ا 11 
وإنما يجورٌ في الشعر للاضطرار."' 


وقال أبو علي: إن قراءة حمزة بإسكان الهمزة في الوصل مبنيٌ عل إجرائها 
١. 8‏ 0-3 و ار 5 م - 
في الوصل مجرّئ الوقف. ويحتمل وجهًا آخرّء وهو أن يَجِعَلٌ (يء ولا) من 
قوله: (مكر السىء ولا) بمنزلة إبل» فأسكن الحرف الثاني كما يسكن من إبل» 
فيقال: إبلّء لتوال الكسرتيقء لاسيما والكسرةٌ الأول هنا في ياء قبلها ياك 
فخفف بإسكان لاجتماع الياءات والكسّرات» كما خففت العرب مثل ذلك 
بالحذف» وبالقلب» ونزَّلتْ حركة الإعراب في هذا بمنزلة حركة غير 
الإعرات. 

ولا تختل بذلك دلالة الإعراب؛ لأن الحكمّ بمواضعها معلومٌ كما كان 
معلومًا في المعتل» والإسكانٌ للوقفء فإذا ساغ في قراءته ما ذُكِرَ من التأويل» 
7 5 2 5 ع له 
م يَسّعْ لقائل أن يقول: إنه لحن" وقال الزمخشري: لعله اختلّس فظن 


00 ماش اريذه فطاع م 
سكوناء أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ. 


.)71/5 /5( ”معاني القرآن وإعرابه"‎ )١( 
ط: دار ابن حزم.‎ 2١1775 /7( انظر: ”مختصر إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر"‎ )١( 
.)١1707 /0( ”الكشاف"‎ )( 





التنبيث الأول: يغتفرٌ في طول الفواصل والقصص والجَمّل المعترضة 

و 
وتخو ذلك ها لا يُختفر فى غيرهاء قربما أجيز الوقف والابتداء لشىء مما ديت 
ولولاه يكن وهذا الذي شمه السعاوددي للا 


وذلك نحو الوقف علا (المغرب)»» في قوله تعالى: # لس لين أن ولوأ وجُوهَكُم قبل 


لْمَشْرِقٍ وَاَلْمَعْبٍِ © [البقرة:/101]. 
وعلا #آلبّيِتنَ * وعل #أوءَانٌ اَلرَكَةَ » وعل ##عَنْهَدُواأ*» ونحو كل من 
أله الو 5 0 
فواصل #أمَدَأْفلحَلْمُوْمُِونَ * إلى قوله: #[هُمٌ فا حَديدُونَ 7.4" 
وقد ذكر النحويون أنه يكره الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام؛ 
فإن لم يمكن بأن طال الكلام» ولم يوجد في أثنائه وقففٌ تام» حسُنَ الأخدذ 


)١(‏ ”علل الوقوف" )١71/1١(‏ للسجاوندي. 
(7)9التشر (1/ ؛» و<”الإتقان" /١(‏ ")0 





بالوقف الناقص» وقد يحسّنْ الوقف الناقصٌ أَمُورٌء منها: أن يقع فيه ضربٌ من البيان» 


نحو وَل يلعوبا 4؛ فإن الوقف هنا يُشعرٌ بأن أقِيَمًا © منفصل عنه. ومنها: 
أن يكون الكلام مبئيًا على الوقف. نحو بتكي # ولد رِمَاحسَاية #."1) 
وأما ما قصرٌ من الجمل فإنهم لم يسوغوا فيها ما سوغوا في غيرهاء وإن م 
يكن ععاك كعك لقطي ولذا لم يذكروا الوقف على لأوَءَاتَيَنَاعسى أن مَريمَ 
نيت » لقب الوقف على «الَُدُيس 4. 
ال الي لقربه من #وَشُذِلٌ من 
455 ؛ لوجود الازدواج بين الجملتين» وهو وحده كافٍ في توكيد الوصل» 
فقد ذكروا أنه ينبغي في الوقف مراعاةٌ أمر الازدواج» فيُوصَلُ ما يوقف علا 
نظيره» مما يُوجَدٌ التمامُ عليه من أجل الازدواج» نحو بول اليل فالنّهكار 
وَبُولِحٌ نهار ف ال 4» ونحو لا مَنْعَمِلَصَِسَاقِنَفْسدوَمنَ أسك متها 7.4" 
القتبيخ القاني: قد يختلف الرقت باخدلاف الأغرات» أو القراء8 مغال اهتلاق 
الوقف باختلاف الإعراب نحو قوله تعالى: #وَمَايَعَكَمُ كم تَأُويله: ا أقّهُ 4 [آل عمران:1]! 
عر ل ب ل 


.)551-175٠ /1( انظر لذلك: «الإتقان"‎ )١( 
.)١91 /1( (؟) انظر لذلك: ”النشر"‎ 





معطوقًاء فيكون الوقف التام عند #وَالسِحونَ ف الل رٍ» وبين الوقفين هنا مراقبة.7) 


ونحو قوله تعام: #إمْدَآتْئَتِينَ # [البقرة:؟]» فإن الوقف فيه حَسَر إن جعلت 


(الذين) في ##الدِنَبِنَ الي © [البقرة:"] مجرورًا عل أنه صفة للمتقين» وكافٍ 
إن جعلته فرافوعا علا أنه حي ميكذا محذوف» تقديره هم وتام إن جعلته 
مرفوعًا علا أنه مبتدأ وخبره أولتِكَعَلَ مُدَى من يَهِمْ #[البقرة:0]. 


آذآ 


ومثالُ اختلاف الوقف باختلاف القراءة: نحو قوله تعالا: ##وَإِدٌ حَعَلْنَا 
ليت مَتَابَةٌ ْنَا وما # [البقرة:0؟١١]؛‏ فإن الوقف فيه تام علن قراءة من كسر الخاءً 
من ##واجِدُوأ 2# وغير تام بل كافٍ على قراءة من فتحها. 


ونحو قوله تعالى: محا سبكم يد لله 4 [البقرة :؛ فإنه كاف على قراءة من 


افك 


عد مره ار 


رفع ا 


اتني عزن 0 


شَبَلدَةٌ بدا #[النور :]؛ فإن الوقف هنا لازمٌ عند من ذهب إلى أن شهادة القاذفين 
لا تقّل وإن تابواء غير لازم عند من ذهب إل أن شهادتهم تَقبَلُ إذا تابوا. 
)١(‏ وأول من نبه عل المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي أخذه من المراقبة في 


العروض. ”النشر" .)١91١/1(‏ 
(؟) انظر لذلك: ”النشر»" »)١85-1١/25 /١(‏ و”الإتقان" .)5787/1١(‏ 





5 4 0 3 5 37 2 
وقد سبق ذكر المراقبة ومرادهم بها أن يكون في الآية وقفان» لا يسوغ 


و 


97 1 9 ع ع ع ع 8 
للقارئ أن يجمع بينهما لتنافيهما”''» وإنما يسوغٌ له أن يأ بأحدهما دون الآخر. 
5 ع 3 7 2 4 5 

وقد جعل بعض الكتاب علامة المراقبة بين الوقفين واوين مقلوبتين 
متقابلتين» وجعل من أمثله ذلك قوله تعالن: «إيَاي أل ممْوالا أطت 


ع 
6 


سم كسك ص 00 هد سوم م 
مآ أل الله لَكَمْ ولا نمنَدوا تأ 


3 


لاحب لكين # [المائدة:/41]. 

التنبيث الثالث: لا يقومٌ بأمر الوقف حقٌ القيام إلا نحويٌّ بارع في علم 
التفسير» واقفٌ على أسرار البلاغة» وقد تصدَّئ لهذا الأمر العظيم أناسٌ ممن 
لا يحسنونه. فخبطوا فيه خبط عشواء, في ليلة ظَلمَاءء فلا ينبغي أن يُعتمدَ على 
كل قولٍ يُذْكرٌ فيه» كقول من أجاز أن يقِفَ القارئ على قوله تعالى: لمَنتعَمنا 
بن نيزنا “قات ذاه الروم100 قم يعد ويقول» (علينا هيد 
المؤمتين): :وقد حذر المحققون من مثل ذلك: 

قال ابن الجزري؛ ليس كل ما يتعسّفه بعضُ المعربين» أو يتكلفه بعيض 
القراء» أو يتأوله بعض أهل الأهواءء» مما يقتضي وقفًا أو ابتداء» ينبغي أن 
يتعمد" الوقف عليه» بل ينبغي تحرّي المعنئ الأتم والوقف الأوجه. ومن 


)١(‏ وهذا هو تعريف (المراقبة). 


(0) في بعض نسخ ”النشر" لابن الجزري (يعتمد) بدل (يتعمد). 





ذه 


ميشغ أن يقف عل لإوَآنْصضت اك 4. ثم يبتدئ فبقول: لمَوكدن أنضر]ا 4 


ل[ سر سم 


علا عد اليداء. 

ولا عل يبي لا شرك 4. ثم يبتدئ فيقول: باه إنت الشَرِكَ أظام 
عظِيرٌ # على معنئ القسم. 

ولا علا #ومًا تَمَامُونَ إل أن سن أنه 4 ثم يبتدئ فيقول: # ألنَّهُ رَمِتْ 
ألحكييت 4؛ فإن هذا وما أشبهه تعسّفٌء وتمخُلُء وتحريفٌ للكلم 
5 00 

وقال بعض العلماء: ينبغى لمن عرف العربية» ونظر في كتب التفسير» 

07 1 ِ 2 

وكان من أولي الفهم: أن ينظرٌ في المواضع التي اختَلَفَ العلماءٌ في أمر الوقف 
فيها؛ فإن ترجّح عنده شيء أخذ به. وإلا فلا يقف هناك» وليتجاوزه إلى غيره 
من المواضع التي يحسّنٌ الوقوفٌ عليها والابتداءٌ بما بعدها بلا خلافٍ بين 
المحققين» فهو أسلّم. 

التنبيث الرابع: قد عرفت أن المحدّثين يجعلون بين الحديثين دارةً 
٠ ٠ 53 45 #‏ مو هو بي 3 و 
للفصل بينهماء وأن بعضهم كان يخلي بقية السطر من الكتابة» ليكون البياض 


()”النشر» (181//1): 





الذي فيه مؤكُدٌ ا للفصل؛ فإن البياض من جملة علائمه» وقد اقتصر عليه كثيرٌ من 
الكتّابء إلا أن منهم من يجعلٌ مقدارٌ البياض في جميع المواضع واحدّاء والحُذّاقُ 
منهم يجعلونه مختلمًا باختلافٍ المواضعء مُراعِينَ فيه ما يقتضيه الموضع. 


وقد أشار إلى ذلك ابن السَّيد؟'' حيث قال: والفصل إنما يكون بعد تمام 
الكلام الذي ابتدئ به واستئناف كلام غيره. 

و و 
البيضاقك تقافك اقول الأول أو معدا نا مجع عند لوا ادن ضكر ا: 
وإن كان مُبَاينَا له بالكلية جُعِلَ الفصل أكبر من ذلكء فأما الفضْل قبل تمام 
القولٍ فهو أعيّب العيوب على الكاتب والورَّاقٍ جميعًاء وترك الفصول عند تمام 
الكلام عيبٌ أيضًاء إلا أنه دون الأول. 

وقد أورد صاحبُ ”الصناعتين”'"' كثيرًا مما قيل في الوصل والفصّل» وقد 
ع ع 4 75 35 4 2 7 
أحببت أن أُورِدَ من ذلك شيئًا؛ ليعلّمَ المُعرضونَ عن مُراعاتِهمًا ما كان لهما 
قديمًا من حسن الرعاية. 

8 200000 7 بغ ع ام 

قال: قيل للفارسئ: ما البلاغة؟ فقال: مَعرفة الفصل من الوّصل. 
(1) هو أحمد بن أبان بن سيد اللغوي الأندلسي كان إمامًا في اللغة والعربية حاذقًا أديبًا سريع الكتابة» 


مات سنة (85"ه). «بغية الوعاة" /١1(‏ 550). 
(؟) ومؤلفه هو أبو هلال العسكري. 





وقال المأمُونُ لبعضهم: من أبلغٌ الناس؟ فقال: من قرّبٍ الأمر البعيد 
المساول» الصهيه الذّوَك بالألفاظ البسبيزة» ققال: ها ذل سيك هد 
العَرَضِ؛ ولكن البليغ من كان كلامه في مقدار حاجته ولا يُجِيلٌ الفكرٌ في 
اجتلاب ما صَعْبَ إليه من الألفاظ» ولا يكرة المعاني على إنزالها في غير 
منازلهاء ولا يتعمّدٌ الغريبت الوحشيٌّ ولا الساقطً السوقيء وإن البلاغة إذا 


وو 

وقال المأمون: ما أعجّبٌ بكلام احد كإعجابى يكتاب القاسم بن عيسئى» 
فإنه يور ف غير عجز» ويا مفاصل الكلام, ولا تدعوه المقدارة |1 
الإطناب» ولا تميل به الغزارةٌ إلى الإسهاب» ويجلي عن مراده في كتبه. 
ويصيب المغزئ في ألفاظه. 

وكان أكثمٌ بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابه: افصلوا بين 

َ- و 5 - 

منقضي كل معنى» وصلوا إذا كان الكلامٌ معجونًا بعضه ببعض. 

وكان الحارثٌ بن شمر الغسّاني يقول لكاتبه المرقش: إذا نزع بك الكلام 
إلى الابتداء بمعنّئ غير ما أنث فيه فافصل بينه وبين تبيعته'ا؟ من الألفاظ؛ 


فإنك إن مذقتَ ألفاظك بغير ما يحسّن أن يمذق. تَفْرَت القلوب عن وعيهاء 


(1) في المطبوع: (تبعته)؛ بدل (تبيعته)؛ والمثبت من ”الصناعتين»» وقد نبه أبوغدة على ذلك في نسخته. 





وملّته الأسماع؛ واستتقلته. الرواة:. وكان: صالح بن عبد الرحمن التميمي 
العافت رن ل ميق الآباك كلها وبين تيدتها من الكداب كرك واتدقي ركاه 
يقول: ما استُؤنف (إن) إلا وقع الفصل. وكان جبل"'' يفصل بين الفاءات 
كلهاء وقد كه بع الكتبة ذلك وأحبه بعض. وفصّل المأمونُ عند (حتئ) 
كيف وقعتء وأمر كثابه بذلك» وكان يأمر كتابه بالفصل بين (بل)» و(بل:)؛ 
و(ليس). وقال المأمون: ما أتفخّصٌ من رجل شيئًا كتفحصي عن الوصل 
والفضل في كتابه 7" 

وآفة الفصل ف الغط آمة ذو يال» وقد أشار البديحكن الجهايدة ف مقالة 
لها البسملة حبك قالة والقول القصل .فبها أعا من القران سيك كيت فى 
المضحف بالقلم الذي كيت .به سائ القرآن» وأنها ليست من السون .يك 
كُِيَتْ وحدّها في سطر مفصولةً عن السور. ويؤيدٌ ذلك أن الصحابة قد بالغوا 
في تجريد القرآن» فلم يكتبوا في المصحف شيئًا مما ليس منه» ولذلك لم يكتبوا 
أسماءً السّوّره ونحو ذلكء ولا آمين في آخر الفاتحة؛ ولذا كره كثيرٌ من العلماء 
كتابةً أسماء الشور وتحى ذللق لمخالقته لماجرءئ عليه الستحابة فرك 


)١(‏ هو جبل بن يزيد كاتب عمارة بن حمزة» وكان مترجمًا من معدودي البلغاء والبرعاء. ”الفهرست" 
(ص )١5١‏ لابن النديم. 
ص بن اميم 


(؟) ”الصناعتين" الفصل الثاني في ذكر المقاطع والقول في الفصل والوصل. 





وو 


فير 


زُويّ عن النخعي: أنه أتي 


5 


بمصحفٍ مكتوب فيه سورَّةٌ كذاء وهي كذا اية؛ 
فقال: امْحَ هذاء فإن ابن مسعود كان يكرهه. ورُويّ عن ابن سيرين: أنه كرة 
تفط(" والفواتح والخواتم.(" ورُوي عنه وعن الحسن أنهما قالا: لا بأسّ 
بنقط المصاحف. 7" وروي عن أبي العالية: أنه كان يكره الجمل في المصحف. 
وفاتحة سورة كذاء وخاتمة سورة كذا.”*) ورُويَ عن يحيئا بن أبي كثير أنه قال: 
ماكانوا بعرقرة قكاهما أعلك ف الصاح إلة القط الدلدت غلا وؤوسن 
الاي" وقان كيرد اوها العناتي اللو عند آخر الآيء ثم الفواتخ 


والخواتة.''' وقال قتادة: بدأوا فنقطواء ثم حمّسوا ثم عشّروا.”" وأخرج 


عِِ 03 7 00 و 
انو عمل وير عر ناسغو ف أنه لالج جد دو انالك اناو ل مقاطو ولي 7 


قال الإمام الحليمي: ل كتابة الأعشار والأحماس وأسماء السور وعدد 


الآبانت قد لقر هه مودو القراش عوانية التنط قمر 3 لكنه لبس له صور: 


.)0717-575 /7( رواه ابن أبي داود في ”كتاب المصاحف"‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي داود في ”كتاب المصاحف؟" (؟/ .)07١‏ 

() رواه ابن أبي داود في ”كتاب المصاحف" (7/ 071). 

(4) رواه ابن أبي داود في ”كتاب المصاحف" (7/ »2)27١‏ وتتمته» (وكان يقول: جرّدوا القرآن)» وهذه 
التتمة أدخلها أبو غدة في أصل الكتاب ولم ينبه في الحاشية على إدخاله إياها. 

(5) رواه ابن أبي داود في ”كتاب المصاحف" (7/ 079). 

(7) رواه أبو عمرو الداني في ”نقط المصاحف" (ص17١)‏ مسندًا إلى يحيئ بن أبي كثير. 

) رواه أبو عمرو الداني في ”نقط المصاحف" (ص١5١).‏ 

(8) رواه ابن أبي داود في ”المصاحف" (7/ 5 0)» وأبو عمرو الداني في ”نقط المصاحف" (ص١٠).‏ 





فيتوهّمُ لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء وإنما هي دلالات على هيئةٍ المقروء؛ فلا 


0 


يضر إثباتها لمن يحتاحٌ إليها. 
وقاق معطي العقونوي؟"" شن آلا تعلط بالقر اث هنا الى تيده مده 


-. 


الآياتِ والسجدات والعشراتٍ والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات. 


وقال نعط (تشفيني" ل امعد النقط بالسواد لنا فيه هن السخيير 
لصورة الرسمء ولا أستجيز جمع قراءاتِ شتئ في مصحفبٍ واحد بألوان 
مختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم وأرئ أن تكون الحركات 
والتنوينٌ والتشديدٌ والسكونٌ والمدٌ بالحُمرق والهمزاتثٌ بالصّفرة. والمراة 
بالتقط المذكور في كلام بعض التابعين هو النقطٌ الذي أَحَدِتٌ في عصرهم 
للدلالة على الحركات. 

قال يفش اللعتماب كان الشكا ‏ فق الصدى الأول يظروق النقظة :وال من 
فعل ذلك الوم الأجلّ أبو الأسود الدوَّلي» وذلك أنه كان أراد أن يعمل كتايًا 
في النحوء يقوّمٌ الناس به ما فسد من لسانهمء فقال: أرئ أن ابتدئ بإعراب 
القراة ]و0 فا حغير هن تميتك اللبصيعق وا حضير صينا بيقالف لوت المذاة 


(0) ”الإتقان" (؟/ 87غع -185). 


(0) هو البيهقي» عزا ذلك له السيوطي في ”الإتقان" (؟/ "5/17). 
() هو أبو عمرو الداني» وهذا في ”نقط المصاحف" (ص9١)»‏ والمؤلف نقله من ”الإتقان" (؟/ 5/7). 





وقال للذي يُميِكٌ المصحف: إذا فتحتُ شفتيٌ فاجعل نقطةً فوق الحرف» 
وإكا كس نيما فالجءل النقطة فنع الدرف» وإذا ععيقيها فاته النفطة 1 
جانب الحرفء فإن أتبَعْت شينًا من هذه الحركات عَنَّةَ فاجعل نقطتين» ففعل 
ذال سهرة [غل] الخ البصك 7 

ويقال: إن أول من فعل ذلك هو نصرٌ بن عاصم الليثي» ويقال: يحيئ بن 
يعمر. وهؤلاء الثلاثة من أجلّةِ تابعي البصرة» والمعروفٌ عند أكثر العلماءِ أن 
أول هو قعل :الل هو أب الأبييو "أ وان الفكل المطارن الآذ قيس مد 
وضع الخليل بن أحمد. وهو أوضّحٌ» فالفتحةٌ عنده ألفٌ صغيرةٌ توضَمٌ فوق 
الحرف» والضمة واو صغيرة توضّع فوق الحرفء والكسرة ياءٌ صغيرة 
مردودة توضعٌ تحته والتنوينٌ زيادة مثلهاء فإن كان مُظهُرًا وذلك قبل حرفٍ 
الحلقٍ ركَبَتْ فوقهاء وإلا انيت بها. وتكتّبُ الألِفُ المحذوفة والمبدلٌ منها 
في محلها حمراء» والهمزةٌ المحذوفة تكّبُ همزةً بلا حرف وهي حمراء أيضًا. 
ويُوضَعٌ علن النون قبل الباء ميمٌ حمراء» علامة عل القلب» وقبل الحلقٍ 
سكون؛ وتُعرّئ عند الإدغام والإخفاء» ويُسكن كل مُسَكن ويُعرّئ المدْعَمء 
وكهذة مايغدة ]له الطاء ق] العا فتكقة علنها السكرة تبكر 15 طرف ويد 


)١(‏ انظر: ”نقط المصاحف" (ص57). 
() انظر: ”الإتقان" (؟/ 587). 





الممدوه لآ تجاوزة وكان أبو الأسود قد اقتصر على وضع علائم للحركات 
الثلاثِ والتنوين» فوضع الخليل لذلك علائم على طريقته» وزاد عل ذلك 
فوضع لكل من الهمز والتشديد والرّوم والإشمام والسكون علامة رضي الله 
ا 0 
المودَةٌ في العلم. 


الفائدة السابعة : 

ينبغي أن يُتخذ لأجل الوقف أرب علائم» وهي كافية بالنظر إل أكثر الكتب. 
العلامة الأولى: علامّةٌ السكت. 

وه خبطا كالفضحة يوط بين يلد الحرفٍ المسكون عليه» هكذا ((- )2 
وهذه العلامةٌ كان الخليلٌ جعلها علامةً على الرّومء والرّوم عندهم: هو 
الإتيان بحركة آخِرٍ الكلمة في حال الوقف فيك حرصًا عم بيان حركتها التي 
تحرّكُ بها حال الوصل» قال بعض العلماء: للعرب في الوقن عل أواخر الكَلِم 
أوجةٌ متعددةٌ والمستعمّل منها عند أئمة القراءة تسعةٌ» وهي السكونء والرّوم» 
والإشمام» والإبدال» والتّقلء والإدغام» والحذفء. والإثبات» والإلحاق.'") 
والرّومُ عندهم هو النْطنٌّ ببعض الحركة» وسمٌّيٌ روما لأنك تَرُومٌ الحركة 


وتريدها حيث لم تسقطها بالكلية» ويّدرِكٌ ذلك القويٌ السَّمْع إذا كان منتبهًا؛ 


)١(‏ «الإتقان» (1/ 517 ؟). 





6ن هد 2م 5 هع د و ٠‏ 

لأن في آخر الكلمة صَوَّيْنَا خفيفاء ويشارك الرَّوْمَ الاختلاسٌ في كونٍ حركة كل 
3 هو 5 0 ع 3 

منهما غير تامة» إلا أن بينهما فرقاء وهو ان الروم لآ يكون في الفتح والنصب» 


وكين فى الرقب دون الوصرل» والتايث :فيه من السركة آفل مع الذاهب: 


والاختلاسٌ يدخلُ في الحركاتٍ الثلاثِ كما في #لا يمَى» ولإنيئًا» 
و##يآمة # عند من استعمل الاختلاس فيهاء ولا يختصٌ بمحل الوقف وهو 
الآخرء والثابتٌ فيه من الحركة أكثرُ من الذاهب؛ فإن المأق به من الحركة في 
الاختلاس نحو الثلثين» ولما ترك الناسٌ البحتٌ عن الروم وما أشبهه. لم تبقّ 
لهى حاجة فق علايتها فريك أو كادت تأشياه.ولما كنا الآن محتاجية 
للسَّكْتٍ أكثر من احتياجنا للرّومء رأينا جَعْلها علامة عليه» ولا يخفي أن بين 
ما وّضِعَت له في الأصل وما نُقِلَتْ إليه الآن شيئًا من المناسبة» وكان بعضُ 
كناب الأندلس يَضعها في آخر السطر إلا بقيت فيه بقيةٌ لا تتسمٌ لكتابة الكلمة 
المروم كتابتها وهذامن المواضع التي حيرت الكتاب حت اختلفوا فيها فإن 
بعضهم يرئ أن يكتب بعضها في آخر السطر وبقيتها في أول السطر الآخر ولا 
يرئ بتجزئة الكلمة بأسا للضرورة وخص بعضهم ذلك بالكلمات القابلة 
للفصل فق الكتابة مثل الإرسال والمراسلة والتراسل والاسترسال وهذا معيب 
عند أهل الصناعة لا يختلفون في ذلك» وبعضهم يرئ أن يكتب بعضها في آخر 
السطر ثم يبعد عنه قليلا ويكتب بقيتها وهؤلاء يرون هذا أولئ لأنه بذلك يمكن 





للقارئ أن يقرأ الكلمة بتمامها من غير انتقال إلى سطر آخر وغاية ما فيه أنه يجد 
بين الكلمة وتتمتها فاصلا ألجأ إليه مراعاة التناسب بين أواخر الأسطر» وبعضهم 
يرئ ما رأئ الكاتب الأندلسي وهو أن تكتب الكلمة بتمامها في أول السطر الآخر 
وبذلك يخلص من تجزئة الكلمة الواحدة غير أن البياض الذي يبقئ في آخر 
السطر لما كان موهما لأنه قد ترك علامة للفصل اقتضئ رفعه بوضع هذه العلامة 
دفعا لهذا الوهم فكأن هذه العلامة تقول لناظرها: صل ولا تقف. وقد رأيت 
بعضهم يضع هذه العلامة في أثناء السطر إذا وقع فيه بياض بطريق السهو؛ لثلا 
يظن الناظر أن ذلك البياض قد ترك بطريق القصد لكتابة شيء فيه وهو مما يقع 
كثيراء وعلامة السكت إنما توضع في المواضع التي يكون ما بعدها متصلا بما 
قبلها اتصالا شديدا غير أنه لا يبلغ في الشدة درجة الاتصال الذي بين الفعل 
وفاعله والمبتدأ وخبره والموصول وصلته ونحو ذلك فإن الاتصال إذا بلغ مثل 
هذه الدرجة لم يسغ وضع علامة السكت فإذا رأئ القارئ علامة السكت ساغ له 
أن يقف هناك وقفة خفيفة لا يكاد السامع يشعر بهاء فمما فيه يسوغ السكت عليه 
قول بعض أرباب الحكم المأثورة على العاقل أن لا يكون راغبا إلا في إحدئ 
ثلاث خصال تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرّم. 

وقوله: ثلاث خصال من أفضل أعمال البر -الصدق في الغضبء والجودٌ 


في العسرة» والعفو عند المقدرة. وقوله: ثلاث خصالٍ ليس معهن غرْبة -كفٌ 





الأذئى وحسن الآدب. تساك الرَيَب. وقوله: السكوت ف موضعه من 
صفات صفوة الرجال- كما أن النطّق في موضعه من أشرفٍ الخلال. 


وقولهة هما يد لعل علو نالعا معرفته بما يدرك من الأمور-وإمساكه عما 
لا يدرَك-وتزيينه نفسّه بالمكارم-وظهور علمه للناس من غير أن يظهر منه 
فخرٌ ولا عجُب-ومعرفته بزمانه الذي هو فيه-وبصره بالناس وأخذه 
بالقسط وإرشاده. السترشدسوخمة مخالققه خلطاء:-وسويه بين قلبه 
ولسانه-وتحرّيه العدلٌ في كل أمر-ورٌخْبٌ ذَرْعِه فيما نابه-واحتجاجه 
بالحجج فيما عَوِل-وحسنٌ تبصّره. وقوله: حبب إلى نفسك العلم حتئ تألفه 
ومسو كو ق هو البواك ل ناك وسيتو نلك و للختاكى يور لد إن اتسطدف ارا 
تخبر بشيء إلا وأنت به مصدّق-وألا يكون تصديقك إلا ببرهانٍ فافعل. 

وقوله: لا يصلح العلم بغير حلم-ولا الحفظ بغير فهم-ولا الحسبٌ بغير 
أدب-ولا الغنئا بغير كرم-ولا الجدٌ بغير جّد. ولا بأس بوضع هذه العلامة في 
آخر السطرء إذا بقيّ فيه بياض لا يتسع لكتابة الكلمة المروم كتابتهاء عن ما 
جرئ عليه بعضُ كناب الأندلس. ويسوغ وضعها في مثل قول بعض علماء 
الأصول"'' في الكلام علئ اللغات وأنها هل هي توقيفية أم اصطلاحية: 
والجواب عن التمسك بقوله تعالن -#8 وَعَلَمَ 1 الْأسَاء كُلْهَا 4- أن نقول: 


.)97 /١( هو الرازي» وهذا في ”المحصول"‎ )١( 





لِمَ لا يجوز أن يكون المرادٌ من التعليم أنه ألهمه الاحتياج إل هذه الألفاظء 
وأعطاه ما لأجله''' قَدَر على الوضع؟. 

مع أن هذا الموضع ليس من مواضع الفصل أصلاء لكن توضَعٌ العلامة 
لمجرّدِ التمييز بين الكلامين. 

ومثلٌ قوله: والأثارةٌ في قوله تعالى -مأأوَأَتْرَو ين عِلّ#- 
يكنب فييقي له أثر: 


ىا 
#عح 

5 

ا 


ويُستغنئ عن وضع هذه العلامة بوجودٍ علامة أخرئ لحصول المقصود. 
وذلك في مثل قول بعض أرباب التجويد: قال الزمخشري في تفسير قوله تعال 
- ورب لفان يًه4- الترتيل هو أن تأتي بالقراءة على ترسّل وتوّدة بتبيين 
الحروف والحركات. 

وقد كان الكَنَّاب قديمًا يكتبون الآيات في مثل هذه المواضع إما بمداد 
يخالفُ في اللون ما يُكتّبٌُ به غيرٌهاء أو بقلم أدقٌ منه» أو بخط مخالفٍ في 
النوع له فكان المقصودٌ حاصلا بذلك. 

وهنا أمرينبغي الانتباه له وهو: أن السَّحْتّ كالوقفء له درجاتٌ متفاوتة في 


المقدارء حتئ إنه في ب بعض المواضع لا يكاد يشعرٌ كْرٌ به لشدة خفائه» وذلك في 


)١(‏ في ”المحصول" (وأعطاه من العلوم ما لأجلها). 





مكل قوللكة سناد لنا:قاذن» قات ]ذا ان مع الوه فعد نقسك مسق ذا 


السّكتٍ عل؛ الدال سكتةً خفيفة خفية» بخلاف ما إذا كان من الجدال. 
ونحو قولك: ما سعوا أحدٌ في فسادٍ ف سَاد؛ فإن الفاء الثانية لا بد فيها من 
ونحو قولك: ما لك لا تجعل مالك دُونَ كمالك وأنت تعلمٌ أنه سيكونٌ له 
دونك مالكء وانظر إلى لفظ قد رشاني في قول بعض القضاة!١'‏ مفتخرًا بالعدل: 
فا عقض الأصادي قسدر فسان ولا فالوافلان قتسدرفسانق 
نايك كنرك أل لخدن مك قه ق الموضضوي: أباق الأرك قعل 
الراء» وأما في الثاني فعلى الدال» وقد أشار إلى وقوع السكت في الشعر السيدٌ 
المركض !انه قال عند ذكر قرول اكيت :3 
وما أناهن يآ جر الع كله أصاحٌ غرابٌ أم تعرَّضٌ تَعْلَبُ00 


)١(‏ هو القاضي بهاء الدين إبراهيم بن شاكر بن عبد الله المعري ثم الدمشقي, مات سنة (0٠57ه).‏ ولي 
قضاء المعرَّة وعمره حمس وعشرون عامّاء فأقام في القضاء حمس سنين فقال: 


سي _ ابي “جد كنع كام 20 8 ٠.‏ 
وَلِيت الحكمٌ خسًا هنَّ حمس عَمْرِي والصّبا في العنفوانٍ 
فلم تضع الأعادي قَذْرَ شاني ولا قالوافلان قد رشان 


”العبر» (7/ 8 »)7١‏ ”النجوم الزاهرة" (5/ »)75٠‏ ”الواني بالوفيات" .)١9/5(‏ 


)١(‏ هو كميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن ربيعة بن قيس الأسدي الكوفي» شاعر عارف بآداب 
العرب ولغاتها وأخبارها وأنسايهاء مات سنة (17١ه).‏ ”تاريخ دمشق" (7579/5-0). 


() انظر: ”تاريخ دمشق" /0٠(‏ 7777). 





يجبُ الوقوفٌ على الطير» ثم يبدأ ب: همة ليْقَهّم الغرَضُء ولا يخفئ أن 
اغراف نالو فقو يها اليدكت التكفيةة 3 لوقف بالمعسة المشيورة فال يوت 
إسكان الراءه قفد , الوون. 


على أن هنا أمرًّا آخرٌ وهو أن الوقف فيه وجب التقاءَ الساكنين» وقد تقرَّرَ 
أنه لا يقع التقاءٌ الساكنين في الشعر إلا في الآخر. وأما في غيره فلا يقع. 

نعم أجاز بعضهم''"» وقوع ذلك في المتقارب» واستشهد عل ذلك بقول 
الشاعر: 
فذاك القِضَاصٌ وكان التَّقَاصٌ هاو كاعد التتلنا 

أجاز ذلك في عَرّوضِ هذا الضرب من الشعرء وم يجزه في غيرها. 

وهذه المسألةٌ وما شاكلها من متعلقات عِلّْم قوانين القراءة» وهو عِلجٌ 
يُعرَفٌ منه العلاماث المميزةٌ بين الحروفٍ المشتركة في الصَّوّرِ والعلاماتِ 
الدالةٍ على الإدغام والمدّ والقصر والفصل والوصلء والمقاطع وأحوال هذه 
العلامات وأحكامها ونحو ذلك. 

وهذا العلم وعلم قوانين الكتابة متلازمان لغاية واحدة» وهو معرفة دلالةٍ 


الخط علا اللفظ. وذكر بعضهم أن شدة الاحتياج إلى هذين الفنين وقَرّطً عناية 


.)75 /١( هو أبو العباس المبرّد وهذا في ”الكامل"‎ )١( 





النفوس الإنسانية بمعرفتهما وتعلّمهما أَغنّتْ عن التصنيف فيهما. 


العلامة الثانية : الوقف الحسن. 

اعلم أن القوم قرّروا أن معرفةٌ مواضع الوقف متوقفة على معرفة المعنئ» 
وهو أمرٌ بين بنفسه؛ والتجربةٌ تعضده؛ فإنك إذا راقبت من يقرأ وهو عارفٌ 
بمعنئئ ما يقرؤه» تجده لا يقفٌ إلا ني المواضع التي يَسُوعْ الوقفٌ عليهاء مع 
إعطاء كل موضع ما يستحقه من المقدار ويقف. 

فقارة قاذ يقي وققة لمي هذا بحيق كقارنب الرقفة المنهاة بالسكة 
وذلك حيث يكون ما بعد ذلك الكلام متصلا بما قبله اتصالًا فيه قوة» غيرٌ أن 
ذلك الكلام مفهوةمٌ في الجملة» وهذا الموضع هو الموضع الذي يسمّى 
الوقففٌ عليه بالوقف الحَسَن.'" 

وتارةً تراه يقف وقفة أطول منهاء وذلك حيث يكون ما بعد ذلك الكلام 
متصلا بما قبله اتصالا أدنئ في القوّةِ من الاتصال المذكورء وهذا الموضعٌ هو 
[الموضع]”" الذي يُسم الوقفٌ عليه بالوقف الكاني.'” 

وتارةً تراه يقفُ وقفةً طويلة تكاد توهِمٌ السامع أنه يريد قَطْمَ القراءة 
)١(‏ انظر: النشر» ».)١8 /١(‏ و”الإتقان؟ /١(‏ 580). 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة أبو غدة. 
() انظر: ”النشر؟ (1/ 18)» و”الإتقان (1/ 77"0). 
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وذلك حيث يكون ذلك الموضع قد تم فيه الكلام, وهذا الموضع هو 


الموضمٌ الذي يُسمَّئ الوقفٌ عليه بالوقف التام '") 


ومواضعٌ الوقف التام ظاهرةٌ به في الغالب, ولذلك يَندُرُ الاختلافٌ فيهاء 
ولتكرن متعيّنة» وذلك إذا وقعت في آخر الكلام؛ وذلك كما في الحِكّم الآتية: 

قال عبدالله المأمونٌ: خيرٌ الكلام ما شاكل الزمان.'" 

وقال أحمد بن أبي دُؤاد "' الاستصلاحٌ خيرٌ من الاجتياح. 

وقال بعضُ الحكماء: لا تكن تلميذًا لمن يُبَادِرُ إل الأجوبة قبل أن 
يتدبرَها ويتفكَرٌ فيما يتفرّعٌ عنها. 

وأما مواضمٌ الوقن الحسّن أو الكافي فقد تكون غيرٌ بينة» ولذا لم يَنْدُر 
وقوعٌ الاختلافٍ فيهاء فكثيرًا ما يحكُمٌ بعضٌ الناظرين على وقفب بأنه حسن» 
وضفكة عير بآمكالىه وذلاك لامكلا تارهي و درج النعلن تين الكالاء 


الموقوف عليه» وبين ما بعده. 


.)775 /١( و”الإتقان"‎ »)١/877 /١( انظر: ”النشر"‎ )١( 

(0) ذكره الثعالبي في ”خاص الخاص" في باب الأمر بالمشورة لكن بلفظ: (خير الغناء) بدل (خير 
الكلام)» وذكر في الإعجاز والإيجاز" بلفظ: (أحسن الكلام). 

() هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي» جهمي بغيضء هلك سنة 5٠(‏ ١ه).‏ ”ميزان الاعتدال" (917//1) برقم 
(71/5). 





وكفير اهايكون الميعدلث فيه فى الدرحة الوسط) بين الترغينه فيكون 
و 


والظاهرٌ أن المواضعٌ التي يُختلفٌ في كون الوقف فيها حسنًا أو كافيّاء 
ينبغي أن يُجِعَل الوقفٌ فيها من قَبيل الحسّن احتياطًا. 

ونهاية ما في ذلك أن يُجِعَلَ الوقف فيها أقصّرٌ وهو لو ل يَقفْ أصلا لم 
يكن عليه شيء» بل ربما كان أحسّن إذا لم يُؤْدٌ ذلك إلى الاضطرار إل الوقوف 

وقد عرفت أنهم ذكروا أن الناظر في كتب القوم إذا وجدّهم قد اختلفوا في 
الوقف في موضعء فقال بعضهم: يَحسَنٌ الوقفٌ فيه. وقال بعضهم بخلافه؛ ولم 
يترجّح عنده أحدٌ الوجهين أن الأول ألا يِف في ذلك الموضع. لأنه لو لم 
يقف في مواضع الوقف لم يكن عليه شيء» وإن وقف في غير مواضع الوقف 
كان كلوما 

ومِنْ أَحَكم ما ذكرناه في هذا البحثٍ اكتمئ به في أكثر المواضع» ومن أراد 
الزيادة فعليه بمطالعةٍ كتاب من الكتب المبسوطة فيه؛ المذكور فيها الأسبابٌ 
والعِلّلُه وقد نظرتٌ في كثير من الكتب فوجدثُ مناهجٌ الكنّاب فيها مختلفةً 
من جهة الوقف. وذلك أن: 


"١ 1 5‏ 7 وه ع راع 
منهم من اقتصر على قسم واحدٍ منه. وهو الوقف التامٌ الذي هو أحسّن 





الأوقاف. وجعل له علامة» وأغفل ما عداه؛ إلا أن في هذا نوعٌ تقصير؛ لأنه قد 
يُتَعِبُ القارىّ لاسيما عند طُولٍ الكلام؛ فيُضطرٌ إل الوقوف قبل الوصول إليه» 
فإذا لم يجد موقِمًا قريبًا منه وقّفَ كيفما كان. 


وكدبرا ما يكون الوقوق عداك كي حت:فنشا من ذلك أن متاو كثير 
من المواضع لا يَصِلٌ إل الأحسّنء مع انقطاعِه عن الحسن. 

ومنهم من اقتصر من ذلك علنْ قسمينء وهما: الوقفٌ التامٌ» والوقفٌ 
الكافي الشبيةٌ بالتام» وجعلوا لكل واحدٍ منها علامة» وهؤلاء لا يَلحَقّهِم ملام» 
للمضي ول المتفيرد يتلاك فق خل الكدب: 

ومنهم من أتئ بالأقسام الثلاثة» إلا أنهم اقتصروا على علامتين» إحداهما 
للوقف التام» والأخرئ للوقف الكاني والحسن, وجعلوا العلامةً مشتركة بينهما. 

ويُمكنُ أن يقال: إن هؤلاء كالذين قبلّهم» قد اعتبروا الوقف قسمين: تامًا 
وكافيّاء غير أنهم قد ألحقوا بالكافي قسمًا من الحسّنء وهو ما لا ريبَ في 
حَسُنهء ولذلك اقتصروا عل علامةٍ واحدة. 

وهؤلاء منهم من يجعلٌ علامةً الكافي والحسن كتابة الكلمة الأولى أو 
الحرنٍ الأول منهاء لاسيما إن كان الواو بالحبر الأحمر» أو يجعلٌ فوقها خط 
كذلكء إشارةً إلى أن تلك الكلمة مما يَسُوعٌ الابتداء بهاء وأن ما قبلها يسوغ 


الوقف عليه. 





98 5000 5 3 2 - 
ومنهم من يجعل العلامة نقطة صغيرة» ومنهم من يجعل العلامة واو 
فقلوية هكذ ام 


وهذا الذي اخترناه لأمرين: 

أحدهما: أن هذه العلامة هي أكثر شيوعًا عندهم. 

الثاني: أنها لمَّا كانت في صُورة الواو كانت مذكرةٌ بالوقف. غيرٌ أنا رأينا 
الاقف ذه لوال المقلو هل مغاليا عون “قضيهة الدلالة تيا هلا الوب 
الحسنء وأن يُرَادَ فيها شيء كتُقطة أو خط عند قصدٍ الدلالة بها عن الوقفٍ 
الكافي» الذي هو أطولٌ مما قبله في المدة وَأَهَمّ منه. 
ومما فيه ما يَحسُنُ الوقوفٌ عليه قول بعض أرباب الحكم المأثورة: 

العلمُ رين لصاحبه في الرخاء. ومنجاةً له في الشدة. 

وقوئة: حن العاقل أن يتخذ مرآتين» ينظر من إحداهما في مساوي نفسه 
فيتصاغر بهاء وينظرٌ من الأخرئ في محاسن الناس فَيُحلَيهم بها ويأخدٌ ما 
استطاع منها. 

وقوله: لا تكونن على الإساءة أقوئ منك علن الإحسانء ولا إلى البخل 
أسرّعَ منك إلى الجود. 

وقوله: سُوسُوا أحرارٌ الناس بمحض الموّدّة» والعامّة بالرغبة والرهبة: 
والأسافل بالمخافة. 





وقوله: لا تعد اعنم عنما إذا ساق عُرْماء والعْرْمَ عُرمًا إذا ساق عَنْمًا. 


العلامة الثالثة : علامة الوقف الكافي. 
وهي الواو المقلوبة» غير أنه يزادُ فيها شيء كنقطة أو خطء تمييرًا بينها 
وينة عاذية الوقف التحبدة: 
ومما فيه ما يكونُ الوقوف عليه كافيًا قولٌ بعض أرباب الحكم المأثورة: 
لا تقدِم عل أمر حتئ تنظر في عاقبته» ولا تَرِدْ حتئ ترئ وجه المصدر. 
وقوله: من وَرّع الرجل ألا يقول ما لا يعلم» ومن أربه أن يتثبت فيما يعلم. 
وقوله: كَنْ في جنيع الأمور في أوسطها ؛ فإن خيرٌ الأمور أوساطها. 
وقوله: العاقلٌ لا يُعادِي ما وجدَ إل المحبة سبيلاء ولا يُعادي من ليس له 
وقوله: من أحسن ذوي العقول عقلًا من أَحسَنّ تقديرٌ أمر معاشهٍ ومّعادِهِ 
تقديرًا لا يُفسدٌ عليه واحدٌ متهما الآخر؛ فإن أعباه ذلك رَفْض الأدني' وآثر 
عليه الأعظم. 
وقوله: تحمّظ في مجليسك وكلامك من التطاولٍ عل الأصحابء وطِبْ 
نفسًا عن كثير مما يعرض لك فيه صوابُ القول والرأي مداراةٌه لئلا يَظنّ 
أصحابك أن ما بك التطاولٌ عليهم. 





العلامة الرابعة : علامة الوقف التام. 


اعلم أن الكنّابٍ قد اختلفث مناهجهم في ذلك. 

فمنهص. من كان يضع تُقطةٌ إلا أن بعضهم كان يجعلها كبيرةً لئلا تشتبة 
بالنقطةٍ التي كان يضعها للوقف الذي ليس بتام. 

ومنهعر: من كان يضم ثلاتٌ نُقطٍ على هيئة الأثافي كما في نقط الشين. 

ومنهص. من كان يضع واوًا مقلوبة. 

ومنحهص. من كان يجعلها ثلانًا على الهيئة المذكورة. 

ومنهص: من كان يضع دارةً إما مطبقة» أو منفرجة. 

ومنهص. من كان يضعٌ هاءً لها عينان» وهي ذاتٌ طَرّفٍِ مردود إلى الجانب 
الأبمن ك3" وعانارما إل تنظ عير 

ومن الكتَّاب من لم يقتصر على واحدة مما ذْكِرَ فربما وَضَمَّ في وضع دارةً؛ 
وفي موضع آخرّ نُقَطَا ونحو ذلك. 

ولما كان الوقف التاهّ متفاوت الدرجات في التمام؛ ينبغي لمن جعل له 
علامات أن يخص كل واحدة منها بنوع مئه» غير أن الدارة لا ينبغي أن تُوضَع 


إلا لأتمٌ أنواعه» كأن يكونَ الموضعٌ آخرّ قصةٍ ونحو ذلك. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقطة من نسخة أبو غدة. 





وفي هذا المبحث شيء وهو أن يقال: قد ذكرتم أن بعض المواضع قد 


يتجاذبه أمران: أحدهما يقتضي الوصلء والآخر يقتضي الفصلء وهو ثلاثة 
أقسام؛ فهل يمكن أن يُجعلٌ لكل قسم منها علامةٌ يعرف بها؟ 

فبقال: نعم وذلك بالجمع بين الخط الذي هو علامةٌ الوصلء والتقطةٍ 
التي هي علامة الفصلء فإذا كان الموضع مما يرجح فيه جانبُ الوصل علا 
الفعيل 1ق ني عط يعل تقلا كا ربب 

وإذا كان الموضع مما يرجح فيه جانبٌ الفصل على الوصل وضعت فيه 
نفلا حدما عا ك3 لان 

وإذا كان الموضع مما لم يُرجّح فيه أحذهما علا الآخر وُضِمّ الخط بين 
لقستين هكد ساد 

هذا وما ذكرتا من العلائم المختلفة النى تدلٌ كل واحدة متها عل قسم 
من أقسامه. إنما يُحتاحٌ إليه في الكلام المنثور الذي لم يقيّد بسجُعء وأما الكلام 
المنثورٌ المقيدٌ بالسجع فيكفي فيه علامتان» توضّع إحداهما في آخر الفقرة 
الأول للدلالة عن موضع الوقف. وعلن أن السجعة لم تتم بعد والأخرئ في 
آغر الفقرة القائة"؟ للدلالة علا الوقفه وعل؟ أن السحعة قد كعك إلا أنه 


)١(‏ في المطبوع: (الثالثة) بدل (الثانية) وهو خطأء والصواب ما أثبت. 





ينبغى أن تكون أقوئ في الدلالة على الوقفي من التى قبلها. 
وعلىئ ذلك يسوغ أن تكون الأول علامة الوصل» والثانية نقطة. أو الآأوى 
نكل ضغي قو الفا شلا كير قن الأرك واوا مقلى دوا قاف وار مكلو 


معمينة ١‏ كوادة فيها. 
ومن أمثلة السجع قولٌ بعض أرياب البلاغة: 

إياكم ومقابلة النعمة بالكفران -واذكروا هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان. وأبرزوها في معرض من حُسْن الذكر- وقابلوها بما يليق بها من 
الشكر. 

وقوله: بلغني أن فلانًا ناظر. فلما توجهت عليه الحجة كابر ١‏ وقد كنتٌ 
احيت أنها 
ع عر ع 2 
أن يشقه ٠‏ أوَ لم يعلم أن المكابرة تشعِرٌ بضعف الحس. ومهانة النفس ٠‏ 


وقوفهه اعتدد الأسعاذ من ضكر الكفان ولغتضارف وقد أغناء الله عما 


غرف بالسق من ا كدهع أفيث لححاب العذل والاتصاف من 


دهن اعدناونوتها اعرد انظ قثي لز واايي حويي اناما آنا 
وجاورٌ المراد؛ فليس بصغير بل هو أكبّرٌ من كل كبير. 

وقد يعر في السجع في بعض المواضع أمورٌ توجبُ الإشكال في وضع 
العلائم» فمن المواضع المشكلةٍ أن تكون السجعةٌ مركبةٌ من ثلاث فِقَرٍ 


وينبغي هنا أن توضّعَ العلامة المشعرةٌ بانتهاء السجعة عند الفقرة الثالثة 





كر ع او وار 8 
ويوضَعَ عند الثانية علامة مثل العلامة التي توضّع عند الآولى. 


- 
4. 


مثال ذلك قوله: جَرّئ الله الأستاذ عن الجودٍ خيراء فقد أقام له سُوقًا 
كانت كاسيدة؛ واهَتٌ ممه ريحًا كانت راكدة؛ وأحيا هه أرضًا كانت هامدة؛ 


وعَمَّر للمعروف دارًا طالما تيه في قفارها؛ لا ندراس آثارهاء وانهدام منارها. 


5 2 3 7 5 حي تو انير ع و ان ع 

وقوله: يَعِْرْ علينا أن يكثْرٌ بين تلاقينا عَدَدَ الأيام» وتعبرَ عن ضمائرنا ألسن 
الأقلام» ونتناجئ في الكتب بصور الكلام. 

1 20 11 : 0000 2 

وكثيرًا ما يعرض في بعض المواضع هنا ما يجعل وضع علامة الوصل إما 
في الأولئ أو في الثانية أولى من غيرهاء وإن كانت العلامةٌ المتَّذةٌ في الأصل 


غيرها فعلامة الوصل يُحتاجٌ إليها في كثير من المواضع التي جَعِلَ غيرها 


ورنا ذلك فوس الختدرون سار ا تعر ل عليه المكقر فو رولا بخلطوة ما 

كاؤيهها لعله لآ يكوة: 
35 ع 2 ض له ع ع 

ومن المواضع المشكلة: أن توجّد فقرة ليس لها أختء وينبغي هنا أن 
2 1 2 5 - 5 
فإذا طابت بقاعٌ الأرض للشَّجِرٍ زكا ثمرهاء وإذا كَرُمَتْ النفوسٌُ للعقولٍ حسُنٌّ 
لاا 

ومن المواضع المشكلة المواضع التي يكون فيها سجع في سجع. وينبغي 





هنا أن توضّع علامة الوَصْل في السجع الذي يكون في السجع. 


, 5 5 5 0 
ومثال ذلك قول بعضهم 2# علم البيان: وهو فن قد نضب ماؤه. فلم 


يظهر له ثمرٌء وذهب رواؤه. فلم يؤثر فيه غير الأثر. 

وقول بعضهم: هذا كتاتٌ قد أُودعَ من جواهر الكلم -ما يفوق قلائدَ 
العقيان -وعقود ادر ومن زواهر الحِكم حها يرول الجدان وار البو 

وقد اختلف العلماء في أنه هل يجوز أن يقال: إن في القرآن سجعًا أم لا؟ 

فقال قومٌ: إنه لا يجوز ووافقهم على ذلك الرّمّان. 

وقد أشار إلى ذلك في ”إعجاز القرآن» ''' حيث قال: إن المّجع هو الذي 
يُقصدٌ في نفسه ثم يُحالُ المعنئ عليه: والفواصل هي التي تتبع المعاني ولا 
تكونُ مقصودةً في نفسها؛ ولذلك كانت الفواصلٌ بلاغةٌ والسجم عيبًا. 

وقال قوم: إنه يجوز ذلك» قال بعضهم: لين قن الصسيهم 101 ل لبه 
ثم يحال المعنئ عليه» بل منه ما يتبع المعنئ وهو غيرٌ مقصود في نفسه. وهذا 
مها لأعات ا عا العم 

والظاهرٌ أن الذي دعا قومًا إل تسمية جميع ما في القرآن فواصِل» مع 
)١(‏ ”النكت في إعجاز القرآن" (ص45). 
(؟) انظر: ”البرهان في علوم القرآن" /١(‏ "97). 





الامتناع عن تسميةٍ ما تمائلت حُروفه منه سجمًا: رغبتهم في تنزيه القرآن عن 
و 

الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهمء لا كون 
السجع في نفسه معيبًا؛ فإن السجع في نفسه يرجع إِْ تماثل الحروف أو تقاريها 
00 1 دلق 
في مقاطع الفواصل. 

وإنما لم يجئ في القرآن كله ولا أكثره سجم؛ لأنه نزل بلغة العرب وعل 
٠. 0‏ 8 10 7 0 ىد 
عرفهم وعادتهم» وكان البليغ منهم لا يكون في كلامه كله ولا أكثره سجع. لما 
فيه من أماراتٍ التكلفء لاسيما مع طول الكلام؛ ولم يخل من السجع؛ لأنه 
000-67 قْ بعضص الكلام لاسيما إن افتضاه المقام. 

5 0 5 ا 5 

قال حازم: من الناس من يكره تقطيع الكلام إل مقادير متناسبة 
الأطراف متقاربة في الطول والقصّر لما فيه من التكلف. 

ومنهص. من يرئ أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قالب التقفية 
وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيدٌ جدًا. 
)١(‏ انظر: «الإتقان" (؟/ 737279). 


(؟) هو حازم بن محمد بن الحسن بن محمد بن حازم أبو الحسن الأنصاري القرطاجيء الأندلسي 
التونسيء الإمام في النحو والعّروض والبيان» مات سنة (185ه). ”البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة؟» (ص؟١١)‏ للفيروزآبادي» و”بغية الوعاة" )505/١(‏ له كتاب ”منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء». قال أبو غدة: إن النص المذكور هنا من القسم المفقود منه. وعزا هذا محقق الكتاب 
الأستاذ محمد الحبيب بن الخوجة. 





ا 10 عرد الى : 1 ِ 5 و 
يدعو إلى التكلف,. فرائ ألا يستعمل في جملة الكلام» وآلا يخلى الكلام منه 


جملة» وأنه يُقبَّل منه ما اجتلبه الخاطرٌ عفوًا بلا تكلف. 

قال: وكيف يُعَابُ السجمٌ عل الإطلاق! وإنما نزل القرآن علِن أساليب 
الفصيح من كلام العرب» فورّدّت الفواصل فيه بإزاء وُرودٍ الأسجاع في 
كلامهم» وإنما لم يجئ على أسلوب واحد؛ لأنه لا يحسّنْ في الكلام جميعًا أن 
يكرق سما ع قبط وده لنافية من التكلتت ولما ق الطيع من القلل: 
ولأن الافتنانَ في ضُروب الفصاحة أعلن من الاستمرار على ضرب واحدء 


فلهذا وردث بعضُ الآي متماثلة المقاطع» وبعضها غير متمائلة.'") 


339 هو 34 وو هو 5 8 هوهو 7 
تنبيهات مهمة تتعلق بالسجع, أوردها صاحب”الإتقان»:7 


الأول: قال أهل البديع: أحسنٌ السجع ونحوه ما تساوت قرائنه» نحو #فى 


3 2 عد 7 _ م.م 0 4 
سدر د 6 وطلح مُنضْورٍ 6 وظِلٍ مدوم 3 


.4 واد “اه رصوه < أ براي 0 020 لال سم 
ويليه ما طالت كريلته الثانية بحو : #والتجر إذَاهون # مال ماك ماغوئى #. 
)١(‏ كذا في المطبوع وهو كذلك في ”البرهان" /١(‏ 249» و”الإتقان" (7/ 7175)» وأما أبو غدة فأثبت في 
نسخته: (فرأيي) بدل (فرأئ)» وقال: والتصويب المثبت من ”البرهان" للزركشي .)5١ /١(‏ 
(؟) ”البرهان" ٠١١-99 /1١(‏ ). و”الإتقان" (؟/ .)59١‏ 
(") ”الإتقان في علوم القرآن" (7/ )191-175٠‏ للسيوطي. 





ع لس عراعو هر قب 


أو الثالثة نحو: #حذوه مدلوه * ثر لحي صَلُوهُ** ند في سِلْيِلةَ دَرَعُهَا سَبْعُونَ ورامًا 
َأَسْلْكوه 4. 

وقال ابن الأثير: الأحسَنٌ في الثانية المساواة» وإلا فأطوَّلُ قليلاء وفي الثالثة 
أن تكون أطول. 


وقال الخفاجي: لا يجورٌ أن تكونٌ الثانية أقصَّرّ من الأولى. 

الثاني: قالوا: أحسن السَّجْع ما كان قصيرًا لدلالته على قوة المنشى, 
وأقلّهُ كلمتان نحرٌ: كك التدرع* مور 4. الآيات. 

وَالمرْسَلَتٍِعْرَةا#4. الآيات. 

#والدَرِيتِ دَروَا #. الآيات. 

ليت صَبا4. الآيات. 


والطويل ما زاد عن العشرء وما بينهما متوسطء كآياتٍ سورة القمر. 

الثالث: قال الزمخشري في ”كشافة القديم؟: لا تَحسُنٌّ المحافظة علا 
الفواصل لمجردها إلا مع بقاء المعانٍ على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه 
حسرن النظم والتثامه. 

فأما أن موقل المعاني» ويهتمّ بتحسين اللفظ وحدهء غير منظور فيه إلى 


مورده» فليس من قبيل البلاغة» وبنئ عل ذلك أن التقديم قْ ويا ترد هر 





وُقَوْنَ #. ليس لمجرد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص. 

الرابع: مبنئ الفواصل على الوقف. ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور 
وبالعكسن. 

كقوله: إن حَلَقَتَهُم من طِينٍ لازي * مع قوله: #عَدَابُ وَاصِبُ 04 و #شْبَابُ 


عل 4ء لد فد 


َافَبُ 0# وقوله: مكو مُجَمِرٍ 0# مع قوله: أمَدَ مَدِرَ 24 و لا حر سير 4 
وقوله: #ومالَهُمِمِنْدُونهِ مِنوَالٍ #) مع قوله: وين ألسَحَابَ اليْقَالَ ©. 

الخامس: كَثْرَ في القرآن ََنْمُ الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق 
النوث: وستكينة بوخرة الويكن عو الطريب ذلك قها #المتيريهة | إذا 
ترنّمواء يُلحِقون الألفَ والياء والواوّ والنون؛ لأنهم أرادوا مدَّ الصوت. 
ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. وجاء القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. 

النافسن: مدروقه الفواضل إن مدمائلة بوإنا متقاريقة لهذا : 
#والظور 26 ركنت مَسَطور 2# فرق مَشُور 2# لبت يالمكمور #. 

والثاني مثل: #ترنشن التسم # تيك بر نب 04 لق والمُان اميد * بل 


2 واه 


8 مدع ل عو عع ب ع موس ع دغ د 0 
يبأ أن جاء هم مَنَذِر مَنْهُمَ فعَالَ الكفرونَ هذا سَىْءْ عيب 4. 





و 5 
قال الإمام فخر الدين عي ” وفواصل القران لا تخرج عن هذين 
التسميوعبل تصعصة فل المتمائلة والمتقازية ورعار؟ الات وق الفواصل لازمة: 
الشبابيةه كر ف الفراضل التضصميرةٌ والإبطاك ليما سا معريين في الثر 
وإن كانا معيبين في النظم. فالتضمين أن يكون ما بعد الفاصلة متعلّقَا بها 


كقو له تعالى: #[ وَإِنََمرُونَ عيرم مُصبِحِنَ ** وَل 4. 


والإيطاء تكرُّرُ الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في الإسراء: #هَنْ كُنْتُ إل 


ا 
0 


را رََسُولا . وختم بذلك الآيتين بعدها.اه 

فإن قيل: هل يسوعٌ وضع علامة تشعِرٌ بالتضمين؟ 

يقال: أما في السجع فإن ذلك يسوعٌ فيه بل يستحب. 

ومثالٌ ذلك: ما كتبه بعض البلغاء'") موقَعًا به عن كتاب وَرد بمدح رجل 
وذمٌ آخر: إذا كان للمُحسن من الجزاء ما يقنعه» وللمسيء من النكال ما 


ييه هو 
يقمعه؛ بَذل المحسن ما يجب عليه رغبة» وانقاد المسىء لما يُكلفه رهبة. 


وأما في الشعر فلا يسوغء وذلك لأنه يُوجِبُ عدم التناسب في أواخر 
السطورء وهو مهم عندهم مع قلته في نفسه وقلة الاحتياج إليه. 


.)١١7/١( انظر: ”البرهان"‎ )١( 
.)0770 (؟) هو إبراهيم بن العباس كما في "صبح الأعشئ في صناعة الإنشا" (؟/‎ 





نعم لو قيل: إنه يسوغ وضعها إذا بَعْدَ عن آخر السطر قليلاء مع حفظ 
التناشب بينها إذا تكرّرت: لم يستبعد. 


قاق كا #سبوية""'قاباب التعاد اقوط بف انفظه إذا صارت الواذ 
الأصليةٌ وصلا للقافية» سقطث في الخط كما تسقطٌ واو الوصل وياؤه» وذلك 
مل واو يغزو للواحد؛ ولم يغزوا للجماعة؛ إذا كانت القافيةٌ عل الزاي. 

ومثل واو يغزو: ياء يقضي للغائب» وتقضي للمؤنثة الغائبة والمذكر 
المخاطبء وكذلك ياءٌ القاضي والغازي إذا كانا معرَّقِين بالألف واللام هذا 
هو الوجه. 

قن" كت راتبات الواد والباه كملا ناي العاتدة مو الاهرة أن تكوة 
الواو والياء خارجًا في الغرض» وكذلك ياء الضمير نحو غلامي إذا كنت 
القافية الميم» فالوجة سقوط الياء؛ فإن كُتيث مسامحةً ففي الغرض كما 
ات 3 

ومن العرب من يقول: هذا الغازء ومررثٌ بالقاضء بغير ياء» وهذا تقوية 
)١(‏ ”العمدة في محاسن الشعر وآدابه" (؟/ )3١9‏ لابن رشيق القيرواني. 
)١(‏ رأس القاف هذه (ق) عبارة عن إشارة إلن حذف بعض الكلام من الكتاب المنقول منهء وهذا 

اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح وسيمر بك قريبًا اقتراحه لمن يرون حذف بعض العبارات 


التي لا يتعلق بها غرضهم أن يضعوا في مواضع الحذف رأس القاف إشارةً إل ذلك وأنها مشعرة 
ومذكرة بلفظ: (قال). 





لمذهب من حذفها في الخط إذا كانت وصلا للقافية. 


وإن كان في قوافي القصيدة ما يكتبُ بالياء وما يُكتّبُ بالألف. كتبًا جميعًا 
بالألف, لتستوي القوافي وتشتبه صورتها في الخط.اه 

ولفرط عناية الكتَّاب برعاية التناسب بين أوائل السطور بعضها مع بعض» 
وكذلك أواخرهاء قال بعض الأدباء في وصف المسطرة عن لسانها: 
أناللك اتاتب اللبيبٍإمام ولماتبتغي داه قوم 
فإذاماحَدَدْتٌ للكتبٍ حدًا وق ف عند خَدَيَ الأتلامُ 

فإذا قيل: هل يسوغٌ أن يُوضّع في أثناء أبياتِ الشعر علائمُ لوقف القارئ 
على مواضع الوقف. لا ليقف عندها بل لثلا يقع له في بعض المواضع وهم 
عو غن الفيي».قلد. ذكرق أن البيية المرتقين فالا ميث الكمت 
المذكور آنقًا: إنه يجبٌ الوقوف على الطير ثم يبدأ ب: همة. 

35 ا اك . 1 عه 

يقال: إنا لم نصادف فيما راينا من الدواوين وضع علائم لذلك» ومن اهمه 
هذا الأمرٌ يتيسرٌ له أن يشير إلى ذلك في الحاشية» ويخشئ من فتح هذا الباب 
أن يدخل في هذا الأمر الدقيق من ليس له أهلاء فيَضعَ العلائمَ في غير 
مواضعهاء فيكون الضررٌ أكبرٌ من النفع» لكن لو قام به من يَحسِن لم يكن في 
ذلك شىء؛ وعل؛ ذلك يُكتّبٌ البيت هكذا: 


1 0 22 01 3 2 عه > يو م م بي انتم 
وماأنانمن يرج رَالطيرٌ ممه أصاح غرَابٌ أمْ تعرّض تُعْلبٌ 





فإن قيل: هل يسوغ وضع علامة في آخر الشطر الأول إذا وَجِدَ فيه ما 
تتم لاقب للأببيما 31 ؟ محف يع هه ةرات عت لا كر بالعاتب 
بين أواخر الشطر الأول ولا أوائل الشطر الثاني. 


يقال: إنه لا يظهرٌ مُلجئ إل ذلك» إلا إذا وقع في البيت إدماجٌ» ونشأ منه 
التباسٌ» والإدماج هو أن يأتي الشاعرٌ بكلمةٍ يكونُ بعضها جزءًا من الشطر 
الأولء وبعضها جزءًا من الشطر الثاني. وقد قصّر بعضُ شراح ”الحماسة" في 
تعريفه حيث قال عند ذكر قول الشاعر: 
وَمَاعيدَات الموث إلاووالك الكميّ علئ لَحْم الكَمِيّ المُقَطَّرِ 
في هذا البيت إدماج» والإدماج أن تكون علامةٌ التعريف في النصف الأول 
من النيك مولي فق سق كان وعريش و الأرز اف الطواله وق 
القصارء كقول الأعشئ: 
ابعائرٌ اللهباليك ارم وان عَدْلٍ وونَئ الملامة الرَّجلا 
والشُعة تلدثنة سسلامة 4 اله إفضالٍ والشيءٌ حيثما بجعلا 
فإذا وقع في البيت إدماجٌ اضطرٌ الكاتبُ في الغالب إلى تجزئة الكلمة إلى 
جزأين» ووّضع كَّ واحدٍ منهما في موضعه. فإذا نشأ من ذلك إشكال تعيّدثْ 
إزالتُهء فإذا كانت العلامةٌ وافيةً بالكَرّض ل يكن بُذَّ منهاء والكلماثُ من جهة 


اتتجزئة أقسامٌ» فمنها ما تَسهُلُ فيه التجزئة» ومنها ما تَعْسُرٌ فيه» ومنها ما تكادُ 





3 وخ .اع 
تتعذر فيه» ولبعض الكتاب مهار في أمر التجزئة» حتئ إن بعضهم لا يكاد يقع 
اشتباةٌ فيما جرَّأه وقد أحببنا أن نورد من هذا النوع أمثلة كثيرةً لشدةٍ الحاجة 
إليه» وتركنا تمييرٌ كل قسم منه من غيره للمطالعين. 


فمما وقع فيه الإدماج قول بعض الشعراء 4 وصف القلم: 


وقول بعضهم: 


ره 7 وهم 
إن حَشو الكلام من لكنةّالمر 


2 2 5 5 4 
نَ نعي وليس يعرف ضرًا 


#وإفنبا امنب شوبع 


وقول بعضهم -وكان ب بعض الأئمة العظام يكثْرٌ إنشاده وقد ب: ينسبٌ إليه-: 


5 1 5 5 
فلاتفش يرك إلاإليِك 


200 8 0 


ومما وقع فيه الإدماج قول بعضهم: 


الإمام الزّكي والفارس المع 
زايا كسان هك تسدنا 
وقول بعضهم: 
إِنْضَوْمَ الشباب والشّعرٌ الأس 
وقول بعضهم: 
وأزَججرٌ الكاشِع العَدُوٌ إلااف 


فإنَّ لك | ٠.‏ 5 نص بحا 


ل لايتركون أويب)عَ ص حيحًا 


نَم تحت العَجاج غير الكَهَام 


6وفق دالمُييمتق ةالمُسَام 
وَّدَمالْيْمَاصَ كان جنونا 


ستايك عندي رج رًاعلئئ أَضَمْ 





ومما وقع فيه الإدماج قول بعضهم: 


عه . . و 030 8-6 . ع6 
أحلٍ وامرر وضر وانفع ولن واخح 
وقول بعضهم: 


ذه 9 0 و .8 
فوكتق البيسنان يَعضْسةة الببرز 


هي تجري تجرّئ الإصابة ني الرأ 


ومما وقع فيه الإدماج قول بعضهم: 


0 و و . 
الألمَعسي الساق يَظسن بساك الظت 
وقول بعضهم: 
َه و عو 
خير إخواتك المفسارك فى الضر 
وقول بعضهم: 
لا بْجَيرٌ أغتئئ فْتِيلاولازف 
ل أكحة من جناتها علم الل 
وقول بعضهم: 
الفسسد مسسسوة مساق 


يحصى الذنوبَ عليك 


شن ورش وابن وانتدب للمَعالي 


هارُفي مَأتِطٍ ألد الخصام 


2 أَنْ 3 ة 28 فنا 
ءِ 2 و اوم 
ر وين الشريك فى الضرأآينا؟ 


لقِحَت حَرْبٌ وائ لعن حِيالٍ 
2 1 25 م 
طكُليْب تزاج رٌوا عن ضَلالٍ 


هوإني بِحَرّها اليِومٌ صَالي 


مرَجَالمررَةَببالحَلاوَة 


7 
ات 


َم الصَدقَةٍ للَرََاوَةْ 





وينبغي الانتباه هنا لأمرين : 
أحدهما: أن بعضًا من المواضع قد يُظنّ فيها إدماج» فيُجزّئ الكاتبُ 
الكلمة» مع أنه لا إدماج هنالك» وذلك مثل قولٍ بعضهم: 


ات مساك تتسسيوي الالسية فإ العواق ب متي 
وإنكماتأتٍمنوَجهِهِ تجدبابّهخهيرَمس تعلق 
مَدُوٌكَ ذو العقلٍ أبقويا عليك من الصاحب الجاهل الأخرّقٍ 
وقد يعرض الوهم للكاتب الشاعر في بعض المواضع. ولا يزولٌ عنه 
ذلك إل إذا وَرَّن البيت هيوان 
الثاني: أن بعض الكَتَبّة قد يقعٌ لهم بسبب الذهول أو عدّم المعرفة» أن 
يُجزَّئوا الكلمةً في الأبياتٍ التي وقع فيها إدماحٌ» تجزئة غير صحيحة؛ فينبغي 
الانتباةٌ إن ذلك» وانظر إِلْ لفظ (الناس) مثلا؛ فإنه قد يكون آخرٌُ جزئها الأول 
هي النونَ الأولل» وهي النونٌ الساكنةٌ المنقلبةٌ» عن لام التعريف. وأوَّلُ جزتها 
الثاني هي النون المتحركة» وهي النونُ الأصلية» وقد يكون آخرٌ جزئها الأول 
هي الألِفء وأولُ جزتها الثاني هي السين» فمن الأول قولٌ بعضهم: 
ابيا الفسار الثرية نتنب العا ناس مهلا عن المَغِينَةٍمَهْلا 


ا : 57 ِ 2 ررك ال بم وهر 
ب 7 





ومما يُعَدَ من علائم الوقف: الألفٌ والهاءء فقد جَرَتْ عادةٌ كثير من 
المتأخرين أنهم إذا تَقَلوا عبار عن أحدٍ أن يكتبوا في آخرها أَلِمَا ورأسَ هاء. 


إشارة إلى لفظ (انتهىئا). 


وكان حقهم أن يكتفوا برأس الهاء فقط؛ لأن قاعدة أرباب العلائم أنهم 
يكقون بأذل ما يحض يهالمقصوده ولا تترّغوة الزياذ؟ عليت فلو كان أن 
الهاء قد جُعِلَ علامةً عل شيء آخرء واضطّْروا إليها ساغ لهم أن يزيدوا 
الآلنت للتميو يكهمَاء ول بيقع ,ذلك» ولذا ذهب أناسالآن ]1 الرجوع آلا 
مقتضئ القاعدة» فاقتصروا على رأس الهاء» وربما وضع بعضهم قبلها نقطة. 

وما لمطتديوة لكاتو لعا نوونريما زد دعلا اللعياه فتر ار تون 
ما ذكره فلان» أو: هذا آخرٌ كلام فلان» أو نحوّ ذلكء ولا يكتفون بقولهم: 
انتهئ ما ذكره؛» من غير تصريح بالاسم. 

والظاهرٌ أن الداعي لهم إلى ذلك أنه قد يكونٌ في العبارة المنقولة عبارةٌ 
أخرئ قد نقلها المنقولٌ عنه عن غيره» فلو اكتَمّوا بذلك من غير تصريح 
بالاسم» حصّل اشتباة في كثير من المواضعء ولم يَدَرٍ المُطالع لمن يَرجع 





الضميرٌ» فالتزموا التصريحٌ دفعًا لذلك» ولذلك قد يتركونه في مواضم لا يقع 
فيها اشتباه» بل قد يتركون الإشارة إلى انتهاء العبارة في مثل ذلك. 

والاختصارٌ ومنه الإضمارٌ إنما يُستجيزه البلغاءٌ في المواضع التي لا يقَع 
فيها اشتباه ولا إخلال بالفهم, إلا إذا كان المقامٌ يقتضي ذلك لنكتة مهمة. 


واعلم أنه قد جَرّت عادةٌ الَقَلةٍ أنهم إذا نقلوا عبارةً من العبارات» غيرٌ أنه 
ماع لتوال ]زا حدق كي متها ء عمانو عق أكانهاالعدم سان الشوضن يه 
أن يُشيروا إلى ذلك بقولهم: ثم قال» ثم يأتوا بتتمّة العبارة المروم نقلّها مما 
تعلق به غرضُهمء وبذلك يَعلمٌ المُطالِعٌ أنه قد طُويَ شيء فيما بين ما قبل ثم 
قال وبي هايطت ةوقل صقرت (3م)ه ويشصروة غلم (قال): 

وهذا أمرٌ يلام من أخلّ به عندهم إلا أن يُصرّح بأنه قد تصرّف في العبارة, 
والظاهرٌ أن تصريحه بذلك لا يرفع عنه اللومً في كثير من المواضعء مع إمكان 
الإشارة إلى مواضع الحذف. 

وآرّئ أن المختصرين الذين يحبون أن يحافظوا على الألفاظ الواقعةٍ في 
الأصلء ولم يبدّلونها بألفاظٍِ من عندهم, غيرٌ أنهم يرون حذّفَ بعض العبارات 


التي لا يتعلّق بها غرضهم: أن يضعوا في مواضع الحذف رأسٌ القاف. إشارة 





إل ذلك» وهي مذكّرةٌ بلفظ (قال"''» التي جرت عادتهم باستعمالها في مثل 


هذا الموضع. 


وكنثٌ قديمًا أضعٌ رأس الفاء» إشارةً للفظ (الحذف»» عل أنه لو لم توضع 
نقطة أصلًا لم يكن بأس؛ لامتياز هذه الصورة بنفسها. 

وهذه العلامة مهمةٌ؛ فإنه قد يَعرِضُ في بعض المواضع إشكالٌ للمطالع» 
ناشع من ١‏ الأصل 4 والغالت آله ويثثه للمضغصرة: قبن لذ السبعى فى جيله 
لتصوّره أن ذلك نشأ من إخلال المختصرء مع أن ذلك الموضعٌ ربما كان من 

1 35 5 .ىا سا 3 2 4 

المواضع التي لم يحذّف فيها شيء, بل قد يَعرِضصُ الإشكال للمختّصر في وقتٍ 
لا يتيسر له فيه الرجوعٌ إل الأصلء فيندَمٌ على تقصيره حيث لا ينفعه ندَّمُه فإذا 
وُفِكثُ هذه العلامة كان الخطت أسه . 

وهاك مثال انك + قال أوحَد عضره أبو عكمان عمرو بن بحر الجاحظ 
في أول ”البيان والتبيين؟”"': اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول» كما نعود بك 
مق .في العم به وتعوة يك من التكلقي لين لا يي كبا قدرة يلد هيرق 


.)581١ص( هذا ما نبهت عليه فيما مضئ قريبًا‎ )١( 





2 0 ل 3 ٠‏ لها 
الكجب يما تحسو» وتعوذ بيك من الشلذطة والهدّره كما تعوذ يك هخ الع 


والحَصّرء وقديمًا تعوّدُوا بالله من شرّهماء وتضرّعوا إلى الله في السلامة منهماء 
قال النْورٌ بن تؤلّب: 
وقد ذكر الله جميل بلائه في تعليم البيان» وعظيمَ نعمته في تقويم اللسان» 
فقال: #ليََنُ #عَلَ الْصُرْءَانَ * حَلَىَ الإضدن * عَلَمَهُ لان 4 [الرحمن:١-:].‏ 
وقال: # هذا بيَانُ لاس # [آل عمران:178]. 
ومدح القرآن بالبيان والإفصاح» وبحسن التفصيل والإيضاح» وبجودة 
الإفهام وحكمة الإبلاغ» وسمّاه فرقانًا وقال : ##عرت قيتٌ # [النحل:”١٠1].‏ 
وقال: # وَكَنَِكَ ْلَه مانا عَرَييا # [طه:١١].‏ 
وقال: #وَبَرََا عليلَك الْكتَب ينيدا لحن شَّىْءِ # [النحل:89]. 
وقال: ويل مَىْمَضَلئَهُ نفصلا © [الإسراء:؟1] ق. 
ومدارٌ الأمر علِئ البيان والتبيين» وعلِن الإفهام والتفهيم» وكلّما كان 
النساث أبية كان الحَدَ» كما أنه كلما كان القلث أشَدّ اسسانة كان أحدّف. 
ومن أجل الحاجة إلى ححسن البيان وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 
رامَ أبو حُدَّيفة واصل بن عطاء وكان ألثغ إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها 





من حروف منطقه. فلم يزل يُكابدٌ ذلك ويُغْالبُك حتئ صار لغرابته"/ مثلاء 


إرشاد: لا ينبغي أن توضع علامة من العلائم في موضع من المواضع. إلا 
بعد أن يدعو إليها داع مهم ويتحقق أن ذلك الموضعٌ من مواضعها. 

5 2000 5 ع اء 2 

وقد جرت عادة بعض الكتاب أن يضعوا كثيرًا من العلائم مع عدم 
الداعي إليهاء فكأنهم يظنون أن الإكثار منها مطلوبٌ لذاته» وهؤلاء إن كانوا 
مواضعهاء فهم مسيئون جدّاء لإيقاعهم القارئ في شَّرَك الوّهم, المُبِعِدِ له عن 
الفهم» وكأن هؤلاء يظنون أن العلائم من قبيل الزينة في الخط. 

جع ان :)اع ماحد 2 1 . 
عما يتعلق به فكانوا يرون في كثير من الخطوط علائم وَضِعَتَ لأمر خاص». 
فظنوها من قَبيل الزينة» فصاروا يضعونها كيمّما اتمّقء وإذا سُئلوا عن ذلك 
قالواة إن هذا هو قنمة الضعاعةه رقو رآينا أساطه""" تعاره ول يكنا إلا 
اتباعهم» فكل خير في اتباع من سلف. 


دلق في المطبوع: (لقرابته)» وهو تصحيف» والمثبت من «البيان والتسبينة © ونبه على هذا أبو غدة في 


نسحته 


)١(‏ في المطبوع: (أساتذنا). 





فإن قلت: إنهم كثيرًا ما يضعون علامةً للاستفهام وعلامة للتعجبء فهل 


بحن ذلك؟ 
يقال: يحسّنٌ ذلك إذا كان في العبارة احتمالٌ لغيرهماء أما في الاستفهام 


ففى نحو: ما يكب زيدٌ؟ وأما في التعجّب ففى نحو: ما أَحسَنَ هذا الفتىا!. 


صا 


سر 
5 


غير أن كثيرًا منهم يضعون علامة الاستفهام في مثل أأسيءٌ إليه وقد أَحسّنّ 
مع أنه لا استفهام هنا في الحقيقة» ويضعون علامة التعجّب في مواضم لا 
يجدٌ الناظر فيها شيئًا يُتعجَّبُ منه غير وضع تلك العلامة. 

وأما وضع علامةٍ قبل مقولٍ القولء للدلالة عليه؛ فإنما يحسّنْ في بعض 
المواضع بسبب داع يدعو إليه» كأن يَمْصِلَ بين القول والمقول شيء ربما 

ومبحَتٌ العلامات وما يتعلّقٌ بها مبحثٌ واسمٌ الأطراف» جدير بأن يفرد 
بالتأليف. وقد دللناك على الطريق فاسلك فيه أن شعت حتئ تصل إل الغاية. 
الفائدة الثامنة : 

كلما مكلو كنات الف فى قن من القدون من تك ر اقل لزيية نه غلا 
سبيل الاستطرادء وقد اختلفت أحوالٌ المؤلفين فيه» فمنهم من كان يؤثر 
الإقلالٌ منه ومنهم من كان يرئ الإكثارٌ منه» ومن المُقلَّينَ منه: المؤلّفون في 
أصولٍ الأنّرء لِمَا أن لهم فيه عما سواه شُغْلا شاغلا. 





5 ع 2 . 5 ع 5 < 0 
وأما تك بعض مباحتٌ من الفنء اعتمادًا على أنها قد ذَُكِرَتْ في فنّ آكر 

فهو قليل» وقد وقع ذلك لهم؛ فإن أكثرهم لم يذكر مبحث الترجيح» ومن ذكره 

منهم اكتة ببيانه على طريق الأبجاز» بحيث لا يتجاورٌ ما كيب فيه ورقتين: 


و. > فى 


مع أن مبحث الترجيح مهي جدًا؛ لأنه الذي يُفرّعٌ إليه عند اختلافٍ الروايات 
مع عدّم إمكان الجمع بينها. 

ووجوة الترجيح كثيرة يَصعْبُ حصْرّهاء وقد قَسَمها بعضُهم إلى سبعة 
أقسام: 

القسم الأول: الترجيحٌ بحال الراوي؛ كأن يكونّ أحذّهما أكثّر ضبطاء أو 
اشدّ ورعًا من الآخر؛ فإنه يُرِجَحُ عليه. 

القسمٌ الثاني: الترجيحٌ بالتحمّلء كأن يكون أحذهما تحمّل جميعَ ما يرويه 
بعدَ البلوغ؛ فإنه يرجح على الآحَرِ الذي تحمّل بعضّ ما يرويه قبل البلوغ, 

القسم الثالث: الترجيحٌ بكيفية الرواية» كأن يكون أحدهما ممن لا يّروي 
الحديث إلا باللفظ؛ فإنه يرجح على من قد يروي الحديثٌ بالمعنى. 


القسم الرابع: الترجيح بوفت الورود. كأن يكرق أخعزها مكنا والكدة 


)١(‏ انظرها في ”تدريب الراوي؟ (7/ ١94‏ ”وما بعدها). 





مدينًاء يرجح المَدَني لدلالته عن التأخر. 


القسم الخامس: الترجيحٌ بلفظٍ الحَبّرء كأن يكون أَحَدٌ الحَبّرين ذ فصيحًا 
دون الآخَرء فيُقدّم عليه؛ لأن الفصيح أقرّبُ إلى أن يكون هو الصحيح» وكأن 
يكون أَحَدٌ الخبرين قد ورد بلغة قريش دون الآخر؛ فإن ما ورّدَ بلغ قريش 
أشبَهُ بأن يكون لفظ النبي كلد وكأن يكونَ حكمٌ أحد الخبرين معقولٌ المعنئ 
دوق الاش 

القسم السادس: الترجيحٌ بالحكمء كترجيح الناقل عن البراءة الأصلية 
عل المقرّر لهاء وقيل: الأمرٌ بالعكسء وكترجيح الدالٌ عل الحظر علئ الدال 
على الإباحة. 

4 و 0 َِ ه- 2 
الراوي فيهما على وتيرة واحدة. 

5 ٠ 0 2 5 8 و‎ 5 

القسمُ السابع: الترجيح بأمر خارجيء كأن يكون أحد الخبرين يشهد له 
القرآن» أو الحديث المشهورء أو الإجماغٌ» أو دليل العقل» دون الآخرء فير جَحُ 
عليه لمعاضدة الدليل له. 

والذي حملهم على ترك هذا المبحثٍ أو عدم التوسّع فيه أنهم رأوا أن 
وجوه الترجيح كثيرة» وقد أبلعّها بعضهم إلى أكثر من مائة وجه. فإذا ذكروا 
ذلك مستوقّئ موضّحًا بالأمثلة» لم يكف فيه نحو مائة ورقة؛ فإن ذكروا مسائلة 





خالية عن المثال» كانت شبيهة بالمسائل التي لا تخرّجٍ عن دائرة الخيال. 


على أن كثيرًا من وجوو الترجيح قد احتف فيه» حتئ صار بعضهم يرجح 
وجهاء ويُرجُحٌ الآخرٌ مقابله» وربما تَمَى بعضهم رُجحانّ أحدٍ المتقابلين» فإذا 
حاولٌ المؤلّفٌ بيانَ دليل كل فريق» ثم بيانَ الراجح منهما بمقتضئ ما تبيّن له 
بالدليل» طال الأمرٌ جدّاء فتركوا هذا المبحتٌ المهمّ لعلماء أصول الفقه. لما 
بين الفنّين من التناسُّبء مع ما بين أهلهما من التقاررب. 

وما ذْكِرَ هنا لا يُسِتَغْرَبٌ أصلا بالنظر إلى ما ذكره العلّامة السّكّاكي في حال 
علم المعاني والبيان قبلّ أن يكتب فيه ما كتب؛ فإنه قال''' -بعد أن أبان فضلّ 
ذلك؛ وأنه لا عِلمَ بعد علم الأصول المشهورة بعلم الكلام أعرَّنُ عل معرفةٍ 
المشتبهات من الكتاب العزيزء ولا أَنْفعٌ في دَرٌ لطائ نُكَتِه وأسراره منه» وأن 
كثيرًا من الآياتٍ قد تصدّئ لها من ليسوا من أهل هذا العلم؛ فأخذوا بها في 
مآخذّ مردودة» وحَمّلوها على محامل غير مقصودة» وهم لا يدرون! ولا 
يدرود أنهم لا يدرون-: 

ثم [مع]”"' ما لهذا العلم من الشرف الظاهرء والفضل الباهر لا ترئ علمًا 
لقيّ من الضيم ما لّقي» ولا مُنيَ من سوم الخسف بما مُنيء أين الذي مَهّد له 


)١(‏ في ”مفتاح العلوم" (ص1091-50/8) وقارن به. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقطة من المطبوع. واستدركتها من ”مفتاح العلوم". 





و ميوأع 


قواغد» ورتب له شواغده وييّن له حدوذا يرجم إليهاه:وعيّن له وسومًا يعر 


عليهاء وَوَضَعَ له أصولًا وقوانين» وجمع له حَجَجًا وبراهين» وشَّمَرَ لضبط 
متفرقاته ذيله» واستنهض في استخلاصها من الأيدي رَجِلّهِ وخيله. 
عِلمُ تراه أيادي سّبًا 
فجزءٌ حَوَنَهُ الدّبُورٌ وبججزءٌ حَوَّته الصّبًا 

انظر باب التحديد”"؛ فإنه ججزء منه في أيدي من هوء انظر باب الاستدلال 
فإنه جزء منه في أيدي من هوء بل تصمّح معظم أبواب أصول الفقه من أيّ علم 
هيّ ومن يتولاها؟ وتأمل في مُودَعاتٍ من مباني الإيمان ما ترئ من تمنّاها 
سوئ الذي تمنّاهاء وعدْ وعُدُه ولكنً الله جلت حكمته إذ وف لتحريك القَلّم 
فيه» عسئ أن يُعطّئ القوسٌ باريها بحولٍ منه عزَّ سلطانه وقوّتّه فما الحولٌ 
والقوة اليه 

وقد تدارك ما ربما يوممه هذا الكلامم من نسبةٍ التقصير الشديد إلى من 
تقدمة مخ أعل عدا الحلج الذين. غْنُوا بشانهه فيكون مق قبيل الإساءة ]ذا 
المحسنين؛ كما يفعله كثيرٌ من الأغمار الذين يظنون أن في إنكار فضل غيرهم 
دلالةَ قوية عن فضلهم, فقال من قبل ذلكء دفعًا لهذا الوهم: هذا ما أمكن من 


)١(‏ انظر (ص 17-51/5) من ”مفتاح العلوم". 





تقرير كلام السلف -رحمهم الله- في هذين الأصلين» ومن ترتيب الأنواع 
فيهماء وتذييلها بما كان يليق بباء وتطبق البعض منها بالبعضء وتوفيه كل من 
ذلك حقه على موجب مقتضوا الصناعة» وسيحمدٌ ما أوردت ذوو البصائر. 


وإني أوصيهم إن أورثهم كلامي نوع استمالة» وفاتهم ذلك في كلام 
السلف إذا تصفّحوه: ألا يتخذوا ذلك مغمرًا للسلف, أو فضلا لي عليهم» 
فغيرٌ مستبدع في أي ما نوع فُرض: أن يزلٌ عن أصحابه ما هو أشبه بذلك 
النوع» في بعض الأصولٍ أو الفروع أو التطبيق للبعض بالبعض متئ كانوا 
المخترعين له» وإنما يُستبدعٌ ذلك ممن رَجَّى عمُّره راتعًا في مائدتهم تلك, ثم 
يقد أفقه !. 

وعلماءٌ هذا الفنّ وقليلٌ ما همء كانوا -في اختراعه» واستخراج أصوله. 
وتمهيد قواعدها وإحكام أبوابها وفصولهاء والنظر في تفاريعها واستقراء 
أمثلتها اللائقة بهاء وتلقطها من حيث يجبُ تلقَطّهاء وإتعاب الخاطر في 
التفتيش والتنقير عن ملاقطهاء وكدّ النفس والروح في ركوب المسالك 
المتوعرة إلى الظفر بهاء مع تشعّب هذا النوع إن شعب بعضها أدقٌ من 
البعضء وتفننها أفانين بعضها أغمض من بعض- كما عسئ أن يقرع سمعك 
طرفٌ من ذاك؛ فعلوا ما وقَتْ به القوة البشرية إذ ذاك» ثم وقع عند فتورها 


منهم ما هو لازم الفتور. 





الفائدة التاسعة : 


قد أشكل على بعض الباحثين قولُ بعض أرباب هذا الفن: يُشترطً في 
راوي الصحيح أن يكون تامَّ الضبط» مع قوله بتفاوتٍ درجاتٍ الصحيح 
بسبب تفاوتٍ درجات العدالة والضبط في رواته» وقال: إن تمامً الضبط لا 
يُنَصوّرٌُ فيه تفاوت» فكيف يصمٌ أن يقال: إن رواةً الصحيح تتفاوّتُ درجاتهم 
في العدالة والضبط» بحيث يكون بعضهم أدنئ من بعض في ذلك. 

وقد توهّمَ أنه إذا قيل: هذا الراوي أدنّئ من ذاك الراوي في الضبطء لم يَسْغْ 
أن يقال عنه: إنه تام الضبط» بل يُقالُ عنه حيئظٍ: سيئ الحفظ أو ضعيفه 
وسيع الحفظ أو ضعيفه؛ لا يعد من روا الصحيح. 

وطَلَّبَ تصويرٌ هذه المسألة من القائلين بها. 

وقد رأينا من الحكمة الإجابة إل ما طلبء لإزالة ما نشأ من كلامه من 
الشبهة التي علقت بأذهان كثير من الناظرين فيه» مع أن هذه المسألة من أهم 
مسائل الفن» وهي مما لا ريب فيه عند أربابه وعند من أمعنَ النظر فيها كثيرًا 
من عيرهمء 

وَلِمَا في ذلك من زيادة البيان -وهي مطلوبةٌ في مثل ذلك- فتقول: 
ينفيض أن جماعةً من الراغبين في معرفة أشعار من يُستشهدٌ بكلامهم من 


الشعراء» قصدوا أحد أئمةٍ أهل الأدب البارعين في ذلك للأآخذٍ عنه. فأجابهم 





إل ما طلبوا منه» واعتنئ بأمرهم» وصار في كل يوم يروي لهم شيئًا مما عنده 


ليحفظوه ثم يختبرهم في كل مُدَّة ولم يزل الأمرٌ كذلك حتئ أخذوا عنه نحو 


ألف بيت» فأحبّ أن يختبرهم اختبارًا تاماك يَعرفٌ به درجاتهم في الحفظ 
والإتقان» ليجعلهم أقسامًا يُلقي على كل قسم منهم مقدارٌ ما يقتضيه استعداده 
وعاية الحكمةبوكالوا سكين 

فنظر ألا في ضعيفي الحفظء فرأئ في أربعة وعشرين منهم ضعقًا شديدًا 
في التحفظه بسحت إنهع كانو] يخلون ف كل .مالة بيك يفو غلاقين بيكًا إلا دو 
خمسين بينّاء فجعل هؤلاء قسمًا واحدّاء ووسمهم في نفسه بسوءٍ الحفظ وقلَةٍ 
الإتقان» ولم يهمه أمرٌ تقسيمهم إلى أقسام, بل أهمّه أمرٌ العناية بهم إشفا 
عليهم؛ فإن قوة العناية كثيرًا ما تجعلٌ مثلهم من أهل الدراية. 

ثم نظر في بقيّهم وهم ستةٌ وثلاثونه فرآهم ثلاث أقسام؛ كل قسم منهم 
يبلغ اثني عشر» وهم متقاربون في أمرهم. فأمعنَ النظرٌ في أعلاهم» وهو القسمٌ 
الأول الرعدده نك لق كن مانة يناميا دون العهره ااانا أقراده يعافا ىن 
لكو فتهي مج يفل دنا بعمن القلالة أن الأرية سه وهو بن يفل متها 
بنحو الخمسة والستةء وسيو من لك سا بالنعيفة إلا النسعة قفن أن هذا 
القسمَ وهو الدرجة العُليَا في الحفظ والإتقان, ينقسمٌ إلى ثلاثِ درجات: عُلْياء 


وهي التي لا تخل بأكثرٌ من نحو أربعة أبيات في الماثة» و: وُسْطَّاء وهي التي 


لم 
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لا نُخْلٌ بأكثر من نحو ستة فيهاء و: اندوقي لين ينع لسعلا والقياة 
والشعة. 

وبهذا تعلمُ أن من لا يُخِلْ في المائة بأكثر من نحو أربعة أبيات يعد من 
أهل الدرجة العْلْيّاه من الدرجة العْلْيا في الحفظ والإتقان» وبينما اللبيبُ يكبرٌ 
شأنَ أناس من العلماء الأعلام؛ يكادُ الواحد منهم لا يخطئ في كل ألفي مسألة 


هك 
ًَ 


إلا بنحو عُشْرٍ عُشرِهاء وربما كان مُدْرَكُ الخطأ فيها خفيّا ويعجّبُ مما أوتوا 
من فرط النباهةٍ والذكاءء إذا بالغبيٌ يَزْرِي بهم» ويستعظمٌ ذلك الخطأ إن كان 
منهم» وذلك لعدم معرفته بلزوم ملاحظة النسبة» وأن الإنسان لا يخلو من 
الخطأ والسهو والنسيان. 

ثم أمعنَ النظرٌ في أوسطهم وهو القسمٌ الثاني» فوجده يُخِلّ في كل مائة 
بيتِ بما دون العشرينء ولا ينقص عن العشرء ثم أمعَنَ النظر في أدناهم وهو 
القبة القالك» قوجده تجل فى كل .هاثة يكيم دون الفااقينه رزلا ينض عن 
العشرين. 

ثم فعل هذين القسمين مثل ما فعل في القسم الأول. وقد أوردنا هذا 
المثالٌ عل طريق التقريب» ومن قَهمَ هذا المثال» انحل عنه الإشكالٌ في هذا 


الموضع وفي غيره مما يشاكله. 





مسو ا ا و 


ل سس و جر ار وفي أحد 

ثم العدالة والقيط إما أن يوجَّدا في الراوي» أويسفيا أو ركد احذهنا 
دون الآخر؛ فإن وجِدَا في الراوي قَبِلَ حديثه» وإن انتما فيه لم يُقبَل حديثه. 

وإن وُحِدَتْ فيه العدالةٌ دون الضبط ل يُرَدّ حديئه لعدالته» ول يقيّل لعدم 
ضبطهه يل يُتوقف فيه» إلا أن يظهر ما يَوجبٌ #جحان جاتب الردٌ فيرد أو 
رُجِحانٌ جانب القبول فيقبّل. 

فسخ لاله أن ثر كت لدعا شاسن يسما يدس الضيعن الذى فق راوية 
مو جهة الضيط: 

وإن وُجِدَ فيه الضبطٌ دون العدالة» ل يُقبّلَ حديثه؛ لأن العدالة هي الركنٌ 
الأكبرٌ في الرواية» ثم كل واحد من العدالة والضبط له مراتبُ عليه ووشطاء 
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ودنياء ويحصل من تركيب بعضها مع بعض مراتبٌ للحديث مختلفة في القوَةٍ 
والقيعت: 


)١(‏ عزا المؤلف هذا القول في (الفائدة السابعة) من (الفصل الرابع في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه 
ومالم يثبت) للطوفي في ”شرح الأربعين". 





وهنا أمرٌ مهمء يُعَدَ عند العارفين من أهل هذا الفن من قَبيل المضنون به 

ع ع و َ 
على غير أهله» وهو أنه لا ينبغي ترك الرواية عن الموسومين بسوءٍ الحفظ وقلةٍ 
الإتقان» كما يتوهمه غيرٌ العارف» بل في الرواية عنهم فائدةٌ عظيمة عند 


التعهايةة :اناده ولاك كارا عريصين علا لللقه رسيو للف القائدة فيما 
نحن فيه من أوجه: 

أحدها: أن نفرضٌ أن اثنين من القسم الأول وهي الدرجة العُلِيا في الحفظ 
والإتقان» اختلفا في بيتِء فرواه أحدهما علا وجهٍ والآخرٌ علا وجهٍ آخر؛ فإنه 
يعترينا حيرةً في الأمر» فإذا رأينا بعد ذلك أحدًا ممن شاركهما في الأخذٍ عن 
ذلك الإمام -وإن كان موسومًا بِسُوءِ الحفظ والإتقان- قد رواه على الوجه 
الذي رواه احدّهما؛ فإنها تترجّحٌ روايته على رواية الآخر في الغالبء ويُنْسَبٌ 
المنفردُ بالرواية الأخرئ للوهم في هذا الموضعء فقد أفادت رواية هذا 
الضعيف تقوية رواية أَحَدِ القويّينِ على الآخر. 

بل لو فرضنا أن أَحَدَ الراويين: من القسم الأول» وهي الدرجةٌ العلياء 
والآخر: من القسم الثالث» وهي الدرجةٌ الدنياء ورأينا هذا الراوي الضعيف 
قد وافقت روايته» تُرَجحُها في الغالب على الرواية التي انفرد مها من كان في 
الدرجة العُلَيَّاه فيكون من قَبيل قولهم: وضعيفانٍ يغليان قويًا. 


وإنما قلنا: في الغالب؛ لأنه قد تقع موانع فيح ذلك»ه ولا يدركها: إلذ 





0 


الجهابذة» وقليل ما هم, فينبغي لغيرهم آلا يزاحموهم في هذا الموضع؛ فإنه 


من مزال الأقدام. 


الوجه الثاني: أن نفُرصٌ أن واحدًا من أحدٍ الأقسام الثلاثة الموصوفة 
بالضبط -وإن كان مختلقة الدرجات فيه- قد رو قصيدة خالية من بيت 
يرويه فيها اثنان من الموصوفين بعدم الضبطء على وجهٍ واحدء وهو مما 
يشاكل تلك القصيدة؛ وليس في الأبيات التي تعرّئ لغيرها من القصائد؛ فإن 
اتفاق اثنين منهما إذا كان من غير تواطؤٍ يقوّئ صحة روايتهما عل ما فيهما 
من الضعفء ويكونٌ هذا مما حَفِظه الضعيفان ونسيه القويٌ» ولو كان من 
الدرجة الآولى في الضبط. 

ومن ع3 علا افليس 16 ما مويه الحائطا البحتى غبرفاء لالضيال ان 
كو قد ز دوعق المراضي إن كان:5 للق سعد قليالتو«وليين كل ها بروية 
غيرٌ الحافظٍ المتقن خطأء لإصابته في كثير من المواضع. 

والعاقلٌ اللبيبُ هو الذي يُسعئ لمعرفة صواب كل فريق» ليأَخدٌ به. 

وقل يلكت البزاعة يحض الجيادة إل أن كانوا يعرفوة لات الراوك فت 
كذبه؛ ولهذا كان بعضهم''' يروي عن بعض من يِتَّهَمُ بالكذب, وكان ينهئ 


)١(‏ هو سفيان الثوري كما في ”العلل الصغير" الملحق بآخر ”السئن" (5917/5) للترمذي. 





النا عن الرواية عنهء ولما استغرب ذلك منه وقيل له: أنث تروي عنه؟! 


قال: أنا أعرفٌ صدقه من كذبه. اه 

إلا أن هذا أمرٌ لا يخلو عن غرر وربما كان فيه خطر. 

الوجه الثالث: أن يروي كثيرٌ من غير أرباب الضبط بيًا ع وجهٍ واحدٍ لا 
يختلفون فيه» ويرويه واحدٌ من الضابطين على غير ذلك الوجه. فالظاهرٌ 
ترجيحٌ رواية الكثير؛ لأن عروضٌ الوّمّم للواحد أكثرٌ من عَرُوضِهٍ للعدد 
الكثير» لاسيما إن كان ما رووه أَرجصَ في الظاهر عند العارفين بذلك. 
الفائدة العاشرة: 

ان ذكزنا قيما عقي :3 الزوارة عب الس يسم ادف إل أنه لبس 
كافيًا فى مكل هذه المسألة المبية فاقتضر: الحال زيادة الببان» فتقول: 

قال الحاشظ اين سجر ف ارت كشية غ37 البدغة إما أن تكون 
بمكفر كأن يعتِقدَ ما يستلزمٌ الكفره أو مُفَسّقٍ. 

ف البرك لايق ماحها الجدمرر وق نل رمطلنة وقل: إذهة ا 
يعتقدٌ حِلّ الكذب لنصرة مقالته قبلّ. 

والتحقيق أنه لذثرة كل تكد مدع لأن كل طائفة تدَّعي أن مخالفيها 


)١(‏ (ص2178-15» وانظر: أجوبة شيخنا ربيع المدخلي عن ”أسئلة المصطلح والجرح والتعديل" 
مع "الإكليل» (ضن111-15) بقلمئء 
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مبتدعة» وقد تبالغ فتكفرٌ مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم 
تكفير جميع الطوائفء فالمعتمَدٌ أن الذي تَرَذ روايته من أنكر أمرًّا متواترًا من 
الشرعء معلومًا من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن 


هذه الصفة» وانضم إلمْ ذلك ضبطه لما يرويه» مع وَرَعِه وتقواه. فلا مانع من 


قبوله. 

وإلثاناج. هو من لا تقتضي بدعتة التكفيرٌ أصلاء وقد اختلف في قبوله 
وردّه» فقيل: يُردٌّ مطلقاء وهو بعيد» وأكترٌ ما عَلَّلَ به أن في الرواية عنه ترويجًا 
مرو يها يفره 

وعلن هذا ينبغي ألا يُروَّئ عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيرٌ مبتدع» وقيل: 
يُقبَلُ مطلقًا إلا إن اعتقد حِلَّ الكذب كما تقدّم. 

وقيل: يُقبَلُ من لم يكن داعيةً إل بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يَحَوِلّه عل 
تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه؛ وهذا في الأصح. 

وأغرّب ابن حبان فادَّعئْ الاتفاق عل قبولٍ غير الداعية من غير تفصيل» 
إلا أن روّئ ما يقوّي بدعته فيردٌ على المذهب المختار» وبه صرّح الحافظ أبو 


و 
3003 


إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجورّجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه 





”معرفة الرجال"”''» فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن 
البوك حنادن اللبحدةه الس قسجلة لان توشدون سديكها لا يكون مك 


إذا لم يو به بدعته.اه 


وما قاله متجةٌ لأن العلة التي لها رُدَّ حديث الداعية واردةٌ فيما إذا كان 
ظاهرٌ المروي يوافق مذهبَ المبتدع ولول يكن داعية» والله أعلم. ١ه‏ 

وكلاعة هده الغيادة 0050007 رواية المبتدع إذا كان عدلًا ضابطًاء 
سواء كان داعية أو ظيت داغية إل فيما يتعلنٌ ببدعتة: 

وقال بعض العلماء: لا تَقبَّلُ روايةٌ المبتدع الذي يُكمّرٌ ببدعته» وأما الذي 
لا يُكمَرٌ مها فقد اختلف العلماءٌ في روايته» فمنهم من ردَّها مطلقّاء ومنهم من 
بها مطلمًا إذا لم يكن ممن يتل الكذب في تُصِرةٍ مذهبه أو لأهل مذهبهء 
سواءٌ كان داعيةً إلى بدعته أو غيرٌ داعية» ومنهم من قال: تقب إذا لم يكن داعيةً 
الا عع ولا 2 كان واعة النهاء وهذا ملعت كتريى قن العساء أو 

والقولُ برد روايتهم مطلقًا ضعيفٌ جداء ففي ”الصحيحين" وغيرهما من 
كتب أئمة الحديث الاحتجاحٌ بكثير من المبتدعةٍ غير الدعاة» ولم يزل السلفٌ 


7 ص7”5) ط (مؤسسة الرسالة) تحقيق صبحي السامرّائي وقارن به. 





وَالخَلّفَ على قبولٍ الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من 


غير إنكار منهم. 


قال الحافظ العراقي: وقد احتجٌّ الشيخان بِالذَّعَاةٍ أيضًا''"» وقد وقع 
لأناس ممن يُفرّقون بين الداعية وغيره حيرة في ذلك. 

وقد أشار إلى هذه المسألة الحافظٌ ابن حزم في مبحث الإجماع'”'» في فصل 
أفرده لحُكم أهل الأهواء. وقد أحببنا إيراد نُبَذِ منه هنا: 1 

قال: فصل في أهل الأهواء: هل يدخلون في الإجماع أم لا؟ قال قوم: لا 
يَدَحَلُونَ في جملةٍ من يُعبَدٌّ بقوله» وقالت طائفة: هم داخلون في جملتهم. 

قال أبو محمد: والذين قالوا لا يدخلون في جملتهم قد تناقضواء فأدخلوا 
في مسائل الخلافٍ قولٌ قتادة وهو قدّري مشهورء وأدخلوا الحسّنَّ بن علي 
وهو رأسٌ من رؤوس الزيدية» وأدخلوا عكرمة وهو ري وأدخلوا 
جابرٌ ابن زيد وهو إباضي. ق 

والذي نقول به -وبالله تعالى التوفيق-: إن إجماعٌ الأمةٍ كلّها بلا خلاف 
)١(‏ قارن ب”التقييد والإيضاح" /١(‏ /1/-088). 
)لم أقف عليه في هذا المبحث من كتابه ”الإحكام في أصول الأحكام" (17/5/)» ط: دار الكتب 


العلمية. 


() انظر: ”هدي الساري" (ص045). 





منها عل الاعتداد بمن ذكرنا في الخلافء والإجماعٌ بُرهانٌ ضروريٌ كافٍ في 


فساد قولٍ من قال: لا يدخلون في الإجماع» وبيانٌ لتناقضهم. 


قال أيو محمد: وقد فرّق ماهير أسلافنا من أصحاب الحديث بين 
الداعية من أهل الأهواء وغير الداعية» فقالوا: إن الداعية مُطَرّحٌ وغيرٌ الداعية 
مقبول. 

وهذا قولٌ في غاية الفساد؛ لأنه تحكم بغير دليل. ق ولأنَّ الداعية أولىم 
بالخير وحسنٍ الظن؟؛ اأهد يلك فاوسقة أنه حق عندهه وغير الداعية كاتم 
٠ 20 ٠‏ ىّ 50-7 0 7 
للذي يَعتِقدٌ أنه حق» وهذا لا يجودٌ؛ لأ مُقدِمٌ على كتمان الحقء أو يكون 

4 2 ع 5 ع ٍِّ ع َه 7 
معتقدًا لشيء لم يتيقّن أنه حق» فذلك أسواً وأقبَحُ. ق فسَقط الَرْقٌ المذكون 
وصمّ أن الداعية وغيرٌ الداعية سواء. ق 

ِ 2 

وكل من لم يكن مرتكبًا لشيء مما أجمع على تحريمه. ولم يكن مع ذلك 
مُقدمًا عل ما يعتقده حرامّاء وإن كان مما اختلف فيه وكان مَعْيا بأحكام 
القرآن والحديثٍ والإجماع والاختلافٍء فهو ممن يَعنَّدَ بقوله في الخلافء ما 


5 
1 


لم يفارق ما قد صَحَّ فيه الإجماع, وسواء كان ث حناء أو قدر اك أن ب 


- 
ًَ 
.. 


م 
3 


إباضيًاء أو صعريًا أو سيا صالحت رأى أو قياس: أو صاحت حدية: 
وكل هق كان قاسقا سوا ء كان مناه أو من مخالفيناء لذ يلعفت إلبه وإث كان 
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عالمّاء وكان قد تَفرَ ليتفقه؛ لآنه من الفسّاق الذين أمرنا أن نتثبت في خبرهم. 





وكل من كان فاضلًا مسلمًا سواءٌ كان من أو من غيرنا من الفرّقء إلا أنه ل 


د مُشتغا إما بعبادق أو بعلم من العلوم المحمودة. كالكلام في أصول 
الاعتقادات. أو القراءات» أو النحوء أو اللغة» أو رواية الحديث فقط دون 


ماع و 


عو * 


تفقه في أحكامه. أو التواريخ؛ أو الأخبار» أو الشعرء أو النَّسَبِء أو الميسّة او 
الحسابء أو الهندسة» أو الفلسفة» أو علم الهيئة» أو كان متشتكولا يما أبيخ أله 
من أمور دنياه ومكاسبه: 

قاين يعد عاق الععادق العلماد ل القبريعة» لآلد.لس ممق أنرنا ييل 
نذارته في الأحكام والعبادات. لكنه مُحْسِنٌ فيما عنيٌ به من العلوم المذكورة» 
ويّلزمٌ أن يُرجَمَّ إلى نقله في ذلك العلم الذي عنيٌ به أو العلوم التي عن بهاء 
إن كان جامعًا لعلوم شتئاء فيُحِتَحٌ بنقله فيما اعترّض في خلال أحكام الفقه. 
من لغةٍ أو نحو أو حُكم في عَيّبٍ أو جناية أو حساب دخولٍ شهرء أو ما يتعلَّقٌ 
بالأحكام من الاعتقادات» وني القسيمة للمواريث والغنائم وبين الشركاء. 
ون تعديل الرواةٍ وتجريحهم, وني أزمان الرواة ولقاءِ بعضهم بعضّاء والمَرْقٍِ 
بين أسمائهم وأنسابهم المفرّقةِ بين أشخاصهم. 
وإذا أقام الدليل من أصول علمه علن صحة قوله قبل» ولا فَرْقٌ في كل 


ذلك بين كلّ من كان من أهل نحلتناء وبين من كان مخالمًا لناء ما لم يخرّج من 
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3 الإسلام وعن حظيرة الإيمان» ولم يستحق عند جميع علمائنا الكفر. وقد 
بيّنا من يُكََوٌّ ومن لا يُكمَّرٌ في كتابنا الموسوم بكتاب ”الفِصّل؟؛ لأنه أملّكُ بهذا 
الست ينونه الحمد. 

والعلماء الأصول مخ المتكامين عدا قول ميسرت عند غير ههه قد ذكرة 
الإمام الغزالي في ”المستصفا».'") 

حيث قال: المبتدِعٌ إذا خالّف لم ينعقد الإجماعٌ دونه إذا ل يكَمّرء بل هو 
كمجتهدٍ فاسق» وخلاف المجتهد الفاسق معتبر. 

فإن قيل: لعلّه يَكْذِبُ في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده؛ قلنا: لعله يَصْدّقَ 
ولا بد من موافقته. 

كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته. 

والمبتدعٌ ثقة يُقبَلُ قوله؛ فإنه ليس يدري أنه فاسقء أما إذا كُمر ببدعته 
فعند ذلك لا يُعتبرٌ خلافة» وإن كان يُصلي إلى القبلة» ويعتقدٌ نفسة مسلما؛ لأن 
الأمة ليست عبارةً عن المصلّين إلى القبلة» بل عن المؤمنين» وهو كافرٌ وإن 
كان لا يدري أنه كافر. 


نعم لو قال بالتشبيه والتجسيمء وكفرناه» فلا يُستدلٌ عن بطلانٍ مذهبه 


(558/1(1). ط: المكتبة العصرية. 





بإجماع مخالفيه على بطلانٍ التجسيمء مصيرًا إن أنهم كل الأمة دونه؛ لأن 

كونهم كل الأمة موقوفٌ عل إخراج هذا من الأمة» والإخراج من الأمة 
٠ ١ 3‏ 3 ع 7 

موقوف علنى دليل التكفير» فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على 


تكفيره» فيؤدَي إلى إثبات الشيء بنفسه. 

نعم؛ بعد أن كمّرناه بدليل عقلي» لو خالفت في مسألةٍ أخرئ لم يُلتفّت إليه؛ 
فلو تاب وهو مُصِدٌ عن المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال 
كفره» فلا يُلتفَّتُ إلى خلافه بعد الإسلام؛ لأنه مسبوقٌ بإجماع كلّ الأمة» وكان 
المجعرة ق 3لاف الرقف كل الالتدووع قصبار كنا ل القت كانه كا 
الأمّته ثم أسلّمَ وهو مُصدٌ عل ذلك الخلاف؛ فإن ذلك لا يُلتَقَتُ إليه إلا على 
قول من يشترط انقراضٌ العصر في الإجماع. 

فإن قيل: لو تَرَكَ بعضُ الفقهاء الإجماعَ بخلاف المبتدع المكمّر إذا لى يعلم 
أن بدعتهُ توجبٌ الكفر وظَنّ أن الإجماع لا ينعقِدُ دونه» فهل يُعدَّرُ من حيث 
إن النقياء ل بد عون عا سرف ها لك يدهن الداروافيك ؟ 
قلنا: للمسألة صورتان : 

إحداهما أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعتهٌ توجبُ الكفر أم لا 
ففي هذه الصورة لا يُعدّرون فيه؛ إِذْ يلزمهم مراجعةٌ علماء الأصول» ويجبُ 
عل العلماء تعريفهم, فإذا أَفتَوًا بكفره فعليهم التقليد؛ فإن لم يُقنعهم التقليدٌ 





فعليهم السؤالٌ عن الدليل» حتئ إذا ذُكِرَ لهم دليله فَهِمُوهُ لا محالة» لأن دليله 
قاطع؛ فإن لم يُدْرِكه فلا يكون معذورًاء كمن لا يُدرِكُ ديل صِدقٍ الرسول كَل 
فإنه لا عَذْرَ مع تَصْب الله تعالى الأدلةً القاطعة. 


السيووة الثانية: ألا يكون قد بلعَتْهُ بدعته وعقيدته» فترك الإجماع 
لمخالفته» فهو معذور في خطئه وغيرٌ مؤاخذٍ به. وكأن الإجماع لم ينتهض في 
حقّهء كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ؛ لأنه غيرٌ منسوب إل تقصير» بخلاف 
الصورة الأولى؛ فإنه قادرٌ عل المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه. 

ثم ذكرٌ أن للمرء طَرِيقًا لمعرفة ما يُكمّرٌ بهه غير أن الخطب في ذلك طويل» 
والشقك شاد إل شيء منه في كتابه ”فيْصَل التفرقة , بين الإسلام والزندقة". 
الفائدة الحادية عشرة: 

القرآنْ هو الإمامُ المبين» الذي لا تنزلُ بأحدٍ في الدين نازلة إلا وفيه 
الدليل عل سبيل الهدئ فيهاء قال تعال: لاما مرَطَنَا فى الْكتّب من َو 
[الأنعام:7/8]. 

وقال تعالى: #وَبَرلَا عَيَلكَ الكتب يَنيَنًا لكل شَىْءِ وهُدى وَرَحْمَهٌ ودر 
لِلَمُسَلِمِينَ # [النحل:89]. 

والسنة تالية القرآن ومبينة لما فيه من إجمالٍ ونحوه» قال سبحانه وتعالى: 


وزكر مب ناس مَا درل لح وَلََلَّهُم يتشَكرُوت * [النحل:44]. 





قال بعضْ الأئمة:''' جميعٌ ما حَكَمٌ به النبيٌ ل فهو مما فّهمه من القرآن. 


وقال بعضُ علماء الأصول؛ '' ما قال النينٌ يكهِ من شيء فهو في القرآن أو 


فيه أصِلَّهُ قَربَ أو بَعْدَه فهمه من فهمه» وعم عنه من عَم وكذا كل ما حكم 
به أو قضئ بهء وإنما يُدَرِكُ الطالبٌ من ذلك بِقَذْرٍ اجتهاده وبذلٍ وسعِه ومقدار 
37 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديتٌ عن رسول الله يد عل وجهه إلا 


نز اغي 1 7 ضف 
وجدت مصداقة ق كتاب الله . 


وقد اتَفْفّت الفِرَقُ المتتمية إن الإسلام على وجوب الأخذ بالكتاب 
والسنة» وثُقِلَ عن الخوارج أنهم لا يأخذون من السنةٍ بما يكون مخالقًا 
مخالفة ما لظاهر القرآنء كأن يكونّ فيها تخصيصٌ لما فيه من العموم ونحو 
الاقم وزهنا باخدوق منهانبيا كات شه وان ليا على القرالةوؤلف كاركات 
الصلاة وعدَدٍ ركعاتها ونحو ذلك. ْ 


وقد توقّف بعضُ المحققين في هذا النقل» حيث إن الموردين له لم يذكروا 


.)189 هو الإمام الشافعي كما في ”الإتقان في علوم القرآن" (؟/ 5 7)» و”أبجد العلوم؟ (؟/‎ )١( 
هو أبو الحكم بن برجان. عزاه له الزركشي في ”البحر المحيط في أصول الفقه" في مباحث السنة‎ )5( 
مسألة السنة عند الشافعي ثلاثة أقسام.‎ 


() رواه ابن أبي حاتم في ”التفسير" (5/ )73١١8‏ برقم .)1١1/59(‏ 





امح ا اس 
بعض؛ لأن كثيرًا منهم قد يَعْلِبُ عليه التعصّبُ فلا ينقل مذهب المخالفين له 
غلا وجفه بل ريما كان 2 . قصده إظهارٌ المَرْق بين الفْرّق» ولو كان بأمر 
متقدلك» ولذا فل الاطمننات إل كثر عمائذكة فى كنب الملل والتكا + حص 
إن بعض من ألّمُوا فيها مع كونهم في أنفسهم ثقاتء لما اعتمدوا في بعض 
المواضع على ما نقله غيرهم» ممن كان من أهل التعصب. ولم يشعروا 
بحالهم؛ وقع في كلامهم هناك زَلّلء فينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر. 


وكيف يتوقّفُ عن الأخذٍ بسنَّةِ النبي يلِ مطلهًا من أذ بالكتاب المنزلٍ 
عليه» وهو يتلو ما فيه من الآياتٍ الدالةٍ على وجوب اتباعه» قال الله تعالمم: 
اليج داهو #* مَاصَلَّ صَايك وَمَاعَوكْ * وَمَابنطِقُ عِن أَطْوَك إن هو إلا وى يوسن 4 
[النجم:١-4])‏ وفال شا ع و 5014 الل دوا وا ل 
[الحشر:7]» وقال تعالى: من يِطِع اَلرَسُولَ فََدَ 0 لَه * [النساء:0٠8]»‏ وقال عز 
وجل : #' فلا وَرَيْكَ لابومبو حقٌ سكوك هما مجر يِيَنْهُمَْ ثُمَّ لا دوف 


َيِه حرجا سَمَافَصَيْتَ وَيُسَلِسَأْسََلِيمًا #[الساء:0]» والآيات في هذا المعنى 


كثيرة» وهي صريحةً ظاهرةٌ الدلالة. 


جع سق سار 


عَنْهُ فأنتهوأ # 


2 


ومن نَمَّ تَرَئ كل فرقة تدع أغنا آخذة بالكتاب والسئة وأشدٌ الفوّق 


اذّعاء لذلك الظاهريونء غير أنهم لم يقتصروا على ذلكء بل تَسَبوا غيرهم من 





الفرّق إلى الإعراض عن السَّنْةَ!ا حتئ لم ينج منهم كثيرٌ ممن يُرَجَمٌ إليه في علم 


الحديث» وأكتروا من التشنيع ١‏ .واعظم الأمرانتي قرل مخالفيهم بالقياس» 
وهم ينكرونه إنكارًا شديدّاء وأشدٌ القوم إفراطًا في ذم المخالفين لهم ابن 
حزم؛ فإن له فيهم أقوالا تستكٌ منها المسامع!. 

وقد امتعّض من ذلك مخالفُوهم فوصفوهم بالجمودء وجعلوهم في باب 
الإجماع بمنزلة العوام الذين لا يُعتَدّ بخلافهم» حتئ إن بعضهم لم يستثن من 
ذلك من يُنْسَبُ إليه هذا المذهبٌء وهو الإمام المشهور أبو سُلّيمان داودُ بن 
علي الأصفهاني المعروفٌ بالظاهري 

قال فحطن علماء الأصوق انا يعد بخلافٍ من أنكر القياس؛ لأن من 
أنكره لا يَعرِفٌ 107 الاجتهاد» وإنما هو متمسَّك بالظواهرء فهو كالعامّيٌّ 
الذي لا معرفة له» وهو مذهب الجمهور. 

وقال بعضْ الفقهاء"' إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع عل 
المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون. 
)١(‏ قال الشوكاني في ”إرشاد الفحول" /١(‏ 23717): قال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق: إنه لا يعتد 

بخلاك من اكز القيائن وكسيه الالبقاة إلا اللسمهو وكابحهر إنام التسرعين والعرال قالراة اميق 


أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد. وإنما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له. اه 
(؟) هو الحافظ النووي» وهذا في ”"شرحه لصحيح مسلم" (7/ .)١57‏ 





وقال صاحب #اسيية 1 قال جل الفقهاء والأصوليين: إنه لا يعتد 


بخلافهم» بل هم جملة العَوَامٌ وإن من اعتدّ بهم فإنما ذلك لأن مذهبه يَعتبرٌ 


خلاف العوامٌ في انعقاد الإجماع» والحق خلافه. 


وقد استنكر بعضُ أهل الأصول'" القولّ بعدم الاعتداد بقولٍ داود في 
الإجماعء مع أنه كان في الدرجة العْلْيًا في سَعَةٍ العلم» وسَّدادٍ النظرء ومعرفةٍ 
أقوال الصحابة والتابعين» والقدرةٍ على الاستنباط» مع الزهدٍ والورع» وقد 
دُونّتْ كتبه» وكَرَتْ أتباعٌه» وقد بَلَعْ ما ألّفَه ثمانية عشر ألف وَرَقَد وكان 
مولده بالكوفة» ومنشؤه يبغداده وبها توفي سي( /001: 

وقد تصدَّئ ابن حزم لبيانٍ من يُعَدَّرُ في الخطأ في هذا الموضع ومن لا 
يَعْذّره وقد أحببنا أن تُورد كذااهما ذكرء التطلع عليه من بريد الوقف عل رأيه 


في هذه المسألة المهمة» وها هو ذلك: 
قال لي الباب الموييك أريعين من كتاب ”الإحكام لأصول الأحكاه 7" 
وهو آخرٌ الكتاب: إن أحكامً الشريعة كلها قد بّنها الله تعالن بلا خلاف. فهي 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكيء نزيل الإسكندرية» مات سنة 
(505ه). ”شذرات الذهب؟" (0/ 317/5-51/9). 


)١(‏ انظر: ”حاشية العطار عل شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع" باب التقليد. 
(5794/1()0وما بعدها). 





2 و 3 
كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء» وإن تعذر وجودٌ بعضها عل بعض 


اا 3 ِِ 5 ١‏ و 
الناس» فمحال أن يتعذر وجوده على كلهم؛ لأن الله لا يكلفنا ما ليس في 


وسعناء قال تعا ل : +9 لا مكل آنه نضح إلا وُشعهتا # [البقرة:3؟]. 


وقال تعالى: #وَمَاجَمَلَ عَليَكه في أدبن مِنْحَرَج 4 [الحج:178]» وتكليف إصابة 
ما لا سبيلٌ إل وجوده حرج. 

وقد اتفق العلماء على أن القرآن والسنئن مواضع لوجود أحكام النوازل» 
ثم اختلفوا فقالت طائفة: لا موضم ألبتة لطلب حكم النوازل من الشريعة ولا 
لوجوده غير ذلك. 

وقال ارون بل عاعنا فواضة أ2ث يطل فيها كو النازلة» وي دليل 
الخطابء والقياسٌُ» وقول أكثر العلماء» وعمَلٌ أهل المدينة» وغيرٌ ذلك مما 
شومعتاة ورا حكمه ذيها سلف ين كتاندا هذا 

وقد كانت في ذلك أقوالٌ لقوم من أهل الكلام قد دَرَسَثْ مثل قول 
بعضهم: الواجبٌ أن يقال بأولٍ ما يِقَعٌ في النفس في أول الفكرء وقول بعضهم: 
الواجبٌ أن يقال بالأثقل لأنه خلافٌ الهوئ. وقول بعضهم: الواجبٌ أن يقال 
بالأخفٌ لقوله تعالا: 8 يُرْيِدُ أَنَهُ بِحكُم الْقنرَ ولا ريد بك الدثرَ » 
[البقرة:10]. 


وهذه أقوالٌ فاسدة يُعارِضُ بعضها بعضاء وكلّ ما ألرّمَنا الله فهو يُسرٌ وإن 





تل سلا وك ار يعةٍ نُكلّفُ بها فهي خلافُ الهوئ؛ لأن تركها كان مُوافمًا 
للهوى. 
وما يقعٌ في أوائل الفكر قد يكونْ من قبيل الوسواسء فلا لازم لنا إلا ما 
ألزمنا الله تعالم» سواءٌ وقع في النفس أو لم يقع» وسواءٌ كان أخف أو أثقل. 
وقد أوضحنا فيما سلّف البراهينَ الضرورية عن أن الحق لا يكون في 
قولين مختلفين في حكم واحدء في وقتٍ واحد, في إنسانٍ واحد, في وجهٍ 


واحد. 


ونتوقفُ فيما لم يقم عن حكمه عندنا دليل» وما كان يبذه الصفة فلا تحل 
الفتيا فيه لمن ل يَلّح له وجهه. ولا شك أن عند غيرنا بيانَ ما جهلناه» كما أن 
عندنا بيانَ كثير مما جهلّه غيرّناء ول يعْرٌ بشرٌ من نقص أو نسيانٍ أو غَمْلة. 

وإذا قام البرهانٌ عند المرء ء ع صحة قولٍ ماء قيامًا صحيحًاء فحقه 
التديّنُ بهء والتيا به» والعمّل به. والذّعاءٌ إليه» والقطمٌ بأنه الح عند الله 
عز وجل. 

وليس من هذا: الحكمٌ بشهادةٍ العدلين» وهما قد يكونانٍ في باطن أمرهما 
عند الله كاذبين أو معْمَّلين؛ إِذ ل يُكلَّفَنا الله له تعال معرفة باطِنَ ما شَّهدَا به لكن 
كلنها الحكم كهادعما: 

وقد علمنا أله لآ يمكن أن يهف السن ق'الدين كز جنيع المسلقيق» بل 


ْْ 





لا بد أن يقع طائفة من العلماء عن صحة حكمه بيقين» لما قدّمنا من أن الدين 


مضمون بيانه ورَفْعٌ الإشكال عنه بقول الله تعلى: #تنننًا لَكُنَّ سَىْء » 
[النحل:84]» وبقوله تعالى: 'إلمبَينَ لئاس ما مرْلَ لم 4 [النحل:44]. 

ولكن قد قال الله تعالى: #وَلَدى عَبتحكُم تام فيمآ أَحَطَأْتُم يه وَلدكن ما 
تَعَمَّدَتٌ فُلُوكمَ ‏ [الأحزاب:0]» فصح بالنص أن الخطأ مرفوعٌ عنا. 

فمن حكم بقولٍ ولم يعرف أنه خطأء وهو عند الله تعالل خطأء فقد أخطأ 
ولم يتعمد''' الحكمَ بما يدري أنه خطأء فهذا لا جُناح عليه في ذلك عند الله 
تعالم» وهذه الآيةٌ عمومٌ دَحَل فيه المُفْنُون والحكام, والعاملون» والمعتقدون؛ 
فارتقع الجُنَاحُ عن هؤلاء بنص القرآن» فيما قالوه أو عَمِلوا به مما هم 
مخطئون فيه» وصّحٌ أن الجناح إنما هو على من تعمد بقلبه الفتياء أو التدين» 
لحك أو العدل نيما يدري أنه لبي تا اوها 1 :2ذة البدنلرل أصاة 

ومن جاءَهٌ من رَبّهِ العَدَى وهو البرهان الح قاذ ينول الداتركه واتباعٌ ما 
هَوِيَت نفسّه وظن أنه الحق. 

وسواءٌ في هذا المقام عليه البرهان في فتياه» أو في معتقده في اعتزاله» أو 


تشيعةة أو إرحاته» أو شرابندة ومن حون الشك ق.البرهان» وتماة ع ها 


2000 في المطبوع: (يتعهد). وهو تصحيف» والمثبت من ”الإحكام". 





2 بين كه الى اج عت ماسم‎ ٠. 
مخالفته. وقَطّع بظنّهِ في أنه لعل هنا برهانًا آخَرَ يُْطِلُ هذا البرهان الذي أقِيمَ‎ 
عليه» فهذا مُبْطل للحقائق كلَّهاء وقوله يقودُ إل ألا يُحقَقّ شيئًا من الشرائع إلا‎ 


وأماامن اعتقد فول انباعا لمن نش بيهم فهو مذموم» صادت الح أو 1 
يصادفه؛ لآننا بوه مق محييف أرزمن الباع التصوص: 

ومن قال: إن هذه الآية أو الخبرَ قد نسّخهما الله عز وجلء أو خصّهماء أو 
خصٌ منهماء أو لم يلزمنا ما فيهماء أو أراد بهما غيرٌ ما يَفَهُمُ منهماء ولم يأتِ 
على دعواه بنصٌٌ صحيح فقد قال عل الله ما لم يعلم. 

ولنسه و كمن تعلق ينص 1 يبلق اتاسخة ول ماحصّيه ولاما ويد يهعليه: 
لأن هذا قد أحسّن ولَزِم ما بَلَعّهه وليس عليه غيرٌ ذلك حت يلم خلافه من 
نص الخو 

فمن م يتعلق بشيءٍ أصلا بل تحكم في الدين فهو على خطر عظيم جدًاء 
ومن قال بهذا ممن نشاهده وملا ساهيا غير عارف بما اقنّحَم فيه من الدعوئ, 
فهو معذورٌ بجهله مال يُنبّه عن خطئه؛ فإن نَبّهَ عليه فَتَتَ عل خلافي ما بلغه 
غامد يلاغي عدون أنه عالق الح بع رلور كه بهد 

وأما من رُوِيَ عنه شيء من ذلك ممن سلفء ممن يمكن أن يُظَنَّ به أنه 


عر * 5 لط عر لم : 
سَمِعّ في ذلك نصًا شبّه له فيه» وهو ممن يظن به أحسَنْ الظن فهو معذونٌ ولا 





يقينَ عندنا أنه تحكم في الدين بلا شبهة دحَلتُ عليه. 


وأما من شاهدناه أو لم نشاهده ممن صَحَّ عندنا يقينْ حالهء فنحن على 
يقينٍ أنه ليس عنده في ذلك أكثرٌ من الدعوئ والقولٍ على الله تعالى بما لا يَعلم. 
ومن اذَّعَىْ في حديثٍ صحيح قد أقرّ بصحته أو بصحة مثله في إسناده: 
نَسْخًَا أو تخصيصًا أو تخصيصًا منه أو تَذْبَاه فكما قلنا في مدعي ذلك في 


الآيات ولا فَزْقَ. 


و 


ومن تعلّق بقولٍ لم يجد فيه مخالِماء ولم يقطع بأنه إجماع» فهذا إن تَرَكُ 


وإن أخطأء مالم يُوقف على ذلك النص؛ فإن وَقِفَ عليه فتمادئ عل خلافه 
فهو ممن تمادّئ عل مخالفة أمر الله تعالى. 

ومن تعلّق بدليل الخطابء أو القياس فهو مخطىٌٌ يقيئاء إلا أنه معذورٌ 
مأجورٌ مرةٌ ما لم نَقَّم الحْجَّةُ عليه في بطلاهماء ومن تعلّق بالرأي فظن أنه 
مصيب في ذلك فهو معذور مأجورٌ مرّة إلا أن تقوم عليه الحجَّةٌ ببطلانه؛ فإن 
قامت عليه الحجة ببطلانه» فتبّت عل القولٍ به» فهو ممن يحكُمٌ في الدين بما 


لم يأذن به الله تعالم. 





والحُكمٌ بالرأي أضعَفُ من كلّ ما تقدم» وقد تعلّق القائلون به بالحديث 


المنسوب إل معاذ» زعو محديث واد 00 


وأما الوجوةٌ التي لا نقطعٌ فيها بخطأ مخالفناء بل نقول: نحن على الحقٌ 
عند اشياء ومهائكما يدها معط سامون فذق 


و 


٠‏ سا 


الوجةه الأول: وهو أدَقٌ ذلك وأغمّضه: أن تَردَ آيتان عامّتان» أو حديثان 
ضعحسيحان عامّان» أو 0 ا 0006 صحيح عام» وفي كل واحدة من 
الآيتين» أو في كل واحدٍ من الحديثين» أو في كل واحدٍ من الآبة والحديث: 
تخصيصٌ لبعض ما في عموم النص الآخر منهماء وذلك كقولٍ رسول الله كَكة: 
١الاصلاة‏ لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»” '' مع قوله وقد ذَكر الإمام: «وإذا قَرَأ فأنصِتوا). 

و ين ع انين ل س ع و 

قال خصومنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القران» خص منه المامومً قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: «وإذا قَرَأ فأنصِنُوا.'" 

وقلنا نحن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإذا قر فأنصِتوا». خصٌ أم 
)١(‏ وهو كما قال» وللفائدة انظر تخريجًا موسعًا له في ”"سلسلة الأحاديث الضعيفة» (؟/ 1/7 7/7-1) 

برقم (6801). 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7255)» ومسلم برقم (915") واللفظ له. 


(") انظر: 7"صحيح مسلم" (1/ 4 )7٠١‏ عقب حديث رقم (5 ٠‏ 25» و”التتبع" (ص/7777) للدارقطني ذللته 
بتعليق شيخنا الوادعى هلله ط: دار الآثار» ب(صنعاء). 





القرآن منه قوله: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بآمٌ القرآن". 


الوجهٌ الثاني: أن يَرِدَ حديثان صحيحان متعارضان. أو آيتانٍ متعارضتان» 
معارضةٌ لحديث صحيح. تعارّضًا مُتقاوٍمّاء في أَحَدٍ النّصَّينِ مَنْمٌه وفي 
الثاني إيجابٌ في ذلك الشيء بعينه» لا زيادةً في أحَدٍ النصين على الآخر ولا 
بِيانَ في أيّهما الناسخ من المنسوخ» كالنصٌ الواردٍ: أن رسول الله يكل شََّرِبَ 
قائمًا. والنصٌ الوارد: أنه عليه الصلاة والسلام خبئ عن الشّرْبٍ قائمًا. 297 

فإن من ترك الخبرين معًاء ورجّع إن الأصل الذي كان يجب لو لم يرد 
ذلك الخبرانء أو رَجحَ أحَدَ الخبرينٍ على المُعَارِض له بكثرة رُوَّاتهء أو بأنه 
رواه من هو أعدّلٌ ممن رَوَئ الآكر وأحمَّظء وما أشبّة هذا من وجوه 
الترجيحات التي أوردناها في باب الكلام في الأخبار من ديواننا هذا وبيان 


بت اقة 


أى آية 


وجرو الصواب متها هن المخطاء :تإن بهذا ركنا مكان ميقفرة يان الغطأ نه 


هه 
ًَ 


حدا. 
وأماقيدة فقول بالاتعق بالوانن شرعك إل اننا فول حويالت الترفيعه: إن 


من مالّ إلى أحدٍ هذه الوجوه في مكانء ثم تركّه في مثل ذلك المكان» وأخذ 


4 


)١(‏ انظر: ”صحيح البخاري" (1/ ١٠١)ءط:‏ بولاق» و7"صحيح مسلم؟ (7/ ))١5505-1591/‏ و”ناسخ 
الحديث ومنسوخه" (ص95؟-١‏ 0 لابن شاهين» و”ناسخ الحديث ومنسوخه" (ص77/8- 





بالوجه الآحَرِ مقلّدًا أو مستحسئاء فما دام لم يُوقّف علن تناقضِه وفسادٍ كيه 


فمعذورٌ مأجور حت إذا وقَففَ عل ذلك فتمادئ فهو متَبعٌ لهواه. 

الوجة الثانث: أن يتعلّق بحديث ضعيف» ١‏ يتين له 6 أو بحديث 
مُرسَلء أو ادَعَئْ تجريحًا في راوي حديثٍ صحيح. إما بتدليس أو نحوه؛ أو 
اذَّعَىمْ أن الناقل أخطأ فيه فمن اعتقّدَ صحة ما ذُكِرَ من ذلك فهو معذوة 
ا 

فإذا ترك في مكانٍ آخرٌ مثلّ ذلك الحديثء أو رَدَّ مرسّلا آخَرَ لإرساله 
فقطء وأخدّ بحديث آخَرٌ فيه من التعليل كما في الذي قد رَدَّه في مكانٍ آخرء 


+ 


فهو مُتَبع لهواه لإقدامه على الحكم في الدين 
بما قد شَهِدَ لسانه ببطلانه» وإن لم نقطع بأنه مخطى؛ لإمكان أن يكون قد 
صادّف الحق. 


ووقف علا ذلك [فتمادئ] 


03 -ه 


ا رك ف أل اداه ا بوي 
فإن قال قائل: كيف تقولون فيمن بلغه نص قرانٍ أو سَنةٍ صحيحة بخبّر 
ليس من باب الأمرء إلا أنه قد جاء ذلك الحَبَّرٌ في نص آخرٌ باستثناءٍ منه» أو 


زيادة عليه» ول يبلغه النصّ الثاني؟ 
فجوابنا -وبالله تعال التوفيق-: أن هذا بخلاف الأمر؛ لأن الأوامر قد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ”الإحكام". 





30 اهنا معضيها بعظا شاويه هنا الخه مون بيلف "ما تسك ولس اليه 
كذللكو ىل ولرمها تسيندرل ملكا من ذللكة لأن ال مال لأيقرل إلا السق» 


وكذلك رسوله يلد 


وعليه أن يعتقدَ مع ذلك أن ما كان في ذلك الخبر من تخصيص ل يبلغه» 
أو زيادةٍ لم تبلغه فهي حق. 

ولا نقطعٌ بتكذيب ما ليس في ذلك الخبر أصلاء وكذلك أمْرٌ رسول الله 
إذْ قال «لا تُصَدّقوا أهل الكتاب إذا حدّثوكم. ولا تُكَذُّوهمء فيُكذّبوا 
بحقء أو تُصِدقُوا بباطل». أو كلامًا هذا معناه» فهذا حُكمٌ الأخبار الواردة في 
الوعظ وغيره. 

وما كان من الأخبار لا يَحتَهِلُ خلافٌ نصّه صُدَّق كما هوء ولَرمَ تكذيبُ 
كل ظَنّ خالّف نصّ ذلك الخبرء وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا وَنِعمَ 
الوكيل. 

والحديث المذكورٌ أخرجه البخاري في صحيحه'" عن أبي هريرة قال: 
كان أهلٌ الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويُقسّرونها بالعربية لأهل 


)١(‏ كذا في المطبوع: (يبلغه)» وهو موافق لما في ”الإحكام"» وفي نسخة أبو غدة: (بلغه). 


(1) برقم (5485) و(7/757)) و(1057) من حديث أبي هريرة توطته. 





الإسلام» فقال رسول الله تل «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, 


وقولوا: آم بلله وما أَنزِلَ» الآية. 

قال الشراح: يعني إذا كان ما يُخبرونهم به محتملا لئلا يكون في نفس 
الأمر صدقًا فيكذبوه, أو كذبًا فِيصدّقوه فيقعوا في الحرّج.'"' 
الفائدة الثانية عشرة: 

قد بِّنا فيما سبق العلوم العوض؟ :واقماتها""" ود كر بواحك ونه 
وذكرنا فيه أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلّقٌ بروايته» وقسم 
حال بدرايع» أن الحلماء كيمو كل واسسد مهما إل أقساءه سكو كل واحل 
منها باسم. 


- 


وقد أحببنا الزيادة هنا على ما ذكر فنقول : 


قال بعض المحدثين:” " تنقسمٌ علومٌ الحديث الآن إل ثلاثة أقسام: 


3 1 : : كك 57 0 
الأول: حفظ متون الحديث, ومعرفة غريبها وفقههاء وهذا أشرّفها. 


.)177 /18( ”عمدة القاري"‎ »)7٠١ /8( ”فتح الباري"‎ )١( 

(0) في الفائدة الثالئة من (الفصل الرابع في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه ومالم يثبت). 

(") هو الإمام العلامة المجتهد شهاب الدين أبو القاسم عبد الررحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي ثم 
الدمشقى» مات سنة (5760ه). ”تذكرة الحفاظ" (5/ »)١78‏ ”بغية الوعاة" (7/ »)١١7‏ وقد نقل عنه 
هذا الحافظ في ”التكت؟ (7781-77/1), والزركشي في ”التكت" ».)47-54١/١(‏ والسيوطي في 
«التدريب؟ /١(‏ 50). 





والقاكيه حفط أسانيدهاء وفغر ف وجالياة ركو صسحيحيها عنتقا 
. 5 كه عر 
وهذا كان مهمّاء وقد كُمِيةُ المشتغِلٌ بالعلم بما صُنَّفَ فيه وأَلْففَ من الكتب» 
فلا فائدة في تحصيل ماهو حاصل. 


والثالث: جَمْعَهُ وكتابته» وسماعه. والبحث عن طْرقِه وطلَبٌ العلّوٌ فيه» 
والوخلة إل البلدان لأجل ذللك» والمشعفل هذا مشتعل عما هو الهم من 
العلوم النافعة» فضلًا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصليء إلا أنه لا بأسّ 
ب#الاأهل البطظالةه المااشيعمرى ,الاو مياديلة الأنناة لبتم له عمسيل عقر 

وقد اعترض عليه بعضُ العلماء''' في قوله: وهذا قد كُفِيهُ المشْتغِلٌ بالعلم 
بنااطات فهوالنت من الكنب تفال ويعال غليدة إن كاة التصينيف اق الفرة 
يُوحِبُ الاتكالٌ علن ذلك وعدم الاشتغال به فالقولُ كذلك في الفن الأول» 
فإن فِقةَ الحديث وغربيّه لا يُحصئ كم صُنْفَ فيه بل لو ادّعئ مُدَّع أن 
الاين 5 1كنة رن اللسدائيق فى اميق الربجال بوالمسع من الفقيد :اليا 
كان قوله غيرٌ صحيح بل ذلك هو الواقع. 

فإن كان الاشتغالٌ بالأولٍ مهما فالاشتغال بالثاني أهدٌ لأنه اليرقاةٌ إن 


الأول» فمن أخلّ به تلط السقيع بالصحيح والمجرّح بالمعدّلٌ وهو لا يشعر ق. 


.)77١ /1١( هو الحافظ ابن حجرء وهذا في ”التكت"‎ )١( 





فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم ولاشكٌ أن من جمعهما حاز 
القدْح المُعَلَه مع قصور فيه إن أَحَلّ بالثالث» ومن أل بهما فلا حَظ له في 
اسم الحافظ. ومن أحرز الأول وأ بالثان كان يعيدًا من اسم المتحدنث 


عرفا ومن أحرز الثاني وأخلّ الأول لم يُبعد عنه اسم المحدث؛ لكن فيه نقصٌ 
بالنسبة إلى الأول ق. 

ومن جمع الثلاث كان فقيهًا محدّثًا كاملاء ومن انفرد باثنين منهما كان 
دونه إلا أن من اقتصر علِم الثاني والثالث فهو محدث صِرْف لاحَظ له في اسم 
الفقيه» كما أن من انفرد بالأول فلاحَظٌ له في اسم المحدثء ومن انفرد 
بالأول والثاني فهل يُسمّئ مُحَدّنًا؟ فيه بحث. اه 

فإن قيل: هل يمكن الجمع بين قولٍ هذا الناقد ومن نحا نحوّه وقولٍ من 
قال: العلومٌ ثلاثةٌ: علم نَضِيحٌ وما احترّق» وهو علم النحو والأصول. 

وعلمٌ لا نَضِجَ ولا احترّقء وهو علم البيان والتفسير. 

وعلمٌ نَضِجَ واحترّق وهو علمٌ الحديث والفقه؟ 

يقال: نعم يمكن الجمع بينهماء حان اك بنضج العلم: كونه قد يم 
عت رع ل ا ا 
قد استُقصِيٌ البحث فيه ثم جور به الحذّ فأفضئ ذلك إلى ذكر كثير مما لا 


2000 الحاجة» إما لكوثة مما يقترن فَرضاء أو لبحو ذلك عد ١‏ بصيير 





الطالبٌ -لكثرة المباحث مع عدم معرفته ما يلزم منها مما لا يلزم- ثرا في 
و 


وهذا المعنئ لا يظهر بتمامة في علم الحديثء وإنما يظهرٌ في نحو النحوء 
لازاه لات لعجا لب الانيما الشكع التي لاكد ل علبها 3 
ولا عقلء والآولى إخراج عِلم الحديث من هذا القسم. 

للا ا اسار 
يُستقصئ البحث فيهاء إلا أن فيها إشارةً إل أمر ينبغي الانتباه إليه: وهو أن ما 
نض واحتزق من العلوم يتبغي السعئ في تنقيحه: ليسول عل الطالب تناو 
والانتفاعٌ به. وما لم يَنضَح منها ينبغي السعيٌ في إكمالٍ مباحثه» لينضّج أو 
يوب من النضع: 

ومن أمعَنَ النظر في هذا الأمر تبين له أن فرط النضج في علم من العلوم لا 

يفضي إلى احتراقه» وإنما يفضي في الغالب إل إفراد بعض مباحثه بالبحث» 

ل مس مر اي 0 متفرّعا عن 
غيره. 

وكثيرًا ما يكون الفنٌ المتفرّعٌ من غيره واسمّ الأطراف جداء قال بع 
المحدثين: عِلمّ الحديث يَستولُ على أنواع كثيرة» كل نوع منها عِلمّ مستقل» 
لو أنقّق الطالبٌ فيه عمرّه لما أدرك نهايته. 





ولما كان الاستقصاء في العلوم غير ممكن؛ حتٌ العلماءٌ طُلّابا علا 


الاقتصار فيها أو الاقتصاد. وقد ذَّكَرَ في أوائل ”الإحياء" '' ما يتعلق بهذا الأمرء 
فأحببنا إيراد ذلك -قال: وإن تفرغت من نفسك وتطهيرهاء وقدَرْتَ على ترك 
ظاهر الإثم وباطنه» وصار ذلك ديدنًا لك» وعادةً متيسرةً فيك» وما أبعدَ ذلك 
منك؟ فاشتغل بفروض الكفايات» وراع التدريجٌ فيها. 

فابتدئ بكتاب الله تعالل» ثم بسنةٍ رسوله كل ثم بعلم التفسير وسائر 
علوم القرآن» من علم الناسخ والمنسوخ» والمفصولٍ والموصول. والمحكم 
والمتشابه» وكذلك في السنة. 

ثم اشتغل بالفروع, وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف. ثم 
بأصولٍ الفقه» وهكذا إلى بقية العلوم؛ على ما يتَسِعٌ له العُمرٌ ويُساعِدٌ فيه 
الوقثُ» ولا تَستغرق عَمُرَكَ في فِنٌّ واحلٍ منها طلبًا للاستقصاء, فإن العلم 
كثير» والعُمرٌ قَصِير. 

وهذه العلوم آلات ومقدّمات» وليست مطلوبة لعينها بل لغيرهاء ره ما 
يُطلَبُ لغيره فلا ينبغي أن ينسئ فيه المطلوبٌ ويستكثر منه. 

فاقتصرٌ من شائع علم اللغةٍ على ما تفهم به كلامَ العرب, وتنطِقٌ به ومن 


)١(‏ ”إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي» وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في ”مجموع 
الفتاوئ" .)06١/1١١(‏ 





غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث,. ودع التعمّقٌ فيه» واقتصر من علم 
النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة» فما من علم إلا وله اقتصارٌ واقتصادٌ 
واستقصاءًء ونحن نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والكلام» لتقيس بها 


عير 


فيه 

فالاقتصارٌ في التفسير ما يبلغ ضِعف القرآن في المقدار» كما صتّفه 
الواجديٌ النيسابوري» وهو ”الوجيز". 

والاقتصادٌ ما يَبِلُْ ثلاثةَ أضعافٍ القرآن» كما صِنَّمّه من ”الوسيط" فيه» وما 
وراءَ ذلك استقصاءٌ مستغنا عنه فلا مردً له إل انتهاء العمر. 

وأما الحديثٌ فالاقتصارٌ فيه تحصيلٌ ما في ”الصحيحين"» بتصحيح نسخة 
على رجل خبير بعلم مت الحديث, وأما حِفْظ أسامي الرجال فقد كُفِيتَ فيه 
بناحكه عفدن لاشمولف: أن رول علا كتهو ربس رارك برط 
متون الصحيحين» ولكن تحصّلّه تحصيلا تقدِرٌ منه على طلب ما تحتاجٌ إليه 
عند الحاجة. 

وأما الاقتصاد فيه فأن تَضِيف إليهما ما خرج عنهماء مما وردَ في 
المميوزات الضيحيطة ,آنا الانتشصاء قها وزاة ذللقه إلا امشيعات كل مأ 
نُّقِلَ من الضعيف والقوي والصحيح والسقيم» مع معرفةٍ الطرقٍ الكثيرة في 
النقل» ومعرفةٍ أحوالٍ الرجال وأسمائهم واوصافهم. 





وأها الققه #الاتسيناة فده ها سعر نه انعضي لقان كل وهو الاق رنناة 


ف «خلاصة المختصباى والاقتصاد فيه ما يبلّغ ثلامة أمثاله وهو العَدرٌ الذي 


أوردناه في ”الوسيط من المذهّب"» والاستقصاء ما أوردناه في ”البَسيط" إلى ما 
وراء ذلك من المطؤّلات. 

وأما الكلامٌ فالمقصودٌ فيه حِمايةٌ المعتقدات التي نقلها أهل السنة عن 
السل الصالح لا غيرٌء وما وراءَ ذلك طلَّبٌ لكشفب حقائق الأمور من غير 
طريقهاء ومقصودٌ حفظٍ السّبَّةَ تخصّل رُتبةٌ الاقتصار منه بمعتقدٍ وجيز» وهو 
القدر الذي أوردناه في كتاب ”قواعد العقائد" من جملة هذا الكتاب. 

والاقتصادٌ فيه ما يبلغ قَدْرَ مائة ورقة» وهو الذي أوردناه في كتاب 
”الاقتصاد في الاعتقاد"» ويحتاج إليه لمناظرة مُبتدِع ومُعارضةٍ بدعته بما 
يُفسِدها وينزِعها عن قلْبٍ العامي. وذلك لا ينفعٌ إلا مع العوامٌ قبل اشتداد 
تعصّبهمء وأما المبتيِعٌ بعدَ أن يعلم من الجدل ولو شيئًا يسيراء فقلّما ينفح معه 
الكلام. اه 

ومن فروع علم الحديث: عِلمٌ ناسخ الحديث ومنسوخه. وهو داخلٌ في علم 
تأويل مختّلف الحديث, وأفردوه عنه لفرط العناية به» فإنهم اتفقوا على أنه من 
أهم علوم الحديث. 


والمشهور أنه فنّ وعْرٌ المسلك» وذهب بعضهم إلى أن الخَطْبٌ في معرفته 





سهل» وها اوقم لكثير همن ألف فيه إدخال كير عبنا لبس ماله قيدة ليمن فشكا 


من وعورة مسلكه. بل لعدم وقوفهم على جميع ما يلزم في معرفته» قال بعض 


المحدثين:”'' هذا النوعٌ وإن تعلّق بعلم الحديث فهو بأصول الفقه أَشْبَهُ. 

ومن فروع علم الحديث: معرفةٌ أسباب ورود الحديث» وقد صَنَّفْ فيه 
بعضُ العلماء'"'» وقد جرت عادةٌ أكثر شُرّاح الحديث التعرّضٌ لذلك إذا كان 
للحديث سبّبٌ ووقفوا عليه» كما أنهم كثيرًا ما يتعرّضون لغير ذلك مما يَهُمٌ 
الطالّب معرفته؛ غيرٌ أنه يُنتقدٌ على كثير منهم أمرّء وهو أنهم كثيرًا ما يُدخلون في 
مدر البعدية اللا عليه السحديف 

وقد وقع مثلُ ذلك لكثير من المفسرين أيضّاء وقد حدَّر من ذلك بعض 
المحققين منهم, فقال: ينبغي للمفسّر ألا يُحِمّلَ لفظ الكتاب العزيز ما لا 
يحتمله» لئلا يَنسّبَ إلى الله سبحانه أشياء لم يَقلْهاء ولا دل لفظ كتابه عليها. 

فالتفسير في الحقيقة إنما هو شَّرْحُ اللفظٍ المستغلّق عند السامع» بما هو 
واضحٌ عنده مما يُرادفه» أو يقاربه أو له دلالةٌ عليه بإحدئ طرقٍ الدلالات. 

هذا؛ وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد الاقتصارٌ والاقتصادً في هذا الفن» وقد 


)١(‏ هو الحافظ ابن كثير» وهذا في ”مختصر علوم الحديث" (557/7) قال: وهذا الفن ليس من 
خصائص هذا الكتاب, بل هو بأصول الفقه أشبه. اه 


(؟) من ذلك ”البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف»" لابن حمزة الحسيني. 





أحببنا أن نختمَ هذا الكتابّ بمقالةٍ متم ةلبا تحن فيد لاذه رمد در الات 


من قبل وهي للعلامة مجدٍ الدين المبارك بن الآثيرء وقد أوردها في خطبة 
كتابه "جامع الأصول لأحاديث الرسول"» فقال:''' وبعدٌ؛ فإن شرّف العلوم 
يتفاوثُ بشرف مَدُلُولِهاء وقَدرّها يَعْظُمُ بِعِظّم محصُّولهاء ولا خلاف عند 
ذوي البصائر» أن أجلَّها ما كانت الفائدةٌ فيه أعمء والنفعٌ به أتم» والسعادةٌ 
باقتنائه أَدْوّم والإنسان بتحصيله أَلرّم كعلم الشريعة الذي هو طريق السّعداء 
إل ذان البقاء ما صلكه أذ إلا اهدذواء ولا استمسلف بدسخ غنات ولا تجدية 
من رَشْدَء فما أمنع جنات من احتمّئ بحماه» وأرغدَ مآبَ من ازدان بخلاه. 

وعلومٌ الشريعة عن اختلافها تنقسمٌ إل فرضء ونفل» والفرض ينقسِم إل 
فرضص عين» وفرض كفاية» ولكلٌ واحدٍ منهما أقسامٌ وأنواع» بعضها أصول. 
وبعضها فروع» وبعضها مقدّمات» وبعضها متمّمات» وليس هذا موضعَ 
تفصيلها إذ ليس لنا بغرّض 

إلا أن من أصولٍ فَرُوض الكفايات علمَ أحاديث رسول الله يك وآثار 
أصحابه يَبلمء التي هي ثاني أدلةٍ الأحكام؛ ومعرفتها أمرّ شريف. وشأن 
جليل» لا يُحيط به إلا من هذَّب نفسّه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه» وأزاح 


.)35/1)1( 





الرّعْ عن قلبهِ ولسانه. 


وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعدٌ وأوضاعٌ واصطلاحاتٌء ذكرها العلماء 
وشرّحها المحدّثون والفقهاء. يحتاج طالبهُ إلى معرفتها والوقف عليهاء بعدَ 
تقديم معرفة اللغةِ والإعرابء اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديثٍ وغيره. 
لورود الشريعة المطهرة بلسانٍ العرب. 
وتلك الأشياء: 

كالعلم بالرجال» وأساميهم» وأنسابهم» وأعمارهم» ووقتٍ وَفَاتِهم» 
والعلم بصفات الرواة» وشرائطهم التي بجر معها فول روايتهم. 

والعلم بمستندٍ الرواق» وكيفية أخذهم الحديث» وتقسيم طرق والعلم 
بلفظ الرواة» وإيرادهم ما سَمِعوهء وإيصاله إلى من يأخذه عنهم» وذكر مراتبه 
والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنئ» ورواية بعضه. والزيادة فيه» وإضافة ما 
ليس منه إليه» وانفراد الثقة بزيادة فيه. 

والعلم بالمستد» وشرائطه. والعالي منه» والنازل. 

والعلم بالمرسلء وانقسامه إلى المنقطع» والموقوف» والمعضّل» وغير 
ذلك؛ واختلاف الناس في قبوله ورده. 

والعلم بالجرح والتعديل» وجوازهماء ووقوعهماء وبيانف طبقاتٍ 
المجروحين. 





وإِلم الغريب» والحسّن» وغيرهما. 


والعلم بأباق المتواتر» والآحاد. والناسخ» والمنسوخ» وغير ذلك» مما 
تواضع عليه أثمةٌ الحديث» وهو بينهم متعارف. 

فمن أتقنها أتئ دارٌ هذا العلم من بابباء وأحاط بها من جميع جهاتهاء وبقدر 
ها نوكه معها تن ل. عم الغانة ورمع وتصبا عن النيانة كشب إلا أن معرطة 
التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ. وإن تعلقت بعلم الحديث؛ فإن 
المحدّتٌ لا يفتقر إليها؛ لأن ذلك من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط الأحكامَ من 
الأحاديث» فيحتاح إِْ معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ. 

وأما الميكدث فوظيفتة أن يَنقَلَ ويّروي ما سَمعه من الأحاديث كما 
شوعه فإن تصذى لما روا فزيادة فى الفغدل» وكمال ف اللعناء 7 

جمعنا الله وإياكم معشر الطالبين على قبولٍ الدلائل”"» وألهمنا وإياكم 
الاقتداء بالسل الصالح من الأئمة الأوائل» وأَحَلَّنا وإياكم من العلم النافع 
أعلى المنازل» ووفقنا وإياكم للعَمّل بالعالي من الحديثٍ والنازل» إنه سميع 
)١(‏ في المطبوع: ”وكمال الأخبار"» والمثبت من «جامع الأصول". ونبه أبو غدة في نسخته علا ذلك. 


(0) في المطبوع: (علن قبول الدليل)» والمثبت من ”جامع الأصول"» وقد نبه أبو غدة على ذلك في 


سمحته. 


تدر الى ١‏ 
0 1 
3-5 5 


العاف عقر بالكعاءة. 

يقول مؤلف هذا الكتاب الموسوم ب: ”توجيه النظر إِْ أصول الآثر" 
طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري -وفقه الله سبحانه لما يُحِبَّ من قولٍ 
وعمل-: قد وقع الفراغٌ من إتمامه في سَحَر ليلةٍ الأربعاء. لثلاثِ بَقِيَتْ من ذي 
القغدة» من شهور سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرين من الهجرة» وذلك في 
مدينة مصرء والحمدٌ لله. وسلاءٌ على عباده الذين اصطفئ. 





فئْرس الآيّاتِ القرآانية مُرَتّبَةَ كما جاءت 2# الكِتّاب 


فهرس الآيات القرآنية مرتبة كما جاءت في الكتّاب 


9 و3 


« يناك بدا زكري امكفطرة4 10111111 


##ولايظ ل ريك لهذا # 00001001 


«وَلكن مِنْعِنرِع ته لَبَدُوافِهِ نمْيكمًا كني » ل 


وَأَقيمُوا صل » 531110 


ولا تدكحوا الْمْيْركتٍ حَقٌّ يمن # 5000 


#إِذَّ أنه يَأْمْرُ بِالْمَدَل وَالْإحْسَن » 0 


روج راص رصح 


١‏ لم1 وَالْصر يكوه وزيئة»: 


لوأ همان الْأَرْضٍ حَكلا عيبا 4 500 


3 
0 
ّ 


هبح دو #0 د عزر ختن م 
وَفَدَ فَصَلَّلَكم مَاحَوَمَ 5 5 ممع ماوع واعقاه 


وه ل ل اس سس جسم د عرص كو 
حرمت عَلتَكٌ الميتة والدم * ل 2 


> ري عرب 


# وَإدَاحْيَيم بحي سحو َْحَسَنَ ونه أو ردوها * 


)١(‏ وهذا الترتيب مستفاد من ترتيب (أبو غدة) لنسخته. 


فهرس الآَيَاتِ القرآنية مُرَتّبَة كما جاءت 2# الكِتّاب 





#إِنْيَتَيِعُون 0 و صون 4 0 ااا 00 
#وأِلٌ لك مَاوَرَآهُ كع # 1 00001 


لا 


ا 111111 1زؤز زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0000071 


لق الحم نان صَعين # 0-9 00000 
: اشن لاقةاتفطة» ا 


ع صصخت برخت يت يها 1 م م 4 2 مه اترغز بد لض الي حجني تبرج تت عد 
ةا حيخ د بق عض بابر د د سد عع ا - 

ب ل 0 ا ل ا 
م استطاء إل مبيلا * ا 


اه ذف أله 4 0 


#فِيه رجَال حوب أن يتظه روا * 00001000 
#بَْكَ حدود الله # 14 ز121212 1 2 0 


فهْرس الآيّاتِ القرآنية مُرَتّبَةَ كما جاءت 2# الكِتّاب 





#ويأوت 3 11 لمكن الكرزرت 4 4 6ل 


ته 7 0 و مرجم | سح 
#ما د ثلىأ ابد 00 قَأى تَقَسى * 0 0 ا 
#يسَارتك ألْذِى يلْحِدُور ع ننه وعمى وَهََذَا ا روك بيرك 4 1 


* وَمآأَرْسَلْمَا مِن رََسُولٍ إلا بلسَان 0 ا 

هو و اكه ب 0 سس م وم د لمعو 3086 
و د لدنزِيل رب العثامين # نَرَلّ به ليت مكو من الْمدز رين 6 ِلسَانٍ عر 
من 101 ا 
2 


© وَكَدَلِكَ أو ا ََذِرَأهالَمُرَئ وَمَنَحَوْهَ] * كر 


#حح وَالْكِب ب ألْمِينِ إِنَجَعَلنَهُ مهاري لعََكُمْ تَعَقِلْ # 8 





فمْرس الأَيّاتِ القرانية مرب كما جاءت 2 الكِتاب 
لدَلوَكانْفَرَنكلٍ وَفَة ينوم طَإبِمَةٌ لَكَفَقَهُوأ ف أليِسننذِدوامَوَمَهُمَ دا جوع 
دوك له ا 1 000011 
وَيَتْهُوَنَعَنٍ الْمدكر # 110[ 0 


2 مدير سماد ار اد م لصا م ّ 0 0 ءَ 2 
# إن اللَهَ وَمَكِيِحكنه. يِصَلون عل التَىَ يكأما الذي حك ان ود عقن تلكا 


#إلاممتوى الْفنهدُونَ من الْعوَمِنينَ ‏ 00000 2323 
#فَمُويوا إِلَ بَارِيكم * اا ا ا 0 


#وريلِالْفرْءَانَ تتلا # 8 غ2 


# مَالِكِ بوم لوبي 4 ا 
ياك مد وَإِيََكَ مَْتَعيكَ # 0" 
00 آَهْدنالصِرَطَ الْمنتق م ااا[ 0 
وَأَولجك هم لحري بح #ه م ا ا ا ا ا 1 ا ا 


#إِنَّالَّذِيِككفَروأ» 0 


يون لحكمةَ من 0 ومن دوت الْححكمة فَهَدَ أو1 مك وَمَايَركَرَ 


2-2 - 





فهْرس الآيّاتِ القرآنية مُرَتّبَّةَ كما جاءت 2# الكِتّاب 


ِل ُو لدبب * ا 1210 
#الْحند م اديت # 000 
ايحم تحجر ## مَلِكِ بوم لزني 8# 000 
ألااتجم مَنْ هم لقُورُوت * ا 


#أبوْبا وَسررًا عَلتهيتَكبُوَ الى 


هو 
2 د | سوس 


كنض اإكربد مك4 506 


00 


«وكا تك القَّيْطنٌ إِلْإضسن حَدُولا 4 ل 


ع 5 


«(ولا يولك م 
« لايكَرُنك مَولْمُمَنَاتَعَلمُ مَاميرُو وَمَايْمْلبُونَ 4 


«لنَدجْتَى 4 00000 


و 


سه رار مو لدم رج يرم 2 

#سيجعل الله بعد عسر شرا ## 0 
2 2< سالج 2سا الم 20 فى سم 

إن عستت سات لاش »# ورا ءاولو لما ل 10 


- 





فورين الآياك العرافية مركية كما بحاي ها اكات 
# أبحسبا لاضن أن يدرك سُدى * 1 0 ا 


#ماكارتى رس طم الخيرة 4 00 


#إن برِيدُود إلا فرارا ‏ 11 1 1 1 ا 
#وما أَنِْلَ مِن فلك 8# 1 ااا 0 
ويا لجر هر بوقونَ ا 000 0 0 000 
#إِنَّهَدَا كان لو جَرَآء وان سَعدوٌ مسرا 4 اا 0 
« وليك لد نَأشتروا ليزه دايا يه 11[ ا 
لمَلايحَنَكُ عَنْهمْ ألْعَدَاب 4 1 


انض 13 لقا التق تكلثوا ما ترارق 4 نم 


خض جيه حبر دع و 


ان ا مانا 4 ا ا 1 1 1[ اا 


« الْدَإِمهُم ينإ كي لتوورت *وَلدَآئَه وَإِنَّهمَ لَكَرْنونَ * 0 0 


لتقن انه ع 
فلم جآءهم نير ما رَادَهُمَ اك |* أَسْيَكيَارًا في الدرض وَمَك َلبق ول ين 2122 و 
َلتَمَ إلا مله * 0 





فهْرس الآيّاتِ القرآنية مُرَتّبَةَ كما جاءت 2# الكِتّاب 


وا س٠‏ ا 2 عرد م مح رام عي سه ضري 
يلكت لرْأَوتَكِنسِه # وَل در مَاحِسَاِيَهٌ # 01000 


و ءَاتسْمَاعِسى أن مَرَألْبدََتٍ 4 0-0999 2 
«يويج الل نالتهار وَيُولِجٌ ألتهكار ف أَلْئِلٍِ * اس ا امسو لق 
ا ا 00000 


قد 
و 


لوَمايتكم تأويلة: إلا اله 


#والسِحونَ في الْعِلو * ا 


ولو سل سس م كه 


© وَإِدٌ جَعَلَنَا ليت مَكَابَة ناس وَأمَئا # ل ل 


اي مين 907 


#ولا تقبلوأ هم شبلدةً بدا 4 5 


1 ساح مالؤسرة 
حي لام 


ولا تمتدوا ِب 


أ[ اس مت سه ص سير وين برل م رم همس مين رسي 
# يكأيها الَذِبنَ >امنوأ لا نحرّموأ طَيَبَاتِ مآ أحلّ الله لَْكَم 


ار 
حم 
مو 
حامر 
03 


رص ساسج سا ار ص 2 م 2 
#بامتتاس الدن احركرا وا كنا 


#ف سِدَرِخصُودٍ # وطلو مَنصُودٍ #وَظلٍ مدو ل 
ونج إِذَاهَوَئ # مَاصَلَّ صَافَكد وَمَاعَوَْ 1# 00 


عو و مشو ا 0 


20 عرض #2 فز 3-5 ده ارس عر 
خذوه فغلوه # ثُرالجحي صَلَوه # ثم في سِاسِإةٍ ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوم 8# ااي 





فهْرس الآَيّات القرانية مُرَتَبَة كما جّاءت ف الكِتّاب 
#يكانا سرد > زر اي ا ااا 00000 
#والْمسَلَت عرةا 4 0000 
#والدرينتٍ دروا # ناوطنا لطن امو الو مساو لاه 


والسيطخ نح بح » ا 1 1 1 ا اا 


#إِنَاحَلَقَكَهُم مَنْطِينٍ ارب * 01 0000000 
#وَما لهم مَنْدُون»ِ وال * 1 0001 
#والطور :* وكتب مسطور * ف رق مور #* وال تالنتور # 000010010110101 


ف 7 و 


#ق وَآلْمَانِ الْمَجِيدٍ # بل يبأ أن جَاءَهُم مُنَذِْرُ مَنْهُمَ فَقَالَ الكفرونَ هذا عَىْم جيب 


«وَإدَ ترون علوم مُضِِحِِتَ * وَبالَل # لم ممعم ممه مه م م م مم 4ه 
#هل كُنث لاسا صَسُولًا 4 01 0 ا 
0 


#اليمَنْ #عَلَمالْفُرْءَانَ # حَلقَ الإضدن * عَلَّمَه الَيَانَ * 0000000 


هذا بان لُلنَّاس # 0000 


« وَكَدِك أله مانا عرَييًا # ا 00 


#وَيَرنا عكَلَكت لك الكت يننا لكل كع 4 اط ل و لمالا ا م ل 1 





فهْرس الآيّاتِ القرآنية مُرَتّبَةَ كما جاءت 2# الكِتّاب 


#وعل شين مَصََلده فصلا 4 ا ااا 00007 
'#مَافرَطنا فلمب من م و ا ا 000001 
وَتَدَلَا عَكَلْكَ الْكتتب يَنِيددًا َكل شَىْءِ وهدى ورخمة ودشر إِلْمُسَلِمِينَ * .... 11/ 
لوراك زكر لين اناس مَا دل لهم ولعَلَّهُم يتفَكرُوت 4 11 
اتج داهو * مَاصَلَّ صَايضكو وما عَوَك # وَمَا نطق عِنٍ اموه # إن هُوَ إلا وى يوك 


وير دامر ب تر 0 


وما ءاد 0 فحذدوه وما ككح عنه فان' نتهوأ 4 ا 


من يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أَطاع له و 1111 اا 


ره 


سرس سي 1 ع.ر دي وس كمع ” 0 . خت- سه جر .جا 05 
ا 00 شيع 3 يتانق 


27 


عو 2000-7 2 ال 
أَنَفْسِهمَ حرجا صِمَافَصَيْت وَمُسَلْموَأْسَلِيمَا * ل 


#واجسل 2ق لد عن ل 001 
ربد أنَهَبكم لسر وك ل ا 


لبي لئاس مَا نْرْلَ الهم ل ا ا 


اه لك عه < دعو 


#وليَسَ بتكم جنلح فيمَآ أَخْطأَشْ يو ولدِكن ما مدت ولوك 4 ميا انا 


أتأدّنْ لي أن أَسْقِيَ خالدًا؟ لمان اا اه الحو لطم و ا 1 1 
أي اليس يل في غزوة تبوك ببجبنة ملحي مكح ع انو لطر وطلئة الل نم ل 111911 
أثر كوا ولو بالماء ور ل 
اعيب حياة هر اها ا 000 
أحبوا العَرَبَ لثلاث ا 1 1 00011 
الحرض خا ما ينقعات ا ا ا اا 
اح فايقول؟! ا 0 1ذ1ز1ز[1ز[ 1 ز[ [ 0000101 
إذا ابتعتٌ فاكتل 21111111111111 
إذا أَذَّنْ ابن أمّ مكتوم فكلوا واشربوا 00000 
إذا أصبتٌ المعنئ فلا بأس و و قر 
إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبةٌ مه ممه عم 11 81 
إذا أمرتكم بشيء فأتوه ا 
إذا بلَمَكم عني حديثٌ يَحسُنٌ بي أن أقولّه فأنا قلته 00 
إذاترف] اعد دلوشييق ل 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدٌكم 1 0 00 





[ اسقط الذباث في عراب حك 0 
إذا صل أحذكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه 0 
إذا غاب الهلالُ قبل الشَّمَّقٍ فهو لليلته 000000 
إذا قرب إل أحدكم الحلواءٌ فليأكل منها 000 
إذا كان الماءٌ ُلتِينِ م يُنجّسْه شيء و الب 
إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمامة أقرؤكم 1 
أرحم أمتي أبو بكر ا اا0 00 
اركبها 01011 00 
أستودعٌ الله ينك 0 
أصدق ذو اليدين؟! 000 0 
أفطر عندكم الصائمون امسا و ا لطر 1 
اقتلوا الأسودين: الحية» والعقرب 000000 
أقيموا الحُدودَ في الحضّر والسَّفْر 0 
أكدّب الكاذبين الصَّنَاعٌ 0 
ألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ ا ار و ل 
ألا أخذوا إهاءها فدبغوه 11[ 1 0000 
ألا نزعتم إهاءها فدبغتموه 0 
ما لا فلا تبايعوا حتئ يبدو صلاحٌ الثمرة 00000000001 
الأمر بوضع الأكفٌ على الرّكَب 0 


هد الى ١‏ 
أ 339 8 
فهرس الاحاديث 


إن أدنئ مقعَدٍ أحدكم في الجنة أن يقولٌ له: تمن 00001 
إن اللمخلق التربة يوم النسيت 000000 
إن الله قد أعطئ كلَّ ذي حقٌّ حقه ااا و ا 0 
إن المعُوئة تَنزِلُ من الله على قدرٍ المئونة ا 00 
أن النبي كَل أكَلَ كَتِقَا وم يتوضاً 0 000 
أن النبي يَكِةٍ قرأ في المغرب بالطور 000000 
أن النبي يك قضئ بشاهدٍ ويمين ا 0000 ا 
أن النبي كك كان إذا صل تُصبَتْ بين يديه عَنَرّة حو ما فو اعفد مم و 4 1 
أن النبي كلل كان يجمعٌ بين فى أخد 00 
أن النبي َلِةٍ كان يفتتح القراءة ب: الحمد لله رب العالمين 0 
أن النبي كَكةِ كان يُلبّي حتئا رَمَئ جمرَة العقبة ا 
أن النبي يَِِ كانت له سكتةٌ طويلةٌ بين التكبير والقراءة 0 
أن النبي كَل: بق اي 000 
ألو جحل نوهو خلقاكت 100011111 
أن رسول الله يك بَحَتَ بكتابه رجلا 0 
أن رسول الله يَِدِ خرج في مرضه ا ل ار ا ل ا 


أن رسول الله َكل شرب قائمًا 0 ااا 


أن رسول الله يَكيةِ كان يخرّحٌ ليبولٌ فيتمسّحٌ بالتراب اح 





أنه لم يكن ب يَرَئْ بالقرٌ والحرير للنساءِ بأسا 27 


أن رسول الله كَكةِ نب عن حلق القفا 00000001 
أن رسول الله يَئةٍ يوم خيبر جَعِلتٌ له مآذبة ا 
إن صل قائمًا فهو أفضلٌ وا ب اماو وااو 1 
إن فى الجنة عيئًا 111[ 00 
إذاق المال لتنا سوم الذعاة ادل 
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة حجام 00111 000000000 
إن لكل أمَّةِ أميئًا ااا 0 
لشم عانرد يم 1000 
نل #كمرها الله فب يسعجل أحدكم مال أخيه؟ وسو خم مامز الو ا 1 
أنا أفصح العَرّب ولا فخرٌ 0 
إنما الأغماليالتيات ا 0 
إثما بعفت إلبك ما لتعصيب نا حاجداك 00 
إنما جعل الله الإمام ليؤتم به 0 
إنها جعل رسيول الله 448 الشذعة فيما ل يمسم 11 
إنما هي زينة الدنيا 0000111 
إنما يلبس هذه من لا خلاقٌ له ا 000001 0 
أنه ب كان يقطع قراءة يد آي 4 1[ 0 
لعي مج اس اليه ا 

جاو نواد ما عامط اموي 4 ا 





إنه لبان عل قلبي فأستغفرٌ الله م معام مامه م مام م4 اي 


أنه نبئا أن يُستأجَرٌ الأجيرٌ حتئ يعلم أجره ا 
أنه نبئ أن يستأجر الأجيرٌ حتئا يعلمَ أجره 0 
إنها تجمٌ الفؤاد ا 00000000 
إنهم لا يكتوون 00 
إني لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم مائة مرة 00 
أوتيتٌ خمسًا لم يؤتمن أحدٌ قَبْقٍ ا 
أي الخلق أعجَبُ إيمانًا؟ 2121311111 
أيام التشريق أيام أكل وشرب ل 
أيّما امرئ أفلّس وعنده مال امرئ بعينه لم يض منه شينّاء فهو أحقٌ بعين ماله 0 
أيّما إهاب ذُبِعَ فقد طَهُرٌ 0 
بيع الإبل والبقر والغنم 0 
البيعان بالخيار يزآزآ #1 313 50 
بيذ العيددوالكثر زرلة العيادة 000 
بينا نحن جلوسٌ مع رسول الله كَل 0غ 
اليه عن المدّعي همه مم ممم مم ممم ممه ممه مه ماه م ع عه ةم ا ال 
تكدوق أجكاذا 1 1 1[ذ[ 1 1[1 1 ذ[ذ 1 ذ [ ز ز 1 0 
تسحروا؛ فإن في السحور بركة 000000 





حمس من الدواب كلهن فواسق 000000000 
دخل رسول الله يَكْةٍ ع عقيل ا ا 0 ”5 


ذهب المفطرون بالأجر 01 0 00000 
رأيت الطيبّ في مَفْرِقٍ رسول الله َك وهو محرم 0 
الوَهوا الجهاة تصحوا وكيققتا 00000700 
زوّجتكها بما معك من القرآن ا 
سبحانك اللهم, تبارك اسمّك ا م ا ل و ا 
قزرت وسؤل عللاقادمًا 100 
الشفعة ككل العِقّال 0 
الشفعةٌ مالم تَقَع الخدود 2 
الشْفعَة مالم تقع التخدود م مهمه معام مط 1و 
شَكوٌنا إل رسول الله كَلِةٍ الرّمضاءً فلم يُشْكِنا ا 1 
الشهر يسع وعشرون اع ان ب نال ان لجز لال اك لبوا ا شا شب بزو ولول وو 1 
قيش هود واخوانا 00000 
ود 2 ة 012 0 0 000500أ1ذ0 





الصلاةً وما ملكث أيمائكم 2ط 
صلَّيتٌ مع النبي َك وأبي بكر وعمر وعثمان 1 1 1 17010110 
طلَّبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم 00001 


عِبَادَ الله» لا تمنعوا فضل ماءِ 00 
العلماة أضضاء الرسا عل غياد الله 001 
عَلِحَ ذنوبًا من زمزم 1 00000 
عُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ 1111111100 0 
فإذا قرأ فأنصتوا 0000 
فأمًا الجنّةٌ فينشيع الله لها خخلقًا 0 
فر من المجذوم فِرارَك من الأسد 010 
قشعو ا وتعجلوا 0 
في كل أربعين شاة 0 0 0 101700 
في كل بيضةٍ صِيامٌ يوم «افم نويه ماخدا فونم جنا ماه ما 1 لج بج ا معو بط 01 
في موضع الجرير من السالفة 0 0ن 
فيما سقت السماء والبعل العشرٌ 0 
قال أخي موسئ: يا ربٌ أرني الذي كنت أريتني في السفينة لاسا سس 
قضاني رسول الله كَكْةٍ وزادني 1 1 010000000 
قيّدُوا العلمَ بالكتابة 0“ ه22 
كاد الفقر أن يكون كفرًا اا نج ناب ااساوا كن عالطاو و ل 1 





كان عر الأمريى سن رسو ل الله لتر لك الوضو سنا مبتت الفاق 
كان النبي وَئةٍ عند بعض أمهات المؤمنين 5 
كان رسول الله يل إذا رأئم رجلا مغر ير الخَلْقَ خرّ ساجدًا لله 
كانت لغة إسماعيل قل هرس 
كلو الجلح بالعمر ا ا اي 21211111111 


معاي اهل القيور 


3 - - 
لا تدخل الملائكة بينًا فيها جَلدُ تمر.... 


ع 


لا تصحب الملائكة 


لاتقرأً 


زه نيهاتجوس ١‏ 





لا قطع إلا في ريّع دينار فصاعدًا 0000011111 
لا يكّاحَ إلا بوي 1 
لاوصية لوارتك 11[ز[1ذ[1[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
لا يبُولنَ أحذكم في الماء الدائم ا 00 
لا يجدٌ عبدٌ طعم الإيمان حتئا يؤمنّ بالقدر م سر 
لا يدخلٌ الجن قنّات 1 1 000 
لا يدخل الجنة نمَّام ا ا 
لا يستقادُ من الجرّْح حتئ يبرا 0 
لأ يشهدٌ أحدٌ أنه لا إله إلا الله وآق رسول الله قيدل الثاز اساسا 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 0000 111711010100 
لأيقرأ الجتبُ والحائض شيكًا من القرآن 1 
لايجِسٌ الماء إلأاما غلت غلية ظعمه ولوثة 00 
لا يُورد ممرضٌ عل مصح 1 0100000 
لا يؤمّنَ أحدٌ بعدي جالسًا 0 
لم أنسّ ولم تقصر امم عا وأ د مائو ل لمت ممم ا عط فط قارو 151 
الله أحقٌ أن يُستحيا منه ا ا 00000 
اللهم نعم 2 
لو تعلمون ما أعلمٌ لصَحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا 019 0 20010 
لو شاء الله ألا يُعصئ' ما لق إبليس ااانا ا وول ا 





لولا أن اشق عل أمى لأمرعبه بالسواه نكل صلاة 1 
لولا أن الرسل لا تقتّل لقتلتّك 0 
لولا أن يَْقُلَ عل أُمّي لأَخَرتٌ صلاةً العشاء 0000017 
لبش البى أثنصوهوا في السفر ا اا 
ليس ف المال يخ سويز الركاة 00001111 


لبس مق البى الضيياء فى السكر 000001 
ما أدري لعلّى لا أَبلَعْه 0000000 


5 و 2 
ما أَدّيَ زكاته فليس كنرًا 122 
ما أنا بآكله ولا مُحرّمه 000000000 


مابين المشرق والمغرب قبلة ااا 00 


ما من أيام أحب إِْ الله فيها الصوم 10000000 


ما من غادرٍ إلا وله لواءٌ غدرٍ يوم القيامة ا 000 
مامن مسلم يموتٌ فيصل عليه أمةٌ من الناس يبلّغون مائةً فيَشْفَعُونَ فيه إلا شُمّعوا 
ا 0 
ما نبيتكم عنه فاجتنبوه 0 
مأيقر ل ذو البدين؟ ا 0 
الماء لا ينجسّه شيء ا 1[ 0000 
داو الفاس صندقة 0000000000 


مفتاح الصلاة الطهور 321000 





من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه اا 0 
من أَطعَمَهُ الله طعامًا فليقل: اللهُمَ بَارِك لَنَا فيه 0 


ع 


من أغتق شر كا لهف عبد ا 


من أقام الصلاة» واتئ الزكاة» وحج. وصامء وقرئ الضيفء. دخل الجنة 2 
من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة 0 
من أكَلّ الطَّينَ فكأنما أعانَ عل قتل نفسه ا ا 0 





من حدث عنى بحديث يرّئا أنه كِذت» فهو أَحَدَ الكاذيين 00000 
من حُسْن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه 0 


من خرج في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله 0 ظ515 


من حَذَ بَ بالسواد سَوّد الله وجهّة يوم القيامة 1111 1 21111 


من سعادة المرءٍ أن تكون زوجئة موافقة 00 


من شهداء أمّتى ؟ 5001 
من صام رمضان وأتبعه سنًا من شوّال 121111101011010( 


من صل بالليل حسّنَ وجهة بالنهار ف ال ل 3 
من صل صلاةً لم يقرأ فيها بم القرآن فهي خَدَاحٌ 50000 
من ضَحِكٌ في صلاته يُعيدٌ الصلاةً ا 


- ء- 
31 أ ع 
غسا 9 8 
من 93 + سم 
34 
1 


من قال في ديئنا برأيه فاقتلوه لظ 


من كذب عام متعمّدا فليتبواً مقعده من النار جه جع ةلجمك 10 3/4161 
ا 2 عر لاص ل 8 0 ب 08 
من لبس ثوب شْهرَةٍ ألبّسه الله يوم القيامة ثوب مَذَلَة ل 


من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة 00000 





نحن الآخرون السابقون ا 


نضّر الله امرأسَيِمَ مقالتي فَوّعاها 212010 


نضَّرَ الله امرأً سيم مقالتي فوعاها 210101110 


نضّر الله امرأسَمِعَ منا حديثًا فحفظه 000 


نضّر الله عبدًا سَيِعَ مقالتي فحفظها 0 10*”5إ 


نبئ النبيّ يل أن يتَتَمْس في الإناء 00 


# عاش 7 ُُ 00 دان‎ ١ 
200 نبئ النبي 335 أن يشرب أحد قائمًا‎ 


نبئ عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها 


النهى عن التطبيق في الصلاة 000 
تُهينا عن التطبيق وأمرئا بالأخذ بالرّكب ا 


هل له أحدٌ؟ 21222 
وإذا قَرَأْ فأنصتوا 0 
وإن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله 0 


ع 97 ع 
ورجل تصدق بصدقةٍ أخفاها ا 0 





يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ا 1000 


يحشر الله العباذ عراة 0111 000000 


تذخ النجدة رققافة وج :من آم 81 من اشير تود سمعه أ قم اس الاق لطاع ين :71/1 
يُنادِي منادٍ يوم القيامة» لِيَقَمْ خصّماءٌ الله و91 
يؤم القومً أقرؤهم لكتاب الله ل ل ا 


يومٌ عرفة وأيامُ التشريق أيامُ أكل وشرب 1 


در الى ١‏ 
أ 33 
,2 1 فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن أبي شيبان 0000000000 
إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج اا 0 
إبراهيم بن شاكر بن عبد الله المعري ا 0 ااا 
إبراهيم بن عبد الله النجيرمي ا 
إبراهيم بن محمد اللغوي 830 
إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري توه لسو لل لوو و اقواج ل لور عاو لع وا 1 1 17 116 
أحمد بن أبان بن سِيدٍ اللغوي ا 00000 
أحمد بن أبي دؤاد القاضي 11 
أحمد بن علي بن محمد الوكيل 00 
أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي ممه ممعم ممم ممم م ممم 18لا 
أحمد بن هارون البرديجي ا ا 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 22 
الحسن بن علي بن عبيدة مطل جم امه متعم لامو عاط جاو تاو ماع عاو عع و1 111 
الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي 011000000000 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي مان لوف الله اط ا لا ا 16 لم 15710 
الخليل بن أحمد مه موجه لاسن جاجدو اساامووطسا فوا اولس سو قا 


رداك ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 2 


الخليل بن عبد الله بن أحمد من سن العا لاماستسو ا كدو اتط و الود ووو ايا 
الضحاك بن مزاحم الهلاللي م ا ا ا 0 
القاسم بن الفضل بن عبد الواحد ااا 101000000 
القاسم بن علي الحريري لوطاسوو ةلاقا وكواطة لعاف الم 73 موقط لوه والللاو و اق لوا 17171 
الموفق بن أحمد بن محمد المكي 8 
جبل بن يزيد ل سو ا ا سا ل ع ا ل ل ا ا 56 
حازم بن محمد بن الحسن من مق انه لاقي مل ل شر لم فطل لان عع قالع 1 
حماد بن شاكر ولق تع ماع لواف اناه رق وا لماع عام ف لفط ا لا افاج دع 34 قا اا ل لق ع ل ا 9.821 
حمزة بن حبيب الزيات ل ل ا 1 
ربيعة بن الحسن بن على الحافظ لو ا ا ا 1 
سعيد بن مسعدة مطل لمعه بن مط ره تل معي لعل قي قاع قا اق عأ ع1 1ق ل أ قل 0:91 
سهل بن محمد بن عثمان اق سن قرف ميا ل عر لط لاطي اما فر لي اال لا 11 
عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي ل 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شم اه و شع طق ل سوال م ل او مر ل 1111 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلٍ لاقو وا ووه ووو مول ارو اط وول كوو جو 1 17 151 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي العامة 
عبد العظيم بن عبد القوي ما ل و وملا م و وم ع م الاق ما طاو ما ا 11 ل 118 
عبد القادر بن عبد الله الرهاوي مممطت وه ووه كه موه طق ولعك ةن وأ أ لأا ع عل لكي 1 517 
عبد الكريم بن محمد السمعاني مقع طم عه لو طلم لمع مام و شع متمد ع ولو و رار ما لو عا لط 116 


خددالى ١‏ 
أ 339 
2 1 فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة تسد للملا وين ف الس اط عاو 4 مي 4ق لا رت الا للك 1 
عبيد الله بن محمد التيمي 0 
علي بن أحمد بن محمد المَنْجْكِردي ده ان مت لع نان نوز بنع اا ل امنا ع ا ا م ال لاق لاا م 018117 
غلبن إسماغيل ا 
على بن محمد بن حبيب 10 
على بن محمد بن عبد الملك ام اماماي لوأو وا لا ماأو او صل و 1 
عمرو بن عثمان بن قنبر مد ةم وي شه م لفق قد سطع شو قورع اط لك لإ لواش لعا يي 5717 :0 
عنبسة بن عبد الواحد اكلا ووه مه طن هه وام جد لدعا جر عل بلطاو أرق ااا را اا الس واوا 1 11 5:08 
كميت بن زيد بن خنيس تارق ل ل ولوف امام قبن مه لض 14ل لطاع ووأافا نا ا لف ف ل 1111 
ماق الرنديق ا 1 000 
محمد بن أحمد بن محمد الجارودي 11 1 [ذ1[1[ذ[ذ[ [ [ 1 1 
محمد نن السائي الكل 0 
ميعمد ين المشغتير ين أخد التحوريئ مون اما نا تابلط اماع11 1 
ميحيد برذ غير الأموى قعل لس انوي عله جه للج الم رطا عاق د لج ل ماقأ ال ال 818 
محمد بن طيفور مت اسع طروت به ب ب درام 13ل ادو لاقرة قاد ول ل دوه وجلا و1 وا 1 1 1101 
محمد بن عمر بن عبد العزيز طاو له مع 6ل لو عط عع ل مج ا وي م 1 ول ل 1571571 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر مح ا خم ماع ل موا ل لما فا ما اال ا ل 1 يا 515 
محمد عبد الله بن محمد بن السيد البَطَلْيَويِيٌ لعو ل مجلم ورو اماو موا كم ات و 5/6 
مقاتل بن سليمان الأزدي وموس ا لوو ارط ماد امور اماما لو م 1 

الع امار اسقط و ا وا لا وو يك ل 1 111 


داك ا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 2 


ابن 
ابن الإفليلٍ ل ل ا ل 5 
افق اسيك 0 
ابن القطان ا 1 000000 
ابن القوطية ل 
ابن بَرهان ومع وق 33 سهان و اله ع تتقا م داق م للع الكل و عا عرفا اج 8 3 ا ااا ل 183 © 
ابن سفيان مجان مدو ما وال ضر بعالمو وال عو وا ل 11 
ابن سيدة ا ا 0001 
ابن عائشة 0 
ابن قتيبة 111[ 000011 

أبو 
أبو الحسن ا ام ا ل 5 
أبو الحسن المَنْجْكِرْدي 1111 1 100000 
أبو الحكم بن برجان ا 1 0 00 
أبو الفضل الجارودي 2009 
أبو القاسم السَّهِيلٍ 11 0 00000 
أبو المطهّر 5-98 
أبو بكر بن أ خيكمة ياي ا ةا 1 1[1ذ1ذ1[1[ذ[ [ [ 01 


هد الى ١‏ 
أ 533 
2 1 فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو شامة ا ا 
أبوغل الفارسى 00 
أبو نزار 7 -|00خ9خأ١ا‏ 1 


فهرس الأعلام المترجم لهم 





هد الى ١‏ 
أ 339 . 
فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كد التَّوع الثاني وَالْحَمْيِيْنَ هن علوم الْحَدِيْتٍ 0 
صِلَهُ مُهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن ا 0 


التنبيه الأول: في تعريف التابع والشاهد من الحديث 100 
التنبيه الثاني: أنه لا انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة 010000 
التنبيه الثالث: في قسمهم خبر الآحاد إلى مقبول ومردود وكل منهما إلى أقسام 67 
التاحيق اعلاولل ولعتو السحرية 0000 
َوَائِدُ تتَعَلّقُ بِمَبْحَتِ النَّحَارْضٍ وَالئَّرجيْح 3 
الفائدة الأولىم: في نفيهم ورود حديثين صحيحين متضادين 9 
الفائدة الثانية: في تعارض النصوص عن ابن حزم 0000 
قَصْلٌ فِي تَمَام اكلام في تَحَارُضٍ النُصُوصي 000 
القَائِدَةُالثَالِهُ: في حكم تعارض الخبرين ومو مووي اا 
الْمَبْحَتُ الثَّالِثُ فِي الْحَدِيْثِ الصَعِيْفٍ 0 


تق الكد ف القمنف 1لا الام ال 6 لقت ةد هي؟ 
تقسيم الحَدِيثِ الضعيفي إلى أقِسَامِهِ المَسْهورَةٍ على طريقة المحدزين .. 


رداك 0 
1 3 
فهرس الموضوعات 


بيان أن الموضوع هو الحديث المكذوب عليه كَل 000 


ف دي 5 8 دك ل .6 

بَيَانَ شَافٍ لِلمُعَلل مِنَّ الْحَدِيْثِ ب 
َك 2 

بَيَانَ علل 

بَاتُ عِلَل أخبّار رُويّت فِى الصَّلاةٍ 2129 


سيو 6 1 --- 0 بعر تر 
عِلل أخبار رَويّت فى الزكاة وَالصدَقات ا 2 


30 رن 5 0 

عِلل أخبار رويّت فى المّناسك المع لاك ا اط لد ف ا اع فط ا ال م 1:4 
0 م ال ٠.‏ 6 أ-ه ا 

علل اخبَارٍ رَويّت في الغزو وَالسير ا ل ا و 1 
رعو ان غ1 اي رم 

علل أخبار رُويَتْ فى الجتائز م 


رع هه ره 
ء أخبّار رُوِيّت في النكاح 1 
مع هر 3 9 و 
ءِ أخبار رويّت فى الحدود 00 ا 


سو م قا 5 ريو للع 

عِلل أخبَارٍ رَوِيّت في الغزو وَالسَيرِ ملم ةم ةم ممم ممم مم مم ا ا 58 
ةسل ب و 2 5 2 ا ا 0 عن 

صلة تتعلق بالضعيفيء وَهىّ تشتمل علئ ثلاث مَسَائْل 0 

المسألة الأوا: اتَمّقَ العلماءٌ عل أنه لا يجورٌ ذكرٌ الموضوع إلا مع البيان...... 71 


المسألة الثانية: قد نشأ من رواية الأحاديث الضعيفةٍ من غير بان لضعفها ضررٌ عظيم 


المسألة الثالثة: في أن العلماءَ الأعلام قد أنكروا إنكارًا شديدًا عل الذين يروون 
الأحاديتٌ الضعيفة من غير بِيانٍ لضعفها 0 
الْمَصْلُ السَّابعُ في رِوَايَة الْحَدِيْثِ بِالْمَعَى َمَا يتعلَقُ بدَلِكَ 0 
لوقا لوو ا ا 
الفرعٌ الأولٌ: للعلماء في اختصارٍ الحديث أقوال ماوعو عم لمعو له و 101 
الفرعٌ الثاني: إذا روئ المحدث الحديتٌ بإسناد, ثم أتبعه بإسنادٍ آخر» وقال عند انتهائه : 


مثله أو نحوه» فهل للراوي عنه أن يقتصر علا الإسناد الثاني ويَسُوقٌَ لفظ الحديثٍ 





المذكورٌ عقيب الإسناد الأول؟ دوع دع وان عن ل 1 ل قل مي ا مل ل ا 501017 


استطراد لأربع مسائل 30598 1 


المسألة الأولىم: أن صحيح مسلم يرجح على صحيح البخاري في غير ما يتعلق 


المسألة الثالثة: في الآداب التي تلزم طالب علم الحديث 7 
المسألة الرابعة: في تقسيم الحديث على حسب مراتب مخرجيه ورواته. 450 


تقسيم الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين إِْ ستة أقسام؛ الأمر الذي 


بعث الإمام مسلم إِلْ تأليف صحيحه فيما أشار إليه بمقدمته 0000 
فَوَائِدٌ كا ا 0 


هد الى ١‏ 
أ 33 . 
فهرس الموضوعات 


الفائدة الرابعة: ذِكرٌ أهل الفن في مبحث كتابة الحديث وضبطه أمورًا مهمة لا 


الفائدة الخامسة: رأئ كثير من أهل النبل المولعين في العربية وما يتعلق بها من 
خط وغيره أنه ينبغى أن يوضع 2 هذا العصر علائم للحركات المشوبة؛ 
ليكون الخط العربى وافيًا بالغرض فيه 1 
ا عوك »هه ا كاه 2 « 5 ٠‏ 

الفاتدة السادسة: الانتقاد على أكثر كتاب العربية عدم وضعهم علائم للوقف 
في أكثر الأحيان حتئ صار القارئ -لاسيما إن كان يقرأ بسرعة- لا يدري أين 


يقف. وفيها الكلام على الوقف والابتداء ا 010011010010000 


بيات 01011 00 
التنبيه الأول: يُغتفرٌ في طول الفواصل والقصص والجمّل المعترضة ونحو ذلك 


التنبيه الثانى: قد يختلف الوقفٌ باختلاف الإعرابء أو القراءة ا 000 
التنبيه الثالث: لا يقومٌ بأمر الوقف حقٌّ القيام إلا نحويّ بارعٌ في علم التفسير 5159 
التنبيه الرابع: قد عرفت أن المحدّثين يجعلون بين الحديثين دارةً 0 


الفائدة السابعة: ينبغي أن يتخذ لأجل الوقف أربع علائم والكلام عليها 


0 
فهرس الموضوعات ) 3 
الإدماج في الشعر وأمثلته الا 00 ا 
الفائدة الثامنة: تتضمن استطرادًا لوجوه الترجيح وتقسيمها موسي 1 
الفائدة التاسعة: في قولهم: يشترط عن راوي الحديث أن يكون تام الضبط مع 
قولهم بتفاوت درجات الصحيح 9و 212120 
الفائدة العاشرة: في حكم الرواية عمن وسم بسمة البدعة سوسوي سي ليا 
الفاتدة الحادية عشرة: في أن القرآن هو الإمام المبين الذي لا تنزل بأحد في 
الدين نازلة إلا وفيه الدليل على سبيل الهدئ فيها اعون اس و 11 
الفائدة الثانية عشرة: في أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق 


بروايته» وقسم يتعلق بدرايته وفيه زيادة عما تقدم في هذا المبحث 76 
خاتمة للكتاب عن كتاب ”جامع الأصول؟ لابن الأثير الجزري 0 
فَهْرس الآَيَاتِ القَزآئية مُرََبَة كَمَا بجّاءت في الكِتّاب اي 1 
فهرس الأحاديث مومسم وال امو وو م وو و ا افو و ل اا 


